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 الإهداء
 

إلى من يعجز اللسان عن سرد فضائلهما، و يعجز المرء عن رد جميلهما، والدَّي الكريمين أطال الله في 
 ا موفففر الحة  و العافي ، رمز العااء و احناانعمرهما، و أمدهم

 إلى من أظهروا لي مِن احنياة أجملها، إخفتي و أختاي، رمز الحدق و الحفاء
 إلى من تقاسمني حلف الأيام و صروف الزمان، زوجتي، رمز المحب  و الففاء

 إلى من بحضرتها تزهف الأوقات و تزدان، اباتي، قرة عيني
 م أو محب للعلمإلى كل عالم، متعل 
 إلى كل من عرفني، عرَّفني أو عرفته  
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 شكر و تقدير
، و كان أن عرفّني بأهله و أسباباطرقاً و احنمد لله الذي فتح لي نحف العلم أبفابا، و سخّر لي نحفه 

محافى، الذي  من كانفا له أصةابا، و من تمام نعم  الله عليّ أن جمعني بأستاذي الفاضل، الأستاذ معفان 
كان تكرّم بالإشراف على هذا العمل بدايً ، و حرص على أن يكفن في خير حال و أحسن صفرة نهايً ، و 
زاد أن احتضن بعد البةث صاحبه، ففجدت فيه الأب الااصح، و المضيف الكريم، فأوفى و أجزى، و له 

 مني خير شكر و أقحى.
اذ بفسادة عباس، على تكرمه رئاس  لجا  و شكري مفصفل أيضاً إلى أستاذي الفاضل، الأست

المااقش  الفاضل ، و عاايته بدراس  البةث و تقييمه، و تكبده في ذلك العااء و تحمله الجهد، فلك جزيل 
 العرفان و كرم الامتاان.

و ما كان لهذا الاجتماع أن يتم، لفلا أن منّ الله عليّ بأن جمعني بالأستاذ الفاضل، الأستاذ بفسماح  
يخ، الذي كان له الفضل بعد الله في أن أجتمع بالأستاذ المشرف و رئيس لجا  المااقش ، و لِكرم ماه، الش

فإنّ فضله لم يتفقف مذ ذاك احنين، بل سعى و حرص على انجاز البةث بالحفرة المثلى، و الضفابط المرعي  
لشد على الباحث  كلما خفّ في البةث العلمي، فكان يتفقده و صاحبه، و يتابع مراحله و أطفراه، و ا

عزمه أو وهن، ففجدت فيه الااق  التي لا تاضب، و السراج الذي لا يخبف، فلك مني يا أستاذي بفسماح  
 الشيخ خير الشكر و أكمله.

و لما كانت نعم الله لا تححى، فقد هيّأ لي مع بداي  مشفاري المهني، أن التةقت بكلي  احنقفق، 
و فيها جمعني القدر بأساتذة أفاضل، و صةب  كرام، و إخفة أماجد، و أخص  بجامع  ابن خلدون بتيارت،

ل، الأستاذ الفاضل عليان بفزيان، الذي تكرمّ بعضفي  لجا  المااقش  الكريم ، و تحمل  بذكرهم، و ذكرهم لا يمم
أستاذاً جليلاً، عااء الإطلاع و التدقيق و التمةيص، و هف الذي يأبى أن ياقاع فضله، عرفااه أخاً كريماً، و 

 فالشكر كل الشكر.
كما لا أنسى أنّ أتقد بجزيل الشكر، إلى كل من ساهم في انجاز هذا العمل و الفصفل به إلى 
المالفب من قريب أو بعيد، من أساتذة و مفظفي جامع  ابن خلدون، جامع  سيدي بلعباس و جامع  

 كارم.  بفمرداس، و التي فيها عرفت أيضاً أساتذة أجلاء و إخفة أ
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 قائمة المختصرات
Liste des abréviations 

AGF Assurance Générale de France 

Art. Précité Article Précité 

Bull. Civ Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambres civiles) 

C. A Cour d’appel 

 

 
CAB Civil Aeronautics Board  

Cass  Cour de Cassation française  

Cass. soc Cassation Sociale 

Cass. Civ Cassation Civile 

Cass. Com Cassation Commerciale 

Cass. Ass.plén Cour de cassation (assemblée plénière) 

Chr Chronique 

CNUDCI Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International 

D Dalloz 

DESS diplôme d'études supérieures spécialisées 

DMF Droit Maritime Français 

DTS Unité de Droits de Tirages Spéciaux 

Ed  Edition  

FAA Fédéral aviation administration  

Fasc. Fascicule 

FMI Fond Monétaire International 

Gaz Pal La Gazette du Palais 

H. S Hors Série 

IATA International Air Transport Association  

Ibid  Ibidem (au même endroit) 
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IFURTA Institut de formation Universitaire et de Recherche du Transport aérien  

J.C.P Juris-Classeur Périodique ou la Semaine Juridique  

LGDJ Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 

LITEC Librairie Technique   

N
0
 Numéro  

OACI/ICAO Organisation de l’Aviation Civile Internationale 

Obs. Observation 

Op. cit Opus citatis (ouvrage cité) 

OPU Office des Publications Universitaires 

P Page 

Pnc Personnel Navigant Commercial  

Pnt Personnel Navigant Technique 

PUF Presse Universitaire de France 

RASJEP Revue Algérienne des Sciences Juridique, Economiques et Politiques  

Rec.  Recueil  

Rep Répertoire  

Rep. Com Répertoire commercial  

Rep. précité Répertoire Précité 

 
RID cmp Revue internationale de droit comparé 

RTD civ Revue Trimestrielle de Droit Civil  

RTD com Revue Trimestrielle de Droit Commercial  

RFDA Revue Française de Droit Aérien 

RGA Revue Générale de l’Air 

RGAE Revue Générale de l’Air et de l’Espace 

 
RFDAS Revue Française de droit aérien et spatial 

S Suivants 
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T Tome 

Trib. Civ Tribunal civile  

Tri. com Tribunal de Commerce 

Tri. Gr. Inst Tribunal de Grande Instance 

V Volume 
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 مقدمة
فل على ظهره أو على رأسه، و أدرك عم الأقدام، و حمل متاعه و من ي   سافر الإنسان قديماً سيراً على 

و –فرّوض احنيفان  أو على الأقل في المدة اليسيرة، السرع  التي يسير بها قد لا تساعده على بلفغ مراده، أنَّ 
 ، و فيزراعته الأرض و قضاء حاجاتهيعياه في حلّه و ترحاله، في حلّه حال  -هف أقرب المخلفقات إليه
، و استمر على هذا احنال أزما  عديدة  اكتفى فيها  الأرض ابتااء القفت أو التجفالترحاله حال سياحته في

   بالماظفر مِن حفلهِ.
باقله إلى ما سفى –تمهيداً لتففير الجهد  و كان البابليفن أول من صاع المركب  ذات العجلات،

و الرمال و باقي المتاع، ثم ربات هذه المركبات تحمل احنبفب  -باختحار المكان–، و الفقت -الإنسان
بالخيفل تجرها، و كانت هذه أسرع مركبات العحر القديم، و إن تم استخدامها في بادئ الأمر لأغراض 

و المقاتلين، استجابً  لرغبات السيارة و بسط الاففذ و مد  زو، تتفلى بالأساس نقل المحاربيناحنرب و الا
 الهيما .

، و الإنسان لا يافك يبةث عمَّا يتسع كب  ذات العجل  تتمتع بهذه الحف  )السرع (و استمرت المر 
ميلاد أعظم ثفرة في به سجّل  اً محركالبخار، فأبدع ماه إلى أن حلّ زمن  به أفقه، و يزيد به ناظره و مداه،

امتد محرك  ، و-ميلادي  1769بعد أن صاعت أول مركب  ماه سا  - ، و استقل به عن احنيفانالمفاصلات
من السيارات إلى القاارات بعد أول تجرب  في الخافط احنديدي   -بعد أن فهم الإنسان طريق  عمله- البخار

 ميلادي . 1865البخاري  سا  
لم يكن الإنسان ليتفقف عن الاكتشاف و الإبداع، و هف الذي أدرك بأنّ أبفابًا نحف الرفاه قد  و

و هف الذي يستاني به عن  – لبازينبا ،-يستلزم جهد الإنسانو هف الذي –فتةت، فاستبدل البخار 
السيارات أولاً، في ياكل ذات الهالمركبات  معه ظهرت بعد اكتشاف محادر جديدة للااق ، و -جهد البشر

شهدت  اة لاقل الركاب على اليابس ، و ، و أضةت هذه الفسائل أهم أدثانياً  تلتها احنافلات و الشاحاات
 من حيث أشكالها، أحجامها، تحاميمها و طاق  تحملها. تافراً عجيباً 
لفته البيئي  باهظ ، و ما كان الإنسان ليدمر لئِن وفرّ البازين على الإنسان الجهد و الفقت، فإنّ كم و 

الكهرباء باعتبارها طاق   وساه الذي يعيش فيه، و هف يرى بأنّ احنياة تستةق العااء و المشق ، فعمد إلى
و كانت القاارات أول مجال ا و طفّر معها وسائل نقل جديدة، تسير بسرعات غير معهفدة، طفّرهنظيف ، 

بعد أن تم صااع  القاار القذيف  الذي تحل سرعته إلى  الكهربائي  ذات السرع  الفائق ، للمةركات



 

8 

 

كم/ساع ، و يجري 300( الذي تحل سرعته إلى TGVكم/ساع ، تلاه القاار ذو السرع  القحفى )210
يعرف بالقاار المااايسي، يسير على سك  من خط واحد  ،لعمل على تافير نفع جديد من القااراتا

 .1كم/ساع 480يحاكيه القاار أثااء حركته دون أن يلامسه، و الذي قد تففق سرعته 
 قديماً و حديثاً، و إذا كانت كل هذه الفسائل قادرة على حمل الإنسان و السير به على اليابس ،

 و العفائق تعياه على تخاي احنفاجز أكبر، فر له وسائلعن ماادرة هذه الأخيرة ما لم تتفّ عاجزاً  لم فإنه يظ
لم و  لهفضف  فكيف يمعقل له أن يكتفي بحدوده البري  و هف الذي يعلم بأنّ بحار و محياات،  ،المائي  من أنهار

، و أنّ ما وراء البةر أشياء الماء من مفجفداتمعرف  ما وراء  اقاً إلىظلَّ تفّ إذ  ؟ه القريب لن يتفقف عاد حدود
 تستةق الماامرة.

ماذ عهد بعيد وسيل  الإنسان للتاقل في البةر، صاعها بداي  من الشجر و  2و كانت السفيا 
القحب و استعملها في الأنهار و البةيرات، جرى بها بفاسا  طاقته البشري  عبر المجداف، و الذي بدوره  

كان يماع الإنسان من الإبحار بعيداً، فكان لزاماً التفكير في بدائل من   اق ، استهلاك  كان يستهلك تلك الا
الأرض ومعرف  ما فيها   سبر أغفارتمكاه من  ،شأنها احنفاظ على الااق  البشري  من جه ، و من جه  ثاني 

اعي ، ثم السفن استخدام الشراع، فظهرت المراكب الشر عبر كانت تلك الااق  هي الرياح   و عمارتها، و
ذات الساريتين، و ازداد عدد الأشرع  من واحد إلى أربع ، ثم الشراع المثلث الذي كان بالإمكان تفجيهه 

 .3للعمل حتى عادما تبةر السفيا  عكس اتجاه الريح
و استمر الانتفاع بالريح باعتبارها طاق  لا تاضب إلى أن ظهر المحرك البخاري الذي ضاعف حجم 

 ،ها تحفي كل مرافق احنياةمن سرعتها و حمفلتها، ثم تلاه الفقفد الذي جعل ماها مدناً بأكمل السفن و زاد
، و تايرت مادة صاعها، و طريق  باائها و وسيل  دفعها، و تافعت وظائفها، كماليالو ماها  ضروريال

 فظهرت سفن الفاادق، المستشفيات، المااعم، مدارس التعليم، المساكن العائم .

                                                           

1
، ص 25، الجزء 1999سسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، الرياض، ، هيئة الموسوعة، مؤالموسوعة العربية العالمية 

و ما يليها;  848، ص 20، الجزء 1998، عدد من الباحثين، دار الفكر، سوريا، الطبعة الأولى، الموسوعة العربية السوريةو ما يليها;  472

، 5ر و التوزيع و الإعلان، طرابلس، الجماهيرية الليبية، بدون سنة نشر، الجزء ، موسوعة علمية مصورة، الشركة العامة للنشبهجة المعرفة

 و ما يليها. 178ص 
2
من سورة يونس، و  73ورد ذكر السفينة في القرآن الكريم في عدة مواطن، فكانت وسيلة النجاة لنوح عليه السلام و من معه كما في الآية  

من سورة الصافات، و كانت وسيلة الخضر و موسى عليه السلام في  142إلى  139ا في الآية من كذلك بالنسبة للنبي يونس عليه السلام كم

 من سورة الكهف.  71طلب العلم كما في الآية 
3
بهجة و ما يليها;  848، المرجع السابق، ص الموسوعة العربية السوريةو ما يليها;  472، المرجع السابق، ص الموسوعة العربية العالمية 

 .195-178، المرجع السابق، ص رفةالمع
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عرف الإنسان الأرض التي خلقه الله عزوجل عليها، عرف ماها ماءها و يابسها، و  نو لئِ 
و التف على أربع  ،شارقها و مااربهاو أحاط موماخفضها و مرتفعاتها،  استكشف سهلها و صعبها،

أحط  يعلم يقيااً بأنها أقل ماه شأنًا و –و هف يرى مخلفقات  ظلَّ حالماً إلى سمائها، كيف لا فإنه جهاتها،
 تحلق كيف شاءت بإذن ربها! -ماه قدراً 

مجالًا ما مازال لم يدرك حقيقته بعد، و هف الذي  إلاَّ و شعر بأنّ  ،فكان كلما رفع رأسه إلى السماء
عرف التراب و الماء، فكيف له الإعراض عن معرف  الهفاء، ذلك السر الذي خلب لب الإنسان ماذ أن 

موةاول  الايران الشهيرة لعباس بن  2و بدأت أولى المحاولات حقيق  ،1خاا أولى خافاته على ظهر الكفكب
 887الذي سعى للايران بافسه، و تمكن من ذلك لمدة قحيرة و سقط سقاته الأخيرة عام  3فرناس

 .5الايران، مما أدى إلى وفاته أيضاً  4ميلادي ، كما حاول أبف الاحر إسماعيل الجفهري
نت هذه المرة في امن كل هذه الإخفاقات، فتجددت المحاولات و ك حلم الايران كان أكبر غير أنَّ 

ميلاد الماااد الذي حلَّق ففق سماء باريس بدايً  ثم عبر من  1783الارب لا في الشرق، حيث شهدت سا  
، لتكفن بذلك أول رحل  تخاى فيها الإنسان احندود 1785فرنسا إلى الجزر البريااني  عبر بحر المانش سا  

                                                           

1
 .15، بدون رقم الطبعة، ص 1996، الفضاء الخارجي و استخداماته السلمية، عالم المعرفة، الكويت، محمد بهي الدين عرجون 
2
ات اليوناني "ديدال" و ابنه  -اختلطت فيها الحقيقة بالأسطورة -و ذلك لوجود عديد الروايات   الذي ثبت  "إيكاروس"عن محاولات قام بها النحَّ

جسمه بريش الطيور و ألصقها بشمع النحل، ثم طار حتى دنا من الشمس، فهوى في البحر و ابتلعته الأمواج، و هي الوسيلة التي يقال أنه 

، رجونبهي الدين ع محمداستعملها للفرار من بطش ملك كريت، أو محاولة الطيران عن طريق التسلق على ضوء القمر ليلة البدر، أنظر، 

 ;17المرجع السابق،ص

P. Edmond, l’histoire de L’aviation, PUF, Paris, 1964, p 7 et s. 
3
له في هو أبو القاسم عبَّاس بن فرناس بن ورداس التاكريني، من أهل قرطبة، من موالي بني أمية بالأندلس، كان عالماً و شاعراً و فيلسوفاً و  

ن الثاني، وهو أول من استنبط في الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة، كما صنع الميقاتة لمعرفة علم الفلك، عاصر الخليفة عبد الرحم

 267ام الأوقات، و بنى في بيته قبة سماوية مثَّل فيها النجوم، الغيوم، البرق و الرعد، و كان أول طيَّار اخترق الجو، و ترجع تجربته هذه لع

، نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب، دار صادر، بيروت، حمد بن محمد المقري التلمسانيأهجرية، راجع:  274هجرية، و توفي عام 

 374، ص 3هجرية، الجزء  1388
4
اد الجوهري الفارابي التركي، من فرياب أحد بلاد الترك، أحد أئمة اللسان و اللغة و الأدب، و خطه يضرب به   هو أبو نصر إسماعيل بن حمَّ

دة، و كان من أعاجيب الزمان ذكاءاً و فطنةً و علماً، كان يؤثر السفر على الحضر و يطوف الآفاق، و له من المثل في الحسن و الجو

الله ياقوت بن عبد  أبو عبدهجرية، راجع:  393المصنفات: تاج اللغة، و صحاح العربية، و كتاب في العروض، و مقدمة في النحو، مات سنة 

 .  211-205، ص 02، الجزء 1991أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، دار الكتب العلمية، بيروت، ، معجم الأدباء الله الرومي الحموي
5
، العالمية الموسوعة العربيةو ما بعدها;  3، ص 21و ما بعدها، الجزء  673، ص 12، المرجع السابق، الجزء الموسوعة العربية السورية 

، دليل الطيران الحديث، مركز الأصدقاء للطباعة، غزة، فلسطين، الطبعة ليمان دلولفايق س; 473-413، ص  15المرجع السابق، الجزء 

، سبتمبر 3، الطيران بقدرة الإنسان، مجلة العلوم، مجلة شهرية تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم، العدد م. دريلا; 7-3، ص 2007الأولى، 

لة العلم، مجلة شهرية تصدرها أكاديمية البحث العلمي و دار التحرير ، الطيران من الأسطورة إلى الواقع، مجحسنية موسى;  44، 1987

، عالم الطيران، مجلة المهندسين، مجلة تصدرها النقابة العامة للمهندسين وليد أحمد;  51-46، ص 2000، ديسمبر 291للطبع و النشر، العدد 

 .75-73، ص 2005، ديسمبر 597المصريين، العدد 
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، فكان أن وملد الايران كبيراً، لم يقف على الانتظار طفيلًا، فةلّق أول ما حلقّ في رحل  دولي ، 1  جفاً الدولي
 و كأني به يستعجل مفارق  الأرض التي ربض عليها أعماراً عديدة.

 -و ما صاحبها من مكاا  جميع القااعات التي لم تستثن قااع الايران-و كان للثفرة الحااعي  
غ في تافير ذلك المفلفد الجديد و الدفع به خافات عملاق  نحف الأمام، فظهرت الاائرات الأثر البال

الشراعي  الأثقل من الهفاء، و الاائرات المحاع  بالكامل من المعدن، و انتقلاا إلى الاائرات ذات الثلاث 
  .21930و  1909محركات، كل هذا ما بين 

شأنه شأن جميع القااعات بفعل تسخير   ،لعالمي  الثاني و إن شهد هذا القااع ركفداً خلال احنرب ا
هذا الفصف ما لبث أن زال بعد أن  كاف  الجهفد و تفجيهها نحف الحااعات احنربي  و العسكري ، فإنّ 

وضعت احنرب أوزارها، و بقدر ما أثرَّت احنرب سلباً على قااع الايران فإنها أثرَّت فيه باسب  أكبر إيجاباً 
فيل كل الجهفد من احنرب لأغراض السلم و خدم  البشر، و أحرز هذا القااع نمفاً غير معهفد بعد أن تم تح

 بعد ظهفر المحركات الافاث ، فزادت سرع  الاائرات أضعافاً كثيرة بعد دخفل هذه الأخيرة مجال الخدم .
ما شهده قااع  و ،3و ما كان لقااع الايران أن يزدهر و يامف بهذا الشكل لفلا الثفرة التكافلفجي 

هف في السماء بحاج  دائم  إلى من  ربان الاائرة و الاتحالات و تبادل المعلفماتي  من تافر، ذلك أنَّ 
كان   احل  تتخذ من الجف مجالاها، و لمكان الضياع و الهلاك محير كل ر   يفجهه الفجه  الحةية  و إلاّ 

ناها على اليابس  رغم أن الإنسان يرى معالمها و ، نسب  افتقد4ممكااً الفصفل إلى هذه من الاسب  من الأمان
 يبحر معفقاتها.

                                                           

1
 P. Edmond, op. cit, p 10. 

2
عليلي و صار الحديث ممكناً حول رحلات نحو الفضاء الخارجي و النزول على كواكب كانت ترُى رأي العين، حول هذا الموضوع، راجع:  

بن و ما بعدها;  01، ص 2010/2011، النظام القانوني للأجسام الفضائية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، فاطمة الزهراء

، حمودة ليلى بن; 2008، الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، بيروت، الطبعة الأولى، يلىحمودة ل

 .2009المسؤولية الدولية في قانون الفضاء، دار هومه، الجزائر، 
3
 اً تكنولوجياً خالصاً، راجع:أنَّ الوسط الذي تعيشه الإنسانية اليوم صار وسط Savatier. Rو في هذا يقول الفقيه  

R. Savatier, les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d’aujourd’hui, seconde série, Dalloz, 

Paris, 1959, N
0 
14 ; 

ان المدني في ظل التشريعات مقالة للمؤتمر الدولي العشرين حول الطير، مسؤولية الناقل الجوي و أثرها في التعويض، إبراهيم عبد الرحمن

 .312، ص 2012،  جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 2012أفريل  25إلى  23الوطنية و الاتفاقيات الدولية، من 
4
الأرض  لسلامة الطيران الأمريكي أن ربان الطائرة التجارية بمجرد أن تطأ قدماه Guggenheimمدير مركز  J. Ledererو في هذا يقول  

على  بعد نهاية الرجلة الجوية ليستقل سيارته أو إحدى المركبات العامة يتعرض لأخطار قد تزيد أربع مرات عن تلك التي يواجهها أثناء تواجده

 متن الطائرة، راجع:

 G. Cas, les sources de droit de transport aérien, LGDJ, Paris, 1964, p 16; J. Cotte, le transport des passages 

en droit aérien, thèse, Paris 1953, p 99; M. Benathar, la responsabilité du transporteur aérien en droit 

français interne, thèse, Paris, 1962, p 649.  
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 لفصفل بقااع الايران إلى مستفياتفكان لاجتماع ثفرة صااعي  بأخرى تكافلفجي  الأثر البالغ في ا
، و الأسرع من الحفت 1عالي  جداً في السافات القليل  الماضي ، فظهرت الاائرات الأسرع من الحفتأداء 

و الأسرع من سرع  الحفت خمس  أضعاف، و يجري العمل حالياً على إطلاق طائرات تحلق  ثلاث مرات،
طائرات قادرة على التةليق جااحيها،  علىخلال الخلايا الشمسي  المفجفدة بفاسا  الااق  الشمسي  من 

ممكااً صار احنديث و  حجامها، وزادت وظائفها ومهامها،حتى في الليل، كما تافعت أشكال الاائرات و أ
 اليفم عن طائرات بدون طياّر بعد حلفل احناسفب محل الإنسان.

قادرة على اختراق الأجفاء الجفي  لدول مختلف  في ساعات معدودة، فقد تعترضها  و مادامت الاائرة
لأداة ما  -2أنظم  قانفني  تختلف باختلاف احندود المخترق ، الأمر الذي جعل احنلفل الفردي  و المعزول 

غير ذي فائدة، و كان  -في الأصل إلاَّ للتةليق بالإنسان نحف آفاق ليس له عليها سيارة أو نففذصممت 
على قادرة على تفحيد الأحكام القانفني  التي بالإمكان تابيقها  3لابد من التفكير في أدوات تشريعي  دولي 

                                                           

1
الواحدة، فصار بذلك أسرع كائن  و ما عاد الإنسان اليوم يخشى من السرعة بعد أن بلغت سرعة الطائرات مئات الكيلومترات في الساعة  

خلوقات و على هذا الوجود، لا بفضل بنيته الجسدية، و إنما بفضل العقل الذي أودعه فيه الخالق، و لو بقى على ما كان عليه بداية لظلَّ أبطء الم

ائرات بصفة السرعة و الأمان رغم كم/الساعة، و نظراً لتمتع الط 36إن عدا بأقصى ما يمكنه، إذ كانت تقدر أقصى سرعة للإنسان بحوالي 

حداثة عهدها، صارت الوسيلة المثلى لنقل المواد و الأشياء الثمينة و كذا لنقل الأشخاص نحو مختلف الجهات، و ما كان لتلك الصفتان أن 

 و أنظمة اتصال عبر الأقمار الصناعية. تتحقق لولا حجم التقنية الهائل المدمج في تصميمها و بناءها تمثلَّ أساساً في أنظمة تحليق ذو تقنية عالية

C. Guibert, N. Loukakos, principe de précaution et prévention, RFDAS, N
0
 3, 2002, p 241. 

2
، و توالت التشريعات الوطنية في هذا الشأن من 1920و من تلك الحلول ما قام به المشرع البريطاني باستصدار قانون الطيران المدني سنة   

،  كما قام المشرع الفرنسي من خلال قانون الملاحة الجوية الصادر في 1923، و الألماني لسنة 1920نون الملاحة الجوية السويسري لسنة قا

و الذي جعل مسؤولية الناقل الجوي عقدية قوامها الخطأ المفترض في جانب الناقل و مضمونه الإخلال بالالتزام بالسلامة الذي  31/05/1924

، شروط عبد الستار التليلي;  51، ص 2003، القانون الجوي، دار النهضة العربية، مصر،  عمر فؤاد عمرتزاماً بتحقيق نتيجة، أنظر: يعد ال

، محمد فريد العريني;  7، ص 1976قيام مسؤولية الناقل الجوي و الأسباب القانونية لدرئها، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 

  ; 172، ص1998جوي، النقل الجوي الدولي و الداخلي، الدار الجامعية، بيروت، القانون ال

 H. Cherkaoui, la responsabilité des transporteurs maritimes et aériens, édition sochepress, Paris, 1987, p 

29 ; P. Delébeque, M. Germain, droit commercial, tome 2, 17
eme

 édition, LGDJ, Paris, p 769.  
3
الجوي برزت أولى المبادرات الدولية الرامية إلى توحيد أحكام الملاحة الجوية و محاولة التوفيق بين حرية الجو و سيادة الدولة على إقليمها    

ً لنص المادة 1919أكتوبر  13عبر اتفاقية باريس لـ اتفاقية باريس انبثقت من  34، تحت مسمى "الميثاق العالمي للملاحة الجوية"، و طبقا

و اعترفت بحق المرور البريء، كما بادرت الدول الأمريكية إلى إبرام اتفاقية خاصة بالطيران  "ICAN"اللجنة العالمية للملاحة الجوية 

، و طبقاً 1937عام  ، و بموجبها أشئت اللجنة الأمريكية الدائمة للملاحة الجوية خلال اجتماع ليما1928فيفري  20التجاري في هافانا بتاريخ 

، المتعلقة بالطيران المدني الدولي، يتعين على كل الدول التخلي عن  1944ديسمبر  07من اتفاقية شيكاغو الموقع عليها في  80لنص المادة 

 : ICAO المعاهدين السابقتين بمجرد دخول هذه الأخيرة حيز النفاذ، و التي تمخضَّ عنها ميلاد المنظمة الدولية للطيران المدني

international civil Aéronautique organisation)  و التي انضمت إليها الجزائر بعد الاستقلال مباشرة  بموجب المرسوم رقم ،

،  كما تمخض عن اتفاقية شيكاغو اتفاق يعرف باتفاق الحريات الخمس، الذي 1963لسنة  14، ج ر عدد 1963مارس  05المؤرخ في  63/84

 كل دولة طرف بأن تمنح للدول الأطراف فيما يتعلق بالرحلات الدولية، الحريات الخمس الآتية:تلتزم بمقتضاه 

 حرية عبور إقليم الدولة الطرف دون الهبوط. .1

 حرية الهبوط على إقليم الدولة لأغراض غير تجارية، كالتزود بالوقود، أو مباشرة إصلاحات معينة. .2

 لدولة التي تتمتع الطائرة بجنسيتها إلى إقليم دولة طرف.حرية نقل ركاب، بضائع أو بريد من إقليم ا .3

 حرية نقل ركاب، بضائع أو بريد من دولة طرف إلى الدولة التي تتمتع الطائرة بجنسيتها. .4

حرية نقل ركاب، بضائع أو بريد و الوصول بهم إلى إقليم أي دولة متعاقدة، و إنزال ركاب، بضائع أو بريد قادمة من أي دولة  .5

 على إقليم دولة ثالثة طرف. متعاقدة
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لةت فإنما تحلح في حدود  و إن صالتي ،و تجاوز احنلفل الفطاي المراكز القانفني  التي أوجدتها الاائرة، 
 مع آثار سلبي  كبيرة جداً. ضيق 

 ،1هذا لا يلاي احتمال احنادث على إطلاقه فإنَّ  اقل الجفي بسم  الآمان في غالبه،و إن اتسم ال
كالأحفال الجفي  أو الأخااء التي تعد صف  بشري    أو ردها، لدخفل عفامل لا طاق  للإنسان في إلاائها

 لأمر الذي يحتم صياغ  أحكام قادرة على كفال  حقفق كل من تعلق له حق بالرحل  الجفي ،ا ،2بامتياز
مسافراً كان أو شاحااً أو طاقماً عاملًا على متاها، و لن يتفقف المعايفن باحنادث الجفي عاد هذا احند بل 

العفدة إليه، مما ياشأ  لن تملك الاائرة أو حاامها إلاّ الذي ال وهف المج سيمتد ليشمل الاير على الساح،
 عاه قائم  أخرى ممن بالإمكان أن يضار من الرحل  الجفي .

الكل إلزامي  تففير الأرضي  المااسب  لتافر قااع الاقل الجفي من جه ، و من جه   و إذ أدرك 
 ، كان لزاماً البةث عن تدابير قادرة على التففيق بين3ضرورة تعفيض حفادث الايران حال الخار ،ثاني 

طرفي المعادل  الآتي ذكرها: ضرورة عدم تعايل نمف قااع الاقل الجفي بكثرة الأعباء التي يمكن أن تلقى عليه 

                                                                                                                                                                                                 

 و كان من شان الاعتراف بالحرية الأخيرة أن تضار بعض الدول التي لا تملك من الإمكانيات الشيء الكثير، فقد أباحت الاتفاقية للدول أن

نفاذ، و استغنت عنه الدول بالاتفاقات تتحفظ عليها بالاستبعاد عند التوقيع، غير أنّ هذا الاتفاق لم يحظ بالعدد اللازم من التطبيقات لدخوله حيز ال

 الثنائية لتنظيم هذه الحريات بالشكل الذي يتفق ومصالحها، راجع بخصوص هذه الاتفاقيات:

R. Touafek, les accords aériens bilatéraux, édition Houma, Alger, 2003, p 9 et s ; R. Touafek, code de 

l’aviation civile, textes législatifs et réglementaires en vigueur, édition Houma, Alger, 2006 ; J. Naveau, 

droit du transport aérien international, édition Bruylant, Bruxelles, 1980 ; R. D. Barbeyrac, droit aérien 

« organisation et accords internationaux, édition Jean Mermoz, Toulouse, France, 1998 ; M. M’Hamed 

Mrani Zantar & Sidi Mohamed RIGAR, L’évolution de la réglementation de l’aviation civile au Maroc et 

son impact sur le développement du trafic aérien et le secteur touristique, acte de congre international sur 

l’aviation civile dans les législations nationales et les conventions internationaux, université des émiraties 

arabe unis, faculté de droit, 2012 ; A. OSSOUKINE, Les cieux maghrébins à l’épreuve des nouveaux défis: 

L’Open Sky, la sécurité et la protection de l’environnement, acte de congre international sur l’aviation civile 

dans les législations nationales et les conventions internationaux, université des émiraties arabe unis, faculté 

de droit, 2012, p 276.    

 و ما بعدها. 431، ص 1974، العدد الأول، مارس مؤتمر شيكاجو للطيران المدني، مجلة القانون و الاقتصادأحمد زكي الشيتي، 
1
قتيلاً مقارنة  641حادثاً مميتاً، وخلّف 12شهدت  2014حسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي في تقريره إلى أن سنة  بلغ عدد الحوادث الجوية 

مليون  4.4، حادث واحد لكل 2014ل خلال سنة ، و هو ما يعاد قتيلاً  517حادثاً مميتاً و  19التي شهدت  2013و  2009بالفترة بين عامَي 

 رحلة جوية

www.air-journal.fr/Sécurité aérienne en 2014 : une bonne année selon l’IATA 
2
 R. Touafek, la sûreté et la sécurité aéronautique, édition Houma, Alger, 2003, p 6.  

3
ما يقارب ، 2015، حسب إحصائيات شهر جوان من سنة  IATAتحاد الدولي للنقل الجوي بحسب الإ 2014بلغ إجمالي المسافرين سنة إذ  

مليون منها  31مليون طن،  46مليار، و بلغ حجم البضاعة المنقولة جواً  01مليار مسافر، و يعادل عدد المسافرين على الخطوط الدولية  2.2

 تي يتمتع بها هذا القطاع، و ما قد يترتب عليه من تبعات، راجع:على الرحلات الدولية، و هو ما يسر الحيوية و الحركية ال

http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-iata.pdf 
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في حال تشديد المسؤولي  على عاتق الااقل الجفي، و ضرورة عدم تعايل محالح المضرور و ماعه من 
 بحفرة كلي . احنحفل على تعفيض عادل في حال تخفيف مسؤولي  الااقل أو الإعفاء ماها

كأولى المحاولات التي رام المؤتمرون من   19291أكتفبر  12و تأتي اتفاقي  وارسف المفقع عليها بتاريخ 
التي تضمن بابها الثالث مسؤولي  الااقل الجفي الدولي،  و فاعد المتعلق  بالاقل الجفي،خلالها تفحيد بعض الق

 عقد مؤتمر دولي بهذا الخحفص،ل 1923أوت  07بتاريخ و التي بدأ التةضير لها بااءاً على دعفة فرنسي  
ات، و تخللها عقد أول مؤتمر دولي للقانفن الجفي دعفة سرعان ما لقت ترحيباً دولياً رغم تأجيلها عديد المرّ 

دول ، و أسفر هذا الأخير عن إعداد مشروع  48حضره ممثلفا  1925أكتفبر  27الخاص بباريس يفم 
ؤولي  الااقل الجفي، و تم طرح هذه الفثيق  للمحادق  ضمن المؤتمر الثاني للقانفن اتفاقي  دولي  بشأن مس

 .2الجفي الخاص الماعقد بعاصم  بفلادا وارسف بعد دعفة حكفم  هذه الأخيرة
و تعتبر اتفاقي  وارسف أول نص يؤسس لتشريع دولي مفحد لأحكام مسؤولي  الااقل الجفي، و 

مان كشف عن بعض نقائحها، الأمر الذي دعا إلى تعديلها موفجب بروتفكفل الز  رغم أنّ  ،يكفيها هذه مزي 
 . 19614سبتمبر  18فادالاخارا بتاريخ غ، و تكملتها باتفاقي  19553سبتمبر  28لاهاي ل  

و يبدو أن التعديلات المدرج  على اتفاقي  وارسف لم تكن كافي  بالاسب  للفلايات المتةدة الأمريكي  
ديلات جذري  على ذات الاتفاقي  حتى كادت تاسةب بحفرة كلي  ماها و التاحل من التي طالبت بتع
 IATA, international air transport، غير أن الاتحاد الدولي للاقل الجفي5تابيق محتفاها

                                                           

1
مارس  02في  المؤرخ 74-64رقم  و صادقت عليها الجزائر بعد الاستقلال بموجب المرسوم 1933فيفري  13دخلت حيز النفاذ اعتباراً من  

حول توحيد بعض  1929أكتوبر  12و المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية وارسو المؤرخة في  1964

 ، و هي التي سيشار1964لسنة  26، ج ر عدد 1955سبتمبر  28القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي و بروتوكول لاهاي الدولي المؤرخ في 

 لها خلال هذا البحث باتفاقية وارسو.
2
ً من مبادئها فيما يتعلق بمسؤولية الناقل الجوي، و من ذلك اعتبار مسؤولية الناق  ل اقتبست اتفاقية وارسو من النظريات التي سبقتها بعضا

ترى بذلك النظرية الأنجلوساكسونية مع افتراض الجوي عقدية مثلما تعتبره النظرية اللاتينية، و اعتبار التزام الناقل التزام ببذل عناية مثلما 

 خطأ الناقل بمجرد تحقق الضرر، تخفيفاً على المضرور في الإثبات.
3
 السالف الإشارة إليه. 64/74، و صادقت عليه الجزائر بذات المرسوم 1963أوت  01دخل حيز النفاذ في  
4
و المتضمن  1965أكتوبر سنة  25المؤرخ في  267-65وجب الأمر رقم ، و صادقت عليها الجزائر بم1964ماي  01دخلت حيز النفاذ في  

وي الدولي انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتممة لاتفاقية وارسو حول توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الج

 .1965لسنة  104بغوادالاخارا، ج ر عدد  1961ر سنة سبتمب 18الذي يؤديه شخص غير الناقل المتعاقد، و الموقعة بتاريخ 
5
النتائج المحققة والمتمثلة خصوصاً في الرفع من قيمة التعويض إلى  بأنَّ  1955لقد كشفت سنوات تطبيق اتفاقية وارسو و تعديلها بلاهاي سنة  

ج ظرفية وعَرَضية لم تعالج المشكل من أساسه، والتي الضعف والتي كانت باقتراح من مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن سوى نتائ

 .155، المرجع السابق، ص فاروق زاهراتضح جليا عدكم كفايتها أولاً، و لا انسجامها مع الظروف المستجدة ثانياً، 

ة هو وفاة أحد أبناء وإن كانت أسباب شخصي 1955و لعَّل من بين الأسباب التي كانت تقف وراء رفض التصديق على بروتوكول لاهاي لعام 

جلال وفاء ، أعضاء الكونغرس إثر كارثة جوية، ما دفع بهذا المجلس إلى أن يعلن عن سخطه من أحكام اتفاقية وارسو وبروتوكول لاهاي

كندرية، دار الجامعة الجديدة، الإس -دراسة في القضاء الأمريكي–، تشديد مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الحاصلة للمسافرين محمدين

 ;162، المرجع السابق، ص فاروق زاهر; 22، ص 1999
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association
بعد نجاحه في إبرام  -لما تمثله من نسب  كبيرة في سفق الاقل الجفي-تمكن من الإبقاء عليها  1

 .19662ماي  04تفاق مفنتريال بتاريخ ا
عديد الدول لم تكتف بالتعديلات المدرج  على اتفاقي  وارسف فعمدت إلى المزيد من  غير أنّ 

و تلته أربع  بروتفكفلات،  ،19713مارس  08التةسين، الأمر الذي تم موفجب بروتفكفل جفاتيمالا سيتي ل  
 .19754تمبر سب 25ل  الأربع  عرفت ببروتفكفلات مفنتريال

                                                                                                                                                                                                 

R.H. Mankiewicz, pour quoi les Etats-Unis n’ont pas ratifie le protocole de La Haye 1955 ?, RFDA, 1967, p 

349. 

النزعة المادية لدى الفرد  ، و تفشي قهكما كان لنمو القوى الداعمة لإنصاف الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية والأخذ بيده و كفالة حقو

الأمريكي والتي تميل إلى التعبير عن قيمة الأشياء بالنقد، وبات من غير المعقول تصور بقاء الضحايا من غير تعويض في حال حدوث 

اقية وارسو من خلال الرفع الأثر البالغ وراء حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعديل اتف الضرر، حتى أصبح التعويض حقاً لكل شخص،

 من حجم الحقوق التي يتعين  منحها لمستهلكي قطاع النقل الجوي، أنظر:

P. Jourdain, les principes de la responsabilité civile, 4
eme

 éd. Dalloz, Paris, 1998, p 10,11 ; P. Le Tourneau, 

L. Cadiet, droit de la responsabilité, Dalloz, Paris, 1998, p 43 ; H.L. Mazeaud, F. Chabas, leçons de droit 

civil, les obligations, théorie général, tome 2, 9
eme

 éd, Montchrestien, Paris, 2000, p 438.    
1
مقره بمونتريال  ، و يقع1945أفريل 19هافانا بكوبا، في منظمة دولية غير حكومية ذات طابع ربحي، تضم شركات النقل الجوي، تأسس في  

% من سوق نقل النقل الجوي في العالم، موزعة على 83شركة نقل جوي، بما نسبته  260في عضويته  2014يضم إلى غاية ، و الذي الكندية

، تنشيط وتدعيم حركة النقل الجوي في العالم دولة،  و العديد من شركات الطيران المنخفض التكلفة ليست عضواً فيه، و يهدف إلى  117

يع وتحقيق أعلى مستوى ممكن للتشغيل الاقتصادي، مع الكفاءة وتأمين سلامة الركاب، ودراسة كافة المشاكل المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى توز

 رموز التشغيل على شركات الطيران و المطارات، سواء كانت ثلاثية )أحرف/أرقام( أو ثنائية )أرقام(.

، و تحت رمز 124و الرمز الثلاثي  AHعضواً في الاتحاد تحت الرمز الثنائي  Air Algérieية و تعتبر شركة الخطوط الجوية الجزائر

DAH  المسلم من طرفICAO في حين تعتبر شركة الطاسيلي آيرلاينز ،Tassili Air Lines  عضواً هي الآخر، تحت الرمز الثنائيSF  و

 ، للمزيد راجع موقع الإتحاد الدولي:515الرمز الثلاثي 

http://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx?All=true 

و الذي تأسس في لاهاي   International Air Trafic Association  و قد سبقه اتحاد مماثل عرف باسم الاتحاد الدولي للمرور الجوي

 .3919، و اقتصر نشاطه على القارة الأوروبية، و الذي حلّ سنة 1919أوت  28بتاريخ 
2
لا يعدو إلاّ أن يكون مجرد إعلان جماعي من ، و الذي 13/05/1966بتاريخ  CABتم إقرار هذا الاتفاق من طرف هيئة الطيران الأمريكية  

ً بما تصفه هيئة الطيران المدني الأمريكية من شروط وأحكام تحمي الرعايا الأمريكيين، وهو م ا مجموعة من الناقلين، ألزموا أنفسهم مسبقا

لصالح دولة واحدة هي الولايات  1929خفي وراءه اتفاقا ضمنيا بتعديل جوهري لمسؤولية الناقل الجوي المقررة في اتفاقية وارسو لعام ي

المتحدة الأمريكية، ولا يصدق على هذا الاتفاق وصف الاتفاق حقيقة لأنه موقع من طرف فئة الناقلين الجويين الذين لا ينطبق عليهم وصف 

طرفاً في هذا لاتفاق، وبالإمكان خضوع النقل الجوي لأحكام هذا Air Algérie  انون الدولي، و تعتبر الخطوط الجوية الجزائرية أشخاص الق

 الاتفاق إذا ما كانت نقطة الإقلاع، الوصول أو الرسو واقعة على إقليم الولايات المتحدة الأمريكية.

R. H. Mankiewicz, Le statut de l’arrangement de Montréal " Mai 1966 " et la décision du CAB du 13 Mai 

1966 concernant la responsabilité de certains transporteurs aériens à l'égard de leurs passagers, RFDA, N°4, 

1967, p 387 et s. 
3
 وتوكول، راجع:لم يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ، كما لم تصادق عليه الجزائر، حول البر 

R.H. Mankiewicz, le protocole Guatemala du 08 mars 1971 portant modification de convention de 

Varsovie, RFDA, 1972, p 15. 
4
 14 ، و دخل بروتوكول مونتريال الرابع حيز النفاذ بتاريخ1996فيفري  15دخل بروتوكول مونتريال الأول و الثاني حيز النفاذ بتاريخ  

، فيما لم يدخل بروتوكول مونتريال الثالث حيز النفاذ بعد. و تتعلق البروتوكولات الثلاثة الأولى بمراجعة أساس احتساب التعويض 1998جوان 

حين  في كل من اتفاقية وارسو و بروتوكول لاهاي و جواتيمالا سيتي الذي لم يدخل حيز النفاذ و تبعه في ذلك بروتوكول مونتريال الثالث، في

 يتعلق البروتوكول الرابع بنقل البضائع. 
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انعكاس سلبي على قااع الاقل الجفي ونظام المسؤولي  فيه، ففي  1و كان لهذه الزحم  التشريعي 
الفقت الذي كان يراد لهذه احنلفل تفحيد أحكام هذه الأخيرة، صارت ذريع  للاختلاف بسبب تباين 

الدولي  السالف ذكرها مفاقف الدول و اتجاهها وجهات شتى في باب المحادق  على كل أو بعض الاحفص 
IATAو التي يضاف لها بعض القفاعد المفضفع  من طرف الاتحاد الدولي للاقل الجفي 

2. 
و نظراً إلى كل ما سبق و باي  جمع شتات مختلف الاحفص من جه ، و إيجاد نفع من التفازن بين 

قيادة الماظم  الدولي  للايران ، و تحت من جه  ثاني ، سعت الدول مختلف المحالح المساهم  في الرحل  الجفي 
صيات اتفاقي   و هذه المرة مع بروز دول ناشئ  لم تكن تقفى على التفاوض يفم أن –ICAO3المدني 
إلى المبادرة من جديد لتفحيد بعض قفاعد الاقل الجفي الدولي، و كان ذلك بعد جهفد مضاي   -وارسف
، و التي 4بتفحيد بعض قفاعد الاقل الجفي الدولي موفجب اتفاقي  مفنتريال الخاص  1999ماي  28بتاريخ 

 . 5أريد لها أن تحل محل اتفاقي  وارسف دون أن تلايها
كان الهدف من الاتفاقيات الدولي  هف تفحيد الأحكام المتعلق  بعقد الاقل الدولي دون عقد   او لم

ته الكثير من الاتفاقيات الدولي  أكدّ الاقل الداخلي، فإنَّ دور القفانين الفطاي  يظل قائماً و هف الأمر الذي 
بحدد بعض  ، أو القانفن الفطني، و هذاالتي تحيل بين المرة و الأخرى إلي قانفن القاضي المعروض عليه الازاع

                                                           

1
كان سيزداد سوءا لو دخل بروتوكول جواتيمالا سيتي ومونتريال الثالث حيز النفاذ، إذ كنا سنجد أنفسنا أمام فسيفساء من النصوص لا و  

تبقى معه غاية التوحيد إلاَّ نية كانت ترام، تجتمع إلاَّ بين دفتي كتاب، ولا تصلح إلاَّ لأن تشكل فوضى من النصوص المتضاربة على نحو لا 

والذي لم تصادق عليه الولايات المتحدة  1955، وستة بروتوكولات إضافية، لاهاي 1929وكيف بها ترُى حقيقة ونحن أمام اتفاقية أمُ لسنة 

محدود النطاق، يضاف إلى كل  1966عام ، واتفاق مونتريال ل1975، وبروتوكولات مونتريال الأربع لسنة 1991الأمريكية، جواتيمالا لسنة 

ازع هذا إذا علمنا أن عدد الدول المنظمة لكل نص تتفاوت فيما بينها حتى بين النص الأم والنصوص المعدلة، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تن

 ضخم بين القوانين زماناً ومكاناً.
2
وضع شروط نموذجية موحدة للنقل الجوي تغطي جميع أنواع النقل الجوي  ، أين تولى هذا الإتحادIATA تعرف هذه القواعد بشروط الإياتا 

التجاري حتى ما كان خارجاً من نطاق تطبيق اتفاقية وارسو، و تعرف هذه الشروط بأنها شروط تعاقدية تستمد قوتها من النص عليها في عقد 

 النقل الجوي أو بالإحالة إليها صراحة أو ضمناً.
3
من اتفاقية  43إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أنشئت بموجب نص المادة  ICAOية للطيران تعتبر المنظمة الدول 

حول الطيران المدني الدولي، تتشكل من جمعية عامة و مجلس، و من بقية الأجهزة التي تبدو  07/12/1944شيكاغو الموقعة بتاريخ 

تتولى مهمة تطوير الملاحة الجوية العالمية و إعداد السياسات المتصلة بالطيران المدني، و تضم في ضرورية، يقع مقرها بمونتريال بكندا، 

 ، للمزيد، راجع: Fang Liuدولة، من بينها الجزائر، و تتولى رئاستها حالياً السيدة   191عضويتها 

http://www.icao.int/about-icao/Pages/FR/default_FR.aspx 
4
دولة و  121بحضور  1999ماي  28إلى  10لمشروع إلى المؤتمر الدبلوماسي الدولي للقانون الجوي الذي عقد في الفترة من تم تقديم هذا ا 

والتي تحمل اسم اتفاقية مونتريال لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي  1999ماي  28منظمة إقليمية، ليتم التوقيع على الاتفاقية بتاريخ  11

من ذات الاتفاقية، دون أن تصادق  53بعد استنفاذ شروط الفقرة السادسة من المادة  2003نوفمبر  04ل حيز النفاذ بتاريخ ، لتدخ1999لسنة 

 .1999عليها الجزائر، و هي التي سيشار لها خلال هذا البحث باتفاقية مونتريال لعام 
5
 M. Kotaite, communiqué lors de la ratification de la convention de Montréal du 28 mai 1999 par les Etats- 

Unis d’Amérique le 05 septembre 2003, RFDA, N° 3, 2003, p 312. 

، تحديث نظام وارسو، مجلس النشر العلمي، جامعة 1999، النظام القانوني للنقل الجوي الدولي وفقا لاتفاقية مونتريال محمود أحمد الكندري

 وما بعدها. 14، المرجع السابق، ص ت فخريرفع؛ 150، ص 2000الكويت، 
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أو تم الفحل فيها  سكتت الاحفص الدولي  عاها،سفاء  ،أمر تاظيمها إلي القانفن الداخليرك المسائل التي تم 
، لياظم علي 2المعدل و المتمم 1و من هذا تم استحدار قانفن الايران المدني ،احينبين ال مع ترك الخيار

المحادق عليها من طرف  رج من نااق تابيق اتفاقي  وارسفالتفالي أحكام عقد الاقل الداخلي الذي يخ
  . ل المسكفت عاها في هذه الاتفاقي المشرع الجزائري من جه ، و من جه  ثاني  لتاظيم بعض المسائ

ليدعف فعلاً  ،3تباين للمحالح و تضاربها إنَّ ما يشهده قااع الاقل الجفي في الآون  الأخيرة منثم 
، و كم من شرك  4إلى طرق أبفابه عبر نحفص القانفن، فكم من شرك  أهملت زبائاها في الماارات العالمي 

خر مفعد فن، و كم من رحل  تأأودت بحياة و محالح مسافريها لإهمالها التزامات فرضت عليها باص القان
 -ودي  الأسافل الجفيضعف الااقم المشرف عليها، أو محدلتراكم الرحلات و - انالاقها أو مفعد وصفلها

إلااؤها بالكلي  لأسباب عديدة، يقف ورائها عدم مردوديتها، و أضف إلى كل هذا ما يعانيه  بل و حتى
كم هي كثيرة ، و  أثااء الرحل ، و ما يعانيه بعدهالأحيان المسافر أو الشاحن من سفء في المعامل  في بعض ا

ماازعات المتاع في الماارات، فلا تكاد تخلف رحل  ماها، فهذه حقيب  لم تحل مع الأمتع ، و هذه حقيب  بها 

                                                           

1
، والقاضي 31/12/1962الصادر في  62/157تطبيقاً للقانون رقم  -أمام القضاء الجزائري 57/259ظلَّ العملُ جارياً بالقانون الفرنسي رقم  

 -1963لسنة  02ج. ر عدد  اغة قوانين جديدة،باستمرار العمل بالقوانين الفرنسية على التراب ما لم تتعارض مع  السيادة الوطنية إلى غاية صي

والمتضمن  1963مارس  05المؤرخ في  63/84المرسوم بموجب  ICAOإلى غاية انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية للطيران المدني 

و  1944ديسمبر  07الموقعة يوم انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، 

المرسوم ، بموجب 1955المعدلة بموجب بروتوكول لاهاي لعام  1929والى اتفاقية وارسو لعام  ، 1963لسنة   14تعديلاتها، ج. ر عدد 

أكتوبر  12خة في والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية وارسو المؤر 1964مارس  02المؤرخ في  64/74

 26، ج. ر، عدد 1955سبتمبر سنة  28حول توحيد نص القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي وبروتوكول لاهاي الدولي المؤرخ في  1999

 .1964سنة 

ً للقانون رقم  إلى غاية صدور  57/259و نظراً لانحصار نطاق تطبيقها على نظام مسؤولية الناقل الجوي الدولي، ظلّ النقل الداخلي خاضعا

جاء هذا القانون بأحكام تتطابق وما  ، و قد1964لسنة  06، ج. ر عدد المتعلق بالمصالح الجوية 1964المؤرخ في جوان  64/166القانون رقم 

لجوي قد المعدل لها، وبهذا تكون المعالجة الوطنية لمسؤولية الناقل ا 1955وبروتوكول لاهاي لسنة  1929قضت به اتفاقية وارسو لعام 

 .1998اكتملت، على الأقل إلى غاية سنة 
2
 تم تعديل قانون الطيران مرّات عديدة، شملت في كل مرة بعض أحكامه، و من تلك التعديلات ما حصل بموجب: 

 .2000لسنة  75، ج ر عدد 2000ديسمبر سنة  06الموافق  1421رمضان عام  10مؤرخ في  05-2000قانون رقم ال. 1

 .2003لسنة  48، ج.ر عدد 2003أوت  13المؤرخ في  03/10الأمر رقم   .2

 .2008لعام  04، ج ر عدد  2008يناير سنة  23الموافق  1429محرم عام  15مؤرخ في  02-08قانون رقم ال  .3

 .2015لسنة  41، ج.ر عدد 2015يوليو  15المؤرخ في  15/14القانون رقم  .4
3
حطم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث تسعى عائلات ضحايا تحطم طائرة الخطوط الجوية و نورد لذلك مثال يتعلق بعائلات ضحايا ت 

، في جنوب الجزائر، إلى مقاضاة شركات التأمين الدولية وشركة الطيران الجزائرية، بسبب تذمرها 2003الجزائرية في السادس من مارس 

مسؤولية  ادة زوبيدة،رلقألف دولار عن كل ضحية، راجع في تفصيل القضية:  40 من مبالغ التعويضات الهزيلة المقترحة عليها، التي تعادل

 .2010/2011الناقل الجوي في حالة وقوع حادث )حالة تمنراست(، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
4
، 2013لسنة  4789.000مقارنة بــ 5.300.000بلغ عدد المسافرين الذين تم نقلهم من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية ما يقارب  

 مليون مسافر سنويا، أنظر: 10فيما يتم انجاز محطة جوية جديدة بسعة 

B. Ikkache, Air Algérie lorgne le low-cost, Tassili Airlines adhère à l’IATA, le phare, N0 187, 2014, p 19 ; 

K. Derkouche, échos du ciel, le phare, N0 186, 2014, p 23 ; A. Maline, une nouvelle aérogare internationale 

pour l’aéroport d’Alger pour 2018, le phare, N
0
 165-166, 2013, p 19 
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و تجد لها من  ما من شرك  إلاَّ فأغراض ناقح ، و أخرى على غير الفضع الذي سلَّمها عليه صاحبها. 
ئات، ماالبين إياها بتافيذ تعهداتها و التزاماتها العقدي  في الفقت الذي تتةج  فيه هذه المخاصمين الم

الأخيرة بحج  عديدة كسفء الأحفال الجفي ، أو إلى الفضع الأمني، أو رد الأمر إلى أسباب خارج نااقها 
ه موا قررته الاحفص دفعلدفع المسؤولي  بالكلي ، و متى قامت مسؤوليتها لخاأ ثبت في جانبها، سعت إلى 

 .القانفني  من وسائل التخلص من المسؤولي 
وجفب جبر الضرر الااشئ عاه، و كانت  و لمَّا كان الأثر المترتب على وقفع احنادث الجفي 

المسؤولي  نقا  التقاء التعارض بين محالح المسافرين و الشاحاين من جه ، و الااقلين من جه  أخرى، 
يجتمع فيه حق المسافر أو الشاحن في التعفيض، و محلة  الااقل في التخلص ماه  باعتبارها الفضاء الذي

أو التخفيف من درجته، متى ثبت مبرر قيام مسؤوليته و المتمثل في الهلاك الذي يحيب المسافر أو البضاع ، 
يض عن حفادث الاظام الذي يقفم عليه التعف أو التأخير في إيحال أحدهما إلى وجهته، نتساءل فيما إذا كان 

و المدمج  أحكامها ضمن أ، من قبل الجزائر بداي ً  يهاو المحادق عل-رسف الاقل الجفي الفارد في اتفاقي  وا
ال  لتففير حماي  فعَّ  كاف   ، و كذا في اتفاقي  مفنتريالو البروتفكفلات المعدل  لها -قانفن الايران المدني نهاي ً 

، لأمر ماه موبررات القيام أو مؤثرات التقدير، و حتى بأحكام الماالب ، سفاء ما تعلق االشاحاين و للمسافرين
 ؟  قضائي  كانت أو ودي 

و هل استااعت هذه الاحفص من خلال الأحكام التي جاءت بها، أن تجمع بين ما يكفن للااقل 
عباء عاه، من حق الاهفض بهذا القااع و الفصفل به إلى المستفى اللامحدود من حلم البشر، عبر تخفيف الأ

و بين ما يكفن للمضرور من حق في التعفيض العادل، الماحف و احنافظ لكرام  الإنسان، من دون يؤثر 
 حق الثاني على حق الأول؟ 

نظراً لما تففره من أشكال 1999و هل يبدو من الضرورة موا كان المحادق  على اتفاقي  مفنتريال لعام 
و هي التي حاولت جمع مختلف التعديلات التي حنقت معاهدة وارسف ، لمسؤولي  الااقل الجفي جديدة معالج 

 في وثيق  واحدة و تحيياها موا يااسب واقع قااع الايران في السافات الأخيرة؟ 
و حتى لا تتشعب باا الدراس  إلى مساقات قد لا تتفق فيما بياها ماهجياً أو مفضفعياً، فقد آثرنا 

و الذي أردناه أن  ،انب مفضفع التعفيض عن حفادث الاقل الجفيتحديد نااق الدراس  من باب ححر جف 
 يكفن تعفيضاً من حيث:
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الاقل الجفي، و يستفي في ذلك أن يتعلق الأمر بالتعفيض عن الأضرار عقد أنه تعفيض عن حفادث  أولا :
و يخرج  أجزاء من ذمته المالي ، اقلكانت وسيل  لأو  ، نقله شخحياً لتي تحيب من جعل الاائرة وسيل  ا

من أو  ى متاها،العامل عل هاااقمك ه،وسيل  عمل بالتالي من نااق الدراس  حيائذ  من جعل من الاائرة
 .1على الأرض، أشخاصاً طبيعيين أو أصةاب ملكيات تضررّ بها إثر سقفطها

ص أو بااءاً على عقد نقل، سفاء للأشخا ار الااتج  عن حفادث الاقل الجفيأنه تعفيض عن الأضر  ثانيا :
و يخرج بذلك التعفيض عن الأضرار المترتب  عن فعل أو امتااع صادر من الااقل أو تابعيه و يحظره  البضاع ،

يعاقب عليه بعقفبات جزائي ، إذ ياةحر مجال الدراس  في  والقانفن، يكيَّف على أساس أنه سلفك إجرامي 
  .2مسؤولي  الااقل المدني  دون مسؤوليته الجزائي 

 نه تعفيض عن الأضرار الااتج  عن حفادث الاقل الجفي، و يستفي في ذلك أن يكفن نقلًا دولياً أ ثالثا :
، أو أن يكفن متى استففى الشروط المقررة لاعتباره كذلكيخضع للاتفاقيات الدولي  الساري  المفعفل، صرفاً، 

لاسب  لبعض المسافرين، و نقلًا دولياً ، أو أن يكفن نقلًا داخلياً بايخضع للقفانين الفطاي  صرفاً  نقلًا داخلياً 
 . بالاسب  للبعض الآخر

أنه تعفيض عن الأضرار الااتج  عن احنفادث الجفي  ذات الحل  بقااع الايران المدني، و ترتيباً على  رابعا :
ذلك، يخرج من نااق دراستاا هذه، التعفيض عن الأضرار الااتج  عن العمليات احنربي ، التدخلات الجفي  

لعسكري ، و التي تتم تحت غااء الأمم المتةدة أو غيرها من التةالفات العسكري  التي تعقد هاا و هااك،و ا
 .3يظل مجال هذه الأخيرة القانفن الدولي

                                                           

1
، المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة الأجنبية للأشخاص و الممتلكات حسب الرسول حسن منىللمزيد حول هذا الموضوع، راجع:  

مقالة للمؤتمر الدولي العشرين حول الطيران المدني في ظل م، 2009م و اتفاقيتي مونتريال 1952لسطح في ضوء اتفاقية روما على ا

و ما  126، ص 2012،  جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 2012أفريل  25إلى  23التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، من 

، مسؤولية الدولة عن نشاطها الجوي على أساس مخاطر الملاحة الجوية، مجلة العلوم القانونية والإدارية و السياسية، جامعة ددلال يزيبعدها; 

، الأساس القانوني للمسؤولية عن الأضرار محمود مختار أحمد محمد بريريو ما بعدها;  83، ص 2009، 07أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد 

 و ما بعدها. 1، ص 1978، 04و  03ات للغير على السطح، مجلة القانون و الاقتصاد، العدد التي تسببها الطائر
2
 حول ذات الموضوع، راجع: 

J. B. THIERRY, Le droit pénal des catastrophes aériennes : l'exemple du droit français, acte de congre 

international sur l’aviation civile dans les législations nationales et les conventions internationaux, université 

des Emiraties Arabe Unis, faculté de droit, 2012, p 111 et s.   
3
القانون الدولي للطيران و الفضاء، مراحل التطور التاريخية و القضايا  السيد عيسى السيد أحمد الهاشمي،حول هذا الموضوع، راجع:  

، حماية الطيران المدني من الأنشطة محمد عبد الرحمن الدسوقيو ما بعدها;  74، ص 2009لمعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، ا

 و ما بعدها. 53، ص 2012العسكرية للدول في ضوء قواعد القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، 
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و من أجل الإحاط  بكل جفانب المفضفع، و الفصفل به إلى نتائ  مااقي  تقترب من احنقيق  أو 
الاستاااء عن أحدها  نرى بأنَّ  ،الجمع بين عدد من المااه  العلمي تلامسها في معظم جفانبها، كان لزاماً 

مسأل  التعفيض عن  الفصفل إلى المالفب، فكان الاعتماد على الماه  التاريخي ضرورياً، ذلك أنّ  يماع قد
حفادث الاقل الجفي مسأل  ما لبثت تتجدد يفماً بعد يفم، و كان من الحعب الإحاط  بأبعاد هذا التافر 

لم تتفافر لاا صفرة كافي  عن السياقات التاريخي  التي ظهرت فيها أولى الاحفص القانفني  الماظم  لأحكام ما 
و هي واحدة من أكثر الاقاط التي –التعفيض،كما لا يمكن فهم حدود التعفيض الفاردة في اتفاقي  وارسف 

ن وقففها إلى الجانب المسافر أو و وصفها بأنها تميل لمحلة  الااقل الجفي أكثر م -دار حفلها الاقاش
الشاحن، إلّا بالرجفع إلى الحفرة الأولى لقااع الايران المدني عمفماً و الاقل الجفي خحفصاً، صفرة كانت 

ضِف  ،و وأده في مهدهأتستدعي الأخذ بيد هذا المفلفد الجديد و عدم إثقال كاهله بأعباء قد تفدي بهلاكه 
القانفني  العريق  إلى جذورها التاريخي  قد يساعد كثيراً في فهم ظروف و الرجفع ببعض الأنظم   أنَّ  إلى
و استجابتها لمتالبات العحر احنديث، أم أنها أنظم  وجدت لزمان  انسجامهافيات نشأتها، و مدى خل

  غير زماناا و لظروف غير ظروفاا!
، بقدرتها على الاائرة لة  لبةثاا هذا، ذلك أنّ كما تم الاعتماد عل الماه  المقارن باعتباره حاج  م

 نقلت الاهتمامقد  اختراق الأجفاء السيادي  العديدة، و اجتياز كثير الأنظم  القانفني  و التشريعات الفطاي ،
موسأل  التعفيض عن احنفادث الجفي  من الأنظم  الفطاي  لمحدودي  معالجتها، إلى نظام  -أثااء رحلتها الجفي –

محاول  للتففيق بين  إلاَّ  -كأول نص دولي يفلي عااي  بهذا المفضفع  -امل، و لم تكن اتفاقي  وارسفدولي ش
 مختلف الأنظم  السائدة قبل دخفل هذه الاتفاقي  حيز الافاذ.

 ،، تم إعمال الماه  التةليلي المبني على مااقش  الآراء و الاحفصضاف  إلى الماهجين السالفينو بالإ
الضعف و القفة في الاحفص الفطاي  مقارن  بالاحفص الدولي ، و تحديد مدى تأثر الاحفص و تبيان نقاط 

الفطاي  بالاحفص الدولي  الماظم  لمفضفع التعفيض عن حفادث الاقل الجفي، و البةث في مدى قدرة 
ستقبل م تحديات و مفاجه  راهن صااع  الاقل الجفي الماظفر،ي  على الاستجاب  لمتالبات الاحفص الفطا

الفطني المأمفل، و فيما إذا كان من الضرورة أو المحلة  اعتماد اتفاقي  مفنتريال باعتبارها  قااع الاقل الجفي
 أحدث نص ياظم مسؤولي  الااقل الجفي الدولي.

و للإجاب  على إشكالي  البةث و غيرها من التساؤلات التي يمكن أن تتخلله، عمدنا إلى بابين 
 ،بالأحكام المفضفعي  للتعفيض عن حفادث الاقل الجفي يتعلق الأولن يكفنا كذلك، أساسيين أردناهما أ
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بفعل  ،المسافرالذي يحيب  بالضررسفاء تعلق الأمر من جه  مبررات احنكم بالتعفيض، و الذي تضمن
تي الضرر الذي يحيب الشاحن بفعل التلف، الضياع او الخسارة ال أو الففاة، الجروح أو أي أذى بدني آخر،

في الميعاد المتفق عليه في ، أو تعلق الأمر بالتأخير في إيحال الراكب أو البضاع  إلى وجهتها تلةق البضاع 
مبررات الخروج عن حدود التعفيض المقررة قانفناً، سفاء  ،و تضمن من جه  ثاني  ، أو الميعاد المعقفل.العقد
 .من هذه احندودأو الإنقاص  بالزيادة

بالأحكام الإجرائي  للتعفيض عن حفادث الاقل الجفي، و التي تتضمن  الثاني الباببياما يتعلق 
،من جه ، و من تقدير التعفيض و حدوده التي تضماتها الاحفص الدولي  و قانفن الايران المدني أحكام

في  ه، ودي  كانت أو قضائي ، بالإضاف  إلى الضمانات المقررة لتااي  التعفيضجه  ثاني  أحكام الماالب  ب
حال احنادث الجفي، إذ تدخلت بعض الاحفص الدولي  و الإقليمي  و الفطاي ، و قررت جمل  من التدابير 
التي تسمح للمضرور مباشرة ماالباته بكل راح ، و هي التي تعلم بأنّ احنفادث الجفي  على قلتها، حفادث 

 مميت  و مدمرة، و حجم الخسارة فيها ممر وعِ.
  بخاتم  تتضمن أهم الاتائ  المتفصل عليها، و هي التي أريد لها أن تكفن من هذه الدراس لااتهي

 إجاب  مباشرة عن إشكالي  البةث و باقي التساؤلات التي تخللته.
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 الباب الأول:
الأحكام الموضوعية للتعويض عن  

 حوادث النقل الجوي
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 عن حوادث النقل الجويالباب الأول: الأحكام الموضوعية للتعويض 
إخلال شخص بالتزام سابق، يترتب عاه ضرر للاير، وهي تبعاً جزاء تعبر المسؤولي  عمفماً عن 

الهدف ماها ليس جبر  لذلك إما جاائي  إذا ما ترتب عن الإخلال بالتزام قانفني ضرر حنق بالجماع ، و
إما مدني ، ترمي  ردعه، و رتكب الفعل والضرر الخاص أو إزال  الفعل المكفن للتعدي بقدر ما هف زجر م

 لخاص  و ردها إلى احنال  السابق  على ذلك التعدي.اإلى إزال  الضرر احناصل بالتعدي على المحالح 
في طبيع  مسؤولي  قد فحلا ومن بعدها قانفن الايران المدني  1929اتفاقي  وارسف لعام  مادامت و 

تعبر الأولى عن الإخلال إذ لةديث عن المسؤولي  التقحيري ، لمجال  عتبارها عقدي ، فإنه لاالااقل الجفي وا
بالتزامات عقدي  رتبها عقد الاقل الجفي والذي يعتبر من أهم مفضفعات القانفن الجفي، إذ هف وسيل  نقل 

إذا كان عقد  الدولي، و و وسيل  تحقيق التبادل الداخلي أداة الاستالال الجفي و الأشخاص والممتلكات و
هف عحب القانفن الجفي، فإنَّ مسؤولي  الااقل الجفي تحبح تبعا  -2و الداخلي 1الدولي- لاقل الجفيا

 لذلك من الأهمي  التي لا يمكن تجاهلها.

                                                           

1
ادة الأولى من اتفاقية وارسو، النقل الذي تكون فيه نقطتا الإقلاع و الوصول وفقاً للعقد المبرم بين الأطراف، واقعتين و هو بحسب نص الم 

سواء أكان أو لم يكن هناك انقطاع للنقل أو كان –إما: في دولتين طرف في الاتفاقية، أو أن تكون نقطة الإقلاع و الوصول في دولة متعاقدة 

شرط أنّ تكون هناك محطة رسو في إقليم دولة أخرى و لو لم تكن متعاقدة أو طرف في الاتفاقية، في هذا نصت  -ة إلى أخرهناك نقل من طائر

 :من اتفاقية وارسو على 01/02المادة 

«  Est qualifié "transport international", au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, 

d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption 

de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur 

le territoire d'une seule Haute Partie Contractante, si une escale est prévue dans un territoire soumis à la 

souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité d'une autre Puissance même non Contractante...». 

بعض المصطلحات التي لم تعد تتناسب و القرن الواحد و  و هو نفس المفهوم الذي جاءت به المادة الأولى من اتفاقية مونتريال، مع حذف

 العشرين، و جاء فيها:

« Au sens de la présente convention, l’expression transport international s’entend de tout transport dans 

lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non 

interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties, soit sur le 

territoire d’un seul Etat partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat, même si cet Etat n’est 

pas un Etat partie... ». 
2
و هو النقل الذي يخرج من مفهوم النقل الدولي، و نعني به النقل الذي تكون فيه النقل المغادرة و الوصول داخل دولة واحدة طرف في  

وارسو، و التي  ة الأولى من اتفاقيةة طرف بحسب الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادالاتفاقية بدون نقطة توقف متفق عليها داخل إقليم دول

 نصت على:

«...Le transport sans une telle escale entre les territoires soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat 

ou à l'autorité de la même Haute Partie Contractante n'est pas considéré comme international au sens de la 

présente Convention ». 

 ، و التي نصت على:1999أو الشق الثاني من الفقرة الثانية  من اتفاقية مونتريال لعام 

«… Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’un seul Etat partie n’est pas considéré 

comme international au sens de la présente convention ». 
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ذلك أن الاستالال الجفي وأداته التي هي عقد الاقل، شأنه شأن أي نشاط إنساني قد يثير مشكل  
وط أو أي محاول  لإطلاق مسؤولي  الااقل الجفي دون قيد، بدون هكذا شر  شروط تقديرها، و المسؤولي  و

لذلك ظهرت احناج  إلى ربط  قد يحبح معها مفاصل  الاستالال الجفي أمرا عسيراً إن لم نقل مستةيلاً، و
ترتيب الالتزام في ذمته بالتعفيض بشروط جاءت على ذكرها الاحفص  انعقاد مسؤولي  الااقل الجفي و

 )الفصل الأول(. الضابا  لهذه المسؤولي الدولي   الفطاي  و
فإنه يبدو من المعقفل  ،تحفر أي تعفيض إلاَّ إذا تفافرت مبرراته القانفني  و إذا كان من غير الممكن

 ، أوفي أحفال معيا  و بالتالي الانحياز لمحالح الراكب و الشاحن بالزيادة و التشديد فيه، تحفر إطلاقه جداً 
في أحفال  و بالتالي الانحياز لمحالح الااقل الجفي ازول به دون احندود المقررة قانفناً،أو ال الإعفاء ماهحتى 

 )الفصل الثاني(.متى برزت مؤثرات تعمل على ذلك  خرى،أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

، النظام القانوني لمسؤولية الناقل الجوي عن سلامة صفوت ناجي عبد القادر بهنساويحول الطابع الدولي لعقد النقل الجوي، انظر: 

حيتام نظر: و ما يليها، و حول النقل الذي يخرج من نطاق النصوص الدولية، ا 19، ص 1984المسافرين، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 

 .36، ص 2011/2012، مسؤولية الناقل الجوي الدولي، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، هبة
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 الفصل الأول: مبررات الحكم بالتعويض عن حوادث النقل الجوي
ج  حتمي  لتافر أداة الاقل الجفي، فاظراً لقد تافرت قفاعد مسؤولي  الااقل الجفي، و كان هذا نتي 

حنداث  صاعها، و تميزها بسرع  لم تتيسر لما قبلها من الفسائل، بري  كانت أو بحري ، و انافائها على خافرة 
لا يمكن تجاهلها، خافرة جعلت من احنادث الجفي محل اهتمام الجميع، إعلام و صةاف ، سياسيين و 

الإعلامي بامتياز، و ظرفاً لتبادل التعازي بين احنكام و المسؤولين، كما أنها مجتمع مدني، و مادة للتسفيق 
و ضرر للاير على  احنادث إذا ما وقع ترتب عاه ضرر للمسافر و الشاحن، خافرة ممتدة مكاناً، ذلك أنَّ 

 الساح، حيث لا تملك الاائرة إلاَّ العفدة إليه.
لام  الأشخاص و البضاع  و إيحالهما سالمتين إلى و مادام يترتب على عقد الاقل التزام عام بس 

، غير أنَّ لتزام يترتب عاه قيام المسؤولي فإنَّ أي إخلال بهذا الا و في الميعاد المتفق عليه، نقا  الفصفل،
تاير يفماً بعد يفم، في تشكل عجيب تبعاً ت تما لبث اتقفم عليه هذه الأخيرة من حيث طبيعتها التي مفهفم

ديدة، اقتحادي  و سياسي ، و لم تستقر هذه الأخيرة إلاَّ بعد عديد المااقشات التي سعت للتففيق لمتايرات ع
 .بين من يرى بعقديتها و من يرى باابعها التقحيري

السا  الأكثر أماناً  -(IATAبحسب الإتحاد الدولي للاقل الجفي ) – 2014سا   و بالرغم من أنّ 
 12هذه السا  لم تشهد سفى  ،و لأنّ 1مليفن رحل  4.4 حادث لكل في مجال الاقل الجفي موعدل يحل إلى

ضةي ، فإنَّ مجال الخار يظل قائماً و احتمال وقفعه لا  641حادث جفي بعدد ضةايا إجمالي وصل إلى 
 4U 9525، و الرحل  2014الماليزي  أواخر سا   MH 370يمكن أن يلاى أبداً، و ما حادث  الرحل  رقم 

لأكبر دليل على ، 2015أكتفبر  17في  7K-9268، و كذا الرحل  الروسي  2015  سا  الألماني  بداي
 .ذلك

تعفيض ضةايا حفادث الاقل الجفي متى على وجفب  و لقد اتفقت جل الاحفص القانفني 
التي تختلف باختلاف المحالح التي وقع التعدي عليها، فيما إذا التي قررتها هذه الاحفص، و  شروطتفافرتال
أو بأن تم  الثاني(، بحث)الم  الماليأو بذمته  ،(الأول بحثالم)موحالح الراكب في شخحه الإخلال وقع

 .الثالث( بحث)المالاقل في غير الميعاد المتفق عليه 

                                                           

1
ً ما يقارب  ألف رحلة جوية، و في هذا دلالة على حجم الأنظمة القانونية التي صارت تربط بينها  100.000يشهد الفضاء الجوي يوميا

 اليسيرة.الطائرات، و تخترقها في الأزمنة 
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 بسلامة الراكب الإخلالالأول: مبررات الحكم بالتعويض عن  بحثالم
 و حالهمبإيفاظ عليها احن الممتلكات و و للأشخاصجانب التايير المكاني  إلىلقد أوجد عقد الاقل  
تمثل أهمي  ي أكثر جانب كل هذا التزاماً  إلىوجد دة في الميعاد المتفق عليه، فقد أالفجه  المقحف  إلى إيحالها

في هذا نحت المادة  ، وليتهم انعقدت مسؤو تزالالااقل بهذا الا متى ما أخلَّ  م ، وفي الالتزام بضمان السلا
 أذى أيفي حال  الففاة أو الجرح أو  عسأل الااقل عن الضرر الذي يق: "يم سف على أنهمن اتفاقي  وار  17

  الحعفد أو عملي أثااءإذا وقع احنادث الذي نجم عاه الضرر على متن الاائرة أو  ،خر يلةق الراكببدني آ
الجزائري على  إن حافظ المشرع من اتفاقي  مفنتريال، و 17ابق ما جاءت به المادة الازول"، وهف حكم يا

مقارن   الأضراركر سبب هذه على ذ  يأتِ زمن ححفلها، فإنه لم  و التي تحيب الراكب الأضرارطبيع  
 سؤول عن الخسائر وم الااقل الجفي"نفن الايران المدني على:من قا 145ادة بالاتفاقيتين، إذ نحت الم

يكفن  أنشريا   ضرراً  أو ب له جرحاً وفاته أو تسب إلىالتي تؤدي  الأضرار التي يحاب بها شخص ماقفل و
 نزول". أو إركابعملي    خلال أوالجرح قد حدث على متن الاائرة  أوسبب تلك الخسارة 

بالتزام  الإخلالقل حتى تاعقد مسؤولي  الااقل الجفي فإنه يتعين على الاا لهذه الاحفص و تابيقاً  و 
على الرغم  إذ و-الأول(، طلب)المادث الجفي في صفرة احن الإخلاليكفن هذا  ضمان سلام  الراكب، و

 أتتفي الجزائر قد  نافذاً  التي تعتبر تشريعاً  اتفاقي  وارسف و هذا المبرر، فإنَّ  إلىشارة المشرع الجزائري إمن عدم 
التي  الأضراردة جاءت بها الاحفص السابق  ممثل  في هذا احنادث خلال فترة زماي  محد يقع أن و-على ذكره
ن هذا احنادث ضرر أن يترتب ع و الثاني(، طلب)المالازول  عملي  الحعفد و أثااء أومتن الاائرة  تقع على

 الثالث(. طلب)الم خربدني آ أذى أي أو، الجرح، بالراكب كالففاة
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 ادث الجويالأول: الح طلبالم
يام مسؤولي  الااقل لق بالجفي كسب 1من قانفن الايران المدني على ذكر احنادث 145لم تأت المادة  

، وإن 2لإشارة إلى محالح "سبب"بامفنتريال، مكتفي  و من اتفاقي  وارسف  17الجفي مقارن  باص المادة 
هف بحدد احنديث عن مسؤولي  الااقل الجفي في حال  الاقل  هذا المحالح و إلىعاد المشرع الجزائري 

 إتمام نقل جفي..."في حال   :علىمن قانفن الايران المدني  153تاص المادة  إذ ،المتتابع
الاقل الذي وقع خلاله  أتمضد الااقل الجفي الذي  إلاَّ يرفعفا دعفى  أنذوي حقفقه  أوكن المسافر لا يم. 1

إن اعتبر  ، والمسؤولي صريح باعتماد احنادث الجفي كمبرر لقيام  إقرار..."، في هذه أو التأخيراحنادث 
دث" وحتى من شمل من محالح "احناأعم وأ 145في نص المادة "سبب" الفارد  محالح أنَّ البعض 

أو  ، أو حدثاً كان   حادثاً ، يرتب ضرراً  أنيستفعب كل ما من شأنه  "السبب"ن أ كمحالح "الفاقع "، ذل
 حتى واقع .

قع (، صار من )احنادث، الفا دولياً  )سبب، حادث( و وطاياً تعددها  ل تفارد المحالةات ووفي ظ
التابيقات لهذا  نظرة القضاء عير عديد الاجتهادات و و ،(الأول رع)الف فمها قانفنياً في مفهاللازم البةث 

بعد أن عجز (، لثالثا رع)الفعلى المعني  الاختلافهذا  تأثيرمدى  الاختلاف في المحالح و التباين و
 .(الثاني رع)الف عن الاتفاق على مفهفم واحد للةادث الجفي الفقه

 

                                                           

1
 وجودُ  :هو عَدمِه،أو الشيءِ بعد كَونُ  :وحُدوثاً،والحدوُث حَدثَاً يحدثُ  حدثَ  للفعلِ  مصدر   حادِث،وهو جمعُ  :تعرف الحوادِثُ في اللغة بأنها 

،إذا به حدثَ  :ومِنه .جَوهراً  أو عَرضًا كانَ  سواء   يكَن لم أن   بعد الشَيء  وجمعهُا العارِضة، النازِلةُ  :و الحادِثةُ  .يكن   لم أن   بعد حصلَ  عيب 

رُ  و الحَدثَُ  .حَوادِثُ  ، :عهدهُ قَرُبَ  ما لكلِّ  السُّنَّة،فيقُال في مَعروف   لا و بمعتاد   ليس الذي المُن كَرُ  الحادِثُ  الأمَ   في قولا، أنظر أو كان فعلاً  مُحدثَ 

بيروت، الطبعة -للملايين العلم عطار،دار الغفور عبد أحمد :تحقيق، العربية صحاح و اللغة تاج الصحاح، الجوهري حماد بن إسماعيل :ذلك

المعارف، القاهرة، الجزء  آخرون،دار و الكبير علي الله عبد :، لسان العرب، تحقيقمنظور ابن; 279. 278، الجزء الأول، ص 1987،  04

العلمية، بيروت،  للرافعي، المكتبة الكبير حالشر غريب في المنير ، المصباحالفيومي المقري علي بن محمد بن أحمد; 798. 796، ص 2

 محمد; 160، ص 01الدعوة، الجزء  دار العربية، اللغة مجمع :تحقيق ، المعجم الوسيط،آخرون و مصطفى إبراهيم; 68الجزء الأول، ص 

هجرية، الجزء  1410، 01عة الفكر، بيروت، الطب دار الداية، رضوان محمد :تحقيق التعاريف، مهمات على ، التوقيفالمناوي الرؤوف عبد

العربي، بيروت، الطبعة الأولى،  الكتاب دار الأبياري، إبراهيم :تحقيق، التعريفات، الجرجاني علي بن محمد بن علي; 271، ص 01

ص  ،2010النفائس، بيروت،  دار ، معجم لغة الفقهاء، الطبعة الثالثة،وآخرون جي، قلعة رواس محمد; 113، ص 01هجرية، الجزء 1405

50 . 
2
على "يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو أي  1971من بروتوكول جواتيمالا سيتي لسنة  04/01نص المادة  

أذى بدني يلحق به، وذلك يشرط أن تكون الواقعة التي أولت عنها الوفاة أو ..."، وهو نص استبدل فيه المشرع الدولي مصطلح الحادث 

accident بمصطلح الواقعةle fait:و التي جاء نصها ، 

«  Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de toute lésion corporelle subie par 

un passager, par cela seul que le fait qui a causé la mort ou la lésion corporelle s'est produit à bord de 

l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement. Toutefois, le transporteur 

n'est pas responsable si la mort ou la lésion corporelle résulte uniquement de l'état de santé du passager ». 
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 هوم الحادث من الناحية القانونيةط مف: ضبالأول رعالف
دث الجفي تعريف للةا أي إدراج 11999 اتفاقي  مفنتريال لعام لا و 1929وارسف ااول اتفاقي  تلم ت 

 أنالتي تحيب الراكب، رغم  الأضرارللقضاء بالتعفيض في  الأساسيعتباره المبرر اكتفتا باحنديث عاه با و
من كان  استمر مع تعديلاتها المتلاحق  و ة صياغ  الاتفاقي  الأولى وحفل مفهفم احنادث يعفد لفتر الخلاف 

ما يتعين عليه الفحل في  كثيراً من جه  ثاني  فإن القضاء   ن عبر كل هذا ماح تعاريف له من جه ، وكمالم
ا إذا كانت الفقائع تشكل ، بحسب م2وجفد احنادث الجفي من عدمه للفحل في مسؤولي  الااقل الجفي

 .أراءغياب حكم مماثل اختلف القضاء على  أمام ولا،  أمفي مفهفم الاتفاقي  حادثا 
 13تعريف للةادث الجفي ضمن الملةق  أعاتأن  و 1944قد سبق لمعاهدة شيكاغف لسا   و 

حادث: ":ضمن الفحل الأول ماه و الذي جاء فيه لتةريات في حفادث الاائراتباللاتفاقي  والمتعلق 
 إلىحكم لا يتعين مده  4وهف في نظر البعض ،3ائرة يقع بين صعفد ونزول الركاب"حدث متحل باشاط الا

                                                           

1
، كرّاسات تشريعية، معاهدات النقل الجوي، مكتبة الوفاء القانونية، وائل أنور بندقل الجوي، راجع: حول الترجمة العربية لمعاهدات النق 

 .2010الإسكندرية، الطبعة الأولى 
2
، المسؤولية عن تعويض أحمد بن إبراهيم الشيخ;125، ص 2007، الوجيز في القانون الجوي، جامعة عين شمس، القاهرة، رفعت فخري 

ً لاتفاقيتي وارسو أضرار النقل الج  محمد فريدو ما بعدها; 247، 2009، دار النهضة العربية، 1999و مونتريال  1929وي الدولي وفقا

 هشامو ما بعدها; 569، ص 2005، القانون البحري و الجوي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، العريني، محمد السيد الفقي

و قانون التجارة الجديد"، دار الجامعة  1999الصعيدين الدولي و الداخلي"دراسة في اتفاقية مونتريال ، مسؤولية الناقل الجوي، على فضلي

 .18. 17. 16، ص 2005الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
3
  « Accident. Événement lié à l’utilisation d’un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne 

monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans 

cette intention sont descendues, et au cours duquel: 

a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve: 

— dans l’aéronef, ou 

— en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées, 

ou 

— directement exposée au souffle des réacteurs, 

b) l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle: 

— qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et 

— qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément 

endommagé, sauf s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont 

limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux 

extrémités d’ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou 

perforations du revêtement; ou 

c) l’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. 

Note 1. — À seule fin d’uniformiser les statistiques, l’OACI considère comme blessure mortelle toute 

blessure entraînant la mort dans les 30 jours qui suivent la date de l’accident. 

Note 2. — Un aéronef est considéré comme disparu lorsque les recherches officielles ont pris fin sans que 

l’épave ait été repérée. 
4
G.Legier, l’application de la convention de Varsovie par les juridictions américaines, RFDA, 1987, p256. 
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الذي تااولت أحكامه اتفاقي  وارسف لا معاهدة  لقيام مسؤولي  الااقل الجفي ومفهفم احنادث كشرط 
التةقيق، و هف نفس التعريف  فهفم احنادث حال التةري وعلى م شيكاغف، إذ يظل هذا التعريف قاصراً 

، و المتعلق 20/10/2010الحادر في  996/2010ي أورده المشرع الأوروبي موفجب التاظيم رقم الذ
 .1بالتةقيق من حفادث و عفارض الايران المدني

زائري فقد أورد تعريف للةادث ضمن القسم الثاني الشأن نفسه بالاسب  للمشرع الج و 
من قانفن  93 ك حين نحت المادةالاائرات في حال  خار"، وذل إسعاف و2"حفادث الاائراتحفل

 "يقحد في مفهفم هذا القانفن بعبارة:الايران المدني على:
 يحدث خلالها:مرتبا  باستالال طائرة  3واقع  :حادث -

                                                           

1
 إذ نصت مادته الثانية على: 

« Aux fins du présent règlement, on entend par : 

1) « accident », un événement lié à l’utilisation d’un aéronef qui, dans le cas d’un aéronef avec pilote, se 

produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment 

où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ou, dans le cas d’un 

aéronef sans équipage, entre le moment où l’aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où 

il s’immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté, et au cours duquel:.. ». 

 و حول المعالجة الأوروبية للنقل الجوي داخل المجموعة الأوروبية عموماً، راجع:

M. Guinchard, la réglementation européenne des transports aériens « origines, domaine, extension », 

RFDAS, N
0
 1, 1998, p 5 et s. 

و ما 126، ص 2014سؤولية المدنية عن حوادث النقل الجوي في القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ، الموهيبة بن ناصر

، مسؤولية الناقل الجوي في حالة وقوع حداث )حادثة تمنراست(، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، لقرادة زوبيدةبعدها;

 و ما بعدها. 29، ص 2010/2011
2
ً  يَطيرُ  طارَ  :ويقُال .الهواءِ  في الشَّيءِ  خِفةّ على يدلُّ  واحد ، أصل   والراءُ  والياءُ  تعرّف كلمة طير في اللغة بأنها:الطاءُ    .خفَّ  مَن   لكلِّ  طَياَرنا

،رَجُل   النَّاسِ  مَعَاشِ  خَي رِ  مِن  الله صلى لله عليه و سلَّم:" رسول ومِنه: قولُ  سِك   لهم   هَي عةَ   سَمِعَ  مَت نهِِ، كُلَّمَا عَلىَ يطَيرُ  الله سَبيلِ  في هِ عِناَنَ فرََسِ  مُم 

تَ  القَت لَ  يَب تغَِي .عَلَي هِ  طَارَ  فَزعَة   أوَ   ، كتاب الجهاد، باب النووي بشرح مسلم النووي، صحيح شرف بن يحيى"، أخرجه مسلم، مَظَانَّهُ  والمَو 

 هجرية.1392لعربي، بيروت،،دارإحياءالتراثا02الطبعة فضل الجهاد و الرباط، 

 أرَض   و ، المعهودةُ  الطائرةُ  فيه ويدخلُ  بجَناَحَي هِ، الهَوَاءِ  في الجَناَح ذِي حَرَكَةُ  :والطَّيرانُ  بجناحيه، الهواءِ  في وارتفعَ  تحرّكَ  إذا طيراناً طارَ  و

عبد السلام محمد  :، معجم مقاييس اللغة، تحقيقحمد بن فارس بن زكرياأبو الحسين أالطيران، أنظر:  مَوضِعُ  :والمَطَارُ  الطَّي رِ، كَثيرةُ  :مَطَارة  

، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي; 342، ص 03، الجزء 1979هارون، دار الفكر،

مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، الجزء  :م الوسيط، تحقيق، المعجإبراهيم مصطفى و آخرون;  382،  ص 02المكتبة العلمية، بيروت، الجزء 

بيدي;574، ص 02 مجموعة مِن المحققين ، دار  :تحقيق،  ، تاج العروس مِن جواهر القاموسمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الزَّ

خليل إبراهيم  :المخصص، تحقيق ابن سيده،علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف ب; 460 -450، ص 12الهداية، الجزء 

عبد الله علي الكبير  :، لسان العرب، تحقيقابن منظور; 328، ص 02، الجزء 1996جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .508، ص 04وآخرون، دار المعارف، القاهرة، الجزء 

، الطيران وأمم الطير في ضوء القرآن فهد بن علي العندسفي ثلاثينَ موضعًا، انظر:  ووردت لفظةُ "طير" ومشتقاتها في القرآنِ الكريم

، ربيع 46مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة، العدد -الكريم، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .26هجرية، ص 1425الآخر

، الذي يحدد 1998يونيو سنة  27الموافق  1419ربيع الأول عام  03المؤرخ في  98/06انون رقم و لقد عرّفها المشرع الجزائري بموجب الق

منه بأنها:" كل آلة تستطيع الارتفاع و  02، في المادة 1998لسنة  48القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل و المتمم، ج ر عدد 

 وائية من غير التفاعلات الهوائية على السطح".التماسك و الانتقال في الجو بفضل تفاعلات ه
3
 منه. 04/01بموجب نص المادة  1971وفي هذا رجوع إلى المصطلح الذي سبق وأن استعمله بروتوكول جواتيمالا سيتي لسنة  
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 تحايم طائرة. أواختفاء  .1

 بجروح بليا . إصابتهم أو الأرضعلى  أوعلى متن الاائرة  أشخاصعدة  أووفاة شخص  .2

عاد الايران وتتالب  أدائها وا أن تقلل بحف  ملةفظ  من مقاومتها تعرض الاائرة لخسارة من شأنه .3
 ".هاماً  تحليةاً 

 علق  بالايران المدني، وعاهدة شيكاغف المتادث على المستفى الدولي جاء في مإذا كان تعريف احن و
 الأولىفهفم م إسقاط بإمكاني البعض  ؤولي  الااقل الجفي، ولهذا لم ير  ق  موسعاهدة وارسف المتعلليس في م

مفهفم احنادث الفارد في المادة  المشرع مدَّ  أن يبدو مختلف في التشريع الفطني ذلك الأمر على الثاني ، فإنَّ 
يستفعب كل قانفن الايران المدني باض الاظر عن المفضفع، موا في ذلك أحكام مسؤولي  الااقل ل 93

 من حيث: ىالأخر الاحفص الجفي، مع عدم انسجام هذا التعريف مع بعض 
 145المادة  أنيرتب جروحا بليا  فقط في حين  أنأنه اكتفى باحنديث عن احنادث الذي من شأنه  :أولا  

تسبب له  أو"ضآل  الجروح التي قد يسببها احنادث، إذ جاءت بحيا  مالق  أو أهمي  لجسام   أيلا تفلي 
 .تلقي للبلاغ  بالاً  أنجرحا" دون 

 على متن الاائرة متجاهلاً  أو الأرضالجروح البليا  التي تحدث على  أون الففاة اكتفى باحنديث عأنه  :ثانيا  
من قانفن الايران المدني، والتي قد  145المادة  إليها أشارتالازول من الاائرة التي  أوبذلك مرحل  الحعفد 

 الجروح خلالها. أوالففاة  تحدث
 وعن تتةدث عن الجرح عمفماً  145في حين أن المادة  الجروح البليا  فقط، إلى بالإشارةأنه اكتفى  :ثالثا  
 غير مبرر. يقاً يشكل تضيعلى ذكره، مما  93المادة  تأتالذي لم  الأمرهف  و خرآضرر  أي
 مفهفم احنادث كما هف وارد ضمن اتفاقي  شيكاغف و إلىمن جديد  2015أن المشرع عاد سا   :رابعا  

المعدل والمتمم لقانفن الايران المدني، ولا  15/14القانفن رقم  من 021لاص المادة  هذا طبقاً  ملةقاتها و
عن اتفاقي  شيكاغف  شيكاغف مختلف نفعاً من اتفاقي   13شك أن تعريف احنادث كما هف وارد في الملةق 

                                                           

1
والمذكور  1998و سنة يوني 27الموافق  1419ربيع الأول  03المؤرخ في  98/06من القانون  02على "تعدل أحكام المادة  02تنص المادة  

 أعلاه وتحرر كما يأتي:

: المصطلحات و العبارات المستعملة في هذا القانون هي تلك المحددة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو 02المادة 

 وملاحقها". 1944ديسمبر  07يوم 



 

30 

 

 إلىأنها لم تشر  ، والأرضالتي تقع على  الأضراردون احنديث عن  الإنزال وفت بعملي  الركفب  اكتالتي
 .93التي تقع عن احنادث خلافا لما جاءت به المادة  ضرارالأطبيع  
هف محالح  لقانفن الايران المدني و 2015موفجب تعديل  المشرع استعمل محالح جديداً  أن:خامسا  

التي  و 11هذا موفجب نص المادة  الفاقع  و مع اصالاح احنادث و بالمفازاةévénement"1"احندث 
ندري هل المقحفد باحندث الذي جاءت بهذه المادة هف الفقائع التي اا و لسمكرر،  97استةدثت المادة 

فلا غير هذا؟ للها مد أنَّ أم  الفاقع  الخايرة؟ أودرج  احنادث  إلىبالتالي لا ترقى و ضرر  أييترتب عليها 
 و إياه مستعملاً  012مكرر  229هذا المحالح ضمن نص المادة  إلىالمشرع قد عاد  أنعلماا  إذا حفصاً خ

 .3اء به الاص الفرنسيلما ج بقاً دث طمن وراءه معنى احنادث لا احن قاصداً 
على  الأفضلتااير في المعنى، كان من  إلىمن شك وأمام هذا التضارب في المبنى، والذي يؤدي  

ل معه سهم يتفافق مع الاحفص الدولي ، وي   المشرع لف اكتفى موحالح واحد، تتفق حفله الاحفص الفطاي  و
ومدلفله  نااق استعمالهلا أن نجد أنفساا أمام زحم  من المحالةات لكل ماها ، تعريفاً  إعااءهك حياذا

 ف احنادث بأنه مجمفع  الفقائع الخارجي  عن إرادة الراكب والمشرع عرَّ  أنَّ  كان من الأسلم لف الخاص، و
ضرر جسماني أو أي أذى آخر  الإصاب  بأيالتي تترتب عاها إما الففاة أو  المرتبا  باستالال الاائرة و

بهذا قد يتفق هذا المحالح "الفاقع " مع ذلك المستعمل في مسؤولي  الااقل الجفي عن  و ،4شكلهمهما كان 
 .5البضائع مما يضمن تفحيد المحالح والتفسير

لف  للةادث الجفي و المشرع الجزائري قد أورد على الأقل تعريفاً  إذا كان هذا احنال عادنا و و 
في ظل غياب أدنى تعريف له على المستفى الدولي  الأمر سيزداد سفءاً  فيه المحالةات، فإنَّ  بتر اضا

                                                           

1
كل شخص طبيعي أو معنوي يعلم، بحكم وظائفه أو نشاطه، بحادث أو واقعة على:"يلزم  98/06من القانون  02مكرر  97تنص المادة  

ة للشخص طائرة، أن يقدم بلا تأخير، تصريحاً إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، وهيئة التحقيق التقني، وعند الاقتضاء، إلى مستخدمه بالنسب

 الطبيعي.

 ذا الإطار، لا تسلط عليه أية عقوبة بسبب تصريحه"."، وفي هحدث ماوينطبق الالتزام نفسه عند العلم بـ "
2
على: "يكون الوزير المكلف بالنقل أو من يفوضه، هو المسؤول الأول عن الإعلام في حالة حدوث حادثة أو واقعة  1مكرر  229تنص المادة  

ً لما تنص عليه أحكام الملحق   1944قائع الطيران، لاتفاقية شيكاغو لسنه المتعلق بالتحقيق حول حوادث وو 13خطيرة لطائرة، وذلك طبقا

 المتعلقة بالطيران المدني الدولي".
3
  L’art 229. Ter, dispose que:« le ministre chargé du transport ou son délégué, sont les premiers responsables 

de l’information, en cas d’accident ou incident grave d’aéronef, … ».  
4
وما تقتضيه  1971هو تعريف نظن أنه يحقق عديد الغايات، منها: أولاً ، توحيد المصطلحات بين ما جاء به بروتوكول جواتيمالا سيتي لعام  

قل لنامسؤولية الناقل الجوي عن البضائع، وثانياً، أنه يربط الحادث الجوي بالأضرار المتعلقة بالاستغلال الجوي دون سواها، وفي هذا حماية ل

 الجوي، وثالثاً، يمد في حجم الأضرار التي يتعين تغطيتها وعدم قصرها على نوع دون سواه، و في هذا حماية للمسافر.
5
، قانون الطيران التجاري، دار أبو زيد رضوان;141، ص 1998، القانون الجوي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، أكرم يا ملكي 

 318ص ، الفكر العربي، مصر
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يتحدى لهذا الفاقع باجتهادات قضائي  كان يفترض بها أن باستثااء استخدام المحالةات، ما جعل القضاء 
 . محاات لحياغ  مفاهيم قانفني  بالاياب لماازعات ماروح  لا أن تكفن تكفن حلفلاً 

 ق وموسع المفهوم الحادث الجويمضي   : انقسام الفقه على نفسه بين الثاني رعالف
 1999ومفنتريال لعام  1929في ظل غياب تعريف للةادث الجفي عبر كل من اتفاقي  وارسف لعام  

 قسم الفقه على نفسه بينفي كليهما، ان 17للةكم بالتعفيض ضمن نص المادة  مبرراً اكتفاءها باعتباره  و
 .ق ماهخر ضيَّ اتجاهين أحدهما وسَّع في مفهفم الخاأ والآ

اعتبر  ربط احنادث بالاستالال الجفي و إلىق في مفهفم احنادث فذهب فأما الاتجاه الذي ضيَّ  
زاد بعضهم  و، 2-1ناتج  عن عملي  الاقل الجفي ومرتبا  باستالال الاائرة،كل واقع  فجائي    حادثا جفياً 
يمفت من عليها من  أور احنادث على احنال  التي تعاب فيها الاائرة فتسقط ويحاب ح  بأن ق 3في التضييق

 الاير بسبب عال فني أو خلل ميكانيكي. أوطاقم  أوركاب 
 إطلاقه والتفسع في مفهفم احنادث الجفي  إلىمن الفقه  خرآ، ذهب اتجاه الرأيفي مقابل هذا  و 

دي إلى المساس بالسلام  الجسدي  أو المعافي  لهذا يؤ  خارجي عن الشخص المضرور وعلى كل عامل 
لااقل يد في وقفعه أو في دفعه، كفعل الاير أو تبط بالاستالال الجفي أو لم يكن للف لم يكن مر  و، 4الأخير

 .5ثفرات عااصر الابيع 
ف هذا الخلا (، فإنَّ 1929ل اتفاقي  وارسف لعام مسؤولي  الااقل الجفي شخحي  )في ظطالما بقت  و 
يثير اهتمام الااقل الجفي لم يكن البةث عن تعريف للةادث  و معرفي  بحت ، قيم  نظري  و إلاَّ ه لم تكن ل

                                                           

1
، عز الدين الدناصوري; 234، ص 1966، مسؤولية الناقل الجوي في القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، ثروت أنيس الأسيوطي 

عيسى غسان ;160، ص 2000، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة السابعة، مطبعة الفنية، الإسكندرية، عبد الحميد الشواربي

، 2008، مسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الضرر الواقع على الأشخاص وأمتعتهم،دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،ربضي

 .101، ص 2009/2010مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص، رسالة دكتوراة، جامعة تلمسان، كلية الحقوق،  دلال يزيد،، 95. 94ص 
2
 من قانون الطيران المدني حين قصرت الحادث على الوقائع المرتبطة باستغلال الطائرة. 93هبت إليه المادة هو تعريف يتفق وما ذ 
3
 ;254، ص المرجع السابق، أحمد بن إبراهيم الشيخ 

M. Le Goff, Manuel de droit aérien, Dalloz, Paris, 1961, n°1437. 
4

، دروس في القانون جلال وفاء محمدين؛ 165، ص 1985جاري، بدون دار نشر، محاضرات في قانون الطيران الت، فايز نعيم رضوان

، تطور طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي ما بين اتفاقية أحمد عبد الله موسىأماني  ؛287، ص 1992، مطبعة الإشعاع، الإسكندرية، التجاري

ين حول الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات مقالة للمؤتمر الدولي العشر م،1999م و اتفاقية مونتريال  1929وارسو 

 .77، ص 2012،  جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 2012أفريل  25إلى  23الدولية، من 

J.P.Tosi, responsabilité aérien : le droit spécial de la responsabilité aérienne, rep. J. C, Paris, 1977, p83 ; 

O.Riese, J. Lacour, précis de droit aérien international et suisse, LGDJ, Paris, 1951, p265. 
5
 .330، ص 1985، تحديد مسؤولية الناقل الجوي وفقاً للنظام الفارسوفي، جامعة القاهرة، فاروق زاهر 
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التي كان أساسها الخاأ المفترض كان يلجأ إلى إثبات نفي الخاأ  تهمسؤولي، ذلك أنه وفي سبيل دفع عملياً 
 لف وصف احنادث عن الفقائع محل المتابع .عن إثبات تخ من الاتفاقي  عفضاً  20لما تقضي به المادة  طبقاً 

بظهفر مخاطر جديدة تضاف إلى  افر مرفق الايران المدني وما حققه من انجازات عجَّلت غير أنَّ  
و تافر  ،1المخاطر التقليدي  ذات الحل  بالملاح  والاستالال الجفيين كالقرصا  الجفي  والإرهاب الجفي

 لجفي من الأهمي  موا كان لشدةدقيق للةادث ا بةث عن تعريفو أضةى معه ال، 2حالات الاضب الجفي
ما طرح أمام القضاء من تساؤلات حفل اعتبار المخاطر الجديدة من قبيل احنفادث الجفي  التي تستلزم 

 .من عدمها التعفيض
ثار، تافر على مستفى القفاعد القانفني  التي ما صاحبه من آ هذا التافر التقني ويضاف إلى  و 

ي  القائم  نحف المسؤولي  المفضفع سافات الستيايات بداي  الجافحم مسؤولي  الااقل الجفي، إذ شهدت تحك
، وما صاحب هذه المسؤولي  من 1966د هذا من خلال اتفاق مفنتريال لعام على فكرة الخار، وتجس

                                                           

1
J. L. Magdelenat, Le terrorisme international contre l’aviation civile et la valeur des déclarations de Bonn 

et de Montebello en droit international public, RFDA, N°4, 1982, p 448 ; R.H. Mankiewicz, Le 

détournement d’avion, RFDA, N°4, 1971, p 393 ; 

أسامة مصطفىإبراهيم وما بعدها؛  20، ص 2004ندرية، ، إرهاب ركاب الطائرات، دار الفكر الجامعي، الإسكصلاح الدين جمال الدين

وما  25، ص 2003الحقوقية، بيروت، الحلبي ، جريمة اختطاف الطائرات المدنية في القانون الدولي والفقه الإسلامي، منشورات مضوي

 . 2000، مواجهة الإرهاب، النسر الذهبي، مصر، أسامة محمد بدربعدها؛ 
2
ً ابتسامة عريضة، غير أنَّ الحقيقة بالنسبة للراكب رغم أن غالبية شركات الط  ً بكل هدوء مبتسما يران ما تظهر الراكب في إعلاناتها جالسا

ً ما يجد الراكب نفسه في وسط مكتظ بالركاب، محاط  بالأمتعة من كل  المتوسط تبدو بعيدة عن هذه الصور النمطية المنمقة جداً، إذ غالبا

الحركة، ضيق التنفس، انقطاع دورة النوم و الإرهاق الجسدي، إذ قبل أن يلتحق الراكب بمقعده يكون قد الجهات، يضاف إلى ذلك صعوبة 

تعرض لعدد لا يحصى من الضغوطات، زحمة الطريق، إجراءات التسجيل، تفتيش الأمتعة، مراقبة الجوازات و الهجرة و تأخير الرحلات، و 

يام بأعمال شغب داخل الطائرة و أثناء الرحلة الجوية أو قد يدخلون في حالة من الغضب هي عوامل و أخرى قد تدفع بعض الركاب إلى الق

ف الغضب الجوي"تجعل الرحلة الجوية في خطر وشيك، و  بأنه:"تصرف غير منضبط، عدواني، عنيف، صادر من  "Rage de l’airيعرَّ

مطارات أو حتى تجاه جسم الطائرة ذاتها، و الذي قد يقع المطار أو أثناء راكب تجاه ركاب آخرين أو تجاه طاقم الطائرة أو الطاقم العامل في ال

مقالة للمؤتمر تهديد الغضب الجوي: رهان السلامة الجوية في ظل غياب نظام قانوني موحد، ، عائشة فضيلالرحلة الجوية"، للمزيد راجع: 

،  جامعة الإمارات العربية 2012أفريل  25إلى  23اقيات الدولية، من الدولي العشرين حول الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية و الاتف

 ،;672، ص 2012المتحدة، كلية القانون، 

J. Lagarde, les passagers indisciplinés devant l’organisation internationale de l’aviation civile, RFDAS, N
0
 

4, 2000, p 365 et s. 

فيفري  24ن و كبير الشأن عندنا، أطقم طائرات الخطوط الجوية الجزائرية إلى تنظيم إضراب عن العمل بتاريخ و قد دفع الركاب المشاغبو 

"،و غيرهم من الركاب أصحاب النفوذ indisciplinés" أو المشاغبين "perturbateursتنديداً بممارسات الركاب غير المنضبطين " 2011

 الوطن: و السلطة و الامتيازات، راجع مقال جريدة

Air Algérie : le syndicat des pilotes exige une discipline à bord des avions, Actualité- El Watan. htm. 12 

janvier 2012. 
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ااقلين ي دفع بال، الأمر الذ1تقلص في طرق دفع المسؤولي  حتى كاد أن لا يبقى ماها سفى خاأ المضرور
 .2خر لدفع المسؤولي  عاهم، وذلك بافي وصف احنادث عن الفقائع محل المتابع الجفيين إلى التماس طريق آ

نفي الخاأ لكثرة الأسباب المعيا   في سبيل التخلص من المسؤولي  يسعى إلى فبعد أن كان الااقل و 
ة بعد أن ضاقت وسائل دفع المسؤولي  يسعى إلى نفي وصف احنادث عن الأفعال الضار على ذلك، صار 

في  جفياً  فعال محل المتابع  تشكل حادثاً ل الذي يارح أمام القضاء، هل الأبعد نااق، وصار السؤاإلى أ
مفهفم اتفاقي  وارسف أو اتفاقي  مفنتريال؟ ومادام قد أصبح للةادث الجفي هذه الأهمي  لإقام  أو نفي 

تعريف قانفني محدد المعالم، فإنه يتعين على القضاء أن يفحل في كل  مسؤولي  الااقل الجفي، وأمام غياب
ما ياجر  ف في الأحكام والاختلا ن ماي  للخلاف وا له من سلا  تقدير واسع ، سلا  قد تكف هذا مو

 .للأشخاص ثار تمس المراكز القانفني عاها من آ
 تهادات القضائيةية على تنوع الاج: انعكاسات غياب الضوابط القانونالثالث رعالف

لقد جاح القضاء إلى الأخذ بالمفهفم الفاسع للةادث الجفي في ظل غياب نص يعاي مفهفما  
كان هذا على الخحفص في الدول التي تسعى إلى تففير كبير   له أو يحدد له ضفابط للتابيق، و واضةاً 

كم ليس على إطلاقه لفجفد حالات هذا احن فرنسا، على أنَّ  احنماي  للركاب كالفلايات المتةدة الأمريكي  و
غير أن محاول   ،ن الاستالال الجفيجفي  لانفحالها ع لم يعتبر فيها القضاء بعض الفقائع كةفادثأخرى 

لأضرار تافر ا تعدد و تبدو شبه مستةيل  لتافع و التي تعتبر فيها الفقائع كةفادث جفي  ححر احنالات
 الممكن أن ياابق عليها وصف احنادث من عدمه.ا إذا كان من فيم التي قد تحيب المسافر و

 
 

                                                           

1
والتي كانت تنص على  1929من اتفاقية وارسو لعام  20المادة  1971وبروتوكول جواتيمالا سيتي لسنة  1966إذ ألغى اتفاق مونتريال لعام  

عن  تخاذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر أو استحالة اتخاذها كسبب من أسباب دفع المسؤولية، مع الإبقاء عليها في حال المطالبة بالتعويضا

 من بروتوكول جواتيمالا سيتي على ما يأتي: 06/1.2التأخير، و في هذا تنص المادة 

« 1. Dans les transports de passagers et de bagages, le transporteur n'est pas responsable du dommage 

résultant d'un retard s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le 

dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. 

2. Dans le transport de marchandises, le transporteur n'est pas responsable du dommage survenu en cas de 

destruction, perte, avarie ou retard s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires 

pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre ». 
2
، هشام فضلي؛ 151، ص 2011، القانون الجوي، النقل الجوي الداخلي والدولي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، العرينيريد ف 

 .18المرجع السابق، ص 
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 و التوسع في مفهوم الحادث الجويالقضاء نح : جنوحالفقرة الأولى
 مة إثبات الحادث الجوي في تقرير التعويضقيأولا : 

ل يعتبر الااقل قد ارتكب ه :هف 1929في ظل اتفاقي  وارسف لعام  كان التساؤل الذي يارح  بعد أن 
لي ؟ صار التساؤل الذي يارح في ظل التعديلات المتلاحق  على اتفاقي  وارسف أو حتى المسؤو  خاأ يفجب

هل يعتبر الضرر الذي حنق المسافر من قبيل احنادث المفجب  هف: 1999ل اتفاقي  مفنتريال لعام في ظ
لايات وكان هذا على الخحفص في الف  ،للمسؤولي ؟ وأصبح لمفهفم احنادث الجفي أهمي  كبرى أمام القضاء

 كم  إلى أنَّ المحأين خلحت  ،1ضد شرك  العال للايرانTsengالمتةدة الأمريكي  بدءا من قضي  السيدة 
لهذا ياتفي التعفيض لانتفاء  تبعاً  ، ولا تعتبر من قبيل احنادث الجفي Tsengالأضرار التي للةقت السيدة 
 .2له ما بعده المسؤولي ، وكان هذا حكماً 

يدة وتم اتهام شرك  قلبي  شد إلى مانيلا بافب رحل  من نيفيفرك  أثااءراكب  أصيب 1982في عام إذ  
سفء  إلى أدىاللازم  للمسافر مما تهاونفا في تففير المساعدة الابي   المضيفين في الاائرة ل الجفي بأنَّ الاق

 حالته بشكل غير قابل للعلاج انتهى بففاته.
المحتمل عن تقديم المساعدة اللازم   ل الجفي و تقاعسهاتهاون شرك  الاقاعتبار  إلىكم  خلحت المح 

احنادث لا يقحد به في  أنيفجب التعفيض، معتبرة  1929في مفهفم معاهدة وارسف لعام  يشكل حادثاً 
 مفهفم القانفن الجفي "الافب  القلبي " ذاتها وإنما ما بدر من شرك  الاقل الجفي.

 اادرة الاائرة الماار بعد أن كان محابا بالرشح وأصيب راكب بحمم تام عاد م 1983في عام  و
زعم أنه شعر بالألم في أذنيه عاد الماادرة لاحتمال تاير الضاط، مدعياً بأن  بالتهاب في الجهاز التافسي، و

 شرك  الاقل الجفي كان يفترض عليها أن تعرف أن الراكب المحاب بالرشح معرض لخار فقدان السمع، و
 هم محابفن به. ر الركاب من السفر وأنه من واجبها تحذي

                                                           

1
انتها، دعوى ضد شركة الطيران الإسرائيلية "العال" بتهمة توقيفها واحتجازها وإلحاق أضرار نفسية وعضوية بها، وإه Tsengرفعت السيد  

ي وذلك بعد إرغامها على تفتيشها وتفتيش أمتعتها قبل الصعود إلى الطائرة، بعد التحقيق توصلت المحكمة إلى أن الأضرار العضوية التي تدع

لا يمكن أن تصنف ضمن خانة التجاوزات التي قد يسأل عنها الناقل، و هذا بعد أن اعتبرت أن عملية التفتيش من قبل  Tsengبها السيدة 

أحمد بن في الحصول على تعويضات بسبب الأضرار التي تدعيها،  Tsengالشركة بمثابة إجراء أمني اعتيادي وبالتالي رفض طلب السيدة 

 .256، المرجع السابق، ص إبراهيم الشيخ
2
 .250، 249، 248، 247، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخراجع في تفصيل هذه الواقعة،  
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حالته الحةي  لا يشكل حادثًا في  اعتبرت المحكم  بأنَّ عدم معرف  الااقل لفضعي  المسافر و و 
أن يقدر تأثيراتها على  مفهفم الاتفاقي  يفجب التعفيض، إذ لا يعقل أن يتحفر الااقل كل أنفاع العاهات و

 تمل ، وأن يعلم علماً يقياياً موا يعانيه كل مسافر من أمراض أو عاهات.المسافر جفا وتحذيره من أخاارها المح
 إلى أدىراكب باختااق بسبب شربه الخمر على متن الاائرة حتى الثمال   أصيب 1984في عام  و 

للمسافر  المشروباتوهف من يقدم  فيفرك بأنه كان يتعين على الااقلمحكم  استئااف ني رأتوفاته، حيث 
لسلام  الراكب  يتم ذلك في احندود المعقفل  ضماناً  أنن يسهر على االاة هؤلاء في الشرب وأمان عدم مض

من جه ، ومن جه  ثاني  كان يتعين عليه تففير الرعاي  الابي  اللازم  للراكب في حمال  سكر حتى الثمال  
بالركاب على  أوه خير بافسهذا  الأ ضرارإيلةق به ضرر موا يضمن عدم  أنصةفته دون  إلىلكي يعفد 

يفجب المسؤولي   هذه الفقائع حادثاً  هذا عدت مادام الااقل لم يتفلو اعتباره ثمل لا يتةكم في تحرفاته، 
 والتعفيض.
ف الذي كان الاائرة وه إقلاعبعد  اً سفء Abramsonمماثل ، ازدادت وضعي  المسافر وفي حادث   

رة ئالاا إلىبحالته قبل الحعفد شرك  الايران الياباني   عارإشفي ففه  المعدة، بعد أن أهمل في  محابًا بفتق
على مقاعد الاستلقاء  بإمكانهأنه كان  ماذ ست سافات، مدعياً  الإصاب بالرغم من تااوله دواء ضد هذه 

هفم المادة في مف أن تقحير شرك  الايران في هذا يعد حادثاً  حالتها الابيعي ، و إلىمعدته شاغرة لتعفد معه 
عن  الإبلاغمعاناة الراكب مع عدم  أنالمحكم  رفضت هذا الارح معتبرة  أنغير ن اتفاقي  وارسف، م 17

 تكفن حادثا يفجب التعفيض. أنلا يمكن  حالته من طرفه
ادث واقع  غير اعتبار احن إلى الأمريكيوصل القضاء  ىالأخر جتهادات القضائي  وعبر عديد الا 

 لسير العادي للرحل  الجفي  وتكرَّس هذا التعريفي عن الراكب وتخل باتقع بفعل خارج متفقع  وغير عادي 
 .1ضد الخافط الجفي  الفرنسي  Saksفي قضي  السيدة 

كانت على متن رحل  دولي  وادعت بأنها شعرت   Saksالمسافرة  أنَّ  إلىتعفد وقائع القضي   و 
 إتمامللهبفط في الماار، وقبل  دريجياً ، وذلك عادما بدأت الاائرة بالازول تالرأسبضاط شديد وألم في 

بعد ذلك  أيامطاقم الاائرة. خمس   أفرادمن  لأيالماادرة، لم تقم الراكب  بالتبليغ عن مشكلتها  إجراءات
سمعها وقد  أصاب ااً يلب بلاها بأن ضرراً الرحل ، حيث أ أثااءالذي عانت ماه  الألماستشارت طبيب عن 

                                                           

1
 G.Legier,l’application de la convention de Varsovie par les juridictions américaines, op. cit, p 256. 
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الضاط الكبير في جسم الاائرة حنظ  الازول، واعتبرت المحكم  العليا  لاختلافم مدى احنياة متحاب بح
ما جرى للراكب  حادث جفي يفجب التعفيض باعتباره "واقع  فجائي  عير معتادة وخارج  عن  الأمريكي 

 الشةن المضرور". إرادة
تففق فر التي قد الح عديد إلىالبالغ في مد احنادث الجفي  الأثرأنه قد كان لهذا التعريف  الأكيد و 

 القضائي . و القانفني  الأنظم د عدي انعكس بحفرة أو أخرى على عد احنحر، و
 الحادث الجوي الموجب التعويض صورثانيا : 

 تي تصنف ضمن خانة الحوادث الجويةالوقائع ال. 1
 ريكيالأمقره القضاء أن أ دث الجفي كما سبق وبالمفهفم الفاسع للةا الأخذلقد درج القضاء على  

احنالات التي اعتبر فيها القضاء الفقائع  من الحفر و العديدالقضائي  التي تجسد  الأحكام عديدهذا عبر  و
 .أهمهانكتفي بذكر  أنااالتي حنقت بالمسافر موثاب  حفادث جفي  تفجب المسؤولي  التعفيض، على 

 اختطاف الطائراتأ. 

 عدم وجفد حادث جفي، وب تمسك الااقل، 1نسي ضد الخافط الجفي  الفر  ففي قضي  الزوجين حدَّاد
واقع   إلىلا ياحرف  الميكانيكي الذي يحيب الاائرة، و أوالعاب الفني  إلىياحرف فقط  أن هذا الأخير

محكم   أنَّ باريس، غير  إلى أبيب لتايير مسارها من ت غادا وأو على الهبفط في  إجبارها واختااف الاائرة 
تحفيل  عملي  اختااف الاائرة و أنَّ اعتبرت  و،28/04/1978ذا الدفع بتاريخ الابتدائي  رفضت ه السين

كل واقع    إلىياحرف  الأخيرهذا  أنَّ من اتفاقي  وارسف، ذلك  17مسارها يعد حادثا طبقا لاص المادة 
من الاتفاقي  ما  17هذا أنه ليس في نص المادة  إلىالااقل وتابعيه، يضاف  إرادةمستقل  عن  ،مفاجئ 

 بالتأييدقد حظي هذا التفسير  و ،2الميكانيكي للاائرة أويفجب قحر احنادث الجفي على العاب الفني 
 وعااب الفاي  بالإضاف  إلى الأاحنادث الجفي يشمل  أن معتبراً ، 3باريس من طرف مجلس استئااف

                                                           

1
أثر ، يحي أحمدالبنا، 121، ص 1996، دراسات في القانون البحري والجوي، الدار الجامعية، لبنان، رفعت فخري، محمد فريد العريني 

 .122، ص1992وراة، جامعة الإسكندرية، الإرهاب على مسؤولية الناقل الجوي، رسالة دكت

E. du Pontavice, J.D. de la Rochere, G.M. Miller, traité de droit aérien, T 2, 2
ème

 éd, LGDJ, Paris, 1992, p 

742. 
2
 A.Sérieux, la faute du transporteur, Economica, Marseille, 1982, p 44. 

3
 C. A. Paris, 19/06/1979, RFDA, 1979, p 327. 
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الاير سيء الاي  كما  الااجم عن تدخل لا يمكن تفقعه من ، ورحل دي للكل ما يخل بالسير العا الميكانيكي 
 .1للاائرة من طرف قراصا  إجراميهف احنال بالاسب  لعملي  تحفيل 

 عمليات اختااف الاائرات و أنشبه مستقر على  2يكاد يكفن القضاء الفطني في مختلف الدول و
، 3وارسف مااتفاقي  17القرصا  الجفي  تعد من قبيل احنفادث الجفي  التي تفجب المسؤولي  طبقا لاص المادة 

 والذي ضاعف عمليات العاف  الأمر ، يعسكر المدني  في مهام  تبعد تزايد استخدام الاائرا خحفصاً 
 .4سلام  الايران المدني وضد أمن  الإرهاب

 رداءة الخدمات داخل الطائرةب. 

 جوف الطائرةرداءة الهواء في -
ءة نفعي  بسبب ردا وفاته لاحقاً  إلى أدى" بالتهاب رئفي Dias" إصاب أن  الأمريكياعتبر القضاء  

الشأن نفسه بالاسب  لاختلال ضاط الهفاء بجفف الاائرة  مفجب للمسؤولي ، و جفياً  حادثاً  الهفاء في الاائرة
، ومن 5السابق بيانها Saksمما يترتب عاه اضارابات في السمع بالاسب  للركاب، كما هف احنال في قضي  

من ذلك  ملقى على عاتق الااقل الجفي و على متن الاائرة يعتبر واجباً م  مااسب  تقديم خد دون شك فإنَّ 
يشكل نظام التهفي  فيها  محيط مالق أينأن الاائرة  و متفازن وصةي خحفصاً  د الاائرة بهفاء معتدل ويتزو 

 .6أهمي  قحفى
 

                                                           

1
 وقد لقي هذا التفسير تأييدا هو الآخر من قبل محكمة النقض الفرنسية. 

 Cass, 16/02/1982, RFDA, 1982, p 342 ; l.Grard, droit aérien, PUF, Paris, 1995, p 70. 
2

أحمد بن ضاء الفرنسي، أمام الق Air Franceضد   Ayacheأمام القضاء الأمريكي، و قضية  Pflug v. Egypte Air 1992قضية 

 .277المرجع السابق، ص إبراهيم الشيخ، 
3
الخاصة بالحجز غير  1970يتفق هذا المفهوم حول اعتبار اختطاف الطائرات بمثابة حوادث جوية مع ما ذهبت إليه اتفاقية لاهاي لسنة  

الخاصة بقمع الأعمال غير  1971سبتمبر  23موقعة في ، وكذا اتفاقية مونتريال ال1970ديسمبر  16القانوني للطائرات الموقعة بلاهاي في 

 11المؤرخ في  95/2014ا المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي مالطيران المدني، واللتان انضم إليه kالقانونية الموجهة ضد أمي

وبروتوكول متعلقة بالطيران المدني  والمتضمن المصادقة، مع التحفظ، على ثلاث اتفاقيات 1995غشت  08الموافق  1416ربيع الأول عام 

 .1995لسنة  44الدولي، ج. ر عدد 
4
استخدمتها لجنة الوساطة في الحرب العراقية الإيرانية، نتيجة قصفها من قبل طائرتين  1982ومن ذلك مثلا إسقاط طائرة جزائرية في ماي  

 .58، 57،المرجع السابق، ص  يحي أحمد البناعسكريتين مجهولتين الجنسية، 

.196، ص 2013، القانون الجوي، النقل الجوي الدولي و الداخلي، دار الجامعة الجديدة، مصر، نييمحمد فريد العر
5
 

6
« يونايتد ايرلاينز»اضطر قائد طائرة تابعة لشركة أن  و قد تخلف أنظمة التهوية العديد من المشاكل أثناء الرحلات الجوية، و من ذلك مثلاً  

ركاب سعوديين قبل إقلاعها من مطار شيكاغو بقليل، لأن واحدا منهم بث الرعب في ركابها حين حاول فتح باب  3ال الأميركية، إلى إنز

التحقيق مع الركاب الثلاثة، تبين أن أحدهم كان يرغب بمزيد من التهوية داخل الطائرة التي كانت  الطوارئ، ظنا منه أنه مخرج للتهوية و بعد

 راد فتح باب الطوارئ، نقلاً عن موقع الشرق الأوسط:على أهبة الإقلاع، حين أ
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 داء مضيفي الطائرة وتابعي الناقلرداءة أ -
على هذا اعتبر القضاء في  التي يتلقاها في الاائرة، و ما يشتكي المسافر من سفء الخدمات كثيراً  
دون طعام لمدة طفيل   الأرضاحتجاز المدعي في الاائرة على  أنَّ Air India ضدChendrimada قضي 

 11دة ذلك أن الفشل في تقديم الاعام لممن عدمه،  مألففاً  التأخيرباض الاظر عما إذا كان  يعد حادثاً 
 .يعتبر حادثاً  لأرضاعلى  التأخيرساع  من 
 صفاراتت دوَّ من قبل طاقم المضيفين بعد أن  كما تم اعتبار سةب المسافر في حمام الاائرة عارياً  
 إذ، Air France ضد LOARمن قبيل احنادث الجفي في قضي   في الاائرة بسبب وجفد دخان الإنذار

بفجفد دخان على متن الاائرة  رالإنذارف الااقم نتيج  جرس بعد أن تم فتح باب احنمام عافة من ط
 .الإنذارلفلا وجفد حادث لم اشتال جهاز  و ،بأضرارالمسافر  أصيب
، أنَّ سقفط Taca International Air Line ضد Gonzalez في قضي  كما قررت المحكم  

يم المشروبات   لتقدالشأن نفسه بالاسب ، والخدم  من قبل الااقم يعد حادثاً  تقديم أثااءالاعام على المسافر 
 .بلاستيكي  داخلهامع وجفد قاع 

اعتبر فيها القضاء بعض الفقائع موثاب  حفادث جفي   أخرىحالات  ،هذه احنالات إلىيضاف  
، احنريق الذي شب في الاائرة عاد هبفطها في ماار 1أثااءالإقلاعالمحرك بعال  كإصاب مفجب  للتعفيض  

 .4اختفاء الاائرة مع بقاء السبب مجهفلا ، و3الاائرة بفجفد قابل  على متن الإنذار و، 2الفصفل
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 ،راجع:2003مارس  06كالحادث الذي وقع لطائرة الخطوط الجوية الجزائرية عند إقلاعها من مطار تمنراست في  

Le phare, a propos du crash d’un avion d’Air Algérie a Tamanrasset, le phare, N
0
 48, 2003, p 37. 

 .2000وكذلك تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية في جويلية من سنة 

AGF, le monde de transport aérien sous le choc de l’accident de concorde, document 28, 1047 du 

22/07/2000. 
2
 21/03/2004قضية احتراق الطائرة المصرية عند هبوطها بمطار نانت الفرنسي في  
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3
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G, Legier, op. cit, p 258. 
4
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، و عديد القضايا الأخرى أين بقى 205، ص 2006الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات، رسالة دكتوراة، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، 

،  في يوم الصين ،بكين و ماليزيا ،كوالالمبور بينالتي انطلقت في رحلة دولية مجدولة  370حلة  مصير الرحلة الجوية مجهولاً و من ذلك الر

من طاقم الطائرة،  12راكب و  227اختفت و على متنها ، و كان من المقرر لها أن تصل للعاصمة الصينية في  نفس اليوم، 2014مارس  8

 لمزيد من القضايا، راجع: 

K. Derkouche, sécurité des vols, le challenge du transport aérien, le phare, N
0
 183, 2013, p 14.15 ; 
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 يمكن أن تصنف ضمن الحوادث الجويةالوقائع التي . 2

على التفرق  بين درجات للةادث الجفي، إذ أنَّ هااك من  Saksلقد درج القضاء و ماذ قضي  
ا، لكاها يمكن أن تتةفل إلى الفقائع التي يمكن أن تقع أثااء الرحل  الجفي ، و التي لا تشكل حادثًا بافسه

حفادث بسبب فعل أو إهمال الااقل الجفي أو تابعيه، و من ضمن هذه الفقائع، العفارض التي تحيب 
 قضايا اعتداء راكب على آخر أثااء الايران. والراكب أثااء الايران، 

 العوارض الصحية التي تصيب الراكبأ. 
حفرة كبيرة، كما أن اً بعحبي  يحبح وارد أوبي  قل بافبات الإصاب  في وسط مالق كالاائرة فإنَّ 
تعقيدا بالاسب  للمسافرين ممن  الأمريزداد  و ،يحبح أكثر وروداً  خرآاحتمال انتقال المرض من راكب نحف 

 .1تافسي ، فاحتمال حدوث مضاعفات لهؤلاء يبدو أكثر من ممكن يعانفن من مشاكل
 الأذن مآلالتخفيف  ساخا ادات رض  بفضع كمَّ قامت المم Delta Airضد Fishmanففي قضي   

خفن  الماء الشديدة أثااء الحعفد، لكن سداخل الاائرة  الضاطعل تاير فالتي كان يعاني ماها طفل مسافر ب
 إذكذا على مستفى الرقب ، و   ذنالأم الجزء الخارجي من  مستفىتسببت في حروق على  الكمداتفي تلك 
تقفم لف  أنوما كان لهذه المسؤولي   اقل الجفي بفعل التدخل غير العادي لتابعيه،كم  موسؤولي  الااعتبرت المح

 التي تحيب الجهاز السمعي. للأضرارلم تتدخل المضيف  الجفي ، إذ لا مسؤولي  على الااقل بالاسب  
 و  الااقل فيها لا تقفم موجرد العارض، مسؤولي أنَّ العفارض الحةي ، فيما يخص  الأكيدلكن  و 

سأل لكن الذي قد ي   عاه، و ليس خارجاً  و باعتباره متحل بالمسافر ياً جف  بر في حد ذاته حادثاً لا يعت لذيا
د ت عديأكدَّ لقد  تابعفه لمفاجه  تلك العفارض، و أو الاريق  التي قد يتدخل بهاعاه الااقل الجفي هف 

الذي يعد حادثا هف الاستعمال الخاطئ إنما  و القضايا أن الفشل في تقديم المساعدة للراكب لا يعد حادثاً 
 .2المعدات اللازم  للمساعدة للفسائل و

 
 

                                                           

1
نات تقليدية، إذ كانت تمنح هواءاً متجدداً باستمرار، غير أنه ومع بداية التسعينات كانت أنظمة تهوية وتصريف الهواء في الطائرات نهاية الثمي 

حدث تطور على مستوى أنظمة التهوية التي أصبحت تعمل بنظام تجديد الهواء من أجل إعادة استخدامه لكونه يستهلك وقودا أقل، ولكنه يزيد 

ا محدودة لكون الهواء المعاد عادة ما يكون جافا وتنقصه الرطوبة، وبالمقابل من فرص بقاء البكتيريا في جوف الطائرة و إن كانت حركته

 يجعل هذا الهواء التنفس صعبا وبالخصوص ممن يعانون من أمراض على مستوى الجهاز التنفسي.

. 269. 268، المرجع السابق، ص حمد بن إبراهيم الشيخأ 
2
 



 

40 

 

 الرحلة أثناء خرآاعتداء راكب على راكب ب. 

وضيق  ،أحياناً ماها الازدحام  ، وخرآاعتداء راكب على  إلى كثيرة هي الأسباب التي قد تؤدي
كأن يكفن   أخرىحد المسافرين مرات ليها أكفن عالفضعي  الذهاي  التي ي أو،أخرى أحياناً الجلفس  أماكن

 مخمفراً مثلاً أو مخدراً.
في خل افرين لا يعد من احنفادث التي تدالاحتكاك بين المس أنَّ  الأمريكي القضاء المبدأ الذي عليه و

عض بالاستالال العادي للاائرة، لكن هذا المبدأ انتابه برتبط لأنه لا ي ومن اتفاقي  وارسف  17مفهفم المادة 
إنما للمفقف السلبي  ذاته وإذ وجدت حالات قضى فيها القضاء بالتعفيض لا للاعتداء في حد الامفض، 

 الذي بدر من طاقم الاائرة تجاه المسافر المضرور.
فشل المضيفين في إعادة الراكب  أنالمحكم   رأتDelta Air Linesضد شرك   Tsevasففي قضي  

مكان جلفسها بحسب ما هف مبين في بااق   إلىالرجفع  بالب دعي قامت الم أنمقعده الحةيح، بعد  إلى
عاها  رغماً  إجلاسهاتم  قفبل بالرفض من طرف طاقم الاائرة، وهف الالب الذي  الحعفد التي بيدها، و

بأن ذلك يعتبر  رأتالمحكم   بجانب راكب مخمفر وفي غير مقعدها، وهف الذي حاول الاعتداء عليها، فإنَّ 
 :الآتي  بابللأسحادثا 

 الحةيح. لمقعدها بإرجاعهاالقاضي  لالب المسافرة ورفض الاستجاب  .1

 الاستمرار في تزويد الراكب المخمفر بالمزيد من المشروبات الكةفلي ..2

 تي كانت تشكف من مضايقات المسافر الثمل.رفض الاستجاب  للاداءات المتكررة للمسافرة ال.3

التعامل مع الفضع بتلك  الااقم الاستجاب  لالب المسافرة و اعتبار رفض إلىت المحكم  و خلح
 .جفياً  خارجي عن المسافرة، ما يشكل حادثاً  غير متفقع و يق  يعتبر أمر غير عادي والار 

 المسؤولي . جفي  تقتضيالفقائع التي لم يعتبرها القضاء موثاب  حفادث في مقابل هذا، برزت عديد  و 
 لتي لا تعتبر كحوادث جويةوقائع ا: الالفقرة الثانية

احنادث الجفي  الذي امتد لأغلب دول العالم، فإنَّ  للةادث الجفي و الأمريكيتبعا لمفهفم القضاء  
الفاقع  محل  من غير هذه الضفابط فإنَّ  تخرج عن إرادة المسافر، و هف واقع  فجائي  غير معتادة أو مألفف ، و

 تخرج من نااق المسؤولي :  تبعا لهذا بدون تعفيض، و لالماالب  تظَّ 
 الفقائع المتفقع ..1

 العادي . أوالفقائع المألفف  .2
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ادث الجفي المفجب ف في خان  احنحاأن تالتي لا يمكن  المسافر المضرور، و ةبإرادل الفقائع التي تتح.3
 ترتبط موخاطر الاستالال الجفي. لا يضاف لها الفقائع التي للمسؤولي ، و

الدليل على  إقام ى  بقت بدون تعفيض لعدم القدرة علالكثير من القضايا التي في واقع القضاء و
 حتى اتفاقي  مفنتريال. أومن اتفاقي  وارسف  17يدخل في مفهفم المادة  اعتبارها حادثاً 

 ائيةفي صفة الحادث لانتفاء عامل الفجنأولا : 

الجفي أن يقفم بفضع لمسافر من المضيف طلب ا Delta Air Linesضد شرك  Gotzفي قضي  
المفضع الابيعي  أن عتبراً لأسباب فاي  م، لكن المضيف رفض ذلك الاائرةمن  الأماميب  ثقيل  في الجزء حقي

ام المسافر في ذلك المكان قالمسافر بفضعها  عادما همَّ  للةقيب  هف المكان المخحص لها أعلى المقعد، و
م على المسافر الذي قا لفقفعهاديا اللةقيب  تف حاملاً  لم يظَّ  Gotzمن مكانه مما جعل  الجالس بجانبه فجأة

 شديد. عضلي تمزقب Gotz إصاب  إلى أدىمن مكانه، ما 
عامل  أنَّ  متفقع، و أمرمن مكانه  Gotzقيام المسافر الذي بجانب  أنالمحكم  اعتبرت  أنَّ غير 

بأن تكفن   أسبابهاا يتعين تابيقه على وإنم ،الإصاب  بأن تكفن غير متفقع يكفن على  أنالفجائي  لا ياباي 
بعض احناجيات من الخزائن  لإخراجياهض من مقعده ما  حت المحكم  بأن المسافر غالباً كذلك، كما صرَّ 

مثل هذه الفقائع متفقع  فإن  أنَّ ومادام  ،1العلفي  وعلى الخحفص عادما تكفن الاائرة في حال  تفقف
 انتفاء مسؤولي  الااقل الجفي.وصف احنادث يزول عاها، ما يترتب عاه 

الراكب  التي ححل لها  بأنَّ  .Transbrasil Air Line Incضد  Diasكما قرر القضاء في قضي  
على متن الاائرة لا يعتبر موثاب   مقعدها إلىعفدتها  أثااء خرآمحاولتها تفادي راكب  نتيج لتفاء بالقدم إ

 ا.حادثا جفي، لأن مثل ذلك الأمر متفقع على متاه
المسافر في الظهر  أصابت التي الأضرار وجدت المحكم  بأنَّ  Aer Lingusضد Salcوفي قضي  

غير  أوهذا الهبفط كان غير متفقع  أنَّ ، لعدم وجفد دليل على لم يكمن حادثاً  للاائرةبسبب الهبفط العايف 
 عادي.
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 .274، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ 
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 دث لارتباط الوقائع بشخص المسافرانتفاء وصف الحاثانيا : 

هذه  أن إلىقد سبق البيان  الرحلات الجفي ، و أثااءالمشاكل الحةي  التي تعترض الركاب ة هي كثير 
الااقم الذي  لأفراد السيئإنما الذي يعتبر كذلك هف التدخل  المشاكل لا تعتبر من قبيل احنفادث الجفي ، و

 الأمريكي ت المتةدة الفلايا فيذلك أن محكم  الاستئااف  وتأكيدم ض، وقائع قابل  للتعفي إلىقد يحفلها 
Lufthansaضد شرك  Krys)الدائرة احنادي  عشر( في قضي  

التي حنقت المسافر بعد  الأضرارلم تعتبر  1
للمسؤولي   المفجب قبيل احنفادث الجفي  ،من وإسعافهبافب  قلبي  ورفض الااقل الجفي الهبفط بالاائرة  إصابته
 لمسافر وحده.القلبي  شأن داخلي يخص ا الأزم  أنباعتبار 
المسافر بسبب  أصابتقضاء بأن احنساسي  المفرط  التي ذا التفجه في ألمانيا حين قرر الس هتكرَّ  و

يفجب  جفياً  لا تعتبر حادثاً  لتعليمات هيئ  الايران المدني، تافيذاً  الإقلاعرش مفاد التعقيم في الاائرة قبل 
 .2يخص المسافررد الفعل من مفاد التعقيم  أنالتعفيض، على اعتبار 

 الوقائع بمخاطر الاستغلال الجوي م اتصالنفي وصف الحادث لعدثالثا : 

بعض التةرش الذي قد يتعرض له  أوكان يتعين على القضاء الفحل فيما إذا كانت المضايقات 
في هذا  يسال عاها الاقل الجفي؟ و أنالمسافرات من ضمن مخاطر الاقل الجفي التي يتعين  أوالمسافرين 

Wallaceضى القضاء في قضي  ق
تعد من قبيل مخاطر  بأن مثل هذه المضايقات لا Korean Airضد  3

إذ بالمسافر  الرحل  الجفي ، و أثااءإذ استيقظت المسافرة من نفمها لا مسؤولي  للااقل عليها، بالتالي  و الجف
 أووجفد دلائل عدم يتةرش بها جاسيا عبر محاول  لمس جسدها، مع  أنجانبها يحاول  إلىالجالس 

 مقدمات تفحي بأن المسافر المبادر بالفعل قد يقع ماه ذلك.
قرر القضاء أن  المسؤولي  على عاتق الااقل جراء تحرفات الركاب، حيث إلقاءكما عارض القضاء 

 الأفعاللا تشكل هذه  خر، وآ بين راكب و بالأيديالااتج  عن التشابك  الأضرارالااقل غير مسؤول عن 
مخاطر الاستالال  لانفحال العلاق  بين هذه الفقائع ومن الاتفاقي ،  17لاص المادة  وفقاً  جفياً  حادثاً 

 .4يسيار على تحرفات كل راكب يراقب و أنلأن الااقل في وضع لا يستايع  الجفي، و

                                                           

1
 http://caselaw.findlaw.com/  

2
 .276، 269، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ 

3
 http://caselaw.findlaw.com/ 

4
 .272، 270، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ 
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 القضاء مسؤولي التي رتب عاها  Tsevasقضي   إذا كان يبدو بأن هااك تااقض بين هذه الفقائع و و
 الأخيرةالقضاء رتب في هذه  أناحنقيق  غير ذلك، مادام  ، فإنَّ .delta Air lines Incشرك  الايران 

سفء  إنما للمفقف السلبي و ، وخرآالجفي، لا بفعل التعدي احناصل من مسافر على  الااقل مسؤولي 
 .الاائرةالخدم  الذي بدر من طاقم 

المشرع الجزائري ضمن نص المادة  إليهذهب  فق مع مادث بالاستالال الجفي يتاربط احن أنيبدو  و
دث على متن تححين اعتبر "احنادث كل واقع  مرتبا  باستالال الاائرة..."،  المدنيمن قانفن الايران  93

ليتةدد بها الايران المدني،  قانفنمن  145طبقا لاص المادة  إنزال أو إركابعملي   أي خلال  أوالاائرة 
 عن كل احنفادث التي تقع خلاله. الااقلل فيه أسلذي يم الاااق الزمني ا

 ل عنه الناقل الجويأسالزمني للحادث الذي ي   الإطارالثاني:  طلبالم
...  والأضرارمن قانفن الايران المدني على: "الااقل الجفي مسؤول عن الخسائر  145نحت المادة  
 أو إركابعملي   أي خلال  أو الاائرة الجرح قد حدث على متن أويكفن سبب تلك الخسارة  أنشريا  
 21999ومفنتريال لعام  11929من اتفاقي  وارسف لعام  17 المادةياابق هذا الاص ما جاءت به  "، وإنزال

ين مع ن اختلفت الاتفاقيتإ ل عاه الااقل، وأيقع فيه احنادث الجفي ليس أنيتعين  فيما يتعلق بالزمن الذي
 وسماه المشرع الجزائري "سبب"  إذ، الأضرارحالح المستعمل للدلال  على سبب قانفن الايران المدني في الم

 المحالح المستعمل من طرف المشرع الفطني أعم و أنفي  لا خلاف تفاقيتين محالح "حادثا" والا أطلقت
 أشمل.

ااقل حتى يسأل عاها ال الأضرارتقع فيه  أنمع  في الزمن الذي يتعين تمجرغم اتفاق هذه الاحفص  و 
لم  فإنها،(الثاني فرع)النزول الركاب  عمليات صعفد و و ،(الأول رع)الفي متمثل  في "متن الاائرة" الجف 
 إلى التحدي إلىذلك من الااحي  العملي ، ما دفع بالفقه والقضاء  أهمي لهذه الفترات، رغم  مفهفماتعط 

 ، و متى ياتهي.ام الااقل الجفي بالسلام ا في تحديد الزمن الذي يبدأ معه التز مهذه المسأل  محاول  ماه
                                                           

من اتفاقية وارسو على: 17تنص المادة  
1
 

« Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion 

corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef 

ou au cours de toutes  opérations d'embarquement et de débarquement ». 
2
 ن اتفاقية مونتريال على:م 17/01كما تنص المادة  

«1. Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un 

passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au 

cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement ». 
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 ة وجود المسافر على من  الطائرة: فترش الأول رعالف
الاعتداءات التي تقع للركاب داخل  و 1اختااف الاائرات لقد كان لظهفر عمليات القرصا  و 
في ازدياد البالغ  نظرا لاياب ضابط قانفني تاضبط به المسأل ، من جه  ثاني ، الأثر ،من جه ، والماارات
 .التي تبدأ فيها مسؤولي  الااقل الجفي تحديد الفترة الزماي  إلىاحناج  

 a bord deالمخاطر لم تكن فكرة تحديد المقحفد بعبارة "على متن الاائرة  ذهفر مثل هقبل ظه إذ و

l’aéronef تي تاأ سافر على متن الاائرة من اللةظ  الكان يعتبر الم هف الذي و ،فقهي شكالإ أي" تثير
كانت   إذاما ارجها، باض الاظر عغاي  وضع قدماه خ إلىه في مقعده استقرار  ، والأخيرةفيها قدماه هذه 

 .2في حال  حرك  أوالاائرة في حال  سكفن 
غير أنَّ تافر صفر التعدي على سلام  الايران جعل القضاء الأمريكي خحفصاً غير راض  عن هذا 

أعمال القرصا  الجفي  و اختااف الاائرة، الأمر الذي وضع معه القضاء التفسير، و على وجه التةديد في 
 الأمريكي تفسيراً أكثر اتساعاً لعبارة "على متن الاائرة" مقارن  بالتفسير السابق. 

 على المعنى المبنى و دلالةن  الطائرة: أ: التفسير الحرفي لعبارة "على  مالفقرة الأولى
تفاجد الراكب داخل  أثااءالتي تقع  بارة "على متن الاائرة" باحنفادثعهذا الاتجاه في تفسير يكتفي  
استمر احتجازه خارجها  لف اضاراريا و خرج ماها و أنلف ححل  ن طالت فترة مكثه فيها، وإ الاائرة و

خارج الاائرة وصف  هم الركاب ولتي تحيب ا الأضرارى على لا تسر  فلا ترتب هذه العبارة مفعفلها، و
 لاحقا. إليهالف عادوا  واحنادث 
ت رة، وير المفسع لهذه العبابالتفس هذا التفسير كرد على من يرى يأتي و  محكم  استئااف  قد عبرَّ

TWAضد شرك  الخافط الجفي  العالمي   Hermanنيفيفرك في حكمها الحادر في قضي  
هذا الاتجاه عن 3

على  1970فلسايايين في السادس من سبتمبر ضي  التي وقائعها استيلاء فدائيين هذا في الق الضيق، و
 و الأردنعلى الهبفط في صةراء  إجبارها وإلى ماار اللَّد بتل أبيب طائرة كانت متجه  من نيفيفرك 

دعفى التعفيض Hermanاحنادث رفعت السيدة  أعقابفي  كامل، و  أسبفعالركاب بداخلها لمدة  احتجاز

                                                           

1
 على الاتفاقيتين. 17وقد سبق البيان إلى أن القضاء يعتبرها من قبيل الحوادث التي تدخل في مفهوم المادة  
2
 .250، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي 
3
طالب حسين ; 570، المرجع السابق، ص محمد السيد الفقي، لعرينيمحمد فريد ا؛ 280المرجع السابق، ص  أحمد بن إبراهيم الشيخ، 

 ;141، ص 2013، القانون الجوي الدولي، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، موسى

http://www.leagle.com/ 
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ت الاختااف وتحفيل مسار الاائرة تحاء عملي  تي حنقت بها جرَّ الافسي  ال الأضرارضد شرك  الايران عن 
 .كل تلك الفترة  داخل الاائرة اواحتجازه الجميعالتهديد بقتل 

التي حنقت المدعي  بحج  أن عبارة "على متن  الأضرارمسؤوليته عن  تمسك الااقل الجفي بانتفاء 
لا  ،فترة تحليق الاائرة في الجف إلى/مفنتريال( تاحرف من الاتفاقي  )وارسف 17" الفاردة في نص المادة الاائرة
 .الأرضيراد بها الفترة التي كانت فيها الاائرة ساكا  على  أن

العبارة المذكفرة تشمل فترة بقاء  أنقابلت محكم  استئااف نيفيفرك هذا الدفع بالرفض، معتبرة  
 يشكل حادثاً  بداخلهااحتجاز الركاب أن ، و الأرضعلى  أوالركاب على متن الاائرة سفاء كانت في الجف 

 يستةق التعفيض. مستمراً  اً واحد
ضد  Schroederعلى هذا الاةف في القضي  المرففع  من طرف  الأمريكيتفالي اجتهاد القضاء  و 

Lufthansa الألماني شرك  الخافط 
قائد الاائرة تلقى إخااراً من مركز مراقب   أنَّ التي تتلخص وقائعها في  و1

ففر هبفط الاائرة على  حد الركاب، وايران بكادا أثااء التةليق ففقها عن وجفد قابل  داخل حقيب  أال
التي باشرت التفتيش وبعد خمس  المحلي السلاات  إلى المسافرةالكادي  بحفرة اضاراري  تم تسليم  الأراضي

 .أي  مما ذكرساعات من ذلك لم يتم العثفر على 
عملي   الافسي  التي حنقتها جرَّاء الأضراريض ضد شرك  الاقل الجفي عن رفعت المسافرة دعفى تعف  
 أن أساسرفضت طلبها على من اتفاقي  وارسف، غير أن المحكم   17نص المادة  أساسعلى  التفتيش

 بداعي التفتيش يلاي مفعفل عبارة "على متن الاائرة". اضارارياً لف كان  خروجها من الاائرة و
كان هذا في قضي ّ محمدّ ضد الخافط الجفي  البريااني   القضاء الفرنسي و إلىير انتقل هذا التفس 

British Airways
التي وقائعها تعرض الراكب للاحتجاز من قبل القفات العراقي  التي اجتاحت  و 2

قضت محكم  الاقض الفرنسي  في  إذ، أراضيهاحات الاائرة ففق  أنبعد  1990الكفيت عام 
اء الاحتجاز، لأنه كان التي تعرض لها المسافر جرَّ  الأضرارالايران عن  شرك  م مسؤولي بعد 15/07/1999

                                                           

1
 ;138، أثر الإرهاب الدولي على مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا 

http://openjurist.org/ 
2
 M. Sdika, particularité de la jurisprudence anglo-saxonne dans le transport aérien : indemnisation de la 

lésion mentale, mémoire DESS, institut IFURTA,  université Aix-Marseille, 1999, op.cit, p 47. 
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متن الاائرة" لا  لأن عبارة "على القفات العراقي  بعد خروجه من الاائرة، و إليهاقتادته  خرآفي مكان 
 .إجباريات احنجز ولف كان تشمل تفاجده تح
 ني لعبارة مكانيةاالتفسير الزم أوعلى من  الطائرة" : التفسير الموسع لعبارة "الفقرة الثانية

إلى لعبارة "على متن الاائرة" اتجهت بعض الاجتهادات القضائي   والمألفففي مقابل التفسير احنرفي  
وكان هذا على الخحفص لعبارة حرفيا،اتستفعبها  لا لتشمل عديد احنالات التي الأخيرةه المد في نااق هذ

 الجفي ، وهذا من خلال الربط بين عبارة "على متن الاائرة" وبين فترة تافيذ عقد الاقل.في عمليات القرصا  
المسافر وبعد دخفله جفف الاائرة يكفن قد شرع في تافيذ عقد الاقل والذي  أنت بعض المحاكم فرأ 

 إذايما باض الاظر عن تفقيت وميعاد الفصفل، وباض الاظر ف 1بالازول في ماار الفصفل إلاَّ لا ياتهي 
 لا. أمج الركاب من الاائرة لتافيذ فترات من الانقااع بأن خر اعترض هذا ا

ضد شرك  الخافط الجفي  السفيسري  Husserlقضي  وقد تم اعتماد هذا المعيار الزمني المفسع في  
Swiss Air2  بفط على اله جبرتوأم جفي  ضت لعملي  قرصا  طائرة سفيسري  تعرَّ  أنوالتي تتلخص وقائعها في
وتم احتجاز الركاب كرهائن، وبعد مرور يفم على احنادث وافق المختاففن على نقل  الأردنفي صةراء 

 وحتى انتهى احنادث  أيامفا محتجزين لعدة ان حيث ظل  حد الفاادق موديا  عمَّ أ إلى الأطفال والاساء 
 الاختااف. واصلت رحلتها التي قاعها حادث حيثالاائرة  إلى أعيدوا
 الافسي  و الأضرارالفادق بالتعفيض عن  إلىكانت من بين من تم اقتيادهم  عي  وبت المدطال 

التي حنقتها بعد  الأضراربعدم مسؤوليتها عن هذه  الايراناء احنادث، فدفعت شرك  العقلي  التي حنقتها جرَّ 
رة"  مثلما تاص على ذلك "على متن الاائ الأخيرةلم تكن خلال هذه  لأنهاالفادق  إلىعاها ونقلها  الإفراج
 من الاتفاقي . 17المادة 

التي حنقت  الأضرارهذا الدفع معتبرة شرك   الايران مسؤول  عن كل رفضت محكم  جافب نيفيفرك  
عبارة  نَّ على أ تأسيساً ، الإفراجفي الفادق بعد  أوالتي حنقتها في الاائرة  الأضرارالمسافرة كامل ، موا فيها 

ا في ماار ونزوله ماه الإقلاعالاائرة في ماار  إلىتشمل الفترة ما بين صعفد الراكب  "على متن الاائرة"
يقع "على متن الاائرة" موفهفم  إنماكل ما يحدث بين اللةظتين )الحعفد والازول(   نَّ الفصفل المتفق عليه، وأ

                                                           

1
 .135، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا 

2
 http://www.leagle.com/; http://openjurist.org/ 

http://www.leagle.com/
http://www.leagle.com/
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صعفد من  إعادة و هبفط أو تفقف أوها من انقااعات يباض الاظر عما يعتر  و 1من الاتفاقي  17المادة 
 جديد.
 ، وعلى اختلاف مستفياته هذا المفهفم الفاسع لعبارة "على متن الاائرة" 2كما تبنى القضاء الفرنسي 

لا ياير من  الركاب كانفا "على متن الاائرة" واد حين اعتبر أن ما قضى به قضي  الزوجين حدَّ  من ذلك مثلاً 
يكفن هذا  أنالمختاففن، فلا يعدوا  إليهق بالماار قادهم كفنهم قد احتجزوا داخل بااء مهجفر ملةهذا  

 الاائرة.الاحتجاز ماادرة لمتن 
يعتد  لكفنه -مكاني  "على متن الاائرة"  الأصلهذا التفسير الزماني لعبارة هي من  الأكيدأنَّ و  
وباض  ،طفله عنباض الاظر  ،غاي  الازول من الاائرة إلىالذي قضاه المسافر ماذ حنظ  الحعفد  بالفقت

 الاراب  و لا يخلف من الشذوذ و -في الاائرة المسافرالتي لفلاها لظل  الاظر عما يتخلله من عفارض، و
 إلىمن عملي  صعفد الركاب  لكفنه يجعل الااقل مسؤولا عن كل احنفادث التي تقع بدءاً  أيضاالمبالا  

لازم وتحريف للعبارة على غير مقتضى، إذ كيف  باير إلزام وتحميل بها لا يااق في هذا  ماادرتهم الاائرة و
في  أليس؟ إجرامي  أو إرهابي يتةمل الااقل الجفي مسؤولي  اختااف طائرته التي قامت بها جماع   أنيعقل 

 هذا تبرير لفعل هؤلاء؟
 :يأتيلما  الأولعادنا هف التفسير  الرأيالذي عليه  أنويبدو  

غيره عليه، وإنما يلزمه  أفعالتبع   ، إذ لا يلقي على الااقل الجفيشيء من العدال  إلىأنه تفسير يفضي .1
 جفي. يفصف بأنه حادث أنيمكن مما تابعيه  أوبه هف شخحيا  خلَّ موا أ

في اللا  من غير تأويل  الاكتفاء بدلالته حمل للاص على ظاهره و و أنه تفسير يتفق ومقتضى العبارة.2
 المعنى الفاسع لها. إلى في ظل غياب قرني  صارف خحفصاً مفرط 

 واضعيها قد اتجهت نيتهم فضلاً  أنما يؤكد  1929التةضيري  لاتفاقي  وارسف لعام  الأعماليفجد في  لا.3
تن الاائرة"، بل على العكس من ذلك، فقد أكد الكثير تبني التفسير الفاسع لعبارة "على م إلى إرادتهمعن 

تاتهي به  و خروج المسافر ماه اراري للاائرة خارج الماارالاضمن مادوبي الدول على أن حال  الهبفط 
 .مسؤولي  الااقل الجفي

                                                           

1
، مدى مسؤولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية وارسو عن الأضرار التي لحقت بالركاب من جراء عمليات اختطاف الطائرات رفعت فخري 

 .78، ص 1983، 02عية المحامين الكويتية، العدد وأعمال العنف التي تقع داخل المطارات، مجلة المحامي، جم
2
 E Du Pontavice, J. D. De La Rochere, G. M. Miller, op. cit, p 745. 
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 أوالذي قد يكفن بفعل عفامل بشري   كان الهبفط الاضاراري مبرر لقاع مسؤولي  الااقل الجفي و  إذا.4
 الاختااف كذلك. تكفن عمليات القرصا  و أن أولىفمن باب  طبيعي 

أن لا تارح الكثير من هي العبارة التي كان من المفترض  الاائرة" وحال "على متن إذا كان هذا  و
هي " opérations d’embarquement débarquementالازول عمليات الحعفد و"عبارة  فإنَّ الإشكالات،

 أولها سفاء في التشريع الفطني في ظل غياب مفهفم قد طرحت عديد التساؤلات، كل هذا دائما  الأخرى
 الدولي.

 وإنزال المسافرين 1: عمليات إركابالثاني رعالف
الإنزال؟ هي في ومتى تاتهي عملي   الإركابعلى التساؤل الذي مفاده متى تبدأ عملي   الإجاب  إنّ  
يعتبر الااقل فمتى  هف الاااق الزمني لمسؤولي  الااقل الجفي؟ما :على التساؤل الذي مفاده إجاب  الأمرحقيق  

إذا تمكاا من  إلاَّ عليه  الإجاب على  نقفىاتهي هذه المسؤولي ؟ سؤال قد لا مسؤولا عن المسافر ومتى ت
 .الأولعلى التساؤل  الإجاب 
 القرصا  و ظاهرة العاف و تااميو داخل الماارات زدياد ما يعترض المسافر من عفارض كان لاف 

 القانفني ، و المراكزتةدد به ت البالغ في بروز احناج  نحف صياغ  معيار تاضبط به المسأل  و الأثرختااف الا
ء تبعا لذلك انقسم القضا ،رأي واحدولما كان الفقه على غير  (،الفقرة الأولى)الفقه  إليهكان هذا ما سعى 
 (.الثانية الفقرة)باختلاف الدول 
 الإركابوالإنزالالفقهية لعمليات  التأويلات: الفقرة الأولى

 الفروض المطروحةأولا :

تاتهي  و الإركابا عملي  د البةث عن اللةظ  التي تبدأ فيهتارح بحد أنكن ثيرة يمهي فروض ك
ى فرضان الفاقع قد ألا أنمتى تاتهي، غير  بها معرف  متى تبدأ مسؤولي  الااقل الجفي و ، والإنزالفيها عملي  
 يير الفقه.عليهما دارت معا فرضان تفساا الارح و قىأب وجاةا للالف،  التفريط و و الإفراطجمعا بين 
 
 

                                                           

1
استعمل  المشرع الجزائري مصطلح "الإركاب" في قانون الطيران  المدني، في الوقت الذي استعملت فيه اتفاقية وارسو مصطلح  

يحمل من معاني الإرادة أكثر من المصطلح الأول "الإركاب"، وكأن  بالمشرع يوحي إلى معيار الإشراف  "الصعود"، ولا يخفى أن الثاني

 والرقابة على المسافر كأحد المعايير التي طرحت في تحديد فترة بداية المسؤولية.
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 الفروض المستبعدة .1
نبني حفلها تفسير عمليات  أنفروض يمكن  1أربع قدم قد " Geodhuis "جفديس كان الفقيه  إذا 

 ب :الأمر ويتعلق  ،فالنحف ال هماحاف لج استبعادهماقد أجمع الفقه على  الأربع من  اثاين ، فإنَّ الإنزال الإركاب و
ل فيها الراكب احنافل  التابع  لشرك  الايران من وسط المديا  التي يستقالحعفد تبدأ من اللةظ   عملي  أنَّ .1
، وتاتهي عملي  الازول في اللةظ  التي ياادر فيها الراكب احنافل  التي تاقله من ماار الإقلاعماار  إلى

 وسط المديا  التي يقحدها في نهاي  الرحل . إلىالفصفل 

السابق  عن الرحل  المرحل   تستفعبيجعلها  قل الجفي وهذا فرض مستبعد لأنه يفسع من فترة الا و
وهما مرحلتان مافحلتان عن عملي  الاقل الجفي تمام  ،اللاحق  لها )من المديا  إلى الماار والعكس( و الجفي 

 .2تخضعان للقانفن الداخلي من حيث القانفن الفاجب التابيق الانفحال و
قدمه على أول درج  من درجات السلم المفصفل إلى الاائرة،  أن عملي  الحعفد تبدأ حين يضع المسافر.2
 تاتهي عملي  الازول بأن تاأ قدماه أرضي  ساح  ماار الفصفل. و

حفل عدم ححر  ، إذ لم يعد الخلاف ماروحاً 3مستبعد خرالآأن هذا الفرض هف لا جدال في  و
ونهاي   الإقلاعسلم الاائرة من ماار بين ارتقاء  الازول في تلك الفترة متااهي  الضآل الحعفد عمليات 

 .4هبفطه من السلم في ماار الفصفل
 الفروض الممكنة. 2
  ماادرته مبنى تاتهي عملي  الازول حنظ الإقلاع، ومن حنظ  دخفل المسافر ماار  تبدأ الإركابعملي   أنَّ .1

 م نفسه للااقل الجفي.افر قد سلَّ المس أنَّ طالما  الإشراف وفي هذا تركيز على معيار الرقاب   ماار الفصفل، و

                                                           

1
 خمسة فروض ممكنة بدلا من الأربعة ويتعلق الأمر بـ : ثروت أنيس الأسيوطييقترح الأستاذ  

 النقل من المدينة إلى المطار ومن المطار إلى  المدينة. -

 التجول داخل مباني المطار. -

 الذهاب من مباني المطار إلى الطائرة، ومن الطائرة إلى مباني المطار. -

 الصعود إلى الطائرة والنزول منها. -

 بعدها. وما 241 ص ، المرجع السابق،ثروت أنيس الأسيوطيوجود الراكب داخل الطائرة،  -
2
عوارض الملاحة الجوية"، دار النهضة  -أغراض الملاحة الجوية-، القانون الجوي، "مقدمة عامةعمر فؤاد عمر، محمود مختار بريري 

، الوجيز في قانون الطيران الجوي، كلية شرطة دبي، الإمارات العربية المتحدة، ناجي عبد المؤمن؛ 147، ص 2005العربية، القاهرة، 

 .240، 239، ص 1999
3
 ، R. H. Mankiewiczلاحيته للتطبيق؛ من هؤلاء الفقيه صوإن وجد من الفقه من لا يزال يرى بهذا الفرض و ب 

M.Godfroid, l’étendu dans le temps de la responsabilité du transporteur aérien à l’égard des passager, 

RFDA, 1984, p 27. 
4
اق تربط جسم الطائرة بالمطار مباشرة دون الحاجة إلى صعود السلالم، وفي هذه الحالات يصبح هذا المعيار وجدت في عديد المطارات اتف 

 آخر.عديم الجدوى إلاَّ إذا تم التوسع فيه وحينذاك قد تبدأ مسؤولية الناقل الجوي داخل المطار أو انطلاقا من قاعات المغادرة أو أي مكان 
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عبر ساحته متجها نحف  الإقلاعتبدأ من اللةظ  التي يتجه فيها المسافر من مبنى ماار  الإركاب عملي  أنَّ .2
ا المسافر عرض  هي الفترة التي يكفن فيه لفصفل، والاائرة، وتاتهي عملي  الازول بدخفل مبنى ماار ا

 سؤولي  له عليه.الجفي ، وما عداها فلا م للأخاار

 الثالث جمع بياهما. و المعيارثلاث ، اثاان اختلفا في  أراءبين هاذين الفرضين انقسم الفقه على  و
 المعايير المقترشحةثانيا : 

حنظ   و الإركابختلاف الفروض الممكا  فيما يتعلق بتةديد حنظ  بداي  عملي  لااختلفت المعايير 
 لى ثلاث  اتجاهات.كان هذا ع ، والإنزالنهاي  عملي  

 ض لمخاطر الجور معيار التع .1
المكان  و ذهب بعض الفقه إلى اعتبار أن الالتزام بالسلام  الملقى على عاتق الااقل يبدأ من الزمان 

 .1الخار مجالياتهي بالخروج من  يتعرض معه المسافر لمخاطر الايران، و أنالذي يمكن 
تشمل فترة تفاجد الراكب  بأنهاالازول  عمليات الحعفد و يفسر عبارة 2كثيرا ما كان الفقه الاالب و 

، الإقلاعفترة ما قبل خروجه من مبنى  أما، إياباً في ساح  ماار الفصفل  و ذهاباً  الإقلاعفي ساح  ماار 
الازول وفقا لاتفاقي  وارسف لعام  و الإركابملها عمليات شالفصفل فلا ت ماار مبنىأو ما بعد دخفله 

 .3الجفي بالاستالاليتعرض له المسافر من مخاطر ذات صل   أنا يمكن ، تبعا لم1929
ن تخرج ع الأماكنه هذ أو الفصفل(، فإنَّ  الإقلاعهف داخل مبنى الماار )أمان و مادام المسافر في  و 

 يشمل ساح  الماار ولتقلص ي و الأخيرةبها ياةحر مفهفم هذه  الازول، و و الإركابنااق عمليات 
 جفي . لمخاطريتعرض فيه المسافر  أنالذي يمكن  المجالا باعتبارهم ة إن وجدتجات الاائر در 

المسافر لا قد تجاوزه بعد أن صار  التقنيالتافر  إن كان صاحنا في زمن ما، فإنَّ  هذا المعيار و أنَّ غير  
 يعد من فضاء لم و لمااربا اسمها، واتحلت الاائرات إلاَّ سمها وعن مخاطرها ر  إلاَّ يعرف عن ساح  الماار 

                                                           

1
 .282جع السابق، ص ، المرأحمد بن إبراهيم الشيخ 

2
E. Du Pontavice, transport aérien, Rep. Com, Dalloz, Paris, 2006, p 08 ; M. Latvine, droit aérien, éd. 

Bruylant, Bruxelles, 1970, p 205 ; J. Sesseli, la notion de faute dans la convention de Varsovie, nouvelle 

bibliothèque de droit et de jurisprudence, Paris, 1961, p 34 ; M. Lemoine, traité de droit aérien, éd. Librairie 

du recueil Sirey, Paris, 1947, p 539 ;  

، القانون الجوي الخاص، دار الفكر و القانون، المنصورة، عبد الفضيل محمد أحمد; 250، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي

 .327، ص 2011
3
 M. Godfroid, op. cit, p 27,  
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سافر لمخاطر مما يستدعي أن القفل معه بأن هااك مساح  قد يتعرض من خلالها الم يمكااايفحل بياهما 
 .1إن وجدت و الأماكنتلك  تحديدخلالها، حتى صار من العسير  نحميه

 والإشرافمعيار الرقابة  .2
 و ولي  الااقل الجفيالسابق لكفنه يضيق من نااق مسؤ  للمعيارفي ظل الانتقادات التي وجهت  

تفسير  إلىالجفي ، اتجه جانب من الفقه  الأخاارفيها المسافر ضمن مجال  يحبح التي الأحفاليقتحر على 
هي الفترة التي  الهبفط على كل الفترة الزماي  التي تستدعي تافيذ عقد الاقل الجفي، و عمليات الحعفد و

 .2تابعيه أوقل الاا إشراف ولرقاب   يكفن فيها المسافر خاضعاً 

 الااقلفيها  يبدأاللةظ  التي  لام  المسافر في نظر هذا الجانب يسري منفالتزام الااقل بضمان س 
قبل مباشرة  يبدأ، وتافيذ هذا العقد بلا شك جانبها عقد الاقل الجفي في بتافيذ الالتزامات التي ياشئه

تم  الازول( لف ، وهما مرحلتان )قبل الحعفد و بعدفط من الاائرةعملي  الهب إتمامياتهي بعد  عفد وعملي  الح
التي تقع  الأضرار بتااي  الااقل بدون حماي  لعدم التزام خلالهماالاكتفاء بالمعيار السابق لبقي المسافر 

مد  إلىالرقاب   و الإشرافلهذا نادى من يرى موعيار  ادياً تف معيار المخاطر الجفي ، و أنحارا في نظر مخلاله
 أنتمامها، على اعتبار  إلىالازول لتشمل مرحل  تافيذ عقد الاقل من بدايتها  مليات الحعفد ومفهفم ع

 .3الهبفط عمليات الحعفد و إتمامتفجيه الااقل من أجل  لرقاب  و خاضعاالمسافر يكفن خلالها 
تي تحادف هي اللةظ  ال المسافر و إرشاد وتابعيه لتفجيه  أول فيها الااقل فماذ اللةظ  التي يتدخ 
خروج المسافر  غاي  الانتهاء من الرحل  و إلىوتستمر  نفسه للااقل تبدأ مسؤوليته معها الأخيرهذا تسليم 

 .4للجمهفر في مبنى ماار الفصفل المفتفح  الأماكن إلى
مستفى ماار  علىالمسافر الذي يظل مع مرافقيه في قاعات الاستراح   لى هذا، فإنَّ ع عقيباً ت و 
بأضرار لا يستايع الرجفع على  إصابتهرعاي  الااقل، وبالتالي ففي حال   أولتفجيه   يعتبر خاضعاً الماادرة لا

                                                           

1
 L. Grard, le droit aérien, PUF, Paris, 1995, op.cit, p 155. 

2
، القانون الجوي، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سميحة القليوبي؛ 149، 148المرجع السابق، ص عمر فؤاد،، محمود مختار بريري 

 ؛194سنة نشر، ص 

M.Godfroid, l’étendu dans le temps de la responsabilité du transporteur aérien à l’égard des passager, op.cit,  

p 31  
3
 .151، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى 

4
 M. Godfroid, l’étendu dans le temps de la responsabilité du transporteur aérien à l’égard des passager, 

op.cit,  p 72. 
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 إنزال و إركابفي فترة  الأضرارلعدم حدوث  خير وهذا الأ وإشرافرقاب   الااقل بدعفى المسؤولي  لانتفاء
 .1لفقهاهذا الاتجاه من المسافر بحسب 

الازول على  تفسير عمليات الحعفد و أنذلك  لم يسلم من الاقد، و ههذا المعيار في حد ذات أنَّ غير  
 إقامتهالااقل قد يقفم بتففير المفاصلات للراكب من محل  ذلك أنَّ  نحف ما سبق قد يثير بعض المشاكل، و

محل غاي   إلىيقفم بتففير الاقل من ماار الفصفل  أوللااقل،  بسيارات تابع  الإقلاعغاي  ماار  إلىبالمديا  
قل إشراف الاا و سافر يظل تحت رقاب الم أنَّ بالرغم من  في هذه احنال ، إذ و ، والإيابالمسافر موديا    إقام 
التي تحيب المسافر من محل  الأضرارعن  موسؤولي  الااقل أنه لا يفجد أحد من الفقه من قال إلاَّ تابعيه،  أو

ه تدرج هذ أنلا يمكن على الإطلاق  و ،إقامتهمحل  إلى، أو من ماار الفصفل الإقلاعماار  إلى إقامته
 .الإنزال و الإركابضمن عمليات   الأضرار

، ذهب خرآعن إعمال معيار على حساب  ف الأوضاع الشاذة التي قد تات تلومن أجل تفادي مخ 
 .ثالث من الفقه إلى الجمع بياهما رأي

 الرأي الجامع للمعيارين .3
بين  وباب الاائرة،  ا في حنظ  تفاجد المسافر بين مبنى الماار وححره الجف وبين التعرض لمخاطر  
غاي  نهايته،  إلىمدها من حنظ  بداي  تافيذ عقد الاقل الجفي  تابعيه على المسافر و الااقل و إشرافرقاب  
 .الإنزال و الإركابفي تفسير عمليات  الأمرينالجميع بين  إلى 2من الفقه رأي

 الازول على معيار مخاطر الايران فقط و اه عاد تفسير عمليات الحعفد وحيث لا يكتفي هذا الاتج 
حياها تبدأ عمليات الحعفد  الااقل الجفي على المسافر، و إشراف وجانب ذلك معيار رقاب   إلىإنما يضع 

ذلك  و هاتهميلتفجتابعيه، فيكفن خاضعا  أومن اللةظ  التي يضع فيها المسافر نفسه بين يدي الااقل 
الاائرة،  إلىصعفده تمام حتى من قاع  الانتظار عبر ساح  الماار  يحاةبفنههم  ايته من مخاطر الجف وحنم

                                                           

1
 .282، المرجع السابق، ص عمر فؤاد عمر، مود مختار بريريمح 
2
، ص 2002، قانون الطيران التجاري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، هاني دويدار؛ 198المرجع السابق، ص  محمد فريد العريني، 

، مراد منير فهم؛ 28، ص 1986قاهرة، ، محاضرات في القانون الجوي، دار النهضة العربية، القانون، المحمود سمير الشرقاوي؛ 387

، دروس في القانون الجوي، جلال وفاء محمدين؛ 51، ص 1986خضوع النقل الجوي الداخلي لنظام وارسو، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 .165، المرجع السابق، ص ؛ فايز نعيم رضوان280، ص 1992مطبعة الإشعاع، الإسكندرية، 
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يتةرر المسافر من  ا مخاطر الايران الجفي، ومهي عمليات الازول في الزمان والمكان اللذين تزول فيهتتا و
 .1الإيابر تابعيه في مكان آمن داخل قاع  الفصفل في ماا أوالااقل  إشرافرقاب  

 الأحفالالتي تحيب المسافر في  الأضرارالااقل الجفي غير مسؤول عن  الرأي هذا إذ يحبح بحسب 
 :الآتي 

بعد ما لكاه في مكان أ تابعيه و أوالازول تحت عهدة الااقل  أوا يكفن المسافر سفاء عاد الحعفد عادم.1
 يكفن عن التعرض لمخاطر الايران.

قرب ما يكفن للتعرض لمخاطر الايران، الازول في مكان أ أواء عاد الحعفد عادما يكفن المسافر سف .2
 .وإشرافهمن رقاب  الااقل الجفي  لكاه كان متةرراً 

عقد الااقل  محالح طرفي ما يترتب عليه من نتائ  تتفق ولِ  2لراجحبا الرأييكيف البعض هذا  و
الازول بالفترة التي  بط عمليات الحعفد وجانب الااقل الجفي من خلال ر  إلىقف ، فهف من جه  ي3الجفي

على هذا فلا مسؤولي  على الااقل عن  و ،ضهتر للمخاطر التي قد تع نظراً  رقابتهيكفن فيها المسافر تحت 
هف  الخار، ون بعد ما يكفن عأمحلات الماار لأنه  هف يتجفل في قاعات و التي تحيب المسافر و الأضرار

خير سافر من خلال مد نااق احنماي  من اللةظ  التي يفقد فيها هذا الأجانب الم إلىثاني  يقف من جه  
ته د خيار تحدي ساره وضبط م تفجيه حركاته و فيها القدرة علىاللةظ  التي يستعيد  إلىالسيارة على نفسه 

المكان اللذين يبدأ فيهما الااقل وتابعفه  عادة ما يتفق كل هذا مع الزمان و بالشكل الذي يريد، و
ياتهي كل هذا  و ،4حيث تقف الاائرة إلى الإقلاعفي ماار  الماادريناةاب الركاب من قاع  الركاب اص

قرب ما يكفن للاستسلام لأن المسافر في هذين اللةظتين أ و قاع  الركاب في ماار الفصفل،بالرجفع إلى 
 .5التي قد تفاجهه الأخاارم حنج إلاّ ما ذاك  و هه على القدرة في تفجيه حركاتما

                                                           

1
الأمريكي إلى القول بمسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تحصل جراء الاعتداءات التي تقع داخل المطارات وتبعا لهذا اتجه القضاء  

 ولو كان في قاعات الانتظار طالما أن المسافر كان بصحبة تابعي الناقل، وهذا لاجتماع المعيارين معاً )التعدي )الخطر(، والرقابة(.
2
 .283السابق، ص ، المرجع أحمد بن إبراهيم الشيخ 
3
مان و إن وجد من يرى بأن هذا التفسير لعمليات الصعود والنزول إنما يتقرر بشكل أكبر لمصلحة المسافر لما فيه من تمديد لنطاق الالتزام بض 

 .315، القانون الجوي، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوانالسلامة، 
4
 .283، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ 
5
هناك من يرى بأنَّ عبارة عمليات النزول تستوعب حتى المرحلة التي يوجد فيها المسافر وهو بصدد إتمام إجراءات السفر الضرورية  

 .283، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخكالإجراءات الجمركية، 
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الفقه على ضبط مفهفم "عمليات الحعفد والازول" على نحف ما سبق، انقسم القضاء   يقف  و لئِن لم
 تبعا لذلك بين مفسع ومضيق للمقحفد ماها بحسب كل دول .

 النزول القضائية لعمليات الصعود و التأويلات: الفقرة الثانية
 1929الدولي  )اتفاقي  وارسف لعام  نظرا لاكتفاء الاحفص الفطاي  )قانفن الايران المدني( و 

ها، ضفابا " دون احنديث عن مفهفمها والإنزال و الإركاب"عمليات  إلى بالإشارة (1999ومفنتريال لعام 
القضاء بدوره لم يستقر  ا الفراغ، فإنَّ بط رغم التحدي لهذالضفا د المفهفم ولاختلاف الفقه في تحدي نظراً  و

الاكتفاء  و المزدوجبتابيق المعيار الازول، بين أحكام قضائي  ترى  عفد وعاد تفسير عمليات الح رأيعلى 
 تزيد من نااقه حتى يستفعب مختلف الاعتداءات التي تقع داخل الماارات. أخرى وبضفاباه، 
 نزول لم يكن بحعفب  تفسير عمليات )أولا (، ن طرف القضاءتفسير عمليات الحعفد م غير أنَّ  
 المكاني لمسؤولي  الااقل الجفي. ماني وباب تحديد الاااق الز في  )ثانيا (، الركاب
 التفسير القضائي لعمليات الصعودأولا : 

جل البةث انحب على  ، فإنَّ الازول عمفماً  لاياب تفسير قضائي وطني لعمليات الحعفد و نظراً 
 لهذه العمليات. اتساعاً  الأكثرمه لمفهف  الأمريكي نظراً كذا  القضاء الفرنسي و

 ات الصعودلتفسير القضائي الفرنسي لعمليا .1
تبايه التي أكد من خلالها  ، و1القضائي  التي صدرت عن القضاء الفرنسي الأحكامكثيرة هي  

التي اشترط من خلالها ضرورة وجفد  الازول و د مفهفم عمليات الحعفد وللمعيار المزدوج بحدد تحدي
 .2تعرضه لمخاطر الايران الخاص  إلى ضاف بالإ، مرتهإ والمسافر تحت رقاب  الااقل الجفي 

د بع و Bibace  السيدة أنَّ في التي تتلخص وقائعها  و  AirFranceضد Bibaceففي قضي   
 رأتل  الجفي  داخل قاع  الماادرين، حيث الرح في انتظارا كانت عبفرها نقا  الجفازات وقعت عادم

ومن  الاائرة من جه ،  إلىاكب  لم تبدأ بعد عملي  الحعفد الر  المحكم  برفض مسؤولي  الااقل الجفي بحج  أنَّ 
، وفي اجتماع الأرضوقفعها على  ،من طرف الااقل، ومن جه  ثالث  ، لم يتم استدعاء الركابجه  ثاني 

                                                           

1
بأن الناقل غير  05/02/1986ستئناف بروكسل في كما سار القضاء البلجيكي على نفس خطى القضاء الفرنسي، حين اعتبرت محكمة ا 

مسؤول عن الأضرار التي أصابت الراكب في ساحة المطار لأنه حينها لم يكن تحت إمرة الناقل ولأن الحادث لا يتصل إطلاقا بمخاطر 

 الطيران وإنما هو مجرد سقوط يمكن أن يقع في أي مكان؛

M.Godfroid, chronique de jurisprudence, RFDA, 1991, p 220.221. 
2
 .294، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخالسابق الإشارة إليه،  889/2002الأوروبي وكذا النصوص الإقليمية، ومنها النظام  
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 لذلك فإنَّ  حفرة الاائرة، وت سيارة الااقل في مقلم يدخلفا بعد تح أنَّ المسافرين المحكم  رأتهذه العفامل 
 قل في نظرها لم يبدأ بعد.عقد الا
سؤولي  الااقل الجفي لتفافر مويث قضى ح Nicolaكما أكد القضاء الفرنسي هذا التفجه في قضي   

 و الأمتع نقل  عرب م  الجفي  وعامل المراقب ( حيث صدمت المدعي ِ  الأخاار)ضفابط إعمال المعيار المزدوج 
نشاط الراكب  واحنادث )الاصادام( يشبه  أنمع  رة، وبجروح عادما كانت في طريقها لحعفد الاائ إصابتها

مفهفم المادة  الشفارع العام ، إلاَّ أنَّ المحكم  قررت بأن الأمر يتعلق بحادث جفي حسب ما يحدث عادة في
كم  أن حادث الاصادام تم المح لم تر   المكان الذي وقع فيه، و لابيع  ذلك نظراً  و ،من اتفاقي  وارسف 17

لأن احنادث قد وقع ضمن مااق  ذات طبيع   من جه ، و بالماار  عادي ، بل من عرب  خاص  من قبل عرب
 .1معرض  للةفادث خايرة و
، حيث الإقلاعتفاجده بقاع  الانتظار التابع  لماار  أثااءالشأن نفسه لفقفع حادث للراكب  و 

لي  عن هذا احنادث لعدم المسؤو  القفل بانتفاء إلى 1976فيفري  10ذهب مجلس استئااف باريس في 
 .2نزول أووقفعه ضمن عملي  صعفد 

 بأضرار المسافرة إصاب بأن  1973فيفري  19كما قضت محكم  الاختحاص المفسع لباريس في  
يفجب التعفيض لعدم اعتباره من  الماار لا يشكل حادثاً  ردهات إحدىفي  الأرضعلى  إنزالهانتيج  

 .3حفادث عملي  الحعفد والازول
الراكب  عادما كانت  أصابتالتي  الأضراربأن  1992أكتفبر  29ا اعتبر مجلس قضاء باريس في كم 
لأن عملي  الحعفد  جفياً  بتابعي الااقل لا تشكل حادثاً تكفن محةفب   أنف الاائرة للحعفد دون متجه  نح

ن معرض لمخاطر إن كانت الراكب  في مكا لم تكن قد بدأت بعد لاياب تابعي الااقل وفي نظر المجلس 
 .4الايران

 
 
 

                                                           

.294، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ 
1
 

2
 C. A. de Lyon, 10/02/1976, RFDA, p 266. 

3
 Trib. G. Inst de Paris, 19/02/1973, RFDA, 1973, p 216. 

4
 C. A. Paris, 29/10/1992, cité Par :L. Grard, op. Cit, p 156. 
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 لعمليات الصعود الأمريكيائي التفسير القض .2
 المعيار المزدوج عاد تفسير عمالإعلى نفس المفقف بخحفص  دوماً  الأمريكيلم يكن القضاء  
ع فيه وسَّ  ( في البداي ، عاد ووالإشرافبضابايه )المخاطر ذ بالرغم من تابيقه إالازول،  و الإركابعمليات 

له ضابط ثالث يتمثل في طبيع  الاشاط الذي كان يقفم به الراكب وقت وقفع احنادث باي  في  افأضبأن 
 تففير مزيد احنماي  للمسافرين.

 إعمال المعيار المزدوج ذي الضابطين عند تفسير عمليات الصعود . أ

ه عاد تفسير المعيار المزدوج بضاباي الأمرفي بداي   الأمريكيشأنه شأن القضاء الفرنسي تبنى القضاء 
 إلىمن مخاطر الايران  الأضرارتكفن  أنكان يستلزم لفجفب التعفيض في احنفادث   إذعمليات الحعفد، 

 تابعيه. أوالااقل  إشراف وجانب وجفد الراكب تحت رقاب  
ضد الخافط  Evangélinosالمعيار المزدوج ذي الضاباين في قضي   الأمريكيقد طبق القضاء  و
الراكب نتيج   أصابتالتي  الأضرارعن ت المحكم  عدم مسؤولي  الااقل ر ، حيث قر TWAالعالمي   الجفي 

 الأخيرةفتيش الذاتي قبل اجتياز البفاب  ض له حين اصافاف جميع الركاب للتالذي تعر  الإرهابياحنادث 
 .1ساح  الماار حيث تفجد الاائرة، وذلك لأن عمليات الحعفد لم تكن قد بدأت بعد إلىالمؤدي  

اعتبر القضاء أن  Iran National Airlines الإيراني ضد الخافط الجفي  Uptonفي قضي  و 
 الركاب كانفا أحراراً  أنها لم تقع أثااء عمليات الحعفد لأنَّ  إن كانت حادثا إلاَّ  الأضرار التي حنقت الراكب و

ظار انت أثااءوقعت  الأضرارلكفن التي يشرف عليها الااقل الجفي، لم يدخلفا بعد المااق   في ماادرة القاع  و
 رغم استلام الركاب لبااقات الحعفد إلاَّ  وبعد انهيار سقف قاع  انتظار الركاب، و الراكب للرحل  المتأخرة

 .الإشراف و الرقاب  القضاء لم ير موسؤولي  الااقل لانتفاء ضابط نَّ أ
رغب  ماه في تففير مزيد من الازول"  غير أن القضاء وسع من نظرته لعبارة "عمليات الحعفد و

ن الايران داخل مأ التعدي على سلام  و بعد انتشار ظاهرة اختااف الاائرة و خحفصاً احنماي  للركاب 
 وقفع أثااءضابط ثالث مفاده طبيع  الاشاط الذي كان يقفم به الراكب  بإضاف كان هذا  الماارات، و

                                                           

1
، مدى مسؤولية الناقل الأضرار التي تلحق الراكب من جراء عمليات اختطاف الطائرات وأعمال الإرهاب التي تقع داخل رفعت فخري 

 .82المطارات، المرجع السابق، ص 



 

57 

 

وقفع  أثااءكان الاشاط الذي يقفم به   إذايب الراكب التي تح الأضرار احنادث، إذ صار الااقل مسؤولا عن
 الازول، ولف وقعت داخل الماارات. أويتحل بعملي  الحعفد احنادث ما 

 فسير عمليات الصعودإعمال المعيار المزدوج ذي الثلاثة ضوابط عند ت . ب

اكب المتمثل في طبيع  الاشاط الذي كان يقفم به الر  ميلاد الضابط الثالث و 1975شهدت سا  
والرقاب ( عاد تفسير عبارة  والإشرافالضاباين السابقين )مخاطر الايران  إلى بالإضاف عاد وقفع احنادث 

والتي  TWAضد الخافط الجفي  العالمي   DAY"عمليات الحعفد والازول" في القضي  المرففع  من طرف 
ل الاائرة المتجه  نحف نيفيفرك، ثم الدولي لاستقلا أثياامعفا في ماار المسافرين تج أنفي  1تتلخص وقائعها

  دعفتهم والمااق  المخحح  لفةص الجفازات بالماار، وبعدها دخلفا قاع  الانتظار ومن هااك تم إلىدخلفا 
 الشرط  اليفناني . عي ساح  الماار حيث تم تفتيشهم مو إلىاادرة المؤدي  تفجيههم نحف بفاب  الم

بالأسلة  الااري  من ف ذكرها للتفتيش، تعرضفا لهجفم السال 881اصافاف ركاب الرحل   أثااء
الذي قام برفع دعفى  و DAYثير وماهم الراكب ماهم الك وأصيبفقتل بعضهم  إرهابي مفع  طرف مج

الااقل تمسك بانعدام المسؤولي   ير أنَّ ، غصابتهأالتي  الأضراربالتعفيض عن  إياه قضائي  ضد الااقل ماالباً 
 قعت قبل بدء عملي  الحعفد.و  الأضرار أنّ بحج  

المعيار الذي يتعين  أنَّ  أساسالمسافر على  أصابتالتي  الأضرارلي  الااقل عن و كم  موسؤ قضت المح
 الازول على ضفءه يقفم على ثلاث  ضفابط: تحديد مفهفم عمليات الحعفد و

 ا(.هذا لتةديد مخاطر الايران من عدمه و مكان تفاجد المسافر عاد وقفع احنادث )أ.

 ارسها الااقل على المسافر.حجم الرقاب  التي يمب.

 عاد وقفع احنادث. المسافرطبيع  الاشاط الذي كان يقفم به ج.

 هارسم حدود جارافي  بقدر انحراف إلىالمحكم  لا تاحرف  في نظر" الإركابعمليات  أثااءفعبارة "
من أجل مباشرة عملي   بها عين عليه القيامالتي يت تحديد طبيع  العمليات التي كان يقفم بها الراكب و إلى

 الحعفد.

                                                           

1
 G. Legier, op.cit, p 260 ; 

 .290. 289، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ
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تفاجدهم في  أثااءعليه قضت المحكم  موسؤولي  الااقل الجفي عن احنادث الذي وقع للركاب  و
  عن إقلاع لمخاطر الايران التقليدي  الااشئ سافر معرضاً لف لم يكن الم ماار الإقلاع حتى و مكان ما داخل

والتي  ،الضروري و الماادرة المتعددة  إجراءات بإتمام هذا الفجفد كان مرتبااً  أنا هبفط الاائرات، طالم و
 .1بدونها لا يمكن للمسافر الماادرة

احنكم  إلااءعلى ضفءه تم  هذا احنكم، و الأمريكي الفلايات المتةدة  استئاافمحكم   دتأيَّ قد  و
سؤولي  الااقل الجفي مووالقضاء  TWAضد الخافط الجفي  العالمي   évangélisonsالذي صدر في قضي  

مفجفدين في قاع   الإرهابيعملي  الحعفد حيث كان الركاب وقت احنادث  أثااءاحنادث وقع  أنباعتبار 
تعد من قبيل احنفادث  أضةته الاعتداءات داخل الماارات مثل هذ تابعيه، وأنَّ  إمرة الااقل والعبفر تحت 

في  و-الأمريكيسبق للقضاء  أنم  الاستالال الجفي، كل هذا بعد سلا و لأمن الجفي  باعتبارها تهديداً 
 أثااءكان يرى بأن عملي  الحعفد لم تكن قد بدأت   الجفي لأنهالتحريح بعدم مسؤولي  الااقل  -ذات القضي 
 .2وقفع احنادث
 ،ماروتهه، وكان ذلك في قضي  الزوجين في حالات عديدة هذا التفج الأمريكيالقضاء  أكدَّ  و

، إذ قضت محكم  AAاز ايرلاي أمريكانضد شرك   Richard et Olympia Marotte أولمبياو يتشارد ر 
 17في مفهفم المادة  دثاً فقائع التي ححلت للزوجين تشكل حاال بأنَّ  29/08/20013ميامي/فلفريدا بتاريخ 
الاائرة  إلىى وشك الحعفد عل عملي  الحعفد لأن الزوجين كانا أثااءاحنادث وقع  أنَّ  من اتفاقي  وارسف، و

بياهما و بين المحعد المؤدي إلى الاائرة سفى الباب الزجاجي الذي أمرت إحدى تابعي الااقل  و لم يبق  
 الجفي بالقه في وجه الزوجين.

                                                           

1
الصعود" توحي إلى سلسلة من الإجراءات أكثر منها إلى حيز جغرافي محدد و مضبوط يتعين أن يوجد  اتاعتبرت المحكمة أن عبارة "عملي 

يات الصعود والهبوط لإجراء يتعين على المسافر القيام به طيلة عم 11فيع المسافر، و هي إجراءات لا ترتبط بمكان محدد، عددتها المحكمة بـــ 

الكشف على الأمتعة من طرف الناقل  –الحصول على بطاقة الصعود إلى طائرة  –تقديم تذاكر السفر لمكتبة الشركة الناقلة  -تمثلت فيها يأتي:

اجتياز البوابة  –تفتيش حقائب اليد  –من طرف أجهزة الأمن  تفتيش الأمتعة وفحص الجوازات -الحصول على رقم المقعد التفتيش الذاتي 

 الهبوط من الحافلة والالتحاق بالطائرة. –المؤدية إلى ساحة المطار الركوب في الحافلة أو السير في الممر حتى الطائرة 

J.P.Tosi, op. Cit, p 71. 
2
توحيدا للأحكام القضائية و تحقيقا للعدالة بين المسافرين وذلك  TWAضد  Evangélinosألغى القضاء الأمريكي الحكم السابق في قضية  

 ؛TWAضد  DAYأن هذه القضية مشابهة تماما لقضية 

G. Legier, op.Cit, p 260. 
3
 ;289. 288. 287، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ 

http://caselaw.findlaw.com/ 
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، وأثااء تفاجدهما في الماار تفقدت 20/08/1996حيث قرر الزوجين السفر إلى ميامي بتاريخ 
رغم هذا  الزوج عن إمكاني  السفر  الاائرة فلم تعثر عليها، استفسر  الحعفد إلىبااق الزوج  تذاكر السفر و

على احنجز وعلى  حد مفظفي الااقل لاسيما و أن جهاز الكمبيفتر أكدَّ الظرف وكان هذا من طرف أ
 صرف التذاكر للزوجين وحجز مقعدين لهما.

جري عملي  جراحي  على القلب ماذ عجيل بالحعفد إلى الاائرة لكفنه أأشار الزوج إلى ضرورة الت
نه يعاني من مرض السكري، ويشعر بتعب وعااء شديدين، وعلى يب  و لم يشف بعد، بالإضاف  إلى أفترة قر 

 .ذلك تم استدعاء مديرة القسم السيدة باريت
أصرت مديرة القسم باريت على الزوجين بإعادة شراء التذاكر من جديد بالرغم من تكرار الزوج 

التذكرتين  كالم  هاتفي  مع الشرك  التي سفَّقتخلال إجراء الزوج  لم لها بالحعفد على الاائرة، و لرجائه
اتهامها بالتكاسل  بااقات الحعفد في حقيبتها، فقامت مديرة القسم بتفبيخ الزوج  و عثرت على التذاكر و

دها، كما لزوج بالشكاي  ضثر ذلك قام اإ وعلى حفرة غير لائق ،برف بالتح ، وفي  البةث عن التذاكر
 جل رفع شكفى رسمي  ضدها.قامت الزوج  بتدوين اسم المديرة من أ

 غلاق الباب الزجاجي ومتن الاائرة أمرت مديرة القسم بإالزوجين بالحعفد على  عادما همَّ  و
لمديرة في هذا الفضع قامت ذات ا دفعته نحف الباب مما أدى إلى وقفعه على الأرض، و تفجهت نحف الزوج و

عدم السماح  تمزيقها، كما أمرت أحد رجال الأمن باستدعاء الشرط  و بانتزاع التذاكر من يد الراكب و
 للزوجين بالحعفد إلى الاائرة.

 نقل الزوج بسيارة الإسعاف إلى المستشفى حيث أقام هااك عدة أيام تحت الرعاي  الابي ، وبتاريخ تم
الايران الأمريكي  بسبب المعامل  غير اللائق  من طرف  رفع الزوجين دعفى ضد شرك  18/08/2000

بقائهم في الخدم ، و الاعتداء عليه، و استخدام القفة و المخاطرة بإتقحير الشرك  في مراقبتهم  المفظفين و
 ومخالف  بافد العقد وحرمانه وزوجته من السفر. هانتهإضرر عاطفي به و حناق ضده وإ
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 ات النزوللعملي التفسير القضائيثانيا : 
بالتالي القفل و بحث المسأل  المتعلق  بالفترة التي يتخلى فيها الااقل عن السيارة على الركاب  نَّ إ

د من طرف  متللمعيار المع وعلى هذا اختلف القضاء في ذلك تبعاً  بانتهاء عملي  الازول ليست بالأمر الهين،
 كل جه .

 القضاء الفرنسي من عمليات النزولموقف  .1

افط ضد الخMacheالفرنسي في هذا الشأن قضي  التي عرضت على القضاء  1بين أهم القضايا من
 و تمخضت عاها خمس  أحكام قضائي ،قضي  سكات المحاكم سبع سافات ، Air Franceالجفي  الفرنسي  

لص تتخ أرست من خلالها محكم  الاقض الفرنسي  المعيار الفاجب الإتباع بحدد تفسير عمليات الازول،
 وقائعها فيما يأتي:

بعد أن هبات طائرة تابع  للخافط الجفي  الفرنسي  في ماار الفصفل و نزول الركاب ماها، اقتادهم 
ببالفع  مياه،  Mache تابعفا الااقل إلى مبنى الماار مرورا بحديق  الجمارك حيث ارتامت قدم الراكب

ماالبا  Seineضد الااقل أمام محكم  السين  أصيب بأضرار حادة، فرفع الراكب دعفى المسؤولي  فسقط و
 وليس طبقاً  ،2للقانفن الفرنسي )قانفن الايران المدني الفرنسي( بتعفيض كامل عما حنقه من ضرر طبقاً 

 ماادرة الراكب الاائرة وابتعاده بحج  أن عمليات الازول في مفهفم الاتفاقي  تاتهي حنظ  لاتفاقي  وارسف،
يكفن الراكب خلالها  الازول في مفهفمها أيضا تتةدد بالفترة التي ت الحعفد ويعتبر أن عمليا و عاها،

  رسف معرضاً لمخاطر الايران، و مجال هذه المخاطر لا يتعدى المكان الذي تفجد فيه الاائرة وهف ساح
 الاائرة.

، وقضت 3رفضت محكم  السين ذات الاختحاص المفسع هذا الادعاء 1963جفان  03بتاريخ 
ن الراكب في نظرها وقت وقفع احنادث كان ليس القانفن الفرنسي لأ ى الدعفى واتفاقي  وارسف عل بتابيق

                                                           

1
 M. Godfroid, L’étendue dans le temps de la responsabilité du transporteur aérien à l’égard des passagers, 

RFDA, N 
0
1, 1984, p 28 ; J. P. Tosi, op.Cit, p 68 ; 

 .286، المرجع السابق، ص فاروق زاهر
2
نسي كان يقضي بالتعويض الكامل تمسك الراكب بالقانون الفرنسي باعتباره القانون الأصلح له مقارنة باتفاقية وارسو، وذلك لأن القانون الفر 

 عن الأضرار خلافاً للاتفاقية التي كانت تضع حدوداً قصوى للتعويض لا يمكن تجاوزها مهما بلغت جسامة الأضرار.
3
 M.Godfroid, L’étendue dans le temps de la responsabilité du transporteur aérien à l’égard des passagers, 

op. Cit, p 28.  
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بدخفل الراكب مبنى ماار الفصفل وقضت له باحند الأقحى  تاتهي إلاَّ لا في أثااء عملي  الازول التي 
 من الاتفاقي . 22للتعفيض الماحفص عليه في المادة 

د احنكم الذي بدوره أيَّ  ، وكب بالاستئااف أمام مجلس استئااف باريسثر هذا احنكم، قام الرا على إ
 و نه من غير المقبفل قحر عمليات الحعفد و الازول على مجرد اجتياز سلم الاائرة صعفداً أ المستأنف معتبراً 

يق ، إذ يظل الراكب أثااء تفاجده في ساح  الماار معرضا لمخاطر الايران الخاص  مما يستدعي تابنزولاً 
 .1الاتفاقي 

باقض  التي قضت ام الراكب بالاعن فيه بالاقض أمام محكم  الاقضّ، وعلى اعتباره كسابقه، ق و 
نه لم يفضح ما إذا كانت حديق  الجمارك التي عبرها ذلك أ ،يبفي التسباحنكم السابق على أساس القحفر 

طرحت المحكم  بأنه  اطر الايران، والركاب تحت رعاي  تابعي الااقل حين وقفع احنادث كانت معرض  لمخ
نه يجب تحديد ما إذا كان ة في الاتفاقي  على وجه الدق ، فإلكي يتعين نااق تابيق المسؤولي  المحدودة المقرر 

 2.مرة الااقل أو تابعيهلمخاطر و أنه كانت تحت إلتلك ا الراكب وقت وقفع احنادث معرضاً 
للفحل فيها وفقاً لما قررته محكم  الاقض، Rouen اافتم إحال  القضي  إلى مجلس استئ بعد الاقض

أنه لم يكن معرضا لمخاطر  رقاب  تابعي الااقل إلاَّ  ن كان تحت رعاي  وإ الراكب وقت احنادث و نَّ فقضى بأ
 3.الايران الخاص 

تحديد بداي  عمليات جل في حكمها الأخير أنه من أ 4قررت محكم  الاقض ثر نقض ثاني،على إ و
 نه يتعين:لاتفاقي  وارسف فإ نهاي  عمليات الازول وفقاً  و الحعفد

 أن يكفن الراكب تحت إمرة الااقل أو تابعيه )معيار الرقاب (..1

خر في هذا تأكيد آ ، وأن يكفن عرض  للتعرض لمخاطر الايران الخاص  )معيار مخاطر الايران الخاص (.2
لتتفالى  ،ن تفسير عمليات الحعفدضاء الفرنسي بشأالق هن قرر أ الذي سبق و على اعتماد المعيار المزدوج و

 له.ذا الشأن التي أكدت كلها على إعماالأحكام القضائي  في ه

                                                           

1
 C.A. Paris, 28/06/1963, RFDA, 1963, p 353. 

2
 Cass, Civ. 18/01/1966, RFDA, 1966, p228. 

3
 C. A. Paris, 10/04/1967, RFDA, 1967, p 243 

4
 Cass, Civ. 03/06/1970, RFDA, 1970, p 311. 
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، و على إثر سقفط الراكب من حافل  Iberia الأيبيري ضد الخافط الجفي   Ricottaو في قضي  
فهفم الاتفاقي  و للركاب حياها احنق في الركاب التابع  للماار، فقد قررت المحكم  أنَّ ذلك يعتبر حادثاً في م

حين احنادث تحت الراكب لم يحل بعد إلى نقا  الأمان في القاع ، كما لازال  التعفيض، و ذلك لأنّ 
 1.الهجرةو أصيب بجروح قبل عبفره مكتب مراقب  الجفازات  سيارة الااقل و

 لقضاء الأمريكي من عمليات النزولموقف ا .2

كان يكتفي بالمعيار المزدوج بضابايه   عمليات الحعفد قضاء الأمريكي بحددال سبق البيان إلى أنَّ 
يماةه لعمليات الازول قبل أن يضيف له  وهف نفس التفسير الذي كان ،)الرقاب  و التعرض للمخاطر(

ث فيما إذا كان متحلا أو يقفم به الراكب وقت احناد الضابط الثالث و المتمثل في طبيع  الاشاط الذي كان
 إجراءات الحعفد أو الازول.فحلا عن ما

تلخص وقائعها في سقفط تالتي و  Air Canadaضد الخافط الكادي   Mac Donald ففي قضي 
إصابتها بكسفر دون معرف  سبب احنادث، فقررت محكم   راكب  داخل ماار الازول بعد انتهاء الرحل  و

الراكب صةب  أحد تابعي الااقل إلى مكان  ل تاتهي موجرد وصفلالاستئااف الفدرالي  أن عمليات الازو 
داخل الماار، وبتابيق هذا المعيار المزدوج رأت المحكم  أن القضي  الماروح  أمامها لا تتففر على أي  آمن

ن احنادث قد وقع بعد عن الأضرار التي أصابت الراكب  لأمن الضاباين فقضت بعدم مسؤولي  الااقل الجفي 
 2.لالانتهاء من عملي  الازو 

التي وقائعها  و Air Franceضد الخافط الجفي  الفرنسي   Martinez Hernandezفي قضي   و
هذا بعد اجتياز  إصاب  الركاب بأضرار نتيج  حادث إرهابي وقع على مقرب  من مكان استلام احنقائب و

فقضت محكم   بعد إتمام إجراءات مراقب  الجفازات، حفالي نحف ميل من الاائرة إلى قاع  الاستلام و
ن الراكب كان يتفاجد في مااق  ليس   الااقل الجفي عن هذه الأضرار لأالاستئااف الفدرالي  بعدم مسؤولي

 .3للااقل فيها سيارة عليه

                                                           

1
 .297. 296، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ 

http://www.leagle.com/ 
2
 G. Legier, op.cit, p 259 ; http://openjurist.org/439/f2d/1402/macdonald-v-air-canada. 

 .296، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ
3
 G. Legier, op.cit, p 259 ; http://openjurist.org/545/f2d/279/martinez-hernandez-v-air-france. 
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  Air Franceضد الخافط الجفي  الفرنسي Maugnieكما رتَّب القضاء نفس الآثار في قضي  
مان في قاع  الفصفل ن الراكب  قد وصلت إلى نقا  الأكم  بعدم مسؤولي  الااقل الجفي لأحيث قضت المح

ن الجروح التي أصيبت بها بعد لهذا فإ  مااق  الماادرة التابع  لااقل آخر، وقاعت مساف  لا بأس بها إلى و
 .1انزلاقها في قاع  الفصفل لا تشكل حادثا يفجب المسؤولي  لأنها لم تكن أثااء عملي  الازول

سال الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب الركاب طالما  أن يم  جداً  يظل مااقياً نه ، فإهذا و أمام كل
نه من غير العدل مساءل  هذا أ ، و  لمخاطر الايران الخاص في مااق  هي في الأصل معرضكانفا تحت إمرته 

رغم  و ما  أصلاً انفحال تام عاه، أو هم في مااق  آهم في حال   خير عن الأضرار التي تحيب الركاب والأ
قرب ما يكفن يجعل الراكب أ باير جااي ، و ماً ن القفل باير هذا بجعل الااقل غار لأ ذلك أصيبفا بأضرار و

 لى الاام بلا مقابل.إ إلى التهاون و
 ،من الااقل رعادة ما يتفافق تبعي  الراكب للااقل من بداي  سعى الراكب لتلبي  الاداء الحاد و 

في المااق  التي يظاها  ات الااقل أو تابعيه، نداء هذا الأخير للراكب لا يكفن إلاَّ بتفجيه فيحبح حياها مقيداً 
أنه لفحده غير قادر على اجتيازها، أو  الإشراف، و حاجته إلى الرقاب  و الااقل بداي  الخار على المسافر و

مفقف الاائرات، في عملي   فإنه خار، فإذا أصيب الراكب أثااء نقله إلى إن كان ممكاااً  أن اجتيازه له لها و
ا إذا أصيب الااقل يعد مسؤولا حياذاك، أمَّ  الحعفد أو أثااء نقله إلى داخل الماار في عملي  الازول، فإنَّ 

أثااء انتظار تابعي الااقل لاصاةابه إلى مكان الاائرة أو حتى داخل المااق  الجمركي  التي لا يسمح فيها 
ذلك لانعدام الرعاي  أو  عن الأضرار التي قد تقع و ها لا يكفن مسؤولاً الااقل حيا بدخفل الجمهفر، فإنَّ 

 انعدام الخار.
الااقل  إذا ما تحقق أن احنادث قد وقع أثااء عملي  الحعفد أو الازول أو على متن الاائرة فإنَّ  و 

لففاة، الجرح أو أي زائري باالتي عبر عاها المشرع الج و ،عن تعفيض الأضرار التي قد تقع حياها يعد مسؤولاً 
 الثالث. البخر، وهف محفر المضرر آ

 
 

                                                           

1
 ;298. 297السابق، ص ، المرجع أحمد بن إبراهيم الشيخ 

http://openjurist.org/549/f2d/1256. 
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 رار التي يسأل عنها الناقل الجوي: الأضالثالث طلبالم
: "الااقل الجفي مسؤولا عن الخسائر والأضرار التي ن الايران المدني علىمن قانف  145تاص المادة 

 17المادة  ررا ..."، كما نحتالتي تؤدي إلى وفاته أو تسبب له جرحا أو ض يحاب بها شخص ماقفل و
: "يكفن الااقل مسؤولا عن الضرر الذي يقع في حال  وفاة أو جرح أو أي أذى بدني من اتفاقي  وارسف على
تي: "يكفن الااقل ن اتفاقي  مفنتريال على الاةف الآم 17جاءت صياغ  المادة  ، و1آخر يلةق براكب"

رغم اختلاف  ، إذا و2راكب أو تعرضه لإصاب  جسدي "عن الضرر الذي ياشأ في حال  وفاة ال مسؤولاً 
حتى الدولي  في الأساس الذي عليه تقفم مسؤولي  الااقل الجفي، فإنها تبدو شبه متفق   الاحفص الفطاي  و

المتمثل  في أضرار الففاة، الجرح، أو أي ضرر بدني  يسأل عاها الااقل و حفل الأضرار التي يمكن أن تقع و
 آخر.

اء الففاة أو الجروح أو أي أذى بدني نت الأضرار المادي  أو المعافي  التي تحيب الراكب جرَّ إذا كا و 
الأضرار التي تحيب المدارك العقلي   فإنَّ  ،)الفرع الأول( محل خلاف كبير بين مختلف الاحفص تآخر ليس

للمشرع الجزائري الذي  الذهاي  لم تكن كذلك، إذ أن مختلف الاحفص الدولي  لم تشر إليها صراح  خلافاً  و
 .)الفرع الثاني( خرج من الخلاف يكفن قد فحل في المسأل  و

 وي عن الأضرار المادية والمعنوية: مسؤولية الناقل الجالأول رعالف
الضرر المادي أو  مفنتريال فإنَّ  من اتفاقي  وارسف و 17ونص المادة  145لما جاء في نص المادة  طبقاً 

 ا عن الجروح والإصابات الجسدي وإمَّ  )الفقرة الأولى(، الففاة ا عنمَّ سافر قد يات  إي الذي يحيب المالمعاف 
 .الثانية( )الفقرة
التي تؤدي إلى الففاة أو الجرح أو  ضرارالجزائري استعمل لفظ الخسائر والأأن المشرع مع الإشارة إلى  

ه ثر يريد ماه السبب، فكان الأولى بخر، وهف في هذا إنما أطلق لفظ هف في الأصل دال على الأأي ضرر آ
فر في حال وفاته أو ...."، بدلاً والأضرار التي يحاب بها المسا أن يقفل:"الااقل الجفي مسؤول عن الخسائر

                                                           

1
 من اتفاقية وارسو على: 17تنص المادة  

« Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion 

corporelle subie par un voyageur…». 
2
 فاقية مونتريال على:من ات 17تنص المادة 

« Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un 

passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à… ». 
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الأضرار و التي  ليس الخسائر و في وفالذي يسبب الضرر هف احنادث الج "،"والتي تؤدي إلى وفاته ...من:
 ثار عاه.هي في حد ذاتها آ

 ية الناقل الجوي عن أضرار الوفاة: مسؤولقرة الأولىالف
و محلة  مشروع  له  عن الأذى الذي يحيب الشخص في حق من حقفقه أ بر الضرر عمفماً يع 
ا مادي يحيب الشخص في ، إمَّ هف بهذا نفعان قدرته على الكسب، وحياته، صةته أو حتى كماله، 

في شعفره، عاطفته، كرامته، أو أي معنى من المعاني التي ا أدبي، يحيب الشخص سلام  جسمه أو ماله، وإمَّ 
 .1يحرص الااس عليها

إذا كانت احنفادث الجفي  من الادرة موا كان مقارن  ببقي  وسائل الاقل الأخرى، فإنها رغم ذلك  و 
 ر عن الففاة الملازم  لذات احنادث الجفي، وإن كان من الممكن فيظل مميت  وفي الاالب الأعم ما تسفت

 الففاة عن زمن احنادث ما يبقى معه للضر مجال. تتراخى بعض احنالات الشاذة أن
 رار الوفاة الملازم للحادث الجويمسؤولية الناقل الجوي عن أضأولا : 

الاات  عن  رلهذا كان للضر  من يترتب عن احنادث الجفي وفاة الركاب الملازم للةادث الجفي، و كثيراً 
الذي يحيب الراكب نفسه عن  ضرر المفت كضرر قائم بذاته و لاقل الجفي، و يفترقا الففاة أهمي  بالا  في

 اء مفت المسافر.ضرر المفت الذي يلةق الاير جرَّ 

 ضرر الموت الذي يلحق الراكب نفسه .1
لكن وجد  هف قد فارق احنياة، و قد يكفن من الاريب احنديث عن الضرر الذي يحيب الراكب و 

إذا علماا حق كل شخص موا فيه المسافر في  اً ن لضرر المفت ما يبرره خحفصيرى بأمن 2جانب من الفقه
أشده، إذ ليس هااك ما هف  حياها يكفن التعدي على احنياة ضرر، بل هف أبلغ الضرر و ، و3سلام  حياته

                                                           

1
؛ 855، ص 1998القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، ، الوسيط في شرح عبد الرزاق السنهوري 

، 1971، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، القسم الأول، الأحكام العامة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، سليمان مرقس

، تأمين المسؤولية المدنية للناقل الجوي في تقنين الطيران المدني طبيب عزالينو ما بعدها; 33ص  ، المرجع السابق،لقرادة زوبيدة.;127ص 

، ص 2003، و في التشريعات المقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 1998جوان  27المؤرخ في  98/06الجزائري رقم 

 .121للأشخاص في النقل الادخلي و الدولي، المرجع السابق، ص  ، مسؤولية الناقل الجويدلال يزيدو ما بعدها،  48
2
، الضرر الأدبي، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون، دار المريخ عبد الله مبروك النجار؛ 166، المرجع السابق، ص سليمان مرقس 

 .108. 107، ص 1995للنشر، السعودية، 
3
لميت من قبيل الأشياء او الأشخاص، و هذا في ظل غياب نصوص وطنية أو دولية تنناول هذه المسألة، قد يطرح التساؤل فيما إذا كانت جثة ا 

ا من فذهب بعضهم إلى اعتبار الجثة من قبيل الأشياء باعتبارها هامة، خلافاً للمسافر الحي، في حيذ ذهبت بعض المحاكم الفرنسية إلى اعتباره

حكام مسؤولية الناقل الجوي في التشريع الجزائري، مقالة للمؤتمر الدولي العشرين حول الطيران ، أخرشي عمر معمرقبيل الأشخاص، راجع: 
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الدولي  احنق في تعفيض ضرر  كان من الابيعي تبعا لذلك أن تقرر الاحفص الفطاي  و أغلى ماها، و
 ة، وذلك لأنه:الففا

فقدها  و ،عقله نشاطه و ضرر مادي، فاحنياة هي أغلى ما يحرص عليه الإنسان لأنها محدر قفته و -
بأن احنادث القاتل إذا لم يكن  :عن مادي  هذا الضرر بأن قال 1 بعضهميعتبر شر المحائب، وقد عبرَّ 

لفلا  عمل كان سيتمتع بها طفيلاً قدرة على ال و 2من المحقق أنه افقد المحاب حياة طفيل  كان سيةياها
ت عليه فرص  الاستمرار في احنياة والتمتع بالقدرة هذا احنادث، فإنه من المحقق أن هذا احنادث قد ففَّ 

احنرمان من هذه الفرص  يسبب  على العمل، المدة المعقفل  بالاسب  لمن يكفن في مثل ساه وصةته، وأنَّ 
قدرته على العمل، وإذ يكفن فقد  من حظ في استمرار حياته و له خسارة مالي  تقدر باسب  ما كان له
ماديا يستفجب التعفيض من للةظ  التي يحير فيها المفت محقق  احنياة بسبب المفت غير الابيعي ضرراً 

 .3الفقفع

جفاز التعفيض عن ضرر المفت ذاته فالمفت هف 4، إذ يرى جانب من الفقهضرر يلةق الراكب شخحياً  -
وفي  ظ  واحدة كما سبق كل نتيج  سببها،المفت بلة أن يسبق احنادث لابد وهذا  و نتيج  للةادث،

هذه اللةظ  يكفن الراكب لا يزال صاحنا لتعلق حق التعفيض به عن كل الأضرار المحقق  التي تاشأ عن 
اه التعفيض ع هذا احنادث، والتي تاشأ عاه فيما بعد وماها المفت، فالضرر ياشأ عاد المفت واحنق في

ك  الهالك إلى الفرث  ياشأ قبل المفت مادام ضرر المفت محقق الفقفع، على أن ياتقل هذا احنق ضمن تر 
 بعد الففاة.

هف متميز عن الأضرار المادي  التي  ضرر يلةق الراكب نفسه، و 5ضرر مستقل، إذ أنه بحسب البعض -
: كيف يضار قد يقال فرثهم ومفت م اءعن الأضرار التي تحيب الفرث  جرَّ  متميز أيضاً  تسبق الففاة، و

                                                                                                                                                                                                 

، 2012،  جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 2012أفريل  25إلى  23المدني في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، من 

 .350ص 
1
 .172ص ، المرجع السابق، سليمان مرقس 
2
 من الذي يضمن بأن المسافر لو لم يمت بالحادث كان سيحيي حياة طويلة، فلا ربما جاءه أجله على فراش نومه ولو بعد حين. 
3
ز حد قد يكون من الصعب تقويم الحياة بالمال، و اختزالها فيما كان سيجنيه المسافر من كسب لو ظلَّ على قيد الحياة، وذلك لأن مفهومها يجاو 

أنَّ حلول الأجل هو من يؤدي إلى الوفاة وليس الحادث الذي يعتبر  ،ب وجمع المال إلى جوانب معنوية تفوق هذا بكثير، يضاف إلى هذاالكس

 مجرد سبب موصل، فما دام أجل المسافر قد حان، جعل الله لذلك سببا و لو لم يكن الحادث لكان سببا آخر.
4
 ؛108. 107، المرجع السابق، ص د الله مبروك النجارعب؛ 166المرجع السابق، ص  سليمان مرقس، 

J.P.Tosi, op.Cit, p 76 .80. 
5
 .616، المرجع السابق، رقم عبد الرزاق السنهوري 
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الميت لا يلةق عليه الضرر؟ فالجفاب بأن  أقبل المفت وهف لم يمت؟ أم بعد المفت و الميت بالمفت؟
 الضرر الذي أحاق بالميت، لا هف قبل المفت ولا هف بعده ولكاه عاد المفت بأن مات ميت  غير طبيعي .

 الذي يصيب الغير عن وفاة المسافرالضرر  .2
، وهف ما يعرف بالضرر المرتد، والذي 1ما يترتب عن مفت المسافر ضرر يحيب الاير شخحياً  يراً كث 

 .أو معافياً  إما أن يكفن مادياً 
 الضرر المادي الذي يصيب الغير -

أو  قانفناً  2عليهم فاقبالإن يدخل في مفهفم الاير في نااق التعفيض من كان الراكب الهالك ملزماً 
من  ء قد أصيبفا بضرر يتمثل فيما حنقهم من خسارة بسبب حرمانهم من العائل و، فيكفن هؤلااتفاقاً 

خير، فمفت المسافر يعتبر اعتداء على حقهم في الافق ، الافق  التي كان يقدمها هذا الأ انقااع الإعال  و
لقفل بثبفت قد ذهب القضاء الفرنسي إلى ا ، و3مادياً  وبالتالي إخلال بحق مالي ثابت لهم، لذلك يعد ضرراً 

 .4الأولاد القحر هذا الضرر في حق الزوج  و
لف لم يتةقق عاد الففاة،  إلى احتمال الالتزام بالافق  في المستقبل و 5يكتفي جانب من الفقه و

 يترتب عليها التزام المسافر الهالك بالافق  وقت احنادث الروابط القانفني  التيشريا  أن تتفافر على الأقل 
 .فله الراكب الهالك مستقبلاً ق الضرر مون كان من المفترض أن يعم حتى يثبت إحنا

 الضرر المعنوي الذي يصيب الغير -

بعيدها، لما في فقد  ع  المفت التي تحل بالراكب أن تهز الأسرة بكاملها، قريبها ومن شأن فاج
 ف .تمس بالعاط حزن، وغيرها من صفر  الألم التي تخدش الشعفر و ألم و الراكب من حسرة و

العاطف   ب الشعفر وز التعفيض عن الضرر المعافي الذي يحيالقد استقر المشرع الفرنسي على جف  و
 .6باقي الفرث  عمفماً  الأولاد و الزوج و ، وقضى به للفالدين ويدددون قيد أو تح

                                                           

1
 وما بعدها. 347، ص 2006، المبسوط  في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الخطأ، دار وائل للنشر، الأردن، حسن علي الذنون 
2
 الأول الذي أصاب الراكب لما وجد الضرر الثاني وهو الذي يصيب الغير. إذ لولا الضرر 
3
 .394، ص 1983، التزام السلامة في النقل الجوي، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، عبد الحكيم محمد عبد السلام عثمان 

4
 C. A. Paris, 08/07/1983, RFDA, 1983, p 473. 

5
 P. Jourdain, les principes de la responsabilité civile, 4

ème
 éd, Dalloz, Paris, 1998, p135. 

6
 .391، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي 

و يضاف إلى هذا أن القضاء الفرنسي يقبل الدعاوى المرفوعة حتى من الأجانب بما في ذلك الدعوى المرفوعة من الخليلة، و ذلك لأن نص 

تشترط وجود رابطة قانونية بين طالب التعويض  الهالك، متأثراً في ذلك بقضاء الغرفة المختلطة لمحكمة  من التقنين المدني لا 1382المادة 

 ، إذ جاء في أحد قراراتها ما يأتي:27/02/1970النقض الفرنسية لـــ
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يمكن  نم ير التعفيض عن الضرر المعافي ومسأل  تقد ائري، فإلى وقت قريب كان تاركاً ا المشرع الجز أمَّ 
"كل التي جاءت باص عام محتفاه: ، و1من التقاين المدني 124أن يشمله للقضاء وفقا لما يقتضيه نص المادة 

زم من كان سببا في حدوثه بالتعفيض"، إذ أنه يسبب ضررا للاير يل وبخائه  شخصرتكبه الي يا كانأ فعل
أو  ين الضرر الذي يحيب المضرور شخحياً ما ب الضرر المعافي و بين الضرر المادي و نص عام لا يرى فرقاً 

 لتقاين المدني الفرنسي.امن  1382الذي ياابق بشكل حرفي نص المادة  ، و2الضرر الذي يحيب الاير
حيث  20053فيما يبدو، فإن المشرع الجزائري قد خرج على هذا الإطلاق موفجب تعديل  و

تلك  على التعفيض على الضرر المعافي ومن خلالها صراح   التي نصَّ  مكرر و 182أضاف نص المادة 
 ، الشرف أو السمع  وتلك هي نقم ححر صفر هذا الضرر في المساس باحنري  ههي مزي  الاص، غير أنَّ 

 الاص والذي جاء فيه: "يشمل التعفيض عن الضرر المعافي كل مساس باحنري  أو الشرف أو السمع ".
ما كان ناشئا  لا يجيز التعفيض عن الضرر المعافي إلاَّ  المشرع الجزائري الذي يفحي به الاص، أنَّ  و

القذف  ما تكفن ناجم  عن جرائم الشرف كالسب و عن جريم ، فالأضرار التي تمس الشرف والسمع  غالباً 
الأضرار التي تمس باحنري  عادة ما تكفن ناجم  عن احنبس أو احنجز التعسفي أو  هتك العرض، كما أنَّ  و

ل ما يؤكد هذا القفل نص المادة لعَّ و غيرها،  الاحتجاز و مساس باحنري  كالاختااف و الأفعال التي فيها
ماها الأدبي   ح التعفيض عن جميع أوجه الضرر ويالتي تت 4في فقرتها الرابع  من قانفن الإجراءات الجزائي  30

                                                                                                                                                                                                 

« La cour de cassation statuant en chambre mixte affirma explicitement son inusité dans son arrête du 27 

février 1970, Gaz Pal, 1970. I. 163: «  attendu que l’article 1382 du code civil ordonnant que l’auteur de tout 

fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de réparer n’exige pas, en cas de décès, l’existence d’un lien 

de droit entre le défunt et le demeure en indemnisation « ; Le même formule a été verse par:  

Cass, 2°Civ, 05 /01/ 1973, JCP, 1973, IV, p 70;  

Cass 2° Civ, 04/10/1989, RTD. Civ, 1989, p 81, Obs. P. JOURDAIN. 

 ً البة بالتعويض في الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، لهذا الاتساع درجت بعض القوانين على حصر الأشخاص الذين يحق لهم المط وتفاديا

، ص 2002من التقنين المدني، محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، الدار الجامعية،  222/2ومن ذلك التشريع المصري ضمن نص المادة 

عين الاعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك موجبات وقيود على إمكانية الأخذ ب 3435;  في حين نص المشرع اللبناني ضمن نص المادة 247

 ما يبررها من صلة القرابة الشرعية أو صلة الرحم. 
1
 1975سنة  78المتضمن القانون المدني، ج. ر عدد  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58الأمر  

 المعدل والمتمم.
2
 .207، ص 1989المدنية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، دراسات في المسؤوليةعلي علي سليمان 
3
المتضمن القانون   75/58المعدل والمتمم للأمر  2005يونيو سنة  20الموافق  1426جمادي الأول عام  13المؤرخ في  05/10القانون رقم  

 .2005لسنة  44المدني، ج ر عدد 
4
الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، ج  1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18 المؤرخ في 66/155الأمر  

 .1966سنة  48ر عدد 
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ف  أوجه الضرر سفاء كانت : "تقبل دعفى المسؤولي  المدني  عن كاانت متحل  بالجريم ، إذ جاء فيهاطالما ك
 مادي  أو جثماني  أو أدبي  ما دامت ناجم  عن الفقائع مفضفع الدعفى الجزائي ".

 لا يشكل مساساً  ، والضرر الأدبي الذي لا يتعلق بفعل معاقب عليه جزائياً  فإنَّ  ،على ذلك و
من قانفن 3/04لاص المادة  موفهفم المخالف  باحنري ، الشرف أو السمع ، لا يعتبر ضرراً مفجباً للتعفيض

 الإجراءات الجزائي .
إهمال صفر أخرى من  ل ححر نااق الضرر الأدبي في المساس باحنري ، الشرف أو السمع  ولعَّ  و

الألم الذي قد يحل بأهل الراكب  احنزن و احناان، و العاطف  و الأهمي  موا كان كالأضرار الماس  بالشعفر و
 يس ما يبرره، وذلك على اعتبارها أضرار مثل بقي  الأضرار المفجب  للتعفيض، وهذا احنحر ل ، فإنَّ المتففي

فمن  145/02لأن المشرع إذا كان يقبل بالتعفيض عن الأضرار التي تحيب المدارك العقلي  وفقا لاص المادة 
 باب أولى أن يقبل التعفيض عن الأضرار المعافي  مهما كانت صفرتها.

التي ححرت نااق الأشخاص الذين يحق لهم الماالب  بالتعفيض عن  لبعض التشريعات خلافاً  و
لتقدير القضاء  الأضرار المعافي ، نجد أن المشرع الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي ترك الأمر مفتفحاً 

فعل القضاء كما الذي قد يمده   ته أو عدمها على إثبات الضرر في جانب المدعي بالتعفيض، وبحسب قدر 
 حتى إلى الحديق و الخليل . سابقاً الفرنسي 
 لاحقة للحادث والسابقة عن الوفاةمسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الثانيا : 

ما يترتب عن احنادث الجفي وفاة الركاب، غير أنه ليس هااك ما يماع أن يشذ البعض عن هذا  غالباً 
والتي يدخل فيها الأضرار المادي   ،ففاةبعض الأضرار بين احنادث وال وفي هذه احنال  قد تتراخى ،1الأصل

ته بين م قدرته على الكسب بسبب الإصاب  التي حنقاته مثل تكاليف العلاج وعدالتي تحيب الراكب قبل وف
 .2لي االم احنادث و الففاة و ففات الفرص

                                                           

1
أوت  25بالكونغو الديمقراطية بتاريخ  Filairراكب في حادث تحطم طائرة تابعة للشركة الكونغولية   21و من ذلك نجاة راكبة من بين  

 بعد مباشرة Airlines Sepahanراكب على إثر تحطم طائرة تابعة لشركة طيران إيرانية  48أشخاص من مجموع  09، و كذا نجاة 2010

 أنظر: للمزيد، بطهران، Mehrabadبمطار إقلاعها

http://www.air-journal.fr/ 
2
 .370. 369، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي 
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ة وما ل المعيار المعتمد في تقدير التعفيض عن هذه الأضرار هف معيار ما حنق الدائن من خسار ولعَّ 
ر المعتمد من طرف من التقاين المدني، وهف نفس المعيا 182فاته من كسب الماحفص عليه من ضمن المادة 

 .القضاء الفرنسي
كما يدخل في مفهفم الأضرار التي يعاني ماها المحاب في حادث جفي سائر الأضرار الأدبي  أيضا 

وكذلك الافسي  الااتج  عن فقد  حنظات استقبال المفت،ها المسافر في والمتمثل  في الآلام الجسماني  التي يعاني
 .1الأمل في احنياة
 ضرار الجروح والإصابات الجسمانية: مسؤولية الناقل الجوي عن أالفقرة الثانية

انفن الايران من ق 145لاص المادة  قد يترتب عن احنادث الجفي بالمفهفم السالف بيانه وطبقاً  
 و عضفي أو وظيفي تبعا لما فحلت فيه الفقرة الثاني  من ذات الاص.إما جسدي أالمدني جرح أو ضرر 

ه بجسم صلب ويؤدي إلى نزيف دمفي ذي يحيب جسم المسافر نتيج  ارتاامهف التهتك ال 2والجرح 
 وت خافرة الجروح بحسب شدة الارتاام وبحسب مفضفعه من جسم المحاب.اخارجي، وتتف

جسم المسافر نتيج  ارتاام جسم صلب به ولكن  أما الضرر الجسدي فهف كذلك تهتك يحيب 
حد الأعضاء الداخلي  كالشرايين أو ي، كالكسر والشرخ أو إصاب  أدون أن يات  عاه نزيف دمفي خارج

 .3الكبد أو تجمع دمفي أو نزيف دمفي داخلي يلةق الأذى بجسم المسافر
 من145الثاني  من المادة  المشرع الجزائري الضرر الجسدي بالإشارة ضمن نص الفقرة وقد خصّ  

قبيل الأضرار  قانفن الايران المدني متبفعاً بالضرر العضفي و الفظيفي و التي لا يمكن اعتبارها إلاَّ من
الضرر العضفي هف ذاك الذي يحيب عضف من أعضاء المسافر التي تؤدي وظيف  حيفي   الجسدي ، ذلك أنَّ 

أو كانت أعضاء خارجي    الكلى،الكبد أو  قلب،كانت هذه الأعضاء داخلي  كالسفاء  ،4في جسمه
                                                           

1
ت في ضوء القانون المدني الأردني والمقارن، المسؤولية المدنية التقصيرية، الفعل الضار،دار الثقافة، ، نظرية الالتزاماعبد العزيز اللصاصمة

 .118، ص 2002الأردن، 
2
  « Blessure : lésion de l’organisme produite par un choc, un coup, un objet piquant ou tranchant, une arme 

à feu etc.. », dictionnaire Larousse encyclopédique, éd. Larousse, Paris, 2000, p 183 ; ou « lésion locale du 

corps due à l’action plus au moins violente d’un agent extérieur (choc , piqure , etc….) », le petit Larousse 

« grand format », éd. Larousse, Paris, 100
eme

 éd,  2005 , p 165 ; ou « toute espèce de lésion locales , produite 

instantanément par une violence extérieur », G. Delamare, dictionnaire des termes de médecine, 26 eme éd, 

éd Maloine, 2000, p 130. 
3
 .292، المرجع السابق، ص هاني دويدار 

4
 « L’organisme : partie d’un corps vivant qui remplit une fonction utile à la vie », Dictionnaire Larousse, éd 

Larousse, paris, p649 ; ou « individu animal ou végétal formé d’un certains nombre de parties ou d’organes, 

mais ayant sa vie propre », G. Delamare, dictionnaire des termes de médecine, op. cit, p 856 ; ou « être 
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والتي لا تخرج عن كفنها أضرار  عضفياً  قد عضف من هذه الأعضاء يعتبر ضرراً فكالأيادي، الأرجل، ف
 جسدي .
تبعها المشرع بالأضرار العضفي  والجسدي  والتي لا تعدو اسب  للأضرار الفظيفي  التي أوالشأن نفسه بال 

في  إذ أن إصاب  عضف من أعضاء الجسد من شأنه أن يحدث في الاالب الأعم خللاً أن تكفن نتائ  عاها، 
 وتعرف الأضرار الفظيفي  بأنها،وظيفته، وقد يحدث أن يافحل الضرر الفظيفي عن الأذى العضفي

و اضارابات في وظيف  جهاز أو عضف من الأجهزة المكفن  للجسم البشري كالجهاز الهضمي، إختلالات أ
، وتسمى 1والتااسلي، أو هف اختلال في وظيف  جهاز معين وذلك من دون وجفد أضرار عضفي التافسي، 

 .2فلفجي يبالأضرار الفيز  أحياناً 
من قانفن الايران في فقرتها الأولى هف ذلك الخلط في  145وما يلاحظ على صياغ  المادة  

من المحالةات الدال  على نفس المشرع استعمل الكثير  المحالةات والاختلال في الحياغ ، حيث أنَّ 
  ، والمعنى وماها الخسائر، الأضرار، الففاة، الجرح، ليعفد في الفقرة الثاني  إلى احنديث عن مشتملات الضرر

أن يستخدم عددا أقل من  -وهف الذي يريد أن يمد من نااق الأضرار التي قد تحيب المسافر-كان يكفيه 
:"يسأل الااقل الجفي عن الضرر بشكل أفضل لتكفن صياغ  الاصياها العبارات التي قد تتجانس فيما ب

كان أو معافيا متى حدث على متن الاائرة أو خلال أي  عملي    الاات  عن الففاة أو أي أذى أخر مادياً 
ظيفي وسائر و  أوويشمل الضرر في مفهفم المادة كل ضرر جسدي، عضفي كان  لركاب،إركاب أو إنزال ا
 لي ".عقالأضرار الافسي  وال

العضفي  والفظيفي ( تشكل أضرارا )  ح والأضرار الجسديو الجر  وفي ظل الحياغ  احنالي  للاص فإنَّ  
ل الجانب المادي ثمار عن بعضها البعض، إذ يتالأضر  و/أو معافي ، بحسب انفحال أو اتحال تلكدني  ب

                                                                                                                                                                                                 

vivant, animal ou végétal organisé  ensemble des organes sui constituent un être vivant » , dictionnaire 

Larousse encyclopédique, éd Larousse, Paris, 2000, P 1124 ; « être vivant , animal ou végétal organisé, ou 

spécial corps humains », Le petit Larousse « Grand format », Larousse, Paris, 100 
eme

 éd, 2005, p 762 ; 

« trouble organique : En médecine : se dit d’une maladie liée à une altération de la structure d’un organe  

ou d’un tissu »,dictionnaire Hachette, éd. Hachette, paris, 2003, p 1159 . 
1
  « Trouble fonctionnel : perturbation dans le fonctionnement d’un appareil (digestif, respiratoire…) ou 

dans la réalisation d’une fonction en l’absence d’atteinte organique », Dictionnaire Larousse, éd. Larousse,  

paris, p 393 ; ou « En médecine : Se dit d’une maladie qui est due à un défaut de fonctionnement d’un 

organe, et non à une lésion », dictionnaire Hachette, éd. Hachette, paris, 2003, p 627. 
2
 « Préjudice physiologique ou fonctionnel : atteinte aux fonctions vitales de l’organisme », G. Viney; 

P.Jourdain, traite de droit civile, les effets de la responsabilité, LGDJ, Paris, 2001, p 223. 
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يختلف و ا يففته من كسب، وم ي  فيما يلةق الراكب من خسارةللضرر الاات  عن الجرح أو الإصاب  الجسد
من حيث مستفاه الاجتماعي، الثقافي، مركزه ومكانته،  ،خررر تبعاً لاختلاف حال  راكب عن آحجم الض

فالخسارة التي تلةق الإعلامي البارز، السياسي المرمفق، ورجل الأعمال الااجح، والسيامائي المشهفر، غير 
 .1الخسارة التي تلةق المسافر العادي

 ضمن مشتملات الضرر المادي ما يأتي: ويدخل

لإنقاذ الراكب وإبعاده من دائرة الخار أو لإعادة احنال إلى كما كانت  ف العلاج التي أنفقتيمحار  -
ويدخل فيها المحاريف الابي ، أثمان الأدوي ، محاريف المستشفى، تكاليف  ،عليه ولف بحفرة جزئي 

من رعاي  وإشراف طبيين  ما قد يحتاجه الراكب مستقبلاً  الأجهزة والأعضاء البديل ، ويدخل فيها أيضا
بحسب قدرته أو عدمها على القيام بشؤونه والاستقلال بافسه عمن  2بشكل دائم أوعلى وجه مؤقت 

سفاه، وقد أكد المشرع الجزائري على إمكاني  التعفيض عن الأضرار المستقبلي  إذا كانت محقق  طبقا 
 .3المدنيمن التقاين  131لاص المادة 

مرمفقا كان  أن يفقد الراكب بسبب احنادث الجفي ماحباً ، ك4تقليل فرص الاجاح والتقدم في احنياة -
و ترقي  كان سيتلقاها، أو أن تؤثر الجروح والتشفهات التي حنقت بالراكب في عروض تلقاها أو  يشاله أ

 .كان سيتلقاها للزواج أو العمل مثلاً 

ن يفقد الراكب بسبب احنادث كلياً أو جزئياً، كأ  زئي من القدرة على العملأو التقليل الج القضاء نهائياً  -
قبل احنادث أو كان قادرا على الممارس  ولف لم  العمل والكسب سفاء كان ممارساً الجفي القدرة على 

لعمل من العجز الكلي ايكن كذلك، ويدخل في حالات العجز ما هف معروف في إطار تشريعات 
وهذا بالاظر إلى ارتباط العجز  ،دائم الجزئي، العجز المؤقت الكلي، العجز المؤقت الجزئيالدائم، العجز ال

 .بأجل ونسب  معياين

                                                           

1
 Ibid, p 22 ; 

 .335، المرجع السابق، ص حسن علي الذنون
2
، العقدية و التقصيرية، مدى التعويض عن تغيير الضرر في جسم المضرور وماله في المسؤولية المدنيةعبد الرحمن أحمد شوقي محمد 

، أحكام المسؤولية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة الأولى، ندى البردي النجار؛ 141، ص 1999منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 ؛334، المرجع السابق، ص حسن علي الذنون؛ 562، ص 1997

G. Viney, P. Jourdain, op. cit, p 210 
3
 182و 182نين المدني على :"يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين من التق 131تنص المادة  

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور وبالحق في أن 

 في التقدير".يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد 
4
 .373، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي 
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وإذا كان التعفيض عن أضرار الففاة أو الإصابات الجسدي  محل إجماع من جميع الاحفص التي 
 يكن بذلك الذهاي  والافسي  لميض عن الأضرار التعف  تااولت مسؤولي  الااقل الجفي الفطاي  والدولي ، فإنَّ 
 للتشريع الجزائري. الفضفح على الأقل بالاسب  للتشريعات الدولي ، خلافاً 

 ضرار العقلية والنفسيةلجوي عن الأ: مسؤولية الناقل االثاني الفرع
للاقاش الفقهي ولا  سافر بالمسأل  الماروح  بشدةلم تكن الأضرار الافسي  والعقلي  التي تحيب الم 

لفم  ومححفرة في الففاة أو في عثار احنفادث مل الأولى للاقل الجفي، أين كانت آأويل القضائي في المراحللت
الإصابات الجسماني  في حال سلام  الاائرة من الهلاك الكلي، وكانت الأحكام الفاردة في اتفاقي  وارسف 

سؤولي  الااقل لتي كانت تقضي موماها وا 17المادة لاص  كفيل  باحتفاء هذه الأضرار طبقاً   1929لعام 
 خر يلةق المسافر.ار الففاة، الجروح وكل أذى بدني آالجفي عن أضر 

غير أنه وماع بداي  السبعياات من القرن الماضي شهد مرفق الايران المدني نفع جديد من الأضرار  
بهم أو تهديدهم بالمفت الااتج  عن القرصا  الجفي  والإرهاب الجفي وخاف الاائرات واحتجاز الركاب وتعذي

عرفت بالأضرار الافسي  والعقلي  تبعا حنالات الذعر  ،1سلاات على الاستجاب  لماالب الخاطفينمل الحن
الشديد، الهلع، الإغماءات وسائر الاضارابات العحبي  وسائر ما تخلفه الظفاهر الإجرامي  المستةدث  التي 

 .2طالت قااع الاقل الجفي
بحدة لدى الفقه والقضاء حفل مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار الافسي   رح التساؤلولقد طم  
مع على امتداد مسؤولي  مجمفنتريال، وبياما يكاد يكفن الفقه شبه  سفاء في ظل اتفاقي  وارسف أووالعقلي  

                                                           

1
من اتفاقية  17سبق البيان إلى أن عمليات القرصنة الجوية والاختطاف الجوي تعتبر من قبيل الحوادث الجوية التي تدخل في مفهوم المادة  

البضائع، مذكرة ماجستير، جامعة تلمسان، كلية الحقوق،  ، مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص ودلال يزيد، للمزيد، انظر: 1929وارسو لعام 

 .92، ص 2003/2004
2
 كثيرة هي النصوص الدولية التي تناولت موضوع الحماية الجنائية للطيران المدني، متمثله فيما يأتي: 

 ، بطوكيو.1963سبتمبر لسنة  14خ . الاتفاقية المتعلقة بالمخالفات وببعض الأعمال المرتكبة على متن المراكب الجوية الموقعة بتاري1

 بمدينة لاهاي. 1970ديسمبر سنة  16.الاتفاقية حول قمع الحجز )الاستيلاء( غير القانوني للطائرات الموقعة بتاريخ 2

 بمونتريال. 1971سبتمبر  23. الاتفاقية المتعلقة بقمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضد أمن الطيران المدني بتاريخ 3

ل بروتوكول حول قمع الأعمال غير القانونية المتمثلة في العنف في المطارات التي يستخدمها الطيران المدني الدولي والمتمم للاتفاقية حو. ال4

فبراير  24والموقعة بتاريخ  1971سبتمبر لسنة  23قمع الأعمال غير القانونية الموجهة ضد أمن الطيران المدني المحررة بمونتريال بتاريخ 

 .1988نة لس

 .1995لسنة  44، ج. ر عدد 1995غشت  08المؤرخ في  95/214و هي النصوص التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

 يضاف لها :

بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية و الصفحية، بغرض كشفها، و التي انضم إليها المشرع  1991مارس 01. اتفاقية مونتريال المحررة في 5

 . 1996لسنة  11ج ر عدد  ،1996فبراير  10الممضى في  80-96الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  . ، الخاص بالإجراءات الوقائية للأمن الجوي1944 من اتفاقية شيكاجو للطيران المدني الدولي سنة  17 الملحق رقم. 6
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فب التعفيض في هذا  الباب بين أحكام ترى بفج القضاء لا يزال متردداً  هذه الأضرار، فإنَّ إلى الااقل الجفي 
لاياب نص قانفني صريح حفل المسؤولي  عن  ما ذاك إلاَّ و عاها وأحكام أخرى تذهب إلى عكس ذلك، 

 هذه الأضرار.
 ويض عن الأضرار العقلية والنفسية: الأساس القانوني للتعالفقرة الأولى

 من اتفاقية وارسو 17: النسخة المطورة عن المادة الجزائري من قانون الطيران المدني145المادة أولا : 

العديد من أحكامها وأعاد  1929المشرع الجزائري اقتبس من اتفاقي  وارسف لعام  على الرغم من أنَّ 
التعفيض عن الأضرار الذهاي  قد بحدد و أنه  اد يكفن حرفي، إلاَّ ماجها ضمن التشريع الفطني بشكل يكإد

من قانفن الايران المدني على أن الضرر  149/02ح  ضمن نص المادة شذَّ على هذا المبدأ حين نص صرا
ر الذي يحيب المدارك م هذه المادة يشمل إلى جانب الضرر الجسدي، العضفي أو الفظيفي، الضر ف في مفه
، ويستفي في هذا أن يكفن الضرر الذي يحيب المدارك العقلي  وليد عملي  lesfacultés mentales العقلي 

الأعمال، وما يؤكد  هذه رهائن أو حتى حادث جفي لا يادرج ضمن اختااف أو عملي  إرهابي  أو حجز
 هذا هف:

 64/166المشرع قد نص على التعفيض عن الأضرار التي تحيب المدارك العقلي  موفجب القانفن رقم  أنَّ  . أ
المتعلق بالمحالح الجفي ، والملاح  الجفي  أنذلك لم تعرف بعد أو على الأقل بحدة كبيرة مخاطر عمليات 

من هذا القانفن على :"يعد الااقل بفاسا  الاائرة  71والقرصا  الجفيين، إذ تاص المادة  رهابالإ
 لخسائر والأضرار الااتج  عن ....مسؤولا عن ا

وباص هذه المادة تشمل عبارة الضرر كل ضرر جسماني، عضفي أو وظيفي، موا في ذلك من 
 .1ضروب الضرر التي تمس القدرات الذهاي "

                                                           

1
لخطوط الجوية الجزائرية لا تشير أبداً إلى الأضرار التي تصيب المدارك العقلية و مع الإشارة إلى أنَّ الشروط العامة للنقل المعدة من طرف ا 

، و الذي قد يفهم كما فهمه القضاء في بعض الدول على أنه الضرر المادي préjudice corporelالذهنية و إنما تتحدث عن الضرر الجسدي 

ليستوعب الضرر الجسدي  préjudice personnelارة الضرر الشخصي دون الضرر المعنوي، و كان يستحسن بالناقل الوطني استعمال عب

 و الضرر الذهني و العصبي و المعنوي، إذ تنص المادة الأولى و التي تتضمن التعاريف على ما يأتي:

« Dommage : Couvre les cas de décès, blessures ou tout autre préjudice corporel subi par un passager et 

causés par un accident à bord de l’appareil ou durant les opérations d’embarquement ou de débarquement. 

Ce terme désigne également les dommages résultant de la destruction, de la perte totale ou partielle ou de 

l’altération des bagages intervenant lors du transport aérien. Il signifie également les dommages résultant du 

retard occasionné aux passagers et/ou aux bagages durant le transport aérien ». 

ومه للضرر من الشروط العامة مع الإشارة في هذه المفهوم المرة إلى أنَّ مفه 15و أعاد الناقل الوطني نفس المفهوم بموجب نص المادة 

من اتفاقية وارسو و المعدلة بموجب بروتوكول لاهاي، بل وزادت عليها حتى اتفاقية  17الموجب للتعويض إنما تم بناءاً على نص المادة 

 على: 15/02/01التي لم يصادق عليها المشرع الجزائري، إذ تنص المادة  1999مونتريال لسنة 
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من  145من الخلاف الدائر حفل محالح احنادث الجفي استعمل ضمن نص المادة  رع وخروجاً المش أنَّ  . ب
قانفن الايران المدني عبارة "سبب" ولا يخفى أن هذا اللفظ يتسع ليشمل أي مبرر يفجب التعفيض 

ل على ،  إذ أن هذه العبارة "السبب" تدمفتعلاً  إرهابياً  غير مقحفد كان أو حتى حادثاً  ملاحياً  حادثاً 
من  71الفاقع  الماشأة للضرر المفجب للتعفيض بعض الاظر عن الحفرة التي جاءت فيها الفاقع ، والمادة 

تؤكد ذلك وتاص صراح  على عبارة الفاقع  "بدلا من احنادث" أو "السبب"، إذ  64/166القانفن 
  عن الففاة أو الجروح أو كل جاء فيها :"يعد الااقل بفاسا  الاائرة مسؤولا عن الخسائر والأضرار الااتج

 ضرر جسماني يحدث لشخص ماقفل، شريط أن تكفن الفاقع  التي سببت الضرر ...".

مكرر من التقاين المدني والتي ترى بأنه من  182تفجه المشرع هذا يتفق مع ما ذهبت إليه المادة  أنَّ  . ت
ليات الاختااف واحنجز من حد ما في عمي كل مساس باحنري ، لا يخفي على أمشتملات الضرر المعاف 

 مساس بها.

التزام  أضرار الففاة والأذى الجسماني قحر بلا مبرر، خحفصا إذا علماا أن قحر التعفيض على أنّ  . ث
وما دام التةديد لم يرد  ،المشرع في احندود التي يراها مااسب  د ماه إلاَّ الااقل الجفي التزام مالق لا يح

يشمل سائر الأضرار الجسدي  والذهاي  ما دامت أضرار تشكل ل صل أن يبقى المالق على إطلاقهفالأ
 مبرر تفرق  على غير مااق. التفرق  بين ضرر و ضرر بلا أنَّ  ، وبضمان السلام  تهديداً 
 من اتفاقية وارسو ومونترشيال 17ة يلات الفقهية لنص المادالتأو ثانيا : 

الااقل الجفي عن الضرر احناصل في  على أن يسأل 1929من اتفاقي  وارسف لعام  17تاص المادة 
خر يلةق الراكب متى وقع احنادث الذي نجم عاه الضرر على متن الففاة أو الجرح أو أي أذى بدني آحال 

الاائرة أو في أثااء عملي  الحعفد أو الازول، وليس هااك خلاف لدى الفقه والقضاء حفل مساءل  الااقل 
الجروح، إذا وقع  أوحناصل في حالات الففاة أو الإصابات الجسماني  الجفي بالتابيق لهذا الاص عن الضرر ا
   الحعفد أو الهبفط، غير أنَّ الاقاش الذي كان محتدماً إنما دار حفلاحنادث على متن الاائرة أو أثااء عملي

ذهب  انقسم الفقه على رأيين، الأول لا يرى بذلك، والثانيو التي عليها   التعفيض عن الأضرار الذهاي ،
 من الاتفاقيتين وألفاظها. 17عكسه، وكلاهما يستاد إلى نص المادة 

                                                                                                                                                                                                 

« En vertu de l’article 17 de la Convention de Varsovie amendée par le protocole de la Haye et de la 

Convention de Montréal, Air Algérie est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de 

toute autre lésion corporelle subie par un voyageur… ». 
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 بعدم التعويض عن الأضرار الذهنيةالرأي القائل  .1
من اتفاقي  وارسف ومفنتريال لا ترى بالتعفيض  17نص المادة  إلى القفل بأنَّ  1ذهب جانب من الفقه 

في الففاة،  يمسأل عاها الااقل الجفي متمثل التي  لا الاحين ححرا الأضرارعن الأضرار الذهاي ، وذلك أن كِ 
من اتفاقي  وارسف، وفي الففاة والأضرار الجسدي  طبقا لاص المادة  17الجرح والأذى البدني طبقا لاص المادة 

 من اتفاقي  مفنتريال، وأدل  هذا الرأي هي : 17
ل للقانفن الجفي الخاص الذي عقد في مسفدة مشروع اتفاقي  وارسف التي تم طرحها في المؤتمر الأو  أنَّ .1

يقر موسؤولي  الااقل الجفي عن احنفادث، الخسائر، الهلاك، والتأخير،  كانت تتضمن نحاً   1925باريس عام 
لجا  الخبراء قامت في المؤتمر الثاني  يشمل كاف  الأضرار موا في ذلك الأضرار الافسي ، غير أنَّ  هف نص عامو 

بحياغتها  17عقد في وارسف موراجع  هذا الاص وإلاائه لحالح نص المادة  للقانفن الجفي الخاص الذي
احنالي ، موا يفيد بفضفح أن واضعي الاتفاقي  قد رفضفا إقرار المعنى الفاسع للضرر الفارد موسفدة مشروع 

عاها  الاتفاقي  لحالح المعنى الضيق الذي ورد في الاص احنالي، بحيث تم تحديد قائم  الأضرار التي يسأل
 .2الااقل الجفي وليس من ضماها الضرر الافسي

على حاله رغم عديد التعديلات التي أدخلت على الاتفاقي  في  من اتفاقي  وارسف ظلَّ  17نص المادة  أنَّ .2
له  اكما ظل المحالح الفرنسي على ح  1971وجفاتيمالا عام  1966ومفنتريال عام  1955لاهاي علم 
، وهف Bodily Injuryعنعفضا personal injuryوإن تاير اللفظ الانجليزي  lésion corporelleكما هف 

التي طرحت للمحادق  لم خحفصا وأن المااقشات التي دارت والتعديلات  ،3تايير لا يترتب عاه أي فرق
 .4ل  التعفيض عن  الأضرار الذهاي أتتعرض لمس

وعدد حفادث  ،داث  الاص من جه ورغم ح 199من اتفاقي  مفنتريال لعام  17نص المادة  أنَّ .3
نه لم ياص على الأضرار الذهاي  ضمن الاص الختامي أ إلاَّ  ،الاختاافات واحنجز المتزايد من جه  ثاني 

                                                           

1
، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية مونتريال عاطف محمد الفقي؛ 408، المرجع السابق، ص نعبد الحكيم محمد عبد السلام عثما 

 .98، ص 2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1999
2
المرجع السابق،  ،محمد فريد العريني؛ 99، 98، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي؛ 262، المرجع السابق، ص حمد زاهرأفاروق  

 200ص 
3
طبقا للإشارة فإنه يتعين الرجوع إلى النص الفرنسي عند الخلاف في تأويل عبارات الاتفاقية باعتبار اللغة الفرنسية هي اللغة الوحيدة للنص  

 من الاتفاقية التي نصت على ما يأتي:  36لنص المادة 

« La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du 

Ministère des Affaires Étrangères de Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les 

soins du Gouvernement polonais au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes ». 
4
 .21، ص 1983، أثر الإرهاب على مسؤولية الناقل الجوي للركاب، مجلة المحامي الكويتية، عدد أفريل رفعت فخري أبادير 
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للمادة رغم وجفد المقتضى، ورغم أن المسفدة الأولى لاص المعاهدة كانت تاص صراح  موسؤولي  الااقل 
، غير أنه Personal Injuryضاف  إلى الضرر الشخحي بالإ Mental Injuryالجفي عن الضرر الافسي 

وبعد المااقشات والمداولات قامت الماظم  الدولي  للايران المدني بحذف العبارتين من الاص الأصلي والإبقاء 
مما يعني استبعاد التعفيض عن الضرر  lésion corporelleعلى الاص الفرنسي "الأضرار الجسدي ، 

 .1الافسي

لمجال للتعفيض عن الأضرار الافسي  والذهاي  يؤدي بالضرورة إلى فتح المجال للكثير من الاش فتح ا أنَّ .4
 الخامس  والتي تسمح للراكب برفع دعفى قضائي  في محلص  في ظل وجفد الفلاي  القضائي  والتلاعب خا

لااقل معرف  جل ذلك أن يكفن لإقامته، وما ياجر عاها من صعفب نفى ما يدعيه الراكب، إذ يتعين لأ
بسجل الراكب الشخحي، وهف أمر غير متاح، كما يمكن أن تكفن الإصاب  التي يدعيها الراكب مفجفدة 

 ه الافسي .حةتيالب من كل راكب شهادة طبي  ب قبل السفر، ولا يمكن للااقل أن

 ائل بالتعويض عن الأضرار الذهنيةالرأي الق. 2
خر إلى القفل بإمكاني  عن الأضرار الافسي ، ذهب رأي آيض في مقابل الاتجاه الذي لا يرى بالتعف  
 يض عن هذه الأضرار وحجتهم في ذلك:التعف 

 الرأي السابق إنما أملته وارسف على الاةف الذي يراه أنحاري  مما لا شك فيه أن تفسير محتفى اتفاق.1
قفانين الدول لا تقر الظروف التي كانت سائدة في مرحل  صياغ  اتفاقي  وارسف وما تلاها، حيث كانت 

القانفن العام،  القانفن المكتفب أو دولسفاء تعلق الأمر بدول ، بالتعفيض عن الأضرار الافسي  استقلالاً 
كس في بداب  واضعف الاتفاقي  حمايته حتى لا ياتيضاف إلى هذا أن الاقل الجفي كان في مهده، وقد أراد 

  الإبقاء على الاص الفارد موسفدة مشروعها، وما دامت كان من الممكن لفاضعي الاتفاقي  عهده،  وإلاَّ 

                                                           

1
؛ وكان ذلك لصعوبة إثباته وسهولة الادعاء به من طرف الجميع، بالإضافة إلى أنه لقي تأييد 21، المرجع السابق، ص رفعت فخري أبادير 

، و IATAتقف إلى جانب الناقل دون المسافر، وكان معظمها من دول العالم الثالث، والاتحاد الدولي لنقل الجوي  من طرف جميع  الآراء التي

 .314، المرجع السبق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخاتحاد مؤمني  شركات الطيران ، 
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من غمفض،  17المادة  نص لتفسير ما يعتري 1الظروف قد تايرت فمن الممكن الرجفع إلى ذات المسفدة
 .2الاص على الأضرار الافسي  صراح  ا إلاَّ ولن نجد فيه

يال إنما أشارت إلى الففاة، الجرح، م الخلط بين الضرر ومحدره، وذلك أن اتفاقي  وارسف ومفنتر يتعين عد.2
، وطالما 3بدلال  الاص ض عاها ححراً ف أو الأذى البدني باعتبارها محادر للضرر وليست هي الأضرار المع

ا إلى القفانين هاد  تحديد طبيع  الأضرار وصفرها وماكتفت الاتفاقي  بالإشارة إلى محادر الضرر تارك  مسأل
 .4تفسير على هذه المحادر باعتبارها المقحفد من الاتفاقي أن يتركز ال الفطاي ، و يتعين

ومما لا شك فيه  أن الضرر الافسي إنما يعتبر من محادر الضرر، ذلك أن اتفاقي  وارسف عادما 
لم تكن تقحد استبعاد الأذى الافسي من عداد محادر الضرر، بل أرادت  "البدني لأذى"ااستعملت عبارة 
نى عن البيان ، وغ5يحيب الإنسان في شخحه وذلك الذي يحيبه في ذمته المالي  الذي المقابل  بين الأذى

، لا ذهاه ومداركه العقلي  سفاء بسفاء الضرر الأول إنما يشمل ما يحيب الراكب فيبدنه وما يحيبه في أنَّ 
 .6م التأثير المتبادل بين الضررينهذا وذلك خحفصا إذا علماا مدى حجفرق بين 

بافس المحالح الذي كان واردا في اتفاقي  وارسف وهف  1999لعام  اتفاقي  مفنتريال وبخحفص احتفاظ.3
" رغم أن مسفدة مشروعها كانت تاص صراح  على الضرر lésion corporelleذي البدني محالح "الأ

ة إسقاط أن واضعي المشروع اعتبروا أن شاب العبارة لا يعني بالضرور  الافسي، ورغم تففر دواعي التايير، إلاَّ 
ا يكفي لأن تستفعب الضرر الافسي إلى " مورون  مlésion corporelleاحنكم، بل أن في تفسير عبارة "

جانب الضرر الجسماني وأن الحدمات الافسي  والعقلي  تسبب الضرر للراكب المحاب بافس الدرج  التي 
 .7يسببها الجرح البدني

                                                           

1
ممثل  Ripertالنفسية لها ما يفندها، وذلك أن الفقيه إن حجة الرأي الأول والتي مفادها عدم ميل المؤتمرون في وارسو إلى الأخذ بالأضرار  

ممثل ألمانيا في اتفاقية وارسو فسرا الضرر البدني بأنه الأذى الذي يلحق المسافر في شخصه، بدنيا كن أونفسياً، وهو ما  o. Rieseفرنسا و 

 .22، المرجع السابق، ص رفعت فخري أباديريعبر عن ضعف تلك الحجة، 
2
ً لمعاهدة مونتريال لسنة اؤوطهيم الأرناابر  مقالة للمؤتمر الدولي العشرين ، 1999،، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار النفسية وفقا

،  جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية 2012أفريل  25إلى  23حول الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، من 

 .122ص  ،2012القانون، 
3
 .292، القانون الجوي، ص محمد فريد العريني؛ 319، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان 

4
 J.P. Tosi, J. Lacour, op. Cit, N°77. J.Sesseli, op.Cit, p 35. O.Riese, op. Cit, p 264.J.P. Tosi,J.Lacour, op. 

Cit, p 264. 
5
 .209، ص العرينيمحمد فريد ؛ 21، المرجع السابق، ص هشام فضلي 
6
 .419المرجع السابق، ص  عبد الحكيم عبد السلام، 
7
 .311، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ 
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إمكاني   ت الضرر الافسي وفتح باب التةايل وباوبخحفص الرد على احنج  التي مفادها صعفب  إث.4
إثبات الضرر الافسي إنما يقع على عاتق  هذا الرأي يرى بأن عبئ الإصاب  السابق  عن احنادث، فإنَّ 

عجز عن ذلك  هف بسبب احنادث استةق التعفيض، وإنهف أقام الدليل على أن الضرر كان  المسافر، فإن  
 إنما هي جانب المسافر لا الااقل. إذاً فب  الإثبات عفح ،سقط ذلك احنق

ت ملازم  لها، فما وإذا ما سلماا جدلا بإمكاني  أن تكفن الإصاب  الافسي  سابق  عن احنادث وليس
، وهي التي ت نتيج  عاهالجسماني  هي الأخرى سابق  على احنادث وليس الإصاب  ن تكفنالذي يماع أ

 ! هذه كتلك؟أقرت الاحفص جميعها بالتعفيض عاها، أليست 
ار الافسي  من التعفيض عن الأضر  ليس بخحفصاختلف القضاء، ولكن  ،لاختلاف الفقه وتبعاً 

، أم ضرورة اقتران هذه الأضرار استقلالاً  ض عن الأضرار الافسي  التي تاشأكاني  التعفيعدمها وإنما في إم
 بالأضرار الجسماني .

 الأضرار النفسية والذهنية ويض عن: انقسام القضاء حول التعالفقرة الثانية
لاجاة، وصعب  هي أدوات هي الاضارابات الافسي  التي تلي احنادث الجفي في حال ا كثيرة 
وطفيل  هي آجال ذلك، إذ من الممكن أن يححل شفاء الضرر الجسدي ويتأخر الشفاء عن  معالجتها،

تحيب الجهاز العحبي والافسي الحدمات التي  ر الافسي كما قد يحدث أن لا يقع إطلاقا، وتتعددالضر 
حين تكفن  محةفب  بترهيب وسفء  بتعدد حالات التعدي على سلام  الايران المدني، وأكثر حالاتها خاراً 

 معامل  شديدين.
وإن وجدت  ،وفي ظل غياب تابيقات قضائي  وطاي  لمسأل  التعفيض عن الأضرار الذهاي  والافسي  

لاتفاقي   ما كان خاضعاً  ك إلاَّ يظل معلفما لفجفد نص يقضي بذل 1نيالفحل فيها أمام القضاء الفط فإنَّ 
الاعتماد على القضاء في دول أخرى يظل من الأهمي  موا كان لمعرف  الكيفي  التي تعامل بها  وارسف، فإن

 من اتفاقي  وارسف أو مفنتريال. 17قضاء تلك الدول مع الأضرار الافسي  وكيفي  تفسير نص المادة 
 
 

                                                           

1
حتى أن القضاء الفرنسي لا يجد صعوبة في ذلك، ولا يتردد في إدراج هذه الأضرار ضمن خانة "الضرر المعنوي"وقضية "محمد" ضد  

 ف بيانها خير دليل على ذلك.الخطوط الجوية البريطانية السال

M. Sdika, op.Cit, p 40. 
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 التعويض عن الأضرار النفسية أمام القضاء الفرنسي: أولا  

" lésion corporelle لم يكن القضاء الفرنسي كثير الاهتمام بتةديد مفهفم عبارة "الضرر الجسدي
من اتفاقي  وارسف طالما كانت الأضرار احناصل  مححفرة في شقها البدني أو   17الفاردة ضمن نص المادة 
 نفسي . كانت محةفب  بأضرار

، أين طالب المدعي التعفيض عن 19821فيفري  16ففي قرار لمحكم  الاقض الفرنسي  بتاريخ  
سفاء تلك المادي  أو الذهاي ، غير أنَّ محكم  الاقض رفضت   الأضرار التي أصابته جرَّاء عملي  قرصا  جفي 

لتمسك الااقل الجفي التعفيض ليس لأن الأضرار الماالب بالتعفيض عاها تقع خارج دائرة الاص و إنما 
بأسباب تعفيه من المسؤولي  بعد أن أثبت ما يفيد اتخاذه لكاف  التدابير الضروري  لتفادي الضرر وفقاً لما هف 

 من اتفاقي  وارسف. 20مقرر ضمن نص المادة 
و قد سبق للقضاء الفرنسي و أن عالج نفس الإشكالي  بحدد ماازعات العمل، أين يمكن أن تات   

بأنَّ 19612جانفي  27رار ضمن حفادث العمل، فقد قضت محكم  الاقض بتاريخ نفس الأض
 13و أعادت نفس التكييف بتاريخ تلةق بالأضرار الجسدي ،  أنالاضارابات الافسي  البسيا  يمكن 

 بعد انهيار عحبي لاحق لأحد فةفصات التقييم أصاب أحد المفظفين. 20033فيفري 
أحالت على القفانين الفطاي  مسأل  تحديد الأضرار التي يجري التعفيض و ما دامت اتفاقي  وارسف قد  

تسري على الأضرار المادي  و المعافي  على حد  من التقاين المدني الفرنسي 1382عاها، فإن نص المادة 
 السفاء مادامت شخحي ، مباشرة و محقق .

 التعويض عن الأضرار النفسية أمام القضاء الأمريكيثانيا : 

القضاء الأمريكي من أكثر القضاء الذي تحدى لهذه المسأل ، وإن انقسم على نفسه، بين كان 
أحكام لا ترى بالتعفيض عن الأضرار الافسي  التي تاشأ استقلال عن الأضرار البدني ، وبين أحكام أخرى 

 بإمكاني  التعفيض عن الأضرار الافسي  ولف نشأت استقلال عن الأضرار البدني .
 
 

                                                           

1
 Cass. Civ.1, 16/02/1982, Bull. Civ, 1982, I, p 63 ; RFDA, 1982, p 342. 

2
 Cass. Soc, 27/01/1961, Bull. Civ, 1961, IV, N

0
 134. 

3
 Cass. Civ, 01 /07/2003, pourvoi N°02-30576, Bull. civ. 2003, II, N° 218 p 182. 
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 لأضرار النفسية بالأضرار البدنيةعويض عن اربط الت .1

 رفض التعويض عن الأضرار النفسية البحتة . أ

كثيرة هي الأحكام القضائي  الحادرة عن القضاء الأمريكي والتي يرفض من خلالها التعفيض عن 
ضد  Floydل من بين القضاء في ذلك: قضي  عن الضرر البدني، ولعَّ  نشأ استقلالاً  االضرر الافسي إذ

Eastern Air Lines.inc   قائعها في تعرض طائرة تابع  لشرك  والتي تتلخص و  19891لسا Eastern 

Air lines inc  لعال في محركها نتيج  فقدانها لضاط الزيت، وذاك بعد وقت قحير من إقلاعها من ماار
فارئ في الاائرة وقام الدولي بفلاي  فلفريدا متفجه  إلى ولاي  ألباما، وقد أعلات حال  الا Miamiميامي 

أن الااقم ما لبث أن تمكن  طاقم الاائرة بإعلام الركاب بأن الاائرة ستسقط في مياه المحيط الأطلااي، إلاَّ 
 تشايل أحد المحركات ثم العفدة إلى ماار الإقلاع والهبفط فيه بأمان. عال، وأعادمن إصلاح ال

ق به حنبالتعفيض عن الضرر الافسي الذي دعفى على الااقل للماالب   Floydوقد أقام الراكب 
 ، غير أنَّ 1929من اتفاقي  وارسف لعام  17إلى نص المادة  نتيج  ما عاناه من ذعر وهلع، وذلك استااداً 

المحكم  الابتدائي  بفلفريدا قد حكمت برفض طلبات المدعي ومن ثم عدم التعفيض عن الضرر الافسي لأن 
 17لا يدخل ضمن  حالات الضرر الفاردة في المادة  The Pure Psychic injury البةت الضرر الافسي

 من اتفاقي  وارسف.
وبعد الاستئااف، ألات محكم   الاستئااف "الدائرة احنادي  عشر" احنكم، وقضت بإجاب  المدعي 

 17الفاردة ضمن نص المادة  Lésion Corporelleإلى طلبه بالتعفيض، باعتبار أن عبارة الضرر الجسدي 
 .Emotional injury ن اتفاقي  وارسف تتسع لتشمل الضرر الافسيم

القضي  أمام المحكم  العليا لفض التاازع بين هذا احنكم الذي يسمح بالتعفيض عن  غير أنه بعد رفع
ضد الخافط الجفي   Rosman عن أي ضرر بدني، وبين حكم سابق في دعفى الضرر الافسي مافحلاً 

نيفيفرك و التي قضت فيه  كم ، الحادر عن مح19742لسا   Trans World Airlines( TWA)العالمي  

                                                           

1
 ;103، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي؛ 166، المرجع السابق، ص إبراهيم الأرناؤوط 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/530/ 
2
 ;119، المرجع السابق، ص رفعت فخري أبادير 

http://www.leagle.com/decision/197441934NY2d385_1368/ 
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التعفيض عن  العليا بأنَّ  عفيض عن الضرر الافسي المافحل عن الضرر البدني، فقد قررت المحكم تبعدم ال
 مرففض في ظل اتفاقي  وارسف. يالافس

ف الذي يقضي بضرورة تفافر من اتفاقي  وارس17نص المادة  دأت المحكم  العليا حكمها بتفسيروقد ب
وأن ياجم  ،شروط لانعقاد مسؤولي  الااقل الجفي عن الضرر الذي يحيب الراكب وهي وقفع حادث  ثلاث

ن يقع احنادث أثااء وجفد الراكب ، وأعن هذا احنادث وفاة المسافر أو جرحه أو إصابته بأي أذى بدني أخر
ا كان الضرر الافسي يكفي ا إذبفط، وتساءلت المحكم  عمَّ على متن الاائرة أو أثااء عمليات الحعفد أو اله

حنرفي   فاء موتالبات الشرط الثاني من هذه الشروط وموعنى أدق هل أصيب المسافر بضرر بدني وفقاً وحده للف 
 ؟ 17المادة 

من اتفاقي  وارسف  17خلمحت المحكم  إلى التحريح بعدم مسؤولي  الااقل الجفي وفقاً لاص المادة  و
رر بدني، ذلك  لأن احنادث لم يسبب ضرر نفسي ولم يتسبب في وفاة أو جرح أو إصاب  المسافر بأي ضو 

  تفضح فيما إذا كان هذا الضرر الافسي قد ارتبط بضرر بدني.خاص  وأن أوراق القضي  لم
، رفع الراكب دعفى Américaine Airlines(AA)1ضد الخافط الجفي  الأمريكي   Leeوفي دعفى 

المتعلق  بالتأخير، حيث كان  1929من اتفاقي  وارسف لعام  19على نص المادة  اً سك  الايران تأسيضد شر 
دعي وجفد معفقات أن الرحل  قد تأخرت ثم ألايت في الاهاي ، وزعم الم جها من نيفيفرك إلى لادن، بيدمتف 

   ومزعج  أدت إلى التأخير وماها:وأمفر كثيرة مربك
 كان الذي حددته الشرك  دون طعام أو شراب أو راح  أو استعلامات.في الم الانتظار مضاراً  .1

 في فادق لا يليق به. الإقام  مضاراً  .2

 على وسيل  نقل بديل . احنحفل مضاراً  .3

 .عن نفسه   كان يهدف من خلالها إلى الترويحضياع وقت كان مخححا لقضاء عال .4
ال  التأخير هي الأضرار الاقتحادي  وقد قررت المحكم  أن الأضرار الني يمكن التعفيض عاها في ح

فقط، في حين أن الأضرار الني يزعم المدعي أنها حنقت به لم تكن سفى أضرار نفسي  ناجم  عن شعفره بعدم 

                                                           

1
 ;170، 169لمرجع السابق، ص ، اإبراهيم الأرناؤوط 

http://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1061274.html 
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بعدم أحقي  الراكب بالتعفيض  Floydعلى قضي   الارتياح والضيق من تأخير الرحل ، وقضت المحكم  جرياً 
 عن الضرر الافسي.

 سية التي تتخذ صورة الضرر البدنيالأضرار النفرفض التعويض عن  . ب
بالمظهر البدني للضرر  دالاةف حتى فيما يخص عدم الاعتدا على هذاكما سار القضاء الأمريكي 

 احنال  التي يتخذ فيها الضرر الافسي صفرة الضرر البدني. أوالافسي 
AirwaysLtdVirgin Atlanticضد Terrafrancaففي قضي  

االب  بالتعفيض قام المدعي بالم1
ثر إعلان قائد الاائرة لاعام ومن ثم فقدان الفزن، وذلك إعن أضرار حنقت به تمثلت في فقدان الشهي  عن ا

هذا  تن الاائرة، في حين زعم المدعي أنَّ التي كان يستقلها في رحل  متجه  إلى لادن، عن وجفد قابل  على م
مان لم تكن كافي ، مما أدى إلى إصابته بالذعر ومن ثم عن أن إجراءات الأ فضلاً  التةذير لم يكن دقيقاً 

 مقرراً  لاائرة بسلام كما كانظهرت هذه الأعراض، وأنه قد تبين كذب هذا التهديد بفجفد قابل  وهبات ا
 لها في لادن.

بعدم أحقي  المدعي في احنحفل  Floydوقد قررت المحكم  استاادا إلى حكم المحكم  العليا في قضي  
عفيض عن الضرر الذي أصابه على اعتبار أن الأعراض التي يشتكي ماها لا ترقى بالضرر الافسي على الت

 لضرر نفسيبدني  ا مجرد مظاهر من اتفاقي  وارسف، وإنم17المادة إلى درج  الضرر البدني الذي تشترطه 
Phisical Manifestation Of Mental Injury. 

United Air Linesضد الخافط المتةدة  Hermanoوفي قضي  
د رفع أحد الركاب دعفى ض 2

إلى ميامي  أنجلفسالااقل الجفي، حيث تم الاشتباه به أثااء وجفده على متن الاائرة في رحلتها من لفس 
على أساس أن حقائبه تحتفي على أسلة  وباادق، وتم إنزاله من الاائرة وتفتيش حقائبه، غير أنه اتضح أن 

اج  ناري ، ثم به وأدت إلى الاشتباه فيه، لم تكن سفى بعض قاع الايار لدرَّ الأشياء التي كانت في حقائ
 أخرى في حين واصل الركاب رحلتهم دون تأخير.رحل  حددت له 

                                                           

1
 ;11، المرجع السابق، صفاروق أحمد زاهر 

http://caselaw.findlaw.com/us-3rd-circuit/1139686.html 
2
 ;172. 171، المرجع السابق، ص عبد القادر الأرناؤوط 

http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1004749.html;  

http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1004749.html
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اء القبض عليه وتشفيه  به من جرَّ بالتعفيض عن الضرر الافسي الذي ألمَّ هذا ولقد طالب المدعي 
ن هذه عن الماالب  بافقات علاجه الافسي م بي ، فضلاً سمعته الأمر الذي أدى به إلى صدم  نفسي  وعح

بأن الأعراض التي ظهرت فيما بعد على المدعي لم تكن سفى مظاهر بدني   المظاهر، وقد قررت المحكم 
 لاتفاقي  وارسف. للضرر الافسي الذي أصابه، وإنها غير كافي  لتشكل الضرر البدني وفقاً 

 فسية استقلالا  ويض عن الأضرار النإمكانية التع. 2

 مبررات التعويضأ. 
التفجه العام للقضاء الأمريكي هف القفل بعدم التعفيض عن الأضرار الافسي  التي تاشأ  كان  ذاإ 

مافحل  عن الأضرار البدني ، فليس هااك ما يماع أن تفجد بعض الأحكام القضائي  التي أخذت تتفسع في 
 .كان أو ذهاياً   لبدن جسدياً مفهفم الضرر البدني ومده إلى كل ضرر يحيب ا

لكفنها كذلك وإنما باعتبارها  ، ليسوإذ يتجه القضاء إلى التعفيض عن الأضرار الافسي  مافحل  
و علاق  أضرار بدني  في حقيقتها، وذلك حسبما يكشف عاه العلم احنديث من ارتباط الجسم بالافس 

، الأمر الذي يؤدي إلى إدخال بعض لفظائفها افسي  وأداء أعضاء الجسمر بين العفامل الالتأثير والتأث
 الأضرار الافسي  ضمن طائف  الأضرار البدني .

رت المحاكم أن الفروق المعروف  بين الأضرار ففي بعض الأحكام الحادرة عن القضاء الأمريكي، قرَّ  
والافسي ، ومثال ي  الافسي  والأضرار البدني  قد أصبةت غير واضة  في بعض احنالات مع تافر العلفم الاب

أو "الاضارابات اللاحق   Pot Traumatic Stresse Disorder (PTSD)1يالق عليه ذلك الضرر الذي
لام الحدر، وأوجاع المعدة والأمعاء وزوغان وضعف المااع  وآ أعراضه في الحداع وتكمنعن الحدم " 

لعحبي المركزي والإرادي للإنسان مثل والتي يمكن أن تؤدي إلى تايرات عحبي  وبيفلفجي  في الجهاز ا ،البحر
مفن في الدماغ وزيادة عدد الهرمفنات للفزتين وتااقص حجم قرن آتاير مفجات المخ والاشاط غير العادي 

                                                           

1
 Le trouble de stress post-traumatique ou TSPT (en anglais PTSD, PostTraumatic StressDisorder) 

désigne un type de trouble anxieux sévère qui se manifeste à la suite d'une expérience vécue comme 

traumatisante avec une confrontation à des idées de mort. 

Le trouble de stress post-traumatique est une réaction psychologique consécutive à une situation durant 

laquelle l'intégrité physique et/ou psychologique du patient et/ou de son entourage a été menacée et/ou 

effectivement atteinte (notamment accident grave, mort violente, viol, agression, maladie 

grave, guerre, attentat). Les capacités d'adaptation (comment faire face) du sujet sont débordées. La réaction 

immédiate à l'événement aura été traduite par une peur intense, par un sentiment d'impuissance ou par un 

sentiment d'horreur, www.wikipédia.org. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_anxieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horreur_(%C3%A9motion)
http://www.wikipédia/
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لخلي  االرئيسي  وعدم الشعفر بالارتياح، الأمر الذي يؤدي في الاهاي  إلى تاير فعلي في هيكل تركيب 
، وكذا أعراض متلازم  الإجهاد الافسي المتمثل  في 1عيا  من المخفي مساحات م الدماغي  ويسبب ضمفراً 

 .2الأرق والإصاب  بكابفس الأحلام نتيج  الهبفط العايف بالاائرة
القضاء الأمريكي يذهب إلى احنكم بالتعفيض عن الضرر الافسي  ووفق هذا المفهفم العلمي، فإنَّ  

في نااق الضرر البدني ليشمل بعض حالات الضرر ع يمر الذي يسمح بالتفس، الأباعتباره ضرر بدنياً 
ر العلم كلما اتسع محالح الأضرار البدني  ليشمل أضرار نفسي  تتةفل إلى أضرار بدني  ف ما تاالافسي، وكلَّ 

 و حتى مفنتريال.من اتفاقي  وارسف  17بها المادة تستفع
 التطبيقات القضائيةب. 
 .Suiss Air Lines3ضد الخطوط السويسرية  Husserlقضية  -

صياغ  اتفاقي  وارسف باللا  الفرنسي  لا يعني  من جه  أنَّ  Tylerوالتي أعلن من خلالها القاضي 
من نحفصها، وأنه لما كانت الاتفاقي  قد  أيبادئ ومفاهيم القانفن الفرنسي عاد تفسير موالتقيد  مالقاً 

القانفن بادئ والمفاهيم السائدة في هذا أصبةت جزء من القانفن الأمريكي، فإنه يجب تفسيرها في ضفء الم
الفاردة في الاص  Bodily Injuryفإنه ليس في عبارة  ،خر، ومن جه  ثاني وحده، وليس في أي قانفن آ

الفرنسي  ما يقاع بقحر معااها على الضرر الجسماني دون  Lésion Corporelleالأمريكي والمقابل  لعبارة 
مال التةضيري  للاص لا تجزم باستبعاد بعض أنفاع الضرر من نااق عن أن الأع الضرر الافسي، فضلاً 

لجسم والافس والعلاق  التبادلي  االعلم احنديث قد كشف حجم الارتباط بين  المسؤولي ، ومن جه  ثالث ، فإنَّ 
أنها  على مر الذي يتعين معه حمل عبارة الأذى البدنيوأداء أعضاء الجسم لفظائفها، الأ بين العفامل الافسي 

مقرونا  نفسياً  محضا أو ضرراً  بدنياً  ، سفاء كان ضرراً 4تعني كل أنفاع الضرر الذي يلةق الإنسان في شخحه
 بضرر بدني.
من اتفاقي   17إلى تقرير مسؤولي  الااقل الجفي وفقا لاص المادة  Tylerعليه انتهى القاضي  وبااءاً  

اء اختااف الاائرة من جرَّ  Husserlتي عانتها السيدة وارسف، عن الاضارابات العحبي  والآلام الافسي  ال

                                                           

1
 .175 .174، المرجع السابق، ص إبراهيم الأرناؤوط 
2
 .316المرجع السابق، ص  أحمد بن إبراهيم الشيخ، 
3
 ;265، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر 

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/351/702/2594725/ 
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إلى أن القفل باير ذلك  التي كانت تقلها وتحفيل مسارها إلى صةراء الأردن واحتجازها لبضع  أيام، ذاهباً 
 يؤدي إلى عدم فاعلي  الاظام القانفني للاتفاقي  في تحقيق أعراضها.

 .19991لعام  Delta Air Linesضد  Weaverقضية  -
اء الهبفط الاضاراري قامت المدعي  بالماالب  بالتعفيض عن الأضرار الافسي  التي حنقت بها من جرَّ  

للاائرة المتجه  من لادن، حيث أصيبت بالذعر أثااء الهبفط مما أدى إلى إصابتها بأضرار نفسي  تم 
ذا المرض من قبيل ه (، وأثبتت المدعي  على أن الاب احنديث يقضي باعتبارPTSDا على أنها )هتشخيح

 لتأثيره الفعلي على المخ وتدميره لبعض خلاياه. الأضرار البدني  نظراً 
صابتها باعتبارها أضرار طلبها وتعفيضها عن الأضرار التي أحيث قررت المحكم  إجاب  المدعي  إلى  

عليها لم تقدم ما  شرك  الايران المدعى نَّ من اتفاقي  وارسف، خاص  وأ 17ادة بدني  مما تدخل في نااق الم
 يثبت أن الإصاب  التي حنقت بالمدعي  ليست إصاب  بدني .

في القضاء الأمريكي احنديث   المفسع لعبارة "الأذى البدني" أخذ يمتدهذا التفسير مع الإشارة إلى أنَّ  
أو الضرر Personal Injuryمع وجفد عبارة  ،خحفصاً 2مع تزايد عمليات القرصا  الجفي  والإرهاب

شخحي الذي يشمل الضرر البدني والافسي في عديد الاحفص الدولي  على غرار اتفاقي  بروكسل لعام ال
المتعلق  بتفحيد بعض قفاعد  1961المتعلق  بتةديد مسؤولي  مالك السفيا  واتفاقي  بروكسل لسا   1957

 1955لاهاي لعام  ، كما أنها عبارة وردت ضمن الاص الانجليزي الرسمي وبروتفكفلنقل الأشخاص بحراً 
 .1971وبرتفكفل جفاتيمالا لسا   1966واتفاق مفنتريال لعام 

قد ل تفجه القضاء الأمريكي نحف المفهفم الفاسع من شأنه أن يقضي على كثير المشاكل التي ولعَّ  
افق فحل الضرر البدني عن الافسي على غرار إمكاني  التعفيض المزدوج، وكذا عبئ الإثبات وما يارحه تر 

 .3من تفرق 
 

                                                           

1
 ;172، المرجع السابق، ص إبراهيم الأرناؤوطوما بعدها؛  115، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي 

http://www.leagle.com/decision/1999124656FSupp2d1190_11104; 

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/211/1252/2572282/ 
2
 .265، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهروما بعدها،  175، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا 
3
 عويضا آخر عن الضرر النفسي وفقا للقوانين الوطنية.إذ قد يحصل المضرور على تعويض عن الضرر البدني طبقاً لنص الاتفاقية، وت 

ً إقامة الدليل على خطأ الناقل بموج ب كما قد يسأل الناقل عن الأضرار البدنية على أساس الخطأ المفترض، بينما يتعين على المضرور نفسيا

 .178المرجع السابق، ص  إبراهيم الأرناؤوط،القوانين الأنجلوساكسونية، 

http://www.leagle.com/decision/1999124656FSupp2d1190_11104
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 س بالذمة المالية للراكب والشاحنالحكم بالتعويض عن المسا مبرراتالثاني:  بحثالم
ركاب التزامه بضمان سلام  ال إلى بالإضاف الااقل الجفي  فإنَّ  ،الأمر بعقد نقل الأشخاصإذا تعلق  
طيل  الرحل   أمتع  حاةبفنه معهم مننه ملزم باحنفاظ على ما يالفجه  المقحفدة، فإ إلىنقلهم  أثااء

 .الأشخاصلا يتجزأ من عقد نقل  باعتبارها جزءاً 
على  إلاَّ لم ياص  1929اتفاقي  وارسف لعام  إليهعلى ما ذهبت  المشرع الجزائري جرياً  أن  رغم  و 

مد نااق  إلىقد ذهبت  1999اتفاقي  مفنتريال لعام  المسجل ، فإنَّ  الأمتع مسؤولي  الااقل الجفي عن 
 ، وهف نفس احنكم الذي سبق والشخحي  الأمتع التي تحيب حتى  الأضرار  الااقل الجفي ليشمل مسؤولي

وعلى هذا فإناا ساتااول مسؤولي  الااقل الجفي عن ، 64/166رقم ن نص عليه قانفن المحالح الجفي  أ
 ي  للمسافر .من الذم  المال غير مسجل  باعتبارها جزءاً  أومسجل  كانت  الأمتع التي تلةق  الأضرار
الااقل الجفي  فإنَّ  ،ما يسميه المشرع الجزائري بالشةن أو، ع جفاً د نقل البضائبعق الأمرتعلق  إذاأما  

إن حدث  الاحفص الدولي ، و أومر بقانفن الايران المدني الفطني ملزم بالمحافظ  على البضاع  سفاء تعلق الأ
من  146المادة  أوردتهاى ما حدث من ضرر بشروط عل بالتعفيضخل بهذا الالتزام انشالت ذمته أن أو 

  وارسف ومفنتريال، ما لم تفجد مفانع تحفل دون قيام المسؤولي ، يقامن اتف 18قانفن الايران المدني والمادة 
يفجب التعدي عليها مساس بهذه الذم   من الذم  المالي  للشاحن، و أنَّ  وتعتبر حياها البضائع جزءاً 

 التعفيض.
 أنالشةن  و الأمتع التي تلةق  الأضرارتاشال ذم  الااقل الجفي بالتعفيض عن  يتعين حتى غير أنه 
وأن يستففي  ،(الأول طلب)المالقانفني  في تحديد طبيعته  الاحفصاختلفت  لتزامبامن جانبه  إخلاليحدث 
انفن الايران المدني من ق 146الشروط التي عددها المشرع الجزائري ضمن نص المادة  بالالتزام الإخلالهذا 
كما سمته  أو "حدث"" أصليعن "سبب  بأن يكفن ناشئاً  ،مفنتريال ي  وارسف ومن اتفاق 18المادة  أو

 .الثاني( طلب)الم ضرراً  بالاحفص السابق ، وأن يقع هذا في فترة الاقل الجفي، ويرت
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 والشحن الأمتعةالأول: طبيعة التزام الناقل بالمحافظة على  طلبالم
كان التزام بتةقيق غاي  بالاظر   أوكان التزام ببذل عااي    إذاالجفي فيما  الااقلتختلف طبيع  التزام  

 إلى، ولقد تراوح طابع الالتزام بين هذا وذاك بالاظر مرسلاً  شةااً  وأ فقاً امر  متاعاً كان   إذامحل العقد فيما  إلى
سف مع تعديلاتها، كما لم تتفق هذه مع اتفاقي  ن اتفقت اتفاقي  وار أ يحدث و لم الاحفص القانفني ، إذ

 مفنتريال.
 بين بذل العناية وتحقيق الغاية الأمتعة: التزام الناقل بالمحافظة على الأول رعالف

 إلىالمسجل  وهي التي يسلمها الراكب  الأمتع جرت التفرق  بين مختلف الاحفص القانفني  بين  
غير المسجل   الأمتع ، وبين 1لشةاها، ولا يحملها الراكب معه المخحصفي المكان  وضعهاالااقل من أجل 

 ،لهذا الاختلاف الشخحي  وهي التي تظل تحت عهدة الراكب نفسه وحراسته طفال الرحل  الجفي ، وتبعاً  أو
 .2اختلفت طبيع  التزام الااقل الجفي

 لةالمسج الأمتعة: طبيعة التزام الناقل الجوي بالمحافظة على الفقرة الأولى
نما تفضع في المكان إالاائرة و  إلىالتي لا يحملها الراكب معه  الأمتع  بأنهاالمسجل   الأمتع ف تعرَّ  

تخحص لكل راكب قسيم   أو، الأمتع ها بااق  تسجل بها ويتسلم الراكب عا بالاائرةالمخحص للشخص 
 .3ا للشةنهاختار  التيتفضع على كل قاع  من حقائبه 

كان مجرد التزام ببذل   أنعلى نفس الابيع ، فبعد  دوماً  الأمتع قل الجفي عن هذه ولم يكن التزام الاا 
ل بتةقيق غاي  في ظ التزاماً  أصبحل قانفن الايران المدني، فإنه كذا في ظ عااي  في ظل اتفاقي  وارسف و

 اتفاقي  مفنتريال.
 ايةالمسجلة التزام ببذل عن الأمتعةعلى  بالمحافظةالتزام الناقل أولا : 

الخسارة التي  أوالتلف  أوالااتج  عن الضياع  الأضرارعن  اعتبر المشرع الجزائري الااقل الجفي مسؤولاً 
على  أوتحت حراس  الااقل الجفي سفاء كان ذلك في الماار  الأخيرةالمسجل  متى كانت هذه  الأمتع تلةق 

                                                           

1
 لمادة الأولى من الشروط العامة للنقل لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بما يأتي:إذ تعرفها ا 

« Désigne les Bagages dont le Transporteur a accepté la garde et pour lesquels a été délivrée une Fiche 

d´Identification ». 
2

ن طرف الخطوط الجوية الجزائرية الأمتعة غير المسجلة بمفهوم المخالفة من الشروط العامة للنقل المعدة م 01و في هذا تعرف المادة 

 لتعريف الأمتعة المسجلة، إذ تنص على:

«Désigne tout Bagage, autre que les Bagages Enregistrés. Ce Bagage demeure sous la garde du Passager ». 
3
 .326، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ 
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لمدني، وهف نفس احنكم الذي الايران امن قانفن  146لاص المادة  طبقاً  خرآمكان  أيفي  أومتن الاائرة 
الضرر عن  بحيا  ماايرة، وذلك حيت اعتبرت الااقل مسؤولاً  18ن قررته اتفاقي  وارسف في المادة سبق وأ

 .1ضياعها متى وقع ذلك خلال الاقل الجفي أوالمسجل  في حال تحايمها، تلفها  الذي يحيب الأمتع 
لااقل الجفي التزاماً عاماً بالمحافظ  على الأمتع  دون قيد و إذا كانت هذه الاحفص تلقي على عاتق ا

من اتفاقي  وارسف قد ماةت للااقل الجفي إمكاني  التخلص من المسؤولي  متى  20أو شرط، فإن نص المادة 
نه كان يستةيل اتخاذها، ناهيك عن أوأثبت أنه وتابعفه قد اتخذوا كاف  التدابير اللازم  لتفادي الضرر أ

من  148حد بعيد نص المادة  إلىيقارب  ، وهف نص2القيادة وأخااءالملاحي   بالأخااءالتمسك  إمكاني 
 الأخااءالمشرع الجزائري استبدل  أنويخالفها في شقها الثاني وذلك  الأولقانفن الايران المدني في شقها 

 .للأمتع لدفع المسؤولي  بالعيب الذاتي  كأسبابالقيادة   وأخااءالملاحي  
من قانفن الايران المدني، ذهب  148و 146وكذا بين المادتين  20و  18بين نص المادتين  اً وجمع

 أن إذ، الإثبات عااي  مع قلب عبئ ببذل المسجل  التزاماً  الأمتع اعتبار التزام الااقل بالمحافظ  على  إلىالفقه 
 الأمتع ن تكليف صاحب هذه تحقيق العدال ، وهذا لأ إلىفي افتراض الخاأ من جانب الااقل ما يدعفا 

،  الراكبهدر حقفق  إلىيؤدي  أنالخاأ من جانب الااقل تكليف موا لا يااق ومن شأن هذا  بإثبات
من  ، ولهذا يبدوتسليمهاعاها بعد  ل بعيداً لفائدة الااقل وظَّ  أمتعتهكيف لا وهف الذي تخلى عن حراس  

 .3المحافظ  عليهااجب و خاأ الااقل وتقحيره في يفترض  أنالمااقي جدا 
 
 

                                                           

1
 من اتفاقية وارسو على ما يأتي: 2و  1فقرة 18نص المادة ت 

« 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages 

enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le 

transport aérien. 

2. Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou 

marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef 

ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome ». 
2
 من اتفاقية وارسو على ما يأتي: 20تنص المادة  

« 1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures 

nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. 

2. Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n'est pas responsable, s'il prouve que le 

dommage provient d'une faute de pilotage, de conduite de l'aéronef ou de navigation, et que, à tous autres 

égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ». 
3
 .224، المرجع السابق، ص نييمحمد فريد العر 
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 المسجلة التزام بتحقيق غاية الأمتعةالتزام الناقل بالمحافظة على ثانيا : 

وكذا في قانفن الايران المدني الجزائري والتي  1929ل اتفاقي  وارسف لعام كانت طبيع  المسؤولي  في ظَّ 
بار التزام الااقل الجفي حد بعيد مع اعت إلىتتفق  وصفت بأنها شخحي  قفامها الخاأ وإن كان مفترضاً 

بدأت تتخذ  أنتطبيع  مسؤولي  الااقل الجفي ما لبث التزام ببذل عااي ، غير أنَّ  المسجل  الأمتع بالمحافظ  على 
المفضفعي  أكثر ماه  إلى، شكل يميل 1971من تفقيع بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لسا   بدءاً  جديداً  شكلاً 
اختل معنى  إلاَّ  و خرآشكلا  خرالآهف  يأخذ أنالتزام الااقل يتعين  إنَّ كذلك ف  الأمرالشخحي ، ومادام  إلى

 يكفن التزام بتةقيق غاي . إنإلاَّ الابيع  الجديدة، شكل لا يعدو 
حد بعيد المادة الرابع  من بروتفكفل  إلىتاابق  التي1من اتفاقي  مفنتريال 17/02وفي هذا نحت المادة 

لك من سبيل لدفعها سفى ، ولا يم3اعتبار مسؤولي  الااقل مفضفعي على  19712جفاتيمالا سيتي لسا  
 لعيب ذاتي فيها. أو الأمتع عن طبيع  هذه  كان ناجماً   بالأمتع الضرر الذي حنق  أن إثبات

الضرر مجرد  من غير الممكن نفي الخاأ من جانب الااقل الجفي لدفع المسؤولي ، فإنَّ  أصبحإذا  و
تقفم المسؤولي  موجرد تخلف  أين،الالتزام بتةقيق غاي و قيامها، وهف ما يتفق كاف ل  الأمتع الذي يحيب 

 الاتيج .
 إلاَّ وما ذاك  والأمتع  الأشخاصقل ند في طبيع  الالتزام عن ذا الاص يكفن المشرع الدولي قد وحَّ وبه

لااقل الجفي يتحرف ا في تسليم المسافر نفسه وماله لولمِ  ،وأمتعتهحنجم الارتباط الذي يكفن بين الراكب 
 وسلام  الرحل  الجفي . لأمنا بالفجه الذي يراه مااسبا مفيه

 
 

                                                           

1
 من اتفاقية مونتريال على ما يأتي: 17/02تنص المادة  

« 2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages 

enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de 

l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. 

Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou 

duvice propre des bagages.Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le 

transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires ». 
2
 من بروتوكول جواتيمالا سيتي على ما يأتي: 04/01تنص المادة  

« Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas dedestruction, perte ou avarie de marchandises 

lorsque l'évènement qui acausé le dommage s'est produit pendant le transport aérien ». 
3
 M.Mankiewicz, Le protocole de Guatemala du 8 mars 1971 portant modifications de la convention de 

Varsovie, op.cit, p 18. 
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 غير المسجلة الأمتعةبالمحافظة على  الناقل : طبيعة التزامالفقرة الثانية
فتظل الرحل ،  أثااءالتي يحتفظ بها الراكب  الأمتع الشخحي  بأنها  أوغير المسجل   الأمتع ف تعرَّ  
 أفراد لأحدعهد بها الراكب  أنف حدث ول الأمتع  طبيع  هذه الرحل  الجفي ، ولا تتاير استه طفالتحت حر 
، كما تظل كذلك ولف 1مسجل  أمتع  إلىلا تتةفل  تظل رغم ذلك شخحي  و إذالرحل ،  أثااءالااقم 
 أوضعها و  أوجل رفعها يد العفن للراكب من أ مد أو المساعدةحد تابعي الااقل الجفي بأن قدم يد تدخل أ

عدة من طرف من الشروط العام  الم 6/5ما شابه ذلك من حالات المساعدة وفقا لما نحت عليه المادة 
IATAالاتحاد الدولي للاقل الجفي 

2. 
، مما الأمتع هذا الافع من  إلىمن اتفاقي  وارسف لا نجد فيها ما يشير  19نص المادة  إلىلرجفع وبا 
 حكماً  باعتبارهالقفانين الفطاي   لتتفلاهمن نااق تابيق الاتفاقي   ضرارأخروج ما يلةق بها من  إلىيفحي 

ق من الافع الساب إلى بالإشارة 146، بل وحتى قانفن الايران المدني اكتفى ضمن نص المادة 3عاه سكفتاً م
 أيااقل التي ترفع عن ال القفاعد العام  و إلىذلك الرجفع بها  ا يتعين تبعاً الأمتع  دون هذا الأخير، مم

لاص  طبقاخير وحده هف المسؤول عاها، وذلك الشخحي  للراكب، بل تجعل هذا الأ الأمتع مسؤولي  عن 
التي  باليد ويحرس الارود المحمفل   والتي جاء فيها: "ليس على الااقل أن 4من التقاين التجاري 67المادة 

 يحفظ عليها المسافر".
الشخحي  على  الأمتع المخحح  لحف وتفضيب  الأمكا  وبالرغم من التزام الااقل الجفي بتهيئ  

ن قحر في ذلك وجب إن حدث وأ و ،تى بالرحل  الجفي لا حو  أصةابهالا يضر بسلام   ا ونحف لا يضر به
تظل  الأمتع ن هذه لأ 5الإثباتالخاأ الفاجب  أساسالمسؤولي  عاها تقفم على  أن إلاَّ  ،إثباتهعلى الراكب 

حد رفع اليد  إلىخل عارض لا يرقي فيها فهف تدخل الااقل الجفي إن تدوتحت سيارته و في حراس  المسافر 
ببذل العااي ، فإن  إلاَّ خير يلتزم هذا الأ ألا من الابيعي جداً و الرقاب  عليها،  و الإشرافعن المسافر في 

خير ادعى هذا الأ ذاإ أماالراكب،  أوبالمساءل  هف حارسها  فالأولىالتلف  أوالضياع  أو الهلاك أصابها

                                                           

1
 .28، الوجيز في القانون الجوي، المرجع السابق، ص رفعت فخري 
2
 .310، ص 2001، العقود التجارية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ميل حسين الفتلاويسمير ج 

3
 D.Lureau, la responsabilité du transporteur aérien, lois nationales et convention de Varsovie, LGDJ, Paris, 

1961,p 229 ; M. Lemoine, op. Cit, n°654. 
4
، المعدل و 1975لسنة  78، المتضمن القانون التجاري، ج.ر عدد 1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  75/59الأمر  

 المتمم.
5
 .150، ص 1978، قانون الطيران وقت السلم، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد مختار بريري 
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 إلاَّ فعل الااقل وتقحيره فما عليه  إلىإنما يعفد الشخحي   الأمتع سبب الضرر الذي احنق  نَّ عكس ذلك بأ
ما يدل على بذل القدر اللازم من  بإثباتالتخلص من المسؤولي   إمكاني للااقل  في المقابل فإنَّ  ، ولإثباتا

من اتفاقي  مفنتريال على أنه لا مسؤولي  على الااقل عن  17ن المادة في هذا تاص الفقرة الثاني  مو العااي ، 
 .1مادوبيه أوتابعيه  خاأ أو هعن خاأ ما كان ناجماً  إلاَّ  الأمتع التي تحيب  الأضرار
المسجل  بالرغم  غير الأمتع مفقف المشرع في ظل قانفن الايران المدني عدم نحه على والاريب في  

 72لي  الااقل الجفي عاها ضمن نص المادتين و على مسؤ  قد نصَّ  1964 الجفي  لسا  قانفن المحالح أنَّ  من
حد الماارات، داخل الاائرة، في مكان ما وفي مكان كانت )أ أيماه متى كانت تحت حراسته في  73و

ما  لتي تحيبهاا الأضرارحتى عن  الااقل الجفي مسؤولاً  72حال  الازول خارج الماار(، بل وجعلت المادة 
غير  الأمتع بخحفص هذا الافع من  الجزائريلازول من الاائرة، إذ يظل مفقف المشرع بين فترة الحعفد وا
 !الفراء إلىيسير  الجزائريبالمشرع  كأني اتفاقي  مفنتريال قد نحت عليها، و نَّ أ و واضح خحفصاً 

، 2المسجل  هف التزام ببذل عااي المسجل  وغير  الأمتع على  بالمحافظ إذا كان التزام الااقل الجفي  و 
تزام الدليل على عدم بذل العااي  المالفب  من لبالايقيم الدائن  أنفي هذا الافع من الالتزامات  والأصل
بخحفص مسؤولي   الأصلها قانفن الايران المدني قد خرجا على هذا قي  وارسف ومن بعدااتف أنَّ غير  المدين،

تخرج من حراس   لأنها إلاَّ وقفع الضرر وما ذاك  ا خاأ الااقل موجردمافتراضه المسجل  عاد الأمتع الااقل عن 
 إلى حد ما، وبالمقابل أبقترض بعيد في هذا الف الااقلخاأ  إثباتهف ما يجعل  الااقل و إلىالمسافر لتاتقل 

جل ، إذا وحتى غير المس الأمتع بخحفص  أصلهعلى  الأصلاتفاقي  وارسف ومفنتريال وقانفن الايران المدني 
 ه.أو تابعيه أو مادوبيخاأ الااقل  إثباتيتعين على الراكب  ل عاها الااقل الجفييمسأ

ببذل  غير المسجل  التزاماً  الأمتع على  بالمحافظ الدولي  في اعتبار الالتزام  فاتفقت الاحفص الفطاي  و 
التي تلةق بها، واختلف فيما بياها  الأضرارل عن تابعيه حتى يسأ أوخاأ الااقل  إثباتعااي  مع ضرورة 

 المسجل . الأمتع على  بالمحافظ بخحفص طبيع  الالتزام 
 

                                                           

1
 من اتفاقية مونتريال على ما يأتي: 02فقرة  17تنص المادة  

« Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou 

du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le 

transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires ». 
2
 يخرج من هذه الأمتعة المسجلة في مفهوم اتفاقية مونتريال والتي جعلت التزام الناقل عنها التزاما بتحقيق غاية . 
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 : طبيعة التزام الناقل بالمحافظة على البضائعالثاني رعالف
 : في النصوص الدوليةالفقرة الأولى

ادها إيجاد تشريع دولي مفحد يابق على جميع أفر  1929لقد كان من أهداف اتفاقي  وارسف لعام  
فيما يتعلق بقفاعد الاقل الجفي، غير أنها واجهت صعفب  كبيرة في ذلك لاختلاف وجهات الاظر بين الاظم 
القانفني  المختلف  بخحفص تحديد الابيع  و الأساس الذي تقفم عليه مسؤولي  الااقل الجفي في مجال نقل 

 البضائع.
تعاقدي، فبااءا على عقد على أساس إلى تأسيس مسؤولي  الااقل الجفي  1ذهبت بعض القفانينف
على الااقل التزام بضمان سلام  البضائع و إيحالها في الميعاد و هذا الالتزام هف التزام بتةقيق  الاقل يقع

به قامت مسؤوليته موجرد حدوث هذا الإخلال و لا يمكن  نتيج  فإذا لم يقم الااقل بهذا الالتزام أو أخلَّ 
ته إلا إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب البضاع  كان راجعا إلى سبب أجابي للااقل أن يتخلص من مسؤولي

 لا يد له فيه أو أنه وقع نتيج  لفعل المضرور نفسه أو لعيب ذاتي في البضاع .

و ذهبت طائف  أخرى من القفانين، و هي قفانين البلدان الأنجلفساكسفني  إلى تأسيس مسؤولي  
قحيري، فالتزام الااقل بسلام  البضاع  لا يتةدد بااءاً على الإخلال ب  عقد الااقل الجفي على فكرة الخاأ الت

الاقل و إنما ياشأ عن القانفن مباشرة، فعلى الااقل اتخاذ أقحى درجات العااي  في تافيذ عقد الاقل الجفي 
المتضرر أن  دون أن يكفن ضامااً لسلام  البضائع و من ثم لا تاهض مسؤولي  الااقل الجفي إلا إذا استااع

 قلايثبت تقحير واقع من هذا الا

ؤولي  الااقل إلى تأسيس مس 2و أخيراً ذهبت طائف  أخرى من القفانين من ذلك القانفن الألماني
ر و فكرة تحمل التبع ، فالااقل يكفن مسؤولا مسؤولي  مفضفعي  عن الأضرار التي تلةق الجفي على المخاط

احناج  إلى إثبات أي خاا في جانب الااقل طالما أن هااك علاق  بالبضاع  موجرد حدوث الضرر و دون 
 . بين الض رر الفاقع و نشاط الااقل

                                                           

1
 و التي فيها:أو بحراً، ، و التي تتعلق بمسؤولية الناقل براً 1784من ذلك القانون الفرنسي ضمن نص المادة  

« Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent 

qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure ». 

 .133جع السابق، ص ، دروس في القانون الجوي ، المرجلال وفاء محمدين 
2
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و كان على واضعي اتفاقي  وارسف أن يختاروا بين الأسس السابق عرضها كأساس لمسؤولي  الااقل 
ن ذلك قد يؤدي الجفي ، فقد تم رفض تأسيس المسؤولي  على أساس الخاأ التقحيري الذي يجب إثباته ،لأ

إلى إهدار محالح مستعملي الاائرات إذا ما فشلفا في إثبات خاأ الااقل، كما رفضفا تأسيس مسؤولي  
الااقل الجفي على فكرة الخار و تحمل التبع  لما يتضماه ذلك من إرهاق و تشديد للااقل الجفي في وقت  

 .1كانت فيه صااع  الاائرات حديث  العهد نسبيا

لإقام  التفازن بين محالح مستعملي الاائرة و الااقل الجفي، تبات اتفاقي  وارسف وسعياً ماها 
الأساس التعاقدي لمسؤولي  الااقل الجفي التي تقفم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقي  على أساس الخاأ المفترض، 

  وارسف لاتفاقي فتاعقد مسؤولي  الااقل عاد إخلاله بضمان سلام  البضائع و لا يلتزم مرسل البضاع  طبقاً 
نه أقل البضائع جفاً إلاَّ إذا أثبت هذا الأخير من مسؤوليته في مادة ن بإثبات خاأ الااقل الجفي، ولا يتةلل

أن اتخذ هف و تابعفه كل التدابير اللازم  لتفادي الضرر أو كان من المستةيل عليهم اتخاذها أو إذا اثبت 
 2.  في الملاح  أالضرر تفلد عن خا

قاش فقهي حفل طبيع  التزام الااقل الجفي بضمان سلام  وصفل البضاع  كامل  و باحنال  وثار ن
التي تسلمها بها و في الميعاد المحدد، فذهبت الاالبي  إلى أن ه التزام ببذل عااي  و ليس التزاما بتةقيق نتيج ، 

ل ما يلتزم به هف ا عليها و إنما كو معنى ذلك أن الااقل الجفي لا يلتزم بإيحال البضاع  باحنال  التي تسلمه
 .فهف التزام ببذل عااي  محةفب بقريا  الخاأ ،، حتى يثبت العكساتخاذ التدابير
قل آخر، فهف التزام خر إلى أن التزام الااقل الجفي لا يختلف عن التزام أي ناو يذهب البعض الآ 

طبيع  هذا الالتزام ن مالمحدد و لا ياير  إيحال البضاع  سالم  إلى نقا  الفصفل في المفعدباتيج  مضمفنه 
نه اتخذ التدابير ته إذا لم تتةقق الاتيج  بإثبات أنه من حق الااقل أن يدفع بعدم مسؤوليالتاحيص على أ

 .3الضروري 

                                                           

.47، ص1985، مسؤولية الناقل الجوي، الجزء الثاني، بدون دار نشر، رضا داود التكريتي  
1
 

2
 من اتفاقية وارسو على: 20إذ تنص المادة  

« 1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures 

nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. 

2. Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n'est pas responsable, s'il prouve que le 

dommage provient d'une faute de pilotage, de conduite de l'aéronef ou de navigation, et que, à tous 

autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ». 

.48، المرجع السابق، صرضا داود التكريتي  
3
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الرأيين يسلم بأن مسؤولي  الااقل  باعتبار أن كلا لاف، فإنه يظل خلاف نظري،و رغم كل هذا الخ
، و أن ر و أن الااقل يستايع دفع هذه المسؤولي  بإثبات اتخاذه للتدابير الض روري تقفم موجرد حدوث الضر 

الشروط التي قد يضعها الااقل  عبئالإثبات يقع على عاتقه دون الشاحن، هذا و قد أبالت اتفاقي  وارسف
 .1ل من احندود التي نحت عليهاأقموبلغ  من مسؤوليته أو لتةديدها لاعفاءه كلياً 

 الاقل الجفي راعت اتفاقي  وارسفللتفازن و العدال  بين أطراف عقد  لاتجاه و تحقيقاً وفي نفس ا
محالح الااقلين الجفيين و ذلك بضباها للةدود القحفى للتعفيض الذي يلتزم به الااقل الجفي في مفاجه  

ر لديه فإذا تفف  ،اي إذا كان حسن ال مستعملي الاائرات على أن الااقل الجفي لا يستفيد من هذا الاظام إلاَّ 
لاتفاقي  حتى لف استااع صلب افي ماع عليه التمسك باحند الأقحى للتعفيض الماحفص عليه  2سفء الاي 
 . و كان من المستةيل عليهم اتخاذهاالتدابير اللازم  لتفادي الضرر أ نه هف و تابعيه قد اتخذوا كلأن يثبت أ

ن كل من برتفكفل لاهاي المفقع سا  تقايات الايران فإ بالرغم من تافرنه و ما تجدر الإشارة إليه أ
و  1971مارس  8المفقع في  سيتي جفاتيمالا و بروتفكفل1966ماي  4تريال المفقع في و اتفاق مفن 1955

و أبقت على  ، لم تعدل في أساس مسؤولي  الااقل الجفي في مادة نقل البضائع جفاً وارسفالمعدل لاتفاقي  
 الماقح لاتفاقي  وارسف 25/09/1975المفقع في  الرابع يالتر مفن إلا أن بروتفكفل ،ضأساس الخاأ المفتر 

أقام مسؤولي  مفضفعي  عن  1998جفان  14المعدل  ببرتفكفل لاهاي و الذي دخل حيز التافيذ في 
من  لي لا يستايع الااقل الجفي التخلصو بالتا ،الأضرار اللاحق  بالبضائع باستثااء التأخير في نقلها

هلاك أو تلف أو ضياع البضاع   إذا أقام الدليل على أنَّ  لأحكام هذا البرتفكفل إلاَّ  مسؤوليته العقدي  تابيقاً 
حد ضاع  الراجع لشخص غير الااقل أو أيعفد إلى طبيع  البضاع  أو عيب ذاتي فيها أو سفء تاليف الب
سلا  العام  ذو صل  بالبضاع  من حيث تابعيه أو أعمال احنرب أو الازاع المسلح أو، عمل صادر عن ال

 . 3وصفلها أو خروجها من الماار أو أثااء مرورها العابر به

                                                           

من اتفاقية وارسو على: 23إذ تنص المادة  
1
 

« Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à 

celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause 

n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention ». 

من الاتفاقية ما يأتي: 25/01جاء في نص المادة  
2
 

« 1. Le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent 

ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui, d'après la loi du tribunal 

saisi, est considérée commeéquivalente au dol ». 

من بروتوكول مونتريال الإضافي الرابع على: 03/ 04إذ تنص المادة  
3
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اعتبرت مسؤولي  الااقل الجفي مسؤولي   حينيال على نفس الاه  المفضفعي، و سارت اتفاقي  مفنتر 
تلف احنمفل ، و عن كل حدث يؤدي إلى فقدان أو  ،1طيل  فترة حراس  البضاع  و جعلته مسؤولاً  عقدي ،

للااقل  و لا يمكن ذلك لأن أهم ما يحرص عليه الشاحن هف وصفل البضاع  سليم  و في الفقت المحدد لها،
 :2ماها 18، طبقاً لاص المادة إلاَّ بإقام  الدليل على واحد ممايأتي دفع المسؤولي 

 العيب الذاتي للبضاع . .1

 التفضيب المعيب لشخص غير الااقل أو تابعيه. .2

 احنرب أو الازاع المسلح. حال  .3

 فعل صادر عن السلا  العام  له علاق  بدخفل، عبفر أو خروج البضاع . .4

 : في القانون الجزائريالفقرة الثانية
ألقى المشرع الجزائري على عاتق الااقل الجفي التزاماً بضمان المحافظ  على البضاع ، فإن حدث و  

نه و/أو تابعفه قد اتخذ كاف  التدابير الضروري ، أو أن أمالم يثبت  شرع الخاأ في جانبه،أن أخلَّ به افترض الم
من قانفن الايران  148الضرر الذي حنق بالبضاع  إنما يعفد إلى عيب ذاتي فيها، و هذا طبقاً لاص المادة 

ت المدني، و التي جاء فيها:" الااقل الجفي غير مسؤول عادما يبرهن أنه اتخذ صةب  كل مادوبيه الإجراءا
 الضروري  لتفادي الخسارة أو استةال  اتخاذها.

                                                                                                                                                                                                 

« 3. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit que la destruction, la perte ou l'avarie de 

lamarchandise résulte uniquement de l'un ou de plusieurs des faits suivants: 

 (a) la nature ou le vice propre de lamarchandise; 

 (b) l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; 

 (c) un fait de guerre ou un conflit armé; 

 (d) un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la 

marchandise ». 
1
 من اتفاقية مونتريال على: 18من المادة  03إذ تنص الفقرة  

«3. Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent article, comprend la période pendant laquelle 

lamarchandise se trouve sous la garde du transporteur.  
2
 ما يأتي: 02من اتفاقية مونتريال، الفقرة  18جاء في نص المادة  

« 2. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit, et dans la mesure où il établit, que la 

destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants : 

a) la nature ou le vice propre de la marchandise ; 

b) l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou 

mandataires ; 

c) un fait de guerre ou un conflit armé ; 

d) un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise ». 
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لا يكفن الااقل الجفي مسؤولًا عاد نقل الأمتع  و الشةن، إذا برهن أنَّ الخسارة ناتج  عن عيب في 
 البضاع  ذاتها". 

 :، ما يأتيو الذي يتضح من الاص
 م المخالف  للاص.و هذا موفهف لم يثبت هذا الأخير عكس ذلك،مسؤول ما الااقل الجفي أنَّ  الأصل، .1

أنَّ المشرع و تشديداً ماه على الااقل الجفي، ألزمه بأن يتخذ رفق  كل مادوبيه و تابعيه الإجراءات  .2
الضروري  لتفادي الخسارة، أو استةال  اتخاذها، و لم يقل المشرع رفق  بعضهم، و هذا من باب استافاذ كل 

 . تلك الجهفدتاح  لتفادي الخسارة و ليس بعض الجهفد و الفرص الم

الذي أوغل في التشديد، حتى  1966أنه نص وسط بين ما سبق و أن تضماه اتفاق مفنتريال لعام  .3
أقام مسؤولي  الااقل على أساس المخاطر و تحمل التبع ، بعد أن لم يبق أمام الااقل من سبيل لدفع المسؤولي  

لت المسؤولي  مفترض  مع التشديد في سفى إثبات خاأ المضرور نفسه، و بين اتفاقي  مفنتريال التي جع
 .ماها 18دفعها طبقاً لاص المادة  وسائل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

98 

 

 الثاني: شروط مسؤولية الناقل الجوي عن الأمتعة و البضائع طلبالم
، 2ومفنتريال 1من اتفاقي  وارسف 18من قانفن الايران المدني، و التي تقابل المادة  146نحَّت المادة  
لااقل بالاائرة مسؤولًا عن الخسائر و الأضرار الااتج  عن ضياع أو تلف أو خسارة تحيب يكفن ا على:"

الأمتع  المسجل  أو الشةن شرط أن يكفن السبب الأصلي للخسارة قد حدث في الفقت الذي كانت فيه 
ئرة أو في الأمتع  المسجل  أو الشةن تحت حراس  الااقل الجفي، سفاء كان ذلك في الماار أو على متن الاا

 ".3أي مكان، في حال  هبفط هذه الأخيرة خارج محا  جفي 
و إذا كان المشرع الجزائري قد أعاد نفس المحالح للدلال  على السبب الماشئ للأضرار، و يتعلق  

من قانفن الايران المدني المتعلق  بالمسؤولي  عن الأضرار التي  145الأمر "باحندث" على غرار نص المادة 
سافر، فإنَّ المشرع الدولي لم يحافظ على نفس المحالح بين الافعين، و ذلك لأن اتفاقي  وارسف تحيب الم

مفنتريال قد استعملت محالح  و أن اتفاقي "احنادث" لحالح محالح "احندث"،  تخلّت عن محالح
  و البضائع "، و بهذا تحدد الشرط الأول لمسؤولي  الاقل الجفي عن الأضرار التي تحيب الأمتع قع"الفا
 (.الأول رع)الف

و إذا كان هذا حال محدر الضرر بين "احندث و الفاقع "، فإنَّ آثاره قد اتفقت حفلها كل  
الاحفص الدولي  و الفطاي ، حين ححرتها في الضياع، التلف و الخسارة التي تحيب الأمتع  و البضائع 

 (.الثاني رع)الف
 

                                                           

1
 اتفاقية وارسو ما يأتي:من  17المادة من  01جاء في نص الفقرة  

« 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages 

enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le 

transport aérien ». 
2
 من اتفاقية مونتريال ما يأتي: 17ة من الماد 01جاء في نص الفقرة  

« 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou  de la marchandise 

par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien ». 

 من اتفاقية مونتريال بخصوص الأمتعة 17ثانية من المادة و جاء في نص الفقرة ال

« 2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de 

bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à 

bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages 

enregistrés. 
3
ف المشرع الجزائري المحطة الجوية بموجب المادة   من قانون الطيران المدني بأنها:" مساحة محددة على سطح الأرض أو على الماء  02عرًّ

مساحات التحرك المتكونة من المدارج، و طرق المرور، و حظائر الطائرات، الموجهة للاستعمال الكلي أو الجزئي لوصول الطائرات و تشمل 

 رحيلها و تحركها على السطح".
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ره بفترة زماي  محددة، و من غير المعقفل أن يسأل الااقل و طبيعي جداً أن يرتبط محدر الضرر بأث 
الجفي على الإطلاق و عن مختلف الأضرار مهما كانت فترة وقفعها، و على هذا رأى المشرع الجزائري و 
الدولي ححر الأضرار التي يسأل عاها الااقل الجفي في الفترة التي تكفن فيها الأمتع  و البضاع  تحت 

 (.ثالثال رع)الفحراسته 
 : مسؤولية الناقل الجوي الدولي بين الواقعة و الحدثالأول رعالف

 : الحدث و الحادث في مفهوم النصوص الدوليةالفقرة الأولى
 إلى الفقه من جانب ذهب فقد الاااق، واسع 1فقهياً  جدلاً  الجفي باحنادث المقحفد تحديد أثار

 معاني تعاى و مترادف  ألفاظ أنها رأى و و احنادث  التمييز في مجال الاقل الجفي بين احنادث  جدوى عدم
و أنَّ الماايرة بين اللفظتين  الأمرين، بين اً فرق هااك أن 2الفقه غالبي  يمثل آخر اتجاه رأى حين في ،متماثل 

 احنادث  من مدلفلاً  أضيق « accident » احنادث أنَّ  يري حيث تمتد لتشمل الماايرة بين المعايين،
« événement »،  أو انفحلت عن عملي   اتحلت المؤدي  للضرر، الأسباب كاف  تشمل احنادث  فكلم

 عن أجابي وقفعها سبب كان ولف الضرر وقفع إلى تؤدى حادث  كل عن الااقل يسأل ومن ثمالاقل،
باني يار جزء من منه، أو أنَّ الأضرار عادت إلى ا3ضارة أخرى بضاع  اتهاور لمج البضاع  تلفثت لف كما،الاقل

ضياع البضاع  بسبب  أوت أخرى، الماار، أو نففق احنيفانات الماقفل  بسبب انتشار العدوى من حيفانا
 .4سرقتها من مباني الماار

 نقل حال  في إلاَّ  يقع لا احنادث أن في يكمن احنادث  و احنادث مابين الفرق أنَّ  آخر فريق يرى و
 البضائع على سيارة و سلا  من به الااقل يتمتع لما لبضائعا نقل حال  في تقع فهي احنادث  أما الأشخاص،

 ارتباط في يكمن احنادث  و احنادث بين التفرق  وجه آخر فريق يرى و، الأشخاص بخحفص له تتةقق لا
 فلا الاستالال هذا عن مافحلًا  وقفعها كان ما إذا بحيث الاائرة، استالال عن ياجم بسبب احنادث وقفع

                                                           

1
مؤتمر الدولي ، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن أضرار الإرهاب، مقالة للعلاء التميمي عبده; 114المرجع السابق، ص  يحي أحمد البنا، 

،  جامعة الإمارات العربية 2012أفريل  25إلى  23العشرين حول الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، من 

 .230. 229، ص 2012المتحدة، كلية القانون، 
2
لنظام وارسو للنقل الدولي، منشاة المعارف، ، خضوع النقل الجوي الداخلي مراد منير فهيم; 309المرجع السابق، ص  أبو زيد رضوان، 

، موجز القانون عاشور عبد الجواد عبد الحميد، 124، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي; 43، ص 1986الإسكندرية، الطبعة الثانية، 

 .91. 90، ص المرجع السابق،  أماني أحمد عبد الله موسى; 128، ص 1992الجوي، مكتبة النصر، القاهرة، 
3
، فكرة الخطأ في اتفاقية فارسوفي و مسؤولية الناقل الجوي في النقل الجوي الدولي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، محمد موسى دياب 

 .108، ص 1985القاهرة، 
4
 .124المرجع السابق، ص  عاطف محمد الفقي، 
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 الاظر بحرف الضرر وقفع إلى تؤدى أسباب من الجفي  الرحل  عن ياجم ما كل فهي حنادث ا أما ،حادثاً  تعد
 .1الاائرة باستالال عدمه من ارتباطها عن

 : عدم جدوى التفرقة بين الحدث و الحادث في القانون الجزائريالفقرة الثانية
 الاتفاقيات أن الملاحظم أنَّ رغ و احنادث احنادث  بين فيما التفرق  ضرورةب نرىلا  جانباا من نحن و
 فقد التفرق ، هذه تبنى على حرصت قد الجفى أو البةري الاقل سفاء الدولي الاقل بتاظيم المعاي  الدولي 
 نقل حال  في البةري الااقل مسئفلي  قيام سبب عن البةري للاقل روتردام و هامبفرج اتفاقي  من كل تعبرَّ 

 للعَّ ، و الأشخاص نقل حال  في احنادث محالح ومفنتريال وارسف فاقي ات تبات بياما، 2باحنادث  البضائع
 عن للبضائع البةري الااقل مسؤولي  نااق تفسيع في الرغب  إلى الفقه من جانب يرى كما يعفد هذا

 بسيارة يتمتع الأول إنَّ  حيث الأشخاص، لااقل بالاسب  احنال هف اعمَّ  بالبضائع، للأضرار المؤدي  الأسباب
 امتداد يبرر الذي الأمر مها،تسلي حتى و استلامها ماذ حراسته تحت تفجد التي البضائع على  واسع

 يتمتع فالااقل لا الأشخاص، نقل حال  في اأمَّ  ،بها تلةق التي للأضرار المؤدي  الأسباب كاف  عن مسئفليته
 الاةف على ذلك و لتاقل،ا و حنرك ا في ذاتي  بقفة يتمتع الأخير إنَّ  حيث الشخص، على كامل  بسيارة
 ،به للإضرار المؤدي  الأسباب كاف  عن الااقل يسأل لا ثم ومن بافسه، الإضرار في يساهم يجعله قد الذي
 حيث الااقل، لمسؤولي  دقيقًا تاظيما تضع أن شأنها من المحالةين مابين التفرق  أن ذلك إلى يضاف
 سيشكل الذي الأمر حادث ، أم حادث الضرر، بسب طبيع  بحسب احنفادث عن مسئفليته طبيع  ستتفقف

                                                           

1
 .230. 229المرجع السابق، ص  علاء التميمي عبده، 
2
و المعروفة  بقواعد 1978مارس  31من اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحراً و الموقعة بهامبورج في  05/01ة جاء في نص الماد 

 ، على ما يأتي:1978هامبورج لسنة 

« 1. Le transporteur est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les 

marchandises ainsi que du retard à la livraison, si l'événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard 

a eu lieu pendant que les marchandises étaient sous sa garde au sens de l'article 4, à moins qu'il ne prouve 

que lui-même, ses préposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être 

exigées pour éviter l'événement et ses conséquences », DMF, 1978, p 396 ; voir aussi : R. Rodière, 

responsabilité du transporteur maritime suivant les règles de Hambourg, DMF, 1978, p 451. 

من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقد نقل البضائع الذي يتم كلياً أو جزئياً عن طريق البحر و المعروفة بقواعد  17/01و جاء في نص المادة 

 ، ما يأتي:2008ديسمبر  11روتردام الموقعة بـ

« 1. Le transporteur est responsable de la perte, du dommage ou du retard de livraison subi par les 

marchandises, si l’ayant droit prouve que cette perte, ce dommage ou ce retard, ou l’événement ou la 

circonstance qui l’a causé ou y a contribué, s’est produit pendant la durée de sa responsabilité telle que celle-

ci est définie au chapitre 4 » ; Voir : P. Bonassies et Ph. Delébeque, Le droit maritime français en 2008, 

DMF 2009, H. S. n° 13, p 63, n° 73. 
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 وقفع إلي تؤدي أن يمكن التي الأسباب عن الااقل لي مسؤو  نااق تفسع  حيث من للراكب، ضمان 
 .احنفادث الجفي 

غير أنَّ الااظر إلى أحكام قانفن الايران المدني لا يرى بتلك التفرق  التي دعا إليها الفقه أو حتى تلك 
حفص الدولي  التي تاظم مسؤولي  الااقل الجفي، و ذلك لأسباب عديدة ماها على المفهفم  من الا

 الخحفص:
لا يلقي كثير الأهمي  للمحالح  146و  145أنَّ المشرع الجزائري و من خلال نص المادة  .1

المستخدم، مادام أنه استعمل في الاص الأول و هف بحدد احنديث عن مسؤولي  الااقل الجفي للأشخاص 
في الفقت الذي أعاد و بحفرة تكاد تكفن ماابق  لذات المحالح و هف "أن يكون سبب"، محالح 

"السبب بحدد احنديث عن مسؤولي  الااقل الجفي للبضائع و الأمتع ، حين استعمل في الاص الثاني عبارة 
مسؤولي  عبارتان تفحيان إلى حجم التفسع الذي أراده المشرع الجزائري في شك و هما من دون الأصلي"، 

 الااقل الجفي.

 93ضمن نص المادة « accident »1"حادث" أنَّ المشرع الجزائري و رغم أنه استعمل محالح  .2
نه أراد ماه مختلف الفقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى اختفاء أو تحام أمن قانفن الايران المدني، غير 

وفقاً لما جاء   تعرض الاائرة لخسارةحتى أو، أوإصابتهمبجروحوفاة شخص أو عدة أشخاص،  أوالاائرة، 
دون أن يكفن غرضه من هذا اللفظ هف المقحفد باحنادث مثلما هف مفهفم عاد  ،93ضمن نص المادة 

 البعض بحدد مسؤولي  الااقل الجفي عن الأشخاص.

 أنَّ المشرع الجزائري استعمل محالح احنادث و عرَّفه بالفاقع  أو باحندث مثلما هف واضح من الاص .3
الفرنسي للمادة، حتى و هف بحدد احنديث عن الأضرار التي تحيب المسافر، و هف ما يفحي بأنه لا يرى 
بتلك التفرق  المفجفدة على مستفى الاحفص الدولي  التي استعملت احنادث في هذا السياق مقارن  باحندث 

 .رار التي تحيب الأمتع  و البضائعفي سياق احنديث عن الأض

 
 

                                                           

1
د و جاء في النص الفرنسي لنص المادة ما يشير إلى أنَّ المشرع أراد منه الحادث الجوي لا الحدث أو الواقعة، و لكنه عند تعريفه للحادث عا 

فه بالحدث، إذ جاء ف  ي النص مايأتي: عرَّ

« Est entendu au sens de la présente loi par : 

Accident : événement lié à l’exploitation d’un aéronef à l’occasion duquel :… ». 
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 : حصر الأضرار التي تحلق الأمتعة و البضائعالثاني رعالف
لا يكفي أن يقع احندث أو الفاقع  بحسب اختلاف الاص لتقفم مسؤولي  الااقل الجفي، بل لابد  

من أن يترتب عاها ضرر جاءت الاحفص الفطاي  و الدولي  على ححره في الضياع و التلف أو الخسارة، و 
من  17من اتفاقي  وارسف و  18ان المدني و التي تقابل نص المادة من قانفن الاير  146المادة  تنح في هذا

أو  تلفأو  ضياعمفنتريال على أن: "يكفن الااقل بالاائرات مسؤولًا عن الخسائر و الأضرار الااتج  عن 
 .تحيب الأمتع  المسجل  أو الشةن..." خسارة

 : الأضرار التي تصيب الأمتعةالفقرة الأولى
 تي تصيب الأمتعة المسجلةالأضرار الأولا : 

بين الأضرار التي تحيب الأمتع  و البضائع من خلال  وارسفلم يفرق المشرع الجزائري رفق  اتفاقي   
الاص عليهما ضمن نص واحد، خلافاً لاتفاقي  مفنتريال التي أفردت لكل واحد ماهما نص خاص، كل 

"، التلف  perteالضياع "لبضاع  ممثل  في هذا رغم اتفاق الجميع على الأضرار التي يتعين أن تلةق ا
"destruction" و الخسارة "avarie." 

و يقحد بالضرر الذي يحيب الأمتع  مسجل  كانت أو غير مسجل  الهلاك الكلي لها بأن زالت  
مادتها و أصبةت غير صاحن  لاستخدامها فيما أعدت له أو بضياعها، أو هلاكها الجزئي بتضررها ضرراً 

 .1استخدامها فيما أعدت له يؤثر على
 ضياع الأمتعة .1

يراد بالضياع فقد المسافر لأمتعته، و قد يكفن كلياً أو جزئياً، و يكفن الأول في حال عدم إمكان 
سفء التاظيم التجاري من  2العثفر عليها، و الذي ما يرجع غالباً لخاأ الااقل المهني، أو كما يسميه البعض

و  يتم تسليم الأمتع  إلى مسافر غير صاحبها، أو بأن تمت سرقتها و اختلاسها الااقل أو تابعيه، و ذلك بأن
، و هف فرض تختفي معه أمتع  المسافر دون أن يبقى ماها أثر، أو قد لا تاقل من ماار 3لم يبق ماها شيء

                                                           

1
دراسة  ، مسؤولية الناقل الجوي الدولي في نقل البضائع،مظفر جابر إبراهيم الراوي;288، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي 

 .29. 28، ص 1990مقارنة، مذكرة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 
2
 R.D. Barbeyrac, droit aérien «organisation et accords internationaux », éd. Jean Mermoz, Toulouse, 

France, 1998, p 84 ; A. Zahi, droit des transports, Tome 1, cadre juridique et institutionnels, contrat de 

transport de marchandise, OPU, Alger, 1991. , p 140 ; E. Du Pontavice, transport aérien, op. Cit, p 08. 
3
 .184، ص 1997مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص، مكتبة دار الثقافة، عمّان، الأردن، عادل علي المقدادي،  
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سلَّمه كما قد يكفن الضياع جزئياً و ذلك بأن يسلم للمسافر أمتع  ناقح  مقارن  موا   ،1الماادرة أصلاً 
للااقل، فيلةقها عيب من حيث الكم، و في هذه احنال  يكفن من محلة  المسافر فةص الأمتع  بحضفر 

 .2الااقل أو تابعيه من أجل التعرف على احنال  و الكمي  و تحرير مختلف الملاحظات في استمارة الأمتع 
، و و البضاع  لى ضياع الأمتع قريا  ع 3من اتفاقي  وارسف 13المادة  الفقرة الثالث  من و قد أقامت

، و عاد التي تلي اليفم الذي كان من المفترض أن تحل فيه 4ذلك في حال عدم وصفلها خلال سبع  أيام
، في حين حددت اتفاقي  مفنتريال المدة بفاحد و ضائي الاقتضاء و بعد مرور هذا الميعاد مباشرة المتابعات الق

فترض أن تحل فيه عادما يتعلق الأمر بالأمتع ، بالإضاف  إلى اعتراف عشرون يفم من اليفم الذي كان من الم
 .5الااقل الجفي بضياع الأمتع 

 تلف الأمتعة .2

 نه عدم إمكاني  الانتفاع بهذه الأمتع  أو استخدامهاقحد بالتلف الضرر الذي يكفن من شأي
ياجم عن حريق في الاائرة عن كارث  جفي  لا يبقى معه سفى احناام، أو قد  ياجم ، و الذي قد6مالقاً 

                                                           

1
في القضية المرفوعة من طرف "ف.م" ضد شركة سوريا للطيران، حيث قضت  18/12/2007ك ما قضت به المحكمة العليا بتاريخ و من ذل 

اء عدم نقل الأمتعة من مطار دمشق، و البرقية الواردة من مطار دم شق المحكمة بمسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي أصابت المسافر جرَّ

دينار  100كد ذلك، و تأييدها للحكم المستأنف و القاضي بإلزام الناقل بتسليم الأمتعة تحت غرامة تهديدية قدرها تؤ 07/11/1999بتاريخ 

، 02ألف دينار جزائري"، مجلة المحكمة العليا، العدد  30جزائري عن كل يوم تأخير، و في حال الضياع دفع ما يقابلها نقداً مع تعويض قدره 

 . ، و ما بعدها171، ص 2008
2
 .354، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر 
3
 من اتفاقية وارسو ما يأتي: 13من المادة  03جاء في نص الفقرة  

« 3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours 

après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-

vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport ». 

 جاء فيها:ي ت، عندما يتعلق الأمر بالبضائع، و ال1999وهو نفس الحكم الذي أعادته الفقرة الثالثة من اتفاقية مونتريال لعام 

« 3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours 

après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-

à- vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport ». 
4
من قانون الطيران المدني، و التي جاء فيها:" و عند الضياع أو التأخر  152/03يوم طبقاً لنص المادة  14مدَّ المشرع الجزائري المهلة إلى  

ً من التاريخ الذ14يجب أن يتم الاحتجاج في مهلة أقصاها أربعة عشر ) ي كان من المفروض أن توضع فيه الأمتعة أو الشحن تحت ( يوما

 تصرفه".
5
 من اتفاقية مونتريال ما نصه: 17من المادة  03جاء في نص الفقرة  

« 3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés 

à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est 

autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport ». 
6
 .329المرجع السابق، ص  أحمد بن إبراهيم الشيخ، 
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يأتي على كاملها، أو قد تتعرض الاائرة لعملي  تخريب أو تدمير كلي، و في كل هذه احنالات تفنى مادة 
 .1الأمتع  و تزول تماماً أو تتةفل إلى حاام بحيث يستةيل إعادة الشيء إلى أصله السابق

 الخسارة .3

من  146الفاردة سفاء في الاص الفرنسي للمادة  "avarieعبرَّ المشرع الجزائري عن محالح "العفاري  
في كل من اتفاقي  وارسف و مفنتريال بعبارة الخسارة، و الأكيد أنَّ  17قانفن الايران المدني، أو في نص المادة 

هذا المحالح فيه من العمفم ما فيه، و ذلك لأن التلف خسارة، و الضياع خسارة، فكيف يزيد على هذه 
فكان الأولى بالمشرع و بدلًا من ترداد  تها خسائر محالح آخر هف الخسارة؟ي في حد ذاالأضرار و التي ه

المحالةات و الذي يؤدي حتماً إلى تاير في المعنى، كان الأولى به استعمال محالح العفار أو التعيب، و 
 ليهما.الذي يريد من خلاله الأضرار التي لا تحل إلى درج  التلف أو حتى الضياع السابق الاص ع

إلى العيب الذي يلةق الأمتع  أثااء عملي  الاقل مما يؤثر على قيمتها بالاظر  يقحد بالخسارة و
، فلا يتسلم الراكب 2كماً معيب  كيفاً    قد تحل هذه الأخيرة سليم    الاستعمال الذي أعدت له، بحيث

ب، و هذا بسبب العفار أو الخسارة أمتعته في ماار الفصفل باحنال  التي كان قد سلَّمها عليه في ماار الذها
التي جعلتها أقل قيم  و فائدة مما كانت عليه سابقاً، و يدخل في مفهفم هذا الكسر و الابتلال أو 

 .3التمزيق
من قانفن الايران المدني، يمكن للااقل الجفي الامتااع عن  148و طبقاً لاص الفقرة الثاني  من المادة 

في حين أضافت اتفاقي  مفنتريال إلى ذاتها،  5ناتج  عن عيب في البضاع  4رةالتعفيض إذا أثبت أنَّ الخسا
 .6جانب العيب الذاتي، أن يكفن الضرر راجع إلى طبيع  الأمتع  في حد ذاتها

                                                           

1
 .352المرجع السابق، ص  فاروق أحمد زاهر، 
2
 .90المرجع السابق، ص  محمود مختار بريري، عمر فؤاد عمر، 
3
 .184المرجع السابق، ص  عادل علي المقدادي، 
4
استعمل المشرع الجزائري ضمن هذا النص مصطلح الخسارة و هو يريد بها مختلف الأضرار التي تلحق الأمتعة و البضائع، سواء تعلق  

 و التي قصد بها العور. 146الضياع أو العور، و ليس مجرد الخسارة التي أرادها من خلال نص المادة الأمر بالتلف أو 
5
و أفرد المشرع البضاعة بالحديث و اشترط أن يكون العيب المعفي من المسؤولية متصلاً بها، في حين أنَّ نص هذه الفقرة يتحدث عن الأمتعة  

ن يقول:" لا يكون الناقل الجوي مسؤول عن نقل الأمتعة و الشحن، إذا برهن أنَّ الخسارة ناتجة عن عيب البضائع معاً، فكان الأولى بالمشرع أ

 في البضاعة أو الأمتعة ذاتها".
6
 من اتفاقية مونتريال ما يأتي: 17جاء في الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة  

« Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou 

du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le 

transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires ». 
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من اتفاقي  وارسف و  18/01من قانفن الايران المدني و المادة  146و الجدير بالذكر أن نص المادة 
يال قد ححرت الأضرار في جانبها المادي حين قحرتها على التلف، الضياع و من اتفاقي  مفنتر  17المادة 

العفر، و يخرج من مفهفم الاص تبعاً لذلك مختلف الأضرار الافسي  التي قد تاجم عن الأضرار المادي  التي 
من  ، و من ذلك تعفيض مالك حيفان1حنقت الأمتع ، إلاَّ إذا كان القانفن الفطني يجيز التعفيض عاها

نتيج  الجروح التي تعرَّض لها الكلب  طرف القضاء الكادي بسبب الأذى الافسي الذي أصاب المسافر
، هذا الأخير قام بفضع احنيفان رفق  الشةن الجفي رافضاً الذي يملكه أثااء تفاجده تحت حراس  الااقل

ضد Newell  من طرف ، و هذا في القضي  المرففعطلب المسافر مورافقته إياه داخل مقحفرة الاائرة
Canadian Pacific Airlines   فقد قضت الأمريكي، و الشأن نفسه بالاسب  للقضاء 19762لسا ،
الرحل  السياحي  بسبب ما تعرض له من ألم نفسي و  1/3في حدود Cohenالمحكم  العليا بتعفيض المسافر 

 .19723لسا   Varig Airlinesع  ضد عاطفي جرَّاء فقدان أمتعته ومعها آل  التحفير، في القضي  المرفف 
 الأضرار التي تصيب الأمتعة غير المسجلةثانيا : 

ثااء الرحل  بحيث تظل سبق البيان إلى أنَّ الأمتع  غير المسجل  هي تلك الأمتع  التي يحتفظ بها الراكب أ
ع ، فإنه لم ي ضمن ، و على خلاف الأمتع  المسجل  التي تااولها المشرع الجزائري رفق  البضاتحت حراسته

جريًا على ما ذهبت إليه  الأمتع قانفن الايران المدني أي نص يهتم بالأضرار التي تحيب هذا الافع من 
لعَّل مفقف المشرع هذا يظل غير مفهفم خحفصاً و أنه قد سبق اتفاقي  ، و 19294اتفاقي  وارسف لعام 
من القانفن  72ع  غير المسجل  ضمن نص المادة على مسؤولي  الااقل الجفي عن الأمت مفنتريال حين نصَّ 

المتعلق بالمحالح الجفي ، و الذي جاء فيه:" إنَّ الااقل بفاسا  الاائرة يكفن مسؤول عن  64/166رقم 
الخسائر و الأضرار الااتج  عن ضياع الأمتع  غير المسجل  أو تحايمها أو فسادها إذا احتفظ الشخص 

ن الفاقع  التي تسببت فيها الخسارة قد حدثت فيما بين الفترة التي صعد فيها الماقفل بحراستها بشرط أن تكف 

                                                           

1
 .330المرجع السابق، ص  أحمد بن إبراهيم الشيخ، 

2
 https://www.coursehero.com/file/10707036/Newell/  

3
 http://www.leagle.com/decision/197838662AD2d324_1335/ 

4
لياً و كثيراً ما يترك بعض المسائل للنصوص الوطنية، إذا كان موقف اتفاقية وارسو من هذه المسألة يعتبر إلى حد ما مقبول باعتبارها نصاً دو 

إذا  فإنَّ خلو قانون الطيران المدني من نص مماثل يثير الكثير من التساؤلات، فوفق أي نص تسوى المنازعات المتعلقة بهذا النوع من الأمتعة

 ون الوطني؟ما عرضت على القاضي الوطني، و كانت قاعدة الإسناد في قانوننا تقضي بتطبيق القان
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، فكأني المشرع الجزائري يخاف خافة إلى الأمام و 1رة و الفترة التي نزل فيها ماها"الشخص داخل الاائ
 عشرات الخافات إلى الفراء في حركات غير مفهفم  و تردد عجيب.

و تراجع مفقف المشرع الجزائري، أقرَّت اتفاقي  مفنتريال مسؤولي  و في مقابل سكفت اتفاقي  وارسف  
، مع 2في فقرتها الثاني  17الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب الأمتع  غير المسجل  ضمن نص المادة 

جعلها تقفم على أساس الخاأ الفاجب الإثبات في جانبه أو جانب تابعيه أو مادوبيه، خلافاً لمسؤولي  
 عن الأضرار التي تحيب الأمتع  المسجل  و التي أقامتها على أساس الخاأ المفترض.الااقل 
من اتفاقي  مفنتريال للأمتع  غير المسجل ، و رغم حداثتها،  17و حتى المعالج  التي جاءت بها المادة  

من الأمتع  بداي  و لا فإنها لا تخلف من الاقص، إذ لم تحدد المجال الزمني لمسؤولي  الااقل الجفي عن هذا الافع 
نهاي ، و الأكيد هف عدم تابيق أحكام الأمتع  المسجل  لأنَّ المسؤولي  عاها ترتبط بالفقت الذي تكفن فيه 

 تحت يد الااقل، في حين تظل الأمتع  غير المسجل  تحت رقاب  و حراس  المسافر نفسه. 
لي لا يعني بالضرورة إهمال هذا الافع و الذي نرى به، هف أنَّ سكفت المشرع الجزائري، و حتى الدو  

من الأمتع  بقدر ما فيه من إحال  إلى أحكام مسؤولي  الااقل عن الأضرار التي تحيب المسافر نفسه لما في 
إذ كيف ي عقل أن ي سأل الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب  ،ملازم  الأمتع  غير المسجل  لشخحه
ر من احنرك  قبل، أثااء و بعد الرحل  الجفي ، و لا ي سأل عن الأضرار التي المسافر وهف الذي يظل متمتعاً بقد

 و هي التي تظل ساكا  وجامدة! تحيب الأمتع 
عن الأضرار التي تحيب المسافر طبقاً للاحفص الفطاي  و الدولي   و إذا كان الااقل الجفي مسؤولًا  

، فإنَّ مسؤوليته عن الأمتع  غير المسجل  تتةدد ازولمتى وقعت على متن الاائرة أو أثااء عملي  الحعفد و ال
 .64/166بذات الاااق، وهف احنكم الذي سبق و أن قرره المشرع الجزائري موفجب القانفن رقم 

أمام سكفت اتفاقي  وارسف و مفنتريال عن تحديد مجال مسؤولي  –هذا بالرغم من وجفد من يرى  
بتابيق القانفن الفطني الذي تشير إليه قاعدة الإسااد في قانفن  -الااقل الجفي عن الأمتع  غير المسجل 

                                                           

1
التي تليها، أين  73غير أنه و أمام سبق هذا النص، فإنه تضمن العديد من الأخطاء و من ذلك حجم التعارض بين هذا النص و نص المادة  

جعل المشرع الجزائري الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب الأمتعة غير المسجلة مادامت تحت حراسته سواء وقعت في المطار 

ينصرف إلى الأمتعة المسجلة و  73و داخل الطائرة أو في أي مكان ما و في حالة النزول )الهبوط( خارج المطار، و لا شك أنَّ حكم المادة أ

 من ذات القانون. 72ليس غير المسجلة التي  تحدث عنها ضمن نص المادة 
2
 و الذي فيه: 

« …Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est 

responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires ». 
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القاضي، اعتبارً من أنَّ الاتفاقيات لم تهدف مثلما هف واضح من اسمها إلى تفحيد بعض قفاعد الاقل الجفي 
 .1و ليس كل تلك القفاعد

ل  موسؤوليته عن و إذا تم إرداف مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب الأمتع  غير المسج 
الأضرار التي تحيب المسافر، فهذا لا يعني بالضرورة تحفل في طبيع  الأولى، إذ الأصل أن تبقى على ما هي 

، و ليست مسؤولي  مفترض  عليه في ظل اتفاقي  مفنتريال، مسؤولي  تقفم على أساس الخاأ الفاجب الإثبات
شخحه، إنما الذي أردناه من الإرداف هف تحديد  مثلما هي عليه بحدد الأضرار التي تحيب المسافر في

المجال الزمني لمسؤولي  الااقل عن الأضرار التي تحيب الأمتع  لا المجال المفضفعي، رغم أنَّ القضاء الأمريكي 
جعل الااقل مسؤولًا مسؤولي  مفترض  عن ضياع مجفهرات مسافرة كانت مفجفدة داخل حقيبتها اليدوي  ولم 

ت خاأ الااقل بالرغم من أنَّ الضرر قد حنق أمتع  غير مسجل ، و هذا تابيقاً لاص المادة يالب ماها إثبا
 .2من اتفاقي  وارسف بحج  أنَّ المسافرة كانت بحدد عملي  الحعفد إلى الاائرة تحت وصاي  الااقل 17

 : الأضرار التي تصيب البضائعالفقرة الثانية
عقد الشةن الجفي هف وصفل البضاع  سليم  و في الفقت  لعَّل أهم ما يحبف إليه الشاحن من وراء 

المحدد لها إلى ماار الفصفل، و لذلك فإنَّ الااقل ملزم بضمان سلامتها إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه 
فإنَّ  ، فإذا هلكت البضاع  أو تلفت كلياً أو جزئياً أو ضاعت3المعين في ساد أو رسال  الاقل الجفي

الجفي في هذه احنالات ستاعقد، و لا يهم بعد ذلك أن تات  هذه الأضرار عن حادث أو  مسؤولي  الااقل
حدث أو واقع  مادام الااقل الجفي مسؤولًا عن البضاع  ماذ اللةظ  التي تحبح فيها تحت رقابته، و ذلك 

ر التي تحيبه لأن الاحفص الفطاي  و الدولي  اعتبرت الااقل الجفي مسؤولًا عن الشةن و عن مختلف الأضرا
من قانفن  148باض الاظر عن السبب الماشئ لها، ما لم يثبت أحد الأسباب الماحفص عليها في المادة 

 من اتفاقي  مفنتريال. 18من اتفاقي  وارسف و المادة  20الايران المدني، و التي تقابل المادة 

                                                           

1
ضة الموجز في القانون الجوي، دار  النه، محمدبهجت عبد الله أمين قايد;151،المرجع السابق، ص عمر فؤاد عمر، محمود مختار بريري 

 .112، ص 2007العربية، القاهرة، 
2
 G. Legier, art. Précité, p 261. 

3
من قانون الطيران المدني و التي جاء فيها:" يثبت عقد النقل الجوي  139و هي التسمية التي ارتضاها المشرع الجزائري ضمن نص المادة  

 و يقبلها الناقل الجوي".للبضائع و المواد بوثيقة تسمى "رسالة النقل الجوي" يعدهّا المرسل 
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أشياء حي  أو ميت ، سفاء كانت 1كل عروض التجارة  Marchandisesو يدخل في مفهفم البضاع  
 ،2خايرة كانت أو ليست كذلك ، نباتي  أو حيفاني ، طبيعي  أو صااعي ،جامدة أو متةرك ، سائل  أو غازي 

و لا يخرج من نااقها إلاَّ ما أخرجته الاحفص الدولي  من نااق تابيقها، و من ذلك ما قضت به المادة 
الثالث  من المادة الثاني  من مفنتريال من إخراج الارود في فقرتها الثاني  من اتفاقي  وارسف و الفقرة  02

حق ممارس  الدعفى  من اتفاقي  مفنتريال 02الفقرة الثاني  من المادة  من مفهفم البضاع ، و لم تعط 3البريدي 
، و هف احنكم الذي أعادته بحفرة حرفي  عن الاص الذي سبق و أن قرره 4للمرسل و إنما لإدارة البريد

المعدل لاتفاقي  وارسف، إذ ماح نفس احنق لإدارة البريد على حساب  1975مفنتريال الرابع لسا   بروتفكفل
 .5المرسل

 أصابتبالاظر إلى الأضرار التي  6و لقد فرَّقت الاحفص الفطاي  و الدولي  في مهل الاحتجاج
 و البضاع  دون احتجاج تع الأماستلام  أنَّ  بسيا  مفادها قريا  أقامتالأمتع  و البضائع، و هذا بعد أن 

 .7لها على احنال  التي كانت عليها هف استلام

                                                           

1
 .131، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي 
2
مقالة ، الأحكام الخاصة بنقل البضائع الخطرة جواً "دراسة مقارنة"، سالم حمدون ملاعلوندىللمزيد حول مفهوم البضائع الخطيرة، راجع:  

،  جامعة 2012أفريل  25إلى  23و الاتفاقيات الدولية، من  للمؤتمر الدولي العشرين حول الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية

 و ما بعدها. 881، ص 2012الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 
3
 من اتفاقية وارسو على: 02/02إذ تنص المادة  

« 2. Sont exceptés de l'application de la présente Convention les transports effectués sous l'empire de 

conventions postales internationales ». 

 من اتفاقية مونتريال على: 02/03كما تنص المادة 

« 3. Les dispositions de la présente convention autres que celles du paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquent 

pas au transport des envois postaux ». 
4
 من اتفاقية مونتريال على: 02/02ادةإذ تنص الم 

« 2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n’est responsable qu’envers l’administration postale 

compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les 

administrations postales ». 
5
 الآتيتين: 03و   02من اتفاقية وارسو و تستبدل بالفقرتين  02من بروتوكول مونتريال الرابع على: تلغى المادة  02إذ تنص المادة  

« "2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est responsable qu'envers l'administration postale 

compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les 

administrations postales ». 
6
في ،  26/02إذ قدرت اتفاقية وارسو مواعيد الاحتجاج تلك بثلاثة أيام عن الأمتعة و سبعة أيام عن البضائع في حال العور، طبقاً لنص المادة  

 من اتفاقية مونتريال المهل بسبعة أيام عن الأمتعة و أربعة عشر يوماً عن البضائع في حال العور. 31/01ت المادة حين قدر
7
من قانون الطيران المدني على:"يشكّل تسلم الأمتعة المسجلة و الشحن دون احتجاج من المرسل إليه، قرينة عن  152و في هذا تنص المادة  

من اتفاقية وارسو، كما يقابل نص  26/01لسند النقل إلاَّ في حالة إثبات العكس"، و يقابل هذا النص نص المادة  تسلمها في حالة جيدة طبقا

 من اتفاقية مونتريال. 31/01المادة 
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أجل الاحتجاج عن التلف مقدراً بثلاث  أيام للأمتع  و سبع  أيام للشةن تسري  1إذ جعل المشرع
 من تاريخ التسلم، و في حال الضياع فقد قدره المشرع بأربع  عشر يفماً لكليهما تسري من نفس التاريخ.

لاختحاص مهل الاحتجاج في الاحفص الدولي  بحال  العفاري ، فقد درج القضاء على عدم  و نظراً 
في  الالتزام بتلك الآجال عادما يتعلق الأمر بالتلف، و من ذلك ما قضت به محكم  الاستئااف الأمريكي 

لسباق من اعتبار نففق كلب ا Delta Airlinesضد  Daltonفي القضي  المرففع  من  1978أفريل  07
 . 2المشةفن من ايرلادا إلى ميامي لا يعتبر عفراً بل تلف للشةا  لا تسري بحدده آجال الاحتجاج

و إذا كان التلف يعبر عن انعدام البضاع  أيًا كان السبب، فإنَّ الضياع يعبر إلى حد ما عن التلف 
رسل إليه، و يأخذ الفقد نفس أيضاً إذ في احنالتين يكفن الااقل الجفي أمام استةال  في تسليمها إلى الم

احنكم، غير أنَّ التفرق  بين ما يعد فقداً و ما يعد عفراً يتفقف على حجم الأضرار التي أصابت البضاع ، و 
 3من ذلك فإنَّ اختفاء طرد من بين الارود الأربع  المرسل  موفجب رسال  نقل واحدة يعتبر فقداً و ليس عفراً 

ثر عليه لسرقته أو لتسليمه لجه  ثالث ، و مثال لقاً، و يستفي بعد ذلك أن لم يعفاع بالارد مالاستةال  الانت
حيث أمام محكم  نيفيفرك، Japan Airlines4ضد Wing Hang Bankالأولى القضي  المرففع  من طرف 
، كغ  15.5بفزن قدر ب  إلى نيفيفرك دولار أمريكي 250.000.00ب قدرت  أرسل الشاحن كمي  من الأمفال

و لعدم امتلاكه مكاناً مااسباً حنفظ الأمفال في الماار فقد ففَّض مسبقاً موفجب اتفاق أنَّ الااقل الجفي غير 
من أجل تففير مكان لذلك بالإضاف  إلى تخليص جميع البضائع التي American Airlinesبياهما شرك 

الأمفال من فرع الشةن تستلمها من الااقل أمام محالح الجمارك، غير أنَّ الذي حدث هف سرق  تلك 
في الماار، و رغم السيارة المادي  لهذه American Airlines Valuable Cargoالجفي للشرك  المففض  

الأخيرة على الأمفال محل عقد الاقل، إلاَّ أنَّ المحكم  اعتبرت الااقل الجفي مسؤولًا عن ذلك الفقد لفقفعه 
 .1973ل أفري 17أثااء تافيذ عقد الاقل و ذلك بتاريخ 

كما يتفقف معرف  ما يعد فقداً و ما يعتبر تأخيراً على الظروف المحيا  بتافيذ العقد، ففي عام   
أي  01/08/1990تم إرسال سجَّاد من دلهي إلى ألمانيا عبر الكفيت و الذي وصل إليها بتاريخ  1990

                                                           

1
الاحتجاج هذه  مع الإشارة إلى أنَّ المشرع الجزائري قد خالف اتفاقية وارسو و التي طالما اقتبس الكثير من أحكامها، و ذلك حين جعل مواعيد 

 عن التلف، في الوقت الذي جعلت فيه اتفاقية وارسو تلك المواعيد عن العور لا عن التلف.
2
 http://openjurist.org/570/f2d/1244/dalton-v-delta-airlines-inc 

3
 .347المرجع السابق، ص  أحمد بن إبراهيم الشيخ،

4
 http://www.leagle.com/decision/1973451357FSupp94_1437 
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عاً لاختفائه، و في الفقت الذي كان يفم واحد قبل اجتياح العراق للكفيت، و لم يشةن السجَّاد إلى ألمانيا تب
من المفروض أن يحل ألمانيا كان لا يزال بالكفيت فعلًا، و بحسب دعفى الااقل فإن ذلك يعد تأخيراً يخضع 

من  18من اتفاقي  وارسف، لكن اعتبرت المحكم  أنَّ ذلك يعد فقداً يدخل في مفهفم المادة  19لاص المادة 
التي حنقت بالبضاع  لم تكن نتيج  التأخير و إنما بسبب احنال  التي عاشتها الاتفاقي  بحج  أنَّ الأضرار 

 .1الكفيت بعد الاجتياح
 : النطاق الزمني لمسؤولية الناقل الجوي عن الأمتعة و البضائعالثالث رعالف

من قانفن الايران المدني في شقها الثاني على:"...شرط أن يكفن السبب الأصلي  146تاص المادة  
ارة قد حدث في الفقت الذي كانت فيه الأمتع  المسجل  أو الشةن تحت حراس  الااقل الجفي، سفاء  للخس

كان ذلك في الماار أو على متن الاائرة أو في أي مكان، في حال  هبفط هذه الأخيرة خارج محا  جفي "، 
من  02و كذا الفقرة  ،2من اتفاقي  وارسف18/02و هف الاص الذي ياابق إلى حد بعيد ما جاءت به المادة 

 . 4بخحفص البضائع18 من المادة 03، و الفقرة 3بخحفص الأمتع  المسجل 17المادة 
إذ في الفقت الذي وافق فيه المشرع الجزائري نص اتفاقي  وارسف فيما يتعلق بالماار، على متن 

اقي  مفنتريال اكتفت فيما الاائرة، و حتى الفترة التي تظل فيها الأمتع  و البضاع  تحت حراسته، فإنَّ اتف
يتعلق بالأضرار التي تحيب البضائع موعيار واحد مضمفنه رقاب  الااقل و حراسته لمحل العقد، و وجفد 

 الأمتع  على متن الاائرة أو تحت حراسته.

 : وجود الأمتعة و البضائع على من  الطائرةالفقرة الأولى
أكثر احنالات وضفحاً لتةديد المجال الزمني لمسؤولي   تعتبر الأضرار التي تقع على متن الاائرة من بين

 United Internationalالااقل الجفي، لما في معالم الاائرة من وضفح يافى كل اشتباه، ففي قضي 

                                                           

1
 .347المرجع السابق، ص  أحمد بن إبراهيم الشيخ، 
2
 إذ تنص على: 

« 2. Le transport aérien, au sens de l'alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou 

marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un 

aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome ». 
3
 إذ تضمنت هذه الفقرة ما يأتي: 

«…la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le 

transporteur avait la garde des bagages enregistrés ». 
4
 من اتفاقية مونتريال على: 18من المادة  03تنص الفقرة  

« 3. Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent article, comprend la période pendant laquelle la 

marchandise se trouve sous la garde du transporteur ». 
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Stables  ضد شرك  الايرانPacific Western Airlines  الخيفل بالاائرة، و أثااء الايران أين تم نقل
ربان الاائرة إلى قتله تفادياً لتعريض الاائرة للخار، و تمسك الااقل الجفي بعدم انفك قيد أحدها مما اضار 

لانعدام احنراس  و الرقاب  على الخيفل و هذا بعد تكليف الشاحن خبيراً من طرفه في  مسؤوليته عن الأضرار
تبرة أنَّ وجفد مرافق تربي  الخيفل لمرافقتها و رعايتها أثااء الرحل ، غير أن المحكم  رفضت هذا الإدعاء مع

للخيفل يتفلى العااي  بها أثااء نقلها جفاً لا ياقل المسؤولي  من الااقل إلى المرافق، بل تظل مسؤولي  الأول  
يحدد على وجه الدف  الفترة الزماي  التي تبدأ و تاتهي  17كامل  إلى غاي  تسليم الشةا ، لأن نص المادة 

 .1معها مسؤولي  الااقل
د الأمتع  و البضاع  على متن الاائرة لا يعني بالضرورة وجفدها في المجال الجفي، إذ أنَّ و عبارة وجف 

مسؤولي  الااقل تظل قائم  و لف ظلَّت هذه الأخيرة على الأرض لم تاادر أرض الماار أو المحا  الجفي  أو 
 حتى مكان تفقفها مالقاً.

 البضائع في المطار : وجود الأمتعة والفقرة الثانية
لم يكتف المشرع الجزائري باحنديث عن الماار كمجال لتةقق مسؤولي  الااقل الجفي مالقاً، و إنما  

، و يبدو أنَّ مثل هذا احنكم ربط وجفد الأمتع  أو البضاع  بهذا المكان بضرورة وجفدها تحت حراسته
تع  و البضائع و الرقاب  مااقي جداً طالما أنَّ المسافر و الشاحن سيتجرد كل ماهما من سلا  حراس  الأم

، من جه ، و من جه  ثاني  فإنَّ حسن سير مرفق الماار و أدائه لفظائفه على الاةف الأفضل يستلزم 2عليها
إتباع لفائح العمل به، و ماها عدم السماح لأي كان بالدخفل نحف بعض المااطق بالماار و التي يظل الفلفج 

هيلهم و تكفياهم بذلك، و إذا صحَّ هذا القفل، فإنَّ الااقل إليها مححفر في فئ  من الأشخاص يسمح تأ
الجفي هف من سيتفلى احنراس  و بالتالي تحمل المسؤولي ، مادام المسافر ممافع من دخفل بعض المااطق، و 

لم يكن المسافر و الشاحن من يحركها فهف  مادامت الأمتع  و البضائع عديم  القدرة على احنرك  بذاتها، فإن  
 اً الااقل الجفي. حتم

و لقد عرَّف المشرع لجزائري الماار ضمن نص المادة الثاني  من قانفن الايران المدنين و التي جاء  
 فيها:" يقحد بالمحالةات الفاردة في هذا القانفن، ما يأتي:

                                                           

1
 .351، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ 
2

مراد ; 146، المرجع السابق، قانون الطيران وقت السلم، ص محمود مختار بريري; 333، المرجع السابق، أبو زيد رضوان 

 .46، ص 1986لثانية، خضوع  النقل الجوي الداخلي لنظام وارسو للنقل الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة امنيرفهيم،
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مجمفع  من ماشآت الاقل الجفي مفجه  لتسهيل وصفل الاائرات و رحيلها و مساعدة الملاح   مطار:
الملاحظ على  في  و تأمين الركفب و الازول وتفصيل المسافرين و البضائع و البريد الماقفل جفاً"، غير أنَّ الج

، و التي "aérodromeاستعمل عبارة" أنَّ المشرع قد 1من قانفن الايران بالاص الفرنسي 146نص المادة 
من قانفن الايران المدني بقفلها:  02دة الما هاغير مدلفل الماار، إذ عرَّفت "و لها مدلفلمحطة جويةتعني "

مساح  محددة على ساح الأرض أو على الماء تشمل مساحات التةرك المتكفن  من المدارج، و طرق "
ات و رحيلها و تحركها على المرور، و حظائر الاائرات، المفجه  للاستعمال الكلي أو الجزئي لفصفل الاائر 

لةات كان على المشرع تحفيب الفضع موا يلاءم الفضع حقيق ، الساح"، و أمام هذا التضارب في المحا
و اختيار من بين المفهفمين ما هف أنسب، خحفصاً و أن المشرع كثيراً ما فرق بين المحالةين ما يعني 
بالضرورة اختلاف في المعنى و هف الأمر الذي مر معاا من خلال تعريف كل ماهما، و الأكيد في نظرنا هف 

الجفي  لاتساع مداها و نااقها، و هف ما يتفق مع قحد المشرع في التفسيع من المجال الذي محالح المحا  
 يسأل فيه الااقل الجفي.

و تعتبر رسال  الاقل الجفي الإثبات الأول على استلام البضاع ، و في حال ححفل أضرار بالبضاع   
، كما يعتبر الااقل عن تعفيض تلك الأضرار أثااء التخزين في مستفدع تابع للااقل، يعتبر هذا الأخير مسؤولاً 

مسؤولًا عن الأضرار التي تات  عن إيحال البضاع  و الأمتع  باريق الفسائل البري  من مبنى الماار إلى 
الاائرة متى كانت هذه الأخيرة تحت حراس  الااقل، أمَّا إذا لم تكن كذلك تعين الرجفع حياها إلى الفقرة 

من اتفاقي  وارسفن و  18من المادة 03من قانفن الايران المدني و التي تقابل الفقرة  146الثالث  من المادة 
 من اتفاقي  مفنتريال. 18من المادة  4الفقرة 
و ليس بالضرورة أن تفجد الأمتع  و البضاع  في حفزة الااقل الجفي، بل يكفي أن تكفن تحت  

 Caisseالقضي  المرففع  من طرف  21955جانفي  14 في Seineإشرافه، فقد اعتبرت محكم  السين 

Parisienne de Réescompte  ضدAir-France  أنَّ الااقل الجفي مسؤول عن اختفاء قاع  من الذهب

                                                           

1
 من قانون الطيران المدني في نصها الفرنسي على: 146تنص المادة  

« Le transporteur par aéronef est tenu responsable des dommages et préjudices résultant de la perte,…..à 

condition que le fait qui a été a l’origine du dommage se soit produit pendant le temps où les bagages 

enregistres ou le fret ont été sous la garde du transporteur aérien, que ce soit dans un aérodrome ou à bord, 

ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome ». 
2
 Trib. Civ. Seine, 14/01/1955, RFDA, 1955, p 439. 
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من الحادوق محل عقد الاقل، رغم أنَّ الااقل قد عهد بهذا الحادوق إلى محالح الجمارك مواار بيروت أين 
الإشراف كاف للمسؤولي  ولف انتفت احنيازة،  رت بأنالمحكم  قدَّ  اختفت القاع  الاقدي ، و رغم ذلك فإنَّ 

 .19561ماي  31و تأكد ذات احنكم في قرار صادر عن مجلس استئااف باريس في 
و تاتهي مسؤولي  الااقل الجفي بانتهاء الإشراف على الأمتع  و البضاع  و تسليمها للمرسل إليه، و 

 3ذلك داخل الماار، مثلما قضى مجلس استئااف باريس بتاريخ  يكفن ذلك بفضعها تحت تحرفه و لف كان
أو أن يتم تسليمها لمحالح ، SAS2في القضي  المرففع  من طرق باك لباان ضد شرك   1997فيفري 

الجمارك، و هف ما تعتبره بعض المحاكم تسليم للمسؤولي  خلافاً للقضاء الفرنسي الذي يرى باستمرار 
ن الأمتع  و البضائع إلى حين تسليمها للمرسل إليه، و من ذلك ما قضى به مجلس مسؤولي  الااقل الجفي ع

 Syndicat d’assuranceفي القضي  المرففع  من طرف  1966جفان 27بتاريخ استئااف باريس

deslloydsضدAérofretالبضاع  لدى  أين اعتبر المجلس الااقل مسؤولًا عن البضاع  حتى عادما تكفن
 Spinksفي القضي  المرففع  من  1969جفان 27بتاريخ نفس احنكم في القرار الحادر  ، و أكدَّ 3الجمارك
4ضد 

Air-France إلى غاي  تسليمها للمرسل  عن البضاع  امتداد مسؤولي  الااقل الجفيإذ ذهب إلى القفلب
حال    المرسل فيإليه أو وضعها تحت تحرفه، كما لا تاتهي مسؤولي  هذا الأخير إلاَّ بعد إعادة البضاع  إلى

 5.من الاتفاقي  12إذا سةب رسال  الشةن الجفي طبقاً لاص المادة  ما

                                                           

1
 C. A. Paris, 31/05/1956, RFDA, 1956, p 350. 

2
 C. A. Paris, 03/02/1977, RFDA, 1977, p 282. 

3
 C. A.  Paris, 27/06/1966, RFDA, 1966, p 397. 

4
 C. A. Paris, 27/06/1969, RFDA, 1969, p 405. 

5
ف في البضاعة في جميع الأحوال و في جميع الأمكنة طالما لم يضر بالناقل، من اتفاقية وارسو على حق الشاحن في التصر 12تنص المادة  

 و في هذا تقضي فقرتها الأولى بما يأتي:

« 1. L'expéditeur a le droit sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de 

transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de départ ou de destination, soit en 

l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours 

de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant 

son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au 

transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en résultent ». 

 من اتفاقية مونتريال، و الذي جاء فيه: 12قررته الفقرة الأولى من المادة  و نفس الحكم

« 1. L’expéditeur a le droit, à la condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, 

de disposer de la marchandise soit en la retirant à l’aéroport de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en 

cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant livrer au lieu de destination ou en cours de route à une 

personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l’aéroport de départ, 

pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur ni aux autres expéditeurs et avec 

l’obligation de rembourser les frais qui en résultent ». 
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 : وجود الأمتعة و البضائع خارج المحطة الجويةالفقرة الثالثة
باستمرار مسؤولي  الااقل الجفي عن الأمتع  و البضائع حتى في احنال   و الدولي أقرَّ المشرع الجزائري 

رة إلى الهبفط خارج الماار و ظلَّت تحت حراسته و إشرافه، و يستفي بعد ذلك أن التي تضار فيها الاائ
 تظل على متن الاائرة، أو تم تفرياها و حفظها في انتظار إعادة شةاها على ذات الاائرة أو طائرة ماايرة.

قل، أين و مبرر هذا المد في نااق مسؤولي  الااقل الجفي هف وجفد الأمتع  و البضاع  في حراس  الاا
يكفن هذا الأخير مسيار مادياً عليها، و فترة السيارة المادي  و القانفني  على البضاع  قد تكفن أطفل من 
فترة الاقل الجفي الفعلي، ذلك أنَّ هذه الفترة تبدأ من استلام البضاع  أو الأمتع  و تاتهي بتسليمها 

وسيل  نقل أخرى لإيحال ما تم  لجفي قد يستخدمرسل إليه في نهاي  الرحل  الجفي ، غير أنَّ الااقل اللم
 .التعاقد من أجله

البضاع  من المديا ، على أن  الأمتع أوفقد يحدث أن يتفق الشاحن مع الااقل الجفي على استلام 
لمثل هذا الفضع فقد نحت المادة  و تسفي ً  في فترة الاقل الجفي، إدخالهايقفم الااقل باقلها إلى الماار، أي 

أنه عاد إتمام مثل ، حين اعتبرت: "1فقرتها الثالث  على خلاف الأصل الذي قررته في فقرتها الثاني  في 146
ذلك الاقل) و الذي تريد به الاقل البري أو البةري( في إطار تافيذ عقد نقل جفي من أجل الشةن أو 

تج  عن حدث وقع أثااء التسليم أو إعادة الشةن، يفترض في كل خسارة، إلاَّ عاد إثبات العكس، أنها نا
من  04، و الفقرة 2من اتفاقي  وارسف 18من المادة  03الاقل الجفي"، و هف نص يماثل ما جاءت به الفقرة 

 .3من اتفاقي  مفنتريال 18المادة 

                                                           

1
ترة تنفيذ عقد النقل الجوي، إذ نصت الفقرة على:" لا تغطي أنَّ النقل البري و البحري يخرج عن ف 146إذ اعتبرت الفقرة الثانية من المادة  

 مدة النقل الجوي أي نقل بري أو بحري يتم خارج المحطة الجوية".
2
مع خلاف في بعض المصطلحات التي رأى المشرع الجزائري أنها لا تتناسب و جغرافيا البلاد، و من ذلك حذفه لمصطلح "نقل نهري"، و  

 الطرق الملاحية بمجموع التراب الوطني، و جاء نص الفقرة كالآتي: هذا لعدم وجود مثل هذه

« 3. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors 

d'un aérodrome. Toutefois lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien 

en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve 

contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien ». 
3
و، و إن استبدل مصطلح "النقل النهري"، بمصطلح "طرق مائية داخلية"، و هو من اتفاقية وارس 03و هو نص يشبه إلى حد بعيد نص الفقرة  

 مصطلح أوسع من سابقه لكون يشمل النقل النهري و ما سواه من النقل عبر القنوات، و جاء نص الفقرة الرابعة كالآتي:

« 4. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou par voie d’eau intérieure 

effectué en dehors d’un aéroport. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat 

de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, 

sauf preuve du contraire, résulter d’un fait survenu pendant le transport aérien. Si, sans le consentement de 

l’expéditeur, le transporteur remplace en totalité ou en partie le transport convenu dans l’entente conclue 
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من قانفن الايران المدني أنَّ الااقل غير مسؤول عن  146فالأصل طبقاً للفقرة الثاني  من المادة 
م خارج الاقل الجفي، ويسري ذلك الأصل سفاء كان الاقل داخلياً أو دولياً متى أثبت الااقل الأضرار التي تت

، و في المقابل فإنَّ القانفن الداخلي هف الذي 1أو غيره أنَّ الأضرار قد ححلت خلال الاقل الجفي فقط
 .2يسري متى ثبت أنَّ الأضرار قد وقعت أثااء الاقل براً أو عبر البةر أو في الاهر

هف جهال  المجال الذي وقعت فيه  146و مبرر الاستثااء الذي جاءت به الفقرة الثالث  من المادة 
الأضرار فيما إذا كانت بالجف، البر أو البةر، ففي هذه احنال  يستفيد المدعي من القريا  التي أقامتها الفقرة، 

عملي  نقل مشترك ، متى أثبت المدعي  من خلال افتراض أنَّ الأضرار قد وقعت خلال الاقل الجفي و أثااء
بالدليل القاعي  عكسها لإثباتأنَّ الاقل البري قد تم في نااق عقد الاقل الجفي، غير أنَّ هذه القريا  قابل  

قضى مجلس  Electro Entrepriseضد  UTAلا المحتمل بأن الأضرار قد وقعت براً أو بحراً، ففي قضي  
موسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار 4، و من بعده محكم  الاقض19763ماي  06استئااف باريس بتاريخ 

التي أصابت البضاع  المشةفن  براً و ذلك بعد أن تم الاتفاق على شةاها جفاً، و لكن لعدم الترخيص 
للاائرة التي كانت تقل البضاع  بالهبفط في ماار الفصفل، أنزل الااقل البضاع  في مكان آخر و أتم الاقل 

ف بالضبط متى و أين حنقت ، ورغم إيحال البضاع  إلى جه  التسليم لكاها وصلت و بها أضرار لم يعر براً 
غم ذلك أقرَّ المجلس بتابيق القريا  على اعتبار أنَّ الاقل البري جزء من عقد الاقل المشترك الذي تم بها، و ر 

ر قد وقعت براً لانتفت القريا  و لخضع التعاقد حفله، و لف تمكن الااقل من إقام  الدليل على أنَّ الأضرا
 الاقل حياذاك إلى القانفن الفطني.

                                                                                                                                                                                                 

entre les parties comme étant le transport par voie aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par 

un autre mode sera considéré comme faisant partie de la période du transport aérien ». 
1
حالات، فأوردت تعريفا أحكام قانونية مفصلة ومنظمة لجميع ال 2008 وضعت قواعد روتردامو في المقابل و في إطار عقد النقل البحري فقد  

المهم للناقل ولم تشترط أن يكون عقد النقل بحريا كليا، ويمكن أن يتضمن عقد النقل عمليات نقل أخرى سواء برية أو جوية أو بالسكة الحديدية 

ى عقود النقل المثبتة التي نصت على أن عقد النقل ينطبق فقط عل 1924 هو وجود رحلة بحرية ضمن عملية النقل، هذا خلافا لمعاهدة بروكسل

التي لا تعتبر العقد الذي يشمل نقلا بطريق  1978 وخلافا أيضا لقواعد هامبورغ  بسند شحن أو بأية وثيقة مماثلة تكون سند نقل البضائع بحرًا.

 قواعد روتردام مصطلحو هذا ما يفسر استخدام .البحر وكذلك نقلا بوسيلة أخرى، عقد نقل بحري، إلا في حدود تعلقه بالنقل بطريق البحر

على الوثيقة الورقية التي يصدرها الناقل إلى الشاحن بمقتضى عقد النقل عوضا عن التسمية المتعارف عليها من القرن الثامن  "مستند النقل"

ن البحري ، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانوبسعيد مراد، حول الموضوع: le connaissement عشر و هي وثيقة الشحن البحري 

 .06، ص 2011/2012الجزائري و الاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراة، جامعة تلمسان، كلية الحقوق، 
2

 .356، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ
3
C. A. Paris, 05/05/1976, RFDA, 1977, p 79. 

4
Cass. Com, 31/01/1978, RFDA, 1979, p 310. 



 

116 

 

و متى تفصلَّ الااقل إلى إقام  الدليل على أنَّ الأضرار قد وقعت أثااء الاقل البري و خارج ماار 
الفصفل أو الماادرة فلا فائدة من البةث فيما إذا كان نقل البضاع  قد تم لأغراض التسليم، الشةن أو 
التفريغ، و ذلك لأن الاتفاقي  لا تسري في هذه احنال  و لا مسؤولي  على الااقل الجفي موفجبها، و ما على 

قل موا هف مفجفد فيه من أسباب االمدعي سفى البةث في نحفص القانفن الفطني لإقام  احنج  على الا
 .1إقام  المسؤولي 

متع  و البضاع  قد وقعت براً لأضرار التي أصابت الأو غالباً ما يحاول المضرور إقام  الدليل على أنَّ ا
جل تفادي حدود المسؤولي  المقررة في الاتفاقي ، غير أنَّ القضاء في الكثير من الدول يؤكد على ضرورة من أ

من ذلك ما قضت محكم  استئااف تكساس في القضي  المرففع  من طرف ،يقياي  لا احتمالي  الدليل
ParkerضدPanAmي  المدعي  في افتراض أنَّ أمتعتها قد فقدت أثااء الاقل البري بعد هبفط بعدم أحق

الاائرة في واشاان و نقل البضاع  و الأمتع  براً، إذ اضارت الاائرة التي كانت على متاها المدعي  بالهبفط 
وصفل أمتعتها  في واشاان بدلًا من نيفيفرك، و قام الااقل بتاظيم عملي  نقل الأمتع  و الركاب براً مع عدم

إلى ماار الفصفل و هي التي لم ترغب أيضاً في التمسك بأحكام الاتفاقي ، فأعلات أنها قد سبق لها و أن 
رأت أمتعتها في ماار واشاان، و كان غرضها من هذا التحريح الإيحاء للمةكم  بأن الأمتع  قد فقدت 

ر واشاان و اختفت بعده، و قد رفضت أثااء عملي  الاقل البري لا الجفي مادامت قد وصلت إلى ماا
و رأت بفجفب تابيق الاتفاقي  على هذا الاقل لعدم تقديم المدعي  ما يثبت أنَّ  المحكم  قبفل هذا الاحتمال

 الأمتع  قد اختفت بعد خروجها من ماار واشاان و ليس قبله.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

1
 .360المرجع السابق، ص ، أحمد بن إبراهيم الشيخ
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 لميعادالثالث: مبررات الحكم بالتعويض عن الإخلال بالنقل في ا بحثالم
دث تحام الاائرات إلى أدنى مستفى اموعدلات حف  أن تهبط تكافلفجيا احنديث  مؤخراً استااعت ال 
، ولكن يبدوا أنها عجزت حند هذه اللةظ  من تقليل حفادث القرن العشرين اع الاائرات مالعماذ اختر 

زيادة  موا لا يدع مجالًا للارتياب اً بتثا  الاقل في الميعاد المحدد، و أصبح تأخر الااقل الجفي في تافيذ عملي
 معدلات التأخير في نقل الركاب والأمتع  والبضائع.

، وفي عدم المزي  الرئيسي  للاقل الجفي هي السرع  لأنَّ  ،تافيذ الاقل في الميعاد المحدد له أهمي  بالا  إنَّ 
 جم عن التأخير في تفصيل المسافريا لا ححر لها، فقد أضرارلهذه المزي  يترتب عليه  التافيذ في الميعاد هدر

 بضاع  ضياع فرص وقد يترتب على التأخير في نقل الطال انتظارها و يحعب تعفيضها،   فرص تففيت
 .تسفيقها بأثمان عالي ، أو تلف بضاع  لا يمكن تخزياها أو حفظها

افرته على لذلك تابه المشرع الدولي وهف بحدد تفحيد قفاعد الاقل الجفي إلى أهمي  المفضفع وخ
حدهما يفضي ، أوكان أمامه خياران ،أهم وأسرع وسائل الاقل بين الدولباعتباره من  الاقل الجفي مستقبل

حساب عدم تقرير مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير وفي ذلك انتحار لحالح شركات الايران على  إلى
وفي هذا انتحار لمحالح  ،ي عن التأخيرتقرير مسؤولي  الااقل الجف  ،،والثانيمستخدمي هذا الافع من الاقل

،وبالرأي المتبع  في الاقل البري والبةري مستخدمي هذه الافع من الاقل وتابيق للقفاعد العام  في المسؤولي 
عن التأخير في تافيذ عملي  19291لسا   من اتفاقي  وارسف 19الأخير أخذ المشرع الدولي فاص في المادة 

ي  من على هذه الاتفاق أجرى، ورغم ما تبار خحفصي  هذا الافع من الاقلعالاقل مع الأخذ باظر الا
ت مسؤولي  الااقل الجفي عن ، فقد ظلَّ اتفاقيات و بروتفكفلات ماذ نفادها حنق بها منتعديلات وما أ

ت حلَّ  و استمر الفضع حتى بعد أن التأخير خاضع  لافس الأساس القانفني الذي قامت عليه ماذ تقريرها،
 .2هامحل 1999قي  مفنتريال لسا  اتفا

                                                           

1
 و التي جاء فيها:

« Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de voyageurs, 

bagages ou marchandises ». 
2
 من اتفاقية مونتريال على: 19إذ نصت المادة  

« Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, 

de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un 

retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient 

raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ». 
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 ن المعالج  التشريعي  لمسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير لا تجعل هذه المسؤولي  موعزل عن الخلاف وإ
اعتبار الااقل و من ذلك، الخلاف حفل الفقت الذي يمكن معه  ،الاجتهاد في ظل أنظم  قانفني  مختلف 

 ؟ل تأخير خاأ يفجب مسؤولي  الااقلبعبارة أخرى هل يعد كو  ،لميعادلاقل في االتزامه بابتافيذ  الجفي مخلاً 
 عااصر التعفيضثم ،الأول( طلب)المبتافيذ الاقل في الميعاد الالتزاملمفهفم  و على هذا وجب التعرض

  .الثاني( طلب)المعن التأخير
 الأول: مفهوم الالتزام بتنفيذ النقل في الميعاد طلبالم

نفن الايران المدني على:"الااقل الجفي مسؤول عن الخسائر الااتج  عن تأخر من قا 147نحت المادة 
في الاقل الجفي للأشخاص و المتع  و الشةن طبقاً للقفاعد الماحفص عليها في التشريع المعمفل به"، و إذا  

لك من ذكان في الاص إقرار موسؤولي  الااقل الجفي عن أضرار التأخير، فإنَّ فيه من الامفض ما فيه، و 
اللةظ  التي يمكن معها القفل بأنَّ الااقل الجفي قد تأخر في تافيذ التزامه، و  المعيار الفاجب إعماله لتةديد

لفك مختلف الإشكالات التي قد تارأ بخحفص أضرار التأخير يتعين بداي  تعريف الالتزام بالاقل في الميعاد 
 ،وأخيراً (الثاني رع)الفلاسب  للتأخير )معيار ال تأخير(با، ثم تحديد وصف الخاأ (الأول رع)الفوبيان طبيعته 

 .(الثالث رع)الفنااق سريان المسؤولي  عن تافيذ الاقل في الميعاد
 : تعريف الالتزام بتنفيذ النقل في الميعاد وتحديد طبيعتهالأول رعالف

 فاهيم المقاربةنه و بين بعض الم: تعريف التأخير الموجب للمسؤولية و التفرقة بيالفقرة الأولى
 تعريف التأخير في عقد النقل الجويأولا : 
بع تافره و المسارات التي تو أفردت له الدول تقارير تتَّ  ،1أخذ التأخير صدا في عقد الاقل الجفي      

يتفقع فالراكب )أو الشاحن( ،2يتخذها، من خلال الأسباب التي تقف وراءه و حجم الآثار التي قد يخلفها

                                                           

1
، محمد فريد العريني، محمد السيد الفقي; 368، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ; 147، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى

دراسة مقارنة،مجلة العدل، المملكة –، مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل المسافرين فبن صالح العليعار;579المرجع السابق، ص 

 ;50هــ، ص  1431، 45العربية السعودية، العدد 

M. Kelouaza, Air Algerie se fait réviser sa copie et une compagnie « Low-Cost » pourrait etre créée, Le 

Phare, N
0
 193, 2015. 

2
و من هذه الدول، فرنسا التي دأبت على إيفاد تقرير سنوي عن التأخير في النقل الجوي بحسب المطارات و شركات الطيران القادمة و  

تلك المنطلقة من المطارات الفرنسية، و هو من دون شك دليل على شدة الحرص من أنّ تتم الرحلات الجوية في مواعيدها المبرمة سلفاً، و من 

 التقارير التي تعدها مديرية النقل نجد الحصيلة السنوية حول التأخير في المطارات السنوية، و منها على سبيل المثال:

1. Observation des retards du transport aérien, bilan annuel 2012, direction du transport, sous direction des 

études, des statistiques et de la prospective, in: www.developpement-durable.gouv.frdes 

http://www.developpement-durable.gouv.frdes/
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وهذا يعني يدفع أجر باهض في مقابل ذلك،  تجده لذلكو ، لبضاع  بأسرع وقت ممكنا تحل أن يحل أو
الااقل  عملي  الاقل، بياما يتذرع إتمامأن الااقل ملزم بتعفيض الراكب عن أي  أضرار تلةقه بسبب تأخره في 

،لذلك يجب عدم قبالاقل قد يؤدي إلى أوخم العفا في تافيذ عقد الاستعجال ،وبأن مخاطر الايران جسيم 
، كما أن تقرير مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير يفتح الباب أمام 1إلزامه بضمان تافيذ عقد الاقل في الميعاد

يمثل محالح  -هف في غنى عاه، لذلك يذهب جانب من الفقه  وى غير الجدي ، ويحمل القضاء عبئالدعا
، أو الأخذ بها في حدود 2الااقل الجفي عن التأخيرإلى رفض الأخذ موبدأ مسؤولي   –شركات الاقل الجفي 

، ولكن الرأي  المتقدم لا يتفق مع القفاعد العام  في المسؤولي  العقدي ، ولا يحمد أمام الاقد 3ضيق  جدا
 لعدة أسباب أهمها:

 ن لم يقضمن مخاطر الايران وإ كثيراً   قد قللَّ  لتافر التكافلفجي الذي شهدته صااع  الاائرات مؤخراً .أناَّ 1
وهي مفجفدة  -وجفد مثل هذه المخاطر  تحدق بالاقل الجفي، غير أنَّ  مازالت الكثير ماها ، وليها نهائياً ع

عليه سفى تجاب  ، وماام المفاعيد التي يحددها سلفاً لايماع الااقل الجفي من احتر  -في جميع وسائل الاقل
 لى التسرع.يكفل به عدم احناج  إ ، فيةدد ميعاداً التضييق على نفسه

المزي  الرئيسي  للاقل الجفي التي تميزه من غيره من أنفاع الاقل الأخرى هي السرع ،وفي عدم الاعتراف  أنَّ  .2
 فيذ الاقل متى يشاء وفي  هذا تحرحفي تا ، إذ يحبح الااقل حراً ااقل عن التأخير هدم لهذه المزي موسؤولي  ال

 نشاال مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير أن يفضح المرسل إلىلا يشترط لا: » الابتدائي محكم  هامبفرج 
الاقل، ألا وهف الاقل  ،ذلك أن هذا الاريق الباهظ الأجر من بين طرقالااقل وجه الاستعجال في الاقل

، فارتفاع كلف  الاقل الجفي و قبفل المسافر أو الشاحن 4«، إنما يختار دائما للأحفال المستعجل  فقطبالاائرة
دليل على رغبته في وصفله أو وصفلها على وجع الاستعجال، و إلاَّ لاختار طريقاً آخر غير الجف،و بها 
ت  الااقل الجفي،بل أحد أسباب وجفدهأحد التزامات  إنَّ :»عن ذات المعنى بقفلها محكم  السين التجاري  عبرَّ

                                                           

1
، أساس مسؤولية الناقل الجوي و حالاتها، عبد المجيد خلف منصور العنزي; 232القانون الجوي،المرجع السابق، ص محمد فريد العريني،

،  جامعة 2012أفريل  25إلى  23لعشرين حول الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، من مقالة للمؤتمر الدولي ا

 .2012الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 
2
والذي أنًشأ  -International Air Trafic Association قبل أن تدخل اتفاقية وارسو حيز النفاذ،أصدرت الجمعية الدولية للمرور الجوي  

اللذان ينصان على  19و 9شروطها العامة للنقل الجوي ومن ضمنها الشرطان  -1929من شركات الطيران الأوروبية في مدينة لاهاي عام 

 عدم مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير.
3
 .301، المرجع السابق، صثروت أنيس الأسيوطي 
4
 .302،المرجع السابق ،ص  ثروت أنسالأسيوطي 
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تسليم البضاع   ين والبةريين، هفبريبكثير عن أحد الااقلين ال هعلى أجر مرتفعيححل لافس مقابل ما،أصلاً 
على  1929من اتفاقي  وارسف  19ت المادة وقد أكدَّ ، 1«في وقت أسرع مما يستارقه الااقلفن الآخرون

،ورغم تعديل بعض نحفص هذه الاتفاقي  لتأخير في تافيذ عقد الاقل الجفيمسؤولي  الااقل الجفي في حال   ا
( المفقع 2رقم ) الإضافي( والبروتفكفل 1رقم ) الإضافيفكفل والبروت1955موفجب بروتفكفل لاهاي لعام 

،بل أن اتفاقي  مفنتريال لعام لم يلةقها التايير أو التعديل 19المادة  نَّ فإ،19752عليهما في مفنتريال عام 
 .4يكاد يكفن حرفيا نقلاً  19نقلت المادة19993

 الأمتع يشمل نقل الركاب ونقل  عاماً حكمه جاء  أنَّ  -كسابقه– على هذا الاص وما يلاحظ         
والبضائع،كما أنه لا يرتب مسؤولي  الااقل الجفي عن مجرد التأخير في تافيذ عقد الاقل الجفي وإنما عن 

 .5الضرر الذي قد ياجم عن هذا التأخير
ة د الفتر أو الفصفل بعت،،أو هف تجاوز الفقهف تففيت ميعاد6فه جانب من الفقهكما عرَّ   والتأخير          
و لا شك أنَّ  تعريف التأخير ، أو تسليم البضاع  في الميعاد المسافر يحالعدم قدرة الااقلإ أو هف،المحددة

  تافيذ عملي  الاقل الجفي محددة سلفاً. مدة إذا كانت بهذا الشكل لا يستقيم إلاَّ 
اضع لاتفاقي  فارسففيا أثار رغم وضفح هذا التعريف، فإنَّ تابيقه في مجال الاقل الجفي الخ و         

أنَّ مبدأ المسؤولي  عن التأخير لقي معارض  شديدة  صعفبات عديدة يمكن ردها إلى عاملين أساسين، أولهما
بحج  أنه يؤدي إلى عرقل  الملاح   UIAA 7من قبل الااقلين الجفيين و الاتحاد الدولي لمؤمني شركات الايران

                                                           

1
 .103فقرة  230،المرجع السابق ،ص  محمد فريد العريني، 302، المرجع السابق ، ص ثروت أنس الأسيوطي 
2

 . 25/9/1975الموقع عليهما في مونتريال في 
3
فاقية وارسو من أجل إصلاح ات –وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة  –اتفاقية مونتريال هي نتاج جهود منظمة الطيران المدني الدولي  

منها للموائمة بين التعديلات التي طرأت عليها والتي كانت متناقضة في بعض الأحيان،واتفاقات النقل الجوي بين الناقلين أنفسهم التي يتشكل 

وعلى الرغم من أن بلدا من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية قد وقعوا على اتفاقية مونتريال، 52نظام اتفاقية وارسو للمسؤولية. ويلاحظ أن 

، إلا انه لم يصادق عليها إلا في  2000أيلول  6الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قد عرضها على مجلس الشيوخ من أجل التصديق عليها في 

حظة أنَّ مع الملا4/11/2003،واستنادا على مصادقة الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ لكل الموقعين في 13/7/2003

 الجزائر لم تنضم لهذه الاتفاقية رغم أهميتها الكبيرة لحد الآن.
4
مع خلاف بسيط بين النصين، و هو أنًّ اتفاقية مونتريال جمعت إلى جانب الأصل في مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير، الاستثناء المقرر  

ؤولية الناقل الجوي عن التأخير متى أثبت انه اتخذه أو استحال عليه اتخاذ عليه، حين أردفت الشق الأول بشق ثان يتحدث عن أحوال انتفاء مس

 التدابير المعقولة لتفادي التأخير.
5

، مجيد حميدالعنكبيومع ذلك يذهب جانب من الفقه إلى القول بأن مجرد التأخير هو بحد ذاته ضرر نظرا لأهمية الزمن في الوقت الحاضر، 

 .116-115، ص1984و الأحكام، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد،  قانون النقل العراقي، المبادئ
6

زي، عبد الحي حجا; 132، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي;220،القانون الجوي، المرجع السابق، ص  محمد فريد العريني

التأخير في النقل الجوي، مجلة المنهاج  ، المسؤولية عنعائشة فضيل;209.210،ص 1954العقودالتجارية، مطبعة نهضة مصر،القاهرة ،

 .72، ص 2008، 12/11القانونية، عدد مزدوج، 
7
A. Martin, la responsabilité en matière de retard dans le transport aérien de passagers, mémoire DESS, 

institut IFURTA, université Aix-Marseille, 2000, p 61. 
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أن هذه الملاح  مرتها  بظروف كثيرة مختلف  ليس بإمكان الااقل الجفي  وتعريض سلامتها للخار ذلك 
وتابعيه ولا في قدرتهم السيارة عليها، و ثانياً لأنَّ الاتفاقي  قاعت بتقرير مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير 

 .1دون أن تضع معيار يتسنى على ضفئه تحديد المقحفد بالتأخير الذي سيؤدي إلى مؤاخذة الااقل الجفي
لااء " مما يعني أنَّّ Retard2" التأخير" "تفاقي  مفنتريال جاءت تحت عافان من ا 19المادة  ويلاحظ أنَّ 

،وإنما يخضع  لأحكام القانفن -ومن قبلها وارسف–، ولا يخضع لأحكام اتفاقي  مفنتريال الرحل  لا يعد تأخيراً 
 .للعقد الفطني باعتباره خرقاً 

 و بعض المفاهيم المشابهةالتفرقة بين التأخير ثانيا : 
 التفرقة بين التأخير و إلغاء الرحلة .1

التأخير في تافيذ و annulation du volالرحل   إلااءالتمييز بيا في بعض الأحيان قد يحعب           
 وإياباً  قام المدعفن بشراء تذكرة السفر ذهاباً .AmericanAirlinesIncضدFuondjingففي قضي  ،الرحل 
،وكان المفروض موفجب العقد أن تاادر  الكاميرون،من أجل حضفر مراسيم تأبين متففىواشاان إلىمن 

، ما أفقد ساع  الخامس  مساءاً حتى ال ماار واشاان الرحل  لم تاادر أنَّ  إلاَّ الرابع  مساءاً الرحل  الساع  
اي  نه حدث في ، و الذيمضفا أربع  ليال بدون أن تحل أمتعتهمأالمدعين خط السير الابيعي للرحل  و 

 انتهاء مراسيم الجاازة.بعد لكن و ، المااف هف وصفل الركاب إلى الكاميرون
م موفجب أحكا التأخيرتعفيض عن الضرر الاات  عن لللمدعين با Fangbengقضت محكم             
  التي واجهت ،ولم تحكم لهم عن عدم تافيذ العقد، ويبدو أن الاقا  الجفهريمن اتفاقي  مفنتريال 19المادة 

ن كان ذلك في وإ شرك  الايران قامت بإيحال المدعين إلى الكاميرون في نهاي  المااف، المحكم  هي أنَّ 
لعقد بالتعفيض عن عدم تافيذ ا لقضت ،لم تقم بإيحال المدعين نهائياً ان وقت لاحق، فلف أن شرك  الاير 
هي الفاجب  التابيق وليست أحكام اتفاقي   ، وتكفن أحكام القانفن الفطنيوليس عن التأخير في التافيذ

 مفنتريال.
في نزاع بين مسافر و ناقل جفي، أين اشترى مسافر تذكرة سفر من 1قضت إحدى المحاكم الأمريكي  كما    

شرك  طيران لرحل  من باريس إلى شيكاغف ذهابًا و إياباً، و بعد إلااء رحل  العفدة طفلب المسافر بالتفجه 

                                                           

1
 .581المرجع السابق،ص محمد السيد الفقي،، محمد فريد العريني

2
على عكس اتفاقية وارسو التي لم تتول تسمية الفصول و لا المواد، و إنما اكتفت بالإشارة إلى رقم المادة و محتواها دون أن تحاول منح  

 تسميات لها، و لا شك فإنَّ توجه اتفاقية مونتريال أفضل لما فيه من تسهيل و إن كان شكلاً.
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هيداً لاقله نحف باريس، و لدى وصفله إلى ماار نيفيفرك علم بأن كل الرحلات الداخلي  نحف نيفيفرك تم
، و بأنَّ الااقل المتعاقد لا يتةمل أيًا من نفقات تاقله سفاء La Guardiaللااقل الجفي تاالق من ماار 

ان من ، و الذي كla Guardiaمن ماار شيكاغف نحف ماار نيفيفرك، أو من هذا الأخير نحف ماار 
 المحكم  هف أنها اعتبرت أنَّ الازاع يتعلق بالإخلال بتافيذ العقد و ليس بالتأخير في التافيذ.  

هف إخلال بالتزام وإذا كان التأخير يفترض فيه تافيذ العقد ولكن ليس بتلك السرع  المعهفدة، إذ           
عرض المقدم من الااقل باقل المسافر أو السرع ، سفاء تم في وقت لاحق على الفقت المحدد، أو تم رفض ال

و التي لا تخضع لأحكام الاتفاقيات الدولي ، فإنها تعبر  إلااء الرحل  الجفي  نَّ البضاع  عبر رحلاتها المقبل ، فإ
ه، و يستفي بعد ذلك أن ترفض شرك  الايران نقل المسافر أو البضاع  في عدم تافيذ العقد بأكمل عن

 أو أن ترفض تقديم البديل. الميعاد المحدد أصلاً،
، بسبب احنجز الزائد احنجفزاتبعض تلاي شركات الاقل الجفي  غير أنَّ إشكالًا قد يارح عادما          

وارسف و مفنتريال؟ أم أنه يعتبر موثاب   تفاقي من ا 19فهل يفسر هذا الإلااء على أنه تأخير موفهفم المادة 
  لرحل  الجفي ؟إلااء ل

 التأخير و الحجز الزائد التفرقة بين .2
 حيث تقفم ببيع في حالات عديدة، 2تضار شركات الاقل الجفي إلى اعتماد أسلفب احنجز الزائد          

يلاي فيها بعض الركاب احنجز في  المقاعد التي هي متففرة بالاائرة لمفاجه  احنالات التي تذاكرتففق عدد
لقيام بإلااء حجفزاتهم عاد العدول عن السفر، مما يؤدي إلى خر حنظ  أو يتخلففن عن ركفب الاائرة دون اآ

على لهذا يعمل الااقلفن  هذه المقاعد،بقاء مقاعد شاغرة عاد إقلاع الاائرة وتكبيد الااقل خسارة أرباح 

                                                                                                                                                                                                 

1
 .374المرجع السابق، ص  مد بن إبراهيم الشيخ،أح

2
باللغة الانجليزية و الذي يعني بيع و حجز تذاكر يفوق القدرة الاستيعابية للطائرة  Over Bookingباللغة الفرنسية و  Surréservationأو  

 طائرة حتى عند تخلف بعض المسافرين.تفاديا للحالات التي قد لا يتسنى فيها لبعض المسافرين السفر، بما يضمن التشغيل الكلي لل

La surréservation (overbooking) ou surbooking est une pratique commerciale qui consiste à vendre 

en réservation un nombre de places (de transport, de spectacle, d'hébergement) supérieur à la quantité 

réellement disponible. Cette technique est majoritairement utilisée par les grandes compagnies de transport 

aérien ou de chemins de fer, ainsi que dans le secteur hôtelier. 

Ces compagnies prennent en compte le fait que, très souvent, un certain nombre de places ne sont pas 

occupées. Cela leur permet donc de prendre en charge les consommateurs initialement en surnombre. Elles 

peuvent ainsi dégager des revenus plus importants, à capacité identique. 

Des indemnités de dédommagement sont prévues pour les clients que cette pratique prive de place, voir : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9servation. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9servation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_a%C3%A9rien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_a%C3%A9rien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_fer
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 عديدة قد تقع خحفصاً في احنالات التي لا مشاكل وضع تدابير احتياطي  لتجاب هذا الفضع، غير أنَّ 
ة، و أمام ، ويضار الااقل لماع بعض الركاب من صعفد الاائر 1كل أو جل الركاب عن السفريتراجع فيها  

وكذا البروتفكفلات المعدل  لها عن تاظيم هذه المسأل  اختلفت أحكام القضاء تبعاً  اتفاقي  وارسف سكفت
 19فم المادة  مفهاحنجز الزائد من جانب الااقل الجفي لا يعتبر تأخير في أنَّ  و الذي عليه الرأي، 2لذلك

أمام عجزه قدي بأكمله لالتزام العبا إذ أن الااقل يعتبر في هذه احنال  قد أخلَّ  من اتفاقي  وارسف أو مفنتريال،
 .للقفاعد العام  للمسؤولي  و يبقى للمتضرر الماالب  بالتعفيض وفقاً عن نقل المسافر، 

 Mexicanaضد  Wolgel  المرففع  من طرف في القضي 3و من ذلك فقد رفض القضاء الأمريكي         

Airlines  التعفيض عن رفض الإركاب بسبب احنجز الزائد، بعد أن رأت المحكم  أنَّ الدعفى المرففع  من
لا عن  طرف المسافر تخرج عن نااق تابيق الاتفاقي  لكفن المسافر ياالب بالتعفيض عن رفض الإركاب

أن وصل إلى علمها أنَّ الركاب لم ياادروا الماار مالقاً، و هف الذي بعد أضرار التأخير في التافيذ و هذا 
 أصلاً.عتبر في نظرها إخلال بتافيذ العقد ي

 : الطبيعة القانونية للالتزام بالنقل في الميعادالفقرة الثانية
 نَّ اد، فإقتضاه تافيذ الاقل في الميعإذا كان هااك التزام يفرضه عقد الاقل الجفي على الااقل م         

السؤال الذي يثفر في هذا الحدد هف ما طبيع  هذا الالتزام،هل هف تحقيق غاي  أم بذل عااي ، وعلى من 
 يقع عبء إثبات الخاأ ؟.

اختلفت التشريعات الفطاي  في تحديد طبيع  التزام الااقل بتافيذ عقد الاقل في الميعاد،ففي نااق         
زام الااقل في الميعاد يميز الفقه المحري في تحديد طبيع  الت 1999لسا   17م قانفن التجارة المحري الجديد رق

 :بين فرضين
وفي هذا الفرض يكفن التزام  على تافيذ الاقل في ميعاد محدد، إذا تم الاتفاق سلفاً  :الأول الفرض       

به،وبالتالي  الإخلاليث يتةقق باتيج  ،بح الااقل الجفي بتافيذ الاقل في الميعاد المحدد المتفق عليه التزاماً 
الااشئ  عن عدم تافيذه موجرد عدم ححفل الاتيج  التي تتمثل في  الأضرارتاعقد مسؤولي  الااقل الجفي عن 

                                                           

1
و التي تعني إزاحة راكب و إحلال راكب محله بفعل الحجز الزائد، و إعطاء الأولوية لراكب  Bumbingو من تلك المشاكل مثلاً ظاهرة 

 .372، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخعلى راكب قام بحجز المقعد على ذات الرحلة، 
2

 .77، المسؤولية عن التأخير في النقل الجوي، مجلة المنهاج القانونية، المرجع السابق، صعائشة فضيل
3

 .374. 373، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ
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نقل البضاع  أو المسافرين إلى مكان الفصفل في الميعاد المتفق عليه،ولا يستايع الااقل أن يتةلل بدوره من 
لشخحي أو إلى خاأ تابعيه عدم تافيذ هذا الالتزام لا يرجع إلى خائه ا على أنَّ بإقام  الدليل  مسؤوليته إلاَّ 

 ،بل يجد محدره في سبب أجابي لا دخل لإراداته في حدوثه.وأعفانه
من قانفن التجارة الجديد الذي يقضي  289ويستفاد ذلك كله من نص الفقرة الأولى من المادة 

، "أو البضائع الأمتع ترتب على التأخير في وصفل الراكب أو يسأل الااقل الجفي عن الضرر الذي ي"بأن:
بإثبات القفة القاهرة  من نفس القانفن الذي لا يجيز للااقل نفي مسؤوليته، إلاَّ  290وكذلك من نص المادة 

 أو العيب الذاتي في الشيء أو خاأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب.
الفرض  وفي هذا الاقل في ميعاد محدد، على تافيذ سلفاً :فهف فرض عدم الاتفاق الفرض الثانيأما

لا  ،د ميعاد معين لتافيذ عملي  الاقلعدم الاتفاق على تحدي ،ذلك أنَّ ياقلب التزام الااقل إلى بذل عااي 
 ، وإنما يعنيمحضاً  إرادياً صار التزامه التزاما  إلاَّ  فيل الااقل الجفي احنري  في تافيذ الاقل متى شاء ويعني تخ

، ولن يتمكن المضرور من إقام  الدليل لقضاء،بالاقل في الميعاد المعقفللما استقر عليه الفقه وا التزامه، وفقاً 
محل الالتزام بالاقل في الميعاد   ذلك لأنَّ  بإثبات خاأ الااقل، و د المعقفل إلاَّ الاقل في الميعا إتمامعلى عدم 

، على شيء محدد، وإنما يرد على نتيج بالاسب  للالتزام بتةقيق  لما هف عليه احنال المعقفل لا ياحب، خلافاً 
وجفد المعقفل "مضمفن  "، ولكي يتسنى للمضرور إثبات عدمالميعادقدير هف "معقفلي  عاحر يشفبه الت

 .1إثباتا للخاأ ليس إلاَّ هذا و  ،"يل على غير المعقفل"عدم التافيذالدل إقام يتعين عليه الالتزام "
انفن الأمريكي بين حالتين، الأول، إذا تعهد الااقل بتافيذ الاقل في الميعاد، أعتبر ضامااً كما يفرق الق

، أما إذا لم «breach of contractخرق التعاقد»لهذا الميعاد ويسأل عن التأخير أيًا كان سببه وفقاً لقفاعد 
 .2زم ببذل العااي  المعتادة فقط، و يلتnegligenceيتفق على ميعاد محدد، فلا يسأل الااقل سفى عن إهماله 

من اتفاقي   20/01على ما ذهبت إليه المادة  الايران المدني الجزائري، فإنَّ المشرع و جرياً أما في نااق قانفن 
ماه على أنَّ:"الااقل الجفي غير مسؤول عادما يبرهن أنه اتخذ صةب  كل  148قد نص في المادة  3وارسف

                                                           

1
 .219-218لسابق ، ص ص,، القانون الجوي، المرجع ا لعرينيا محمد فريد،  275، قانون الطيران التجاري، صهاني دويدار

2
 .308، المرجع السابق ،ص ثروت أنيس الأسيوطي

3
 و التي سبق و أن جاء نصها بمثل ما ذهب إليه المشرع الجزائري، و فيه:

« 1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures 

nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre ». 
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اعتبر  لتفادي الخسارة أو استةال  اتخاذها"، و الذي يظهر ماه أنَّ المشرع قدمادوبيه الإجراءات الضروري  
بفسيل  مفضفعه بذل العااي  الضروري   الااقل التزاماً  ؤولي  عقدي  تضع على عاتقمسؤولي  الااقل الجفي مس

الراكب أو فمجرد عدم وصفل  الإثبات،لإيحال الراكب أو البضائع في الميعاد المعين، ولكن مع قلب عبء 
 ،وهي قريا  يستايع الااقل الجفي تقفيضها بإثبات أحد أمرين:ضاع  في الميعاد قريا  على الخاأالب

 .:أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازم  لتفادي وقفع التأخيرأولا
 .بتلك التدابير لماع وقفع التأخيرأو أنه كان من المستةيل عليهم القيام ثانيا:

الذي عرفته اتفاقي  مفنتريال بخحفص طبيع  مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي فرغم التةفل 
، فإنها حافظت على نفس المفهفم الذي سبق و أن أقرته اتفاقي  وارسف بخحفص 1تحيب المسافر و الأمتع 

للازم  لإتمام إلزام الااقل الجفي ببذل العااي  ا ، و ذلك من خلالطبيع  مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير
الاقل في الميعاد و تفادي الضرر الذي قد ياشأ في التأخير، و عليه يقع عبئ إثبات بذل العااي  المالفب ، 
لأن الاتفاقي  و من بعدها المشرع الجزائري قد أقاما مسؤولي  هذا الأخير على أساس الخاأ المفترض، فكل 

قريا  و ذلك بإثبات اتخاذ أو استةال  اتخاذ التدابير الضروري  تأخير قريا  على الخاأ ما لم يهدم الااقل هذه ال
 .لتفادي وقفع الضرر

 معيار تحديد التأخير الموجب للتعويض: الثاني رعالف
ل  تحديد لخاأ المفترض في جانبه، فإنَّ مسأإذا كان أساس مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير هف ا         

يا  لم يكن بالأمر السهل، خحفصاً عاد عدم الاتفاق على ميعاد محدد التأخير الذي تقفم مع هذه القر 
لتافيذ عقد الاقل، فهل سيكفن الااقل الجفي حياها مالقاً من أي قيد بحيث يكفن حراً في تافيذ الاقل متى 

 شاء، أم أنه ملزم في هذه احنال  بالاقل في ميعاد معقفل؟
ثم كيف سلفاً قام الااقل بعدم احترامها حتى نقفل بخائه؟ هل من الضروري وجفد مفاعيد محددة و         

لم يربط نفسه فيها بجداول تتضمن انالاق و وصفل رحلاته؟ و عافاً على ذلك نقفل بذلك في احنال  التي 
 نتساءل عن القيم  القانفني  للمفاعيد المعلا  في جداول الرحلات؟

                                                                                                                                                                                                 

للحديث عن نفس المحتوى مع فرق في المصطلح، إذ في الوقت الذي استخدمت فيه اتفاقية وارسو و  1999و عادت اتفاقية مونتريال لعام 

اتفاقية مونتريال قد استخدمت مصطلح الاحتياطات  " فإنles mesures nécessairesالاحتياطات اللازمة "المشرع الجزائري مصطلح 

 "،على أن يأتي معنا بيان الفرق بينهما، les mesures raisonnablesالمعقولة "
1
 اعتبرت اتفاقية مونتريال مسؤولية الناقل الجوي في هاتين الحالتين مسؤولية موضوعية و التزام الناقل الجوي فيهما التزام بنتيجة. 
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مكان إثارة مسؤولي  الااقل الجفي، الأول في حال  فرضين لإ الإجاب  على ما تقدم يقتضي ماا التمييز بين إنَّ 
 التةديد السابق لمفاعيد الرحلات الجفي ، و الثاني في حال  العكس.

 
 

 الرحلات الجويةمواعيد : الاتفاق السابق على تحديد الفقرة الأولى
ملزم بذكر ميعاد معين لتافيذ  يرغ -ومن قبلها اتفاقي  وارسف–ظل اتفاقي  مفنتريال  الااقل الجفي في إنَّ      

 احنري  في لهم بل تركت،قي  على الأطراف ذكر ميعاد للاقل( من الاتفا5-4-3عقد الاقل فلم تحتم المفاد )
يستفجب مسؤولي   فإذا اتفق الارفان على ميعاد لتافيذ الاقل اعتبر كل تففيت لهذا الميعاد تأخيراً ،ذلك

 ،زاما بفسيل فرغم اعتبار التزام الااقل بتافيذ الاقل في الميعاد المتفق عليه الت،التي تاجم عاه الأضرارالااقل عن 
اتخاذه كاف   إثباتيستايع الأخير دفع تلك المسؤولي  عن طريق  ، لذلكولكن يفترض فيه خاأ الااقل

بت ذهGhanaAirwaysضد Paradisففي قضي  ، 1التدابير الضروري  لماع وقفع الضرر أو استةال  اتخاذها
يسأل عاه  لا يعد تأخيراً  اً التأخير احناصل نتيج  تبديل الاائرة بأخرى أكثر انضباطالمحكم  إلى أنَّ 

،مادام أنه بذل قحارى جهده لإيحال الركاب بالسرع  المعقفل ،لأن المفاعيد المثبت  على تذكرة السفر الااقل
ضد  Filionقفل، كما قضت محكم  كادي  في قضي  الميعاد المعالااقل بتافيذ الاقل في  إلزاملا تعني أكثر من 
Suntours Lee ساع  عن المفعد المقرر للانالاق في رحل  نحف كفبا، يعتبر بالاسب   24بأنَّ تأخيراً مدته

 . 2للركاب الذين يريدون الخلاص من الشتاء القارص في كادا تأخيراً لا يااق و يخالف أحكام الاتفاقي 
من قبل شركات الخافط الجفي  الماتظم  على وضع جدول مفاعيد لاائراتها، فما  وجرت العادة          

يستفاد ماه التزام الااقل بتافيذ عملي  الاقل في المفاعيد  ضماياً  قيم  هذا الجدول، وهل يمكن اعتباره اتفاقاً 
 تعرض للمسؤولي ؟  المعلا  به وإلاَّ 
تفاق مفنتريال على إعلان مثل هذا الجدول، ولكن إذا فعل ذلك  لا الااقل الجفي غير ملزم وفقاً  إنَّ           

كان إعلانه موثاب  إيجاب بتافيذ الاقل في المفاعيد المعيا  بالجدول، والتجاء الراكب أو مرسل البضاع  إلى 

                                                           

1
، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، -دراسة مقارنة-1999، مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير وفقاً لاتفاقية مونتريال لعام يلطارق كاظم عج

 .44. 43، ص 2014، 02، العدد 16العراق، المجلد 
2

 .372، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ
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اقل من مضمفن عقد الاقل، وتاشال مسؤولي  الا الااقل يعد قبفلا لهذه المفاعيد، ويحبح الجدول بالتالي جزءاً 
 إذا خالف المفاعيد الفاردة فيه.

رغم أنَّ الااقل الفطني ممثلًا في شرك  الخافط الجفي  الجزائري  لا يعاي أي قيم  تعاقدي  لمفاعيد           
الرحلات المعلن عاها ضمن جداول الماادرة، و بأنها مفاعيد محتمل  قابل  للتعديل من طرفه في أي للةظ  

 .1من الشروط العام  للاقل الجفي 9/1.1ف، و ذلك طبقاً لاص المادة بعد نشرها تبعاً للظرو 
 معقولية الميعاد في حال عدم الاتفاق السابق على مواعيد الرحلات الجوية :الفقرة الثانية

 في إتمام الاقل حياما يشاء؟ أما إذا لم يتفق على ميعاد لتافيذ الاقل، فهل يحبح الااقل حراً 
على مفاعيد محددة لانجاز الاقل يحبح  ااقل الجفي في حال  عدم الاتفاق سلفاً ال لا يمكن القفل أنَّ 

، لذلك محضاً  صار التزامه إرادياً  من كل قيد في انجاز الاقل الجفي في المدة التي يقدرها، وإلاَّ  أو طليقاً  حراً 
على  د اتفقا ضمااً المفروض في هذه احنال  أن الارفين ق في ذلك إلى أنَّ  3يؤيده القضاء و2يذهب الفقه

ل  في مثل الظروف الجفي  المحيا ، و الااقل وفقاً لهذا ، أي الميعاد المعتاد لافس الرح4سريان الميعاد المعقفل
 .أو اليسير خلافاً للتأخير غير العادي 5المعيار لا يسأل عن الضرر الاات  عن التأخير العادي

تفحي بأن ثم  شرط يمكن  الأجابي ن قرارات المحاكم بأKinleyيقفل الفقيه الانكليزي و في هذا المعيار 
أن يافذ عملي  الاقل في وقت مااسب آخذين باظر الاعتبار كل الااقل يجب  مفاده بأنَّ  أن يستات  ضماياً 

                                                           

1
 على: 9/1.1إذ تنص المادة 

« 9.1.1. Les vols et les Horaires de vol indiqués dans les Indicateurs Horaires n’ont pas de valeur 

contractuelle et ont uniquement pour vocation d’informer le Passager des vols proposés par le Transporteur. 

Ces Indicateurs Horaires ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’êtremodifiés après la date de leur 

publication ». 

و حتى مواعيد الرحلات المدرجة ضمن تذكرة السفر فقد اعتبرها الناقل الوطني قابلة للتعديل و لكن في حالة الظروف التي تخرج من نطاق 

 و التي جاء فيها: 9/1.2سيطرته وفقاً لما قضت به المادة 

« 9.1.2. En revanche, les Horaires des vols reproduits sur le Billet sont réputés, sous réserve de 

modification pour des motifs indépendants de notre volonté, faire partie intégrante du Contrat de 

Transport ». 
2
M. Lemoine, op. Cit, p 376 ; O. Riese, J. Lacour, op. Cit, n

0
 326 ; M. Latvine, op. Cit, n

0
 125 ; D. 

Lureau, op. Cit, n
0
 125. 

3
و المبالغ فيه  retard anormalكثيراً ما استخدم القضاء عبارات تشير إلى الطابع غير المعقول للنقل الجوي، و منها التأخير غير العادي 

excessif   و الهامimportant:أنظر في ذلك ، 

J. P. Tosi, op. Cit, p 64. 
4
 « …le transporteur aérien est tenu d’exécuter le transport dans un délai raisonnable… », Tri. Com.de 

Bruxelles, le 01/02/1988, cité par : M. Godfroid, chronique de jurisprudence, RFDA, 1991, p 223. 
5
J. P. Tosi, op. Cit, p 62. 
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 أن يافذ عملي  الاقل على هفاه، لأَّن مثلالااقل لا يمكن  الظروف المتعلق  بالقضي  الماظفرة، وباختحار فإنَّ 
 .1يتفق مع مبدأ تافيذ العقد بحسن ني  ذلك لا

و  2004لسا   261و قد استعمل المشرع الأوروبي عبارة التأخير المعقفل ضمن التاظيم الأوروبي رقم 
المتعلق بتعفيض و مرافق  المسافرين عاد رفض الإركاب، إلااء و تأخير الرحلات، و هذا موفجب نص المادة 

 .2ماه 06

معيار التأخير المعقفل، و عدم مسؤولي  الااقل الجفي عن أضرار التأخير و على الرغم من مفضفعي  
معيار  فإنه ،3من خلال شروطه العام IATAوهف المفقف الذي تبااه الإتحاد الدولي للاقل الجفي  العادي،

 شابه الكثير من الاقد، و ذلك من حيث:
مفنتريال، و التي تتةدث عن الأخير   من اتفاقي  وارسف و 19يحادم إلى حد ما بأحكام المادة  . أنه1

فل تقفم به كمبرر للتعفيض دون أن تفرق بين ما يعد عادياً  تاتفي معه المسؤولي ، و ما يعد هاماً و غير مقب
 مسؤولي  الااقل الجفي.

من اتفاقي  مفنتريال اللتان تبالان كل شرط  26من اتفاقي  وارسف و المادة  23.أنه يحادم باص المادة 2
 شأنه إعفاء الااقل الجفي من المسؤولي ، فكيف لاا أن نعفي من أضرار التأخير إذا كان معقفلًا.من 

.أنه يتااقض مع طبيع  مسؤولي  الااقل الجفي وفقاً لاتفاقي  وارسف و مفنتريال اللتان تجعلا الااقل الجفي 3
يه قد اتخذوا الإجراءات الضروري /المعقفل  مسؤولًا بقفة القانفن عن أضرار التأخير، إلاَّ إذا أثبت أنه هف وتابع

لتفادي الضرر، أو كان من المستةيل عليهم اتخاذها، لأنه يجعل التزام الااقل بتافيذ الاقل في الميعاد التزاماً 
 بفسيل ، ويقلب القريا  التي أقامتها الاحفص لحالح المسافر.

                                                           

1
 نين المدني الجزائري على:" يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه و بحسن نية".من التق 107و في هذا تنص المادة 

2
 إذ جاءت الفقرة الأولى منها بالصياغة الآتية: 

« 1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à 

l'heure de départ prévue:… ». 
3

ة يهدف هذا المعيار إلى ترك الحرية للناقل الجوي في تقدير بدء السفر أو تأجيله، مراعاة للظروف الجوية، ووفقا للإمكانيات المادية كسع

بالنسبة لعقد نقل الأشخاص و  10/1تنص المادة  الطائرة و مدى جاهزيتها للرحلة الجوية، و توفر الطاقم العامل على الرحلة، و في هذا

/أ بالنسبة لنقل البضائع على ما يأتي: "ليس هناك اشتراط على إتمام النقل في مدة محددة، وبأنَّ ساعات المغادرة 6/3تهم، و المادة أمتع

والوصول المبينة في جداول مواعيد الناقلين الجويين أو في أي وثائق أخرى لا تعد جزءا من عقد النقل، ولا تعدوا أن تكون سوى مؤشر 

رأي مرجوح في الفقه إلى أن ورود شرط في عقد النقل الجوي يعفي الناقل من  سط الوقت الذي تستغرقه عملية النقل"، و قد ذهبتقريبي لمتو

"  و الذي يعني عدم مسؤولية الناقل الجوي عن النتائج الضارة للتأخير الذي يحدث إلاَّ إذا IATAالالتزام بميعاد محدد للنقل تطبيقا لشروط "

 .222، المرجع السابق، ص محمد فريد العرينيم يجب نسبته إلى الناقل أو تابعيه أو كان التأخير غير عادي، ثبت خطأ جسي
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الذي لم  الأمرالمعقفل و التأخير غي المعقفل، هف الآخر بحاج  إلى معيار نعرف من خلاله التأخير  .أنه4
 .يتااوله لا المشرع الدولي و لا مشرعاا الفطني

في اختلاف من يمكن أن ياشأ معه ن تابيقه ححفل اضاراب كبير في العمل القضائي لما أ.أنَّ من ش5
للمشرع الأوروبي  خلافاً  و احتمال اختلاف فهمه عبر مختلف الجهات القضائي ، كل هذاالاجتهاد القضائي 

 06التأخير الهام و ضفابط تقديره، وهذا طبقاً لاص المادة الذي أدرج معياراً مفضفعياً بحق يحدد من خلاله 
 ، و المقدر على الاةف الآتي:261/20041من التاظيم الأوروبي رقم 

 كلم.  1500.ساعتين أو أكثر بالاسب  للرحلات التي تقل أو تساوي 1
كلم و باقي   1500ثر بالاسب  للرحلات داخل المجمفع  الأوروبي  التي تزيد عن .ثلاث ساعاتأو أك2

 كلم.  3500كلم و   1500الرحلات التي تتراوح بين 
 . أربع ساعات فأكثر بالاسب  لباقي الرحلات.3

و و إذا كان للااقل مجال من احنري  في تحديد مفاعيد الرحلات الجفي  مادامت ضمن احندود المعقفل  
جل عدم إهدار أي  قيم  قانفني  للشروط المدرج  من قبل الااقل وخاص  الشروط العام  للماظم  أ من

ذهب الرأي الراجح في الفقه إلى أن الشرط الذي يقرر  2المتعلق  موفاعيد الاقل IATAالدولي  للاقل الجفي 
ولا تشكل جزء من  عاقدي جداول الرحلات ليست بالمفاعيد التبأن المفاعيد الظاهرة في بااقات السفر أو 

دل على عدم اتفاق الارفين على ميعاد معين قل من المسؤولي  عن التأخير، بل يعفي الاايعقد الاقل لا 
لتافيذ الاقل مما يعني تساوي هذا الفرض مع الفرض الذي لا يتفق فيه المتعاقدون على ميعاد محدد، وبالتالي 

 قفل.يجب أن يتم الاقل في الفرضين في ميعاد مع
وتابيقا للرأي الراجح في الفقه قررت محكم  نيفيفرك في قضي  خاص  باقل داخلي، تخلف فيها طاقم 

ساع ، ففصلت البضاع  متأخرة عن الميعاد المذكفر في الجدول " بأن  24الاائرة في إحدى المحاات مدة 
د في العقد بعدم ضمانه الااقل يظل مسؤولا عن تافيذ الاقل في ميعاد معقفل بالرغم من الشرط الفار 

                                                           

1
 و قد جاء فيها ما يأتي:

« 1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablementqu'un vol sera retardé par rapport à l'heure 

de départprévue: 

a) de deux heures (2H) ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètresou moins, ou 

b) de trois heures  (3H+) ou plus pour tous les vols intracommunautairesde plus de 1500 km et pour tous 

lesautres vols de1 500 à 3 500 km, ou 

c) de quatre heures (4H+) ou plus pour tous les vols qui ne relèventpas des points a) ou b), ». 
2
 من اتفاقية وارسو المعدلة.  19لتعارضها مع المادة  IATAبالرغم من وجود بعض الأحكام الوطنية  التي قضت ببطلان شروط   
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وأضافت أن تخلف الااقم ثلاث  أو أربع  أيام في إحدى المحاات يعتبر قاعا  فرة في الجدول،للمفاعيد المذك
 .1ساع  فقط فهذه مسأل  واقع متروك تقديرها للمةلفين 24يسأل عاه الااقل، أما التأخير  إهمالاً 

إذا تأخر شهرين في نقل  الجفي لي  الااقلموسؤو  في عقد نقل دولي Seineقضت محكم  السين كما
كما قضت ،  3أو التأخير المقر بشهرين من أجل شةن بضاع  ،2الإسكادري فيلم سيامائي من باريس إلى 

، يفم من الففاة 20بعد  محكم  باريس موسؤولي  الااقل إذا لم يفصل جث  ميت مسلم من فرنسا إلى الجزائر إلاَّ 
 .4اع المراسم الدياي  في دفاهمما ففت على أهل الميت إتب

و بالاظر إلى غياب نص وطني أو دولي يقرر ضابط محدد تتةدد به مسؤولي  الااقل الجفي عن        
موشرعاا الفطني المبادرة إلى ذلك، و مد التعفيض عن جميع أضرار التأخير مهما كان  لأولىالتأخير، فإناَّ 

ضمن العقفد المبرم ، لأناا نعتقد أنَّ  ا الااقل الجفيهيدرج أنمداها، و تقرير بالان الشروط التي يمكن 
مبررات إعفاء الااقل الجفي من المسؤولي  تكفيه للتخلص من المسؤولي  و تاايه عمَّا عداها،كما أنَّ الالتفات  

ثر من إلى المسافر في ظل الظروف احنالي  التي يمر بها قااع الاقل الجفي و الراح  التي يشتال بها تبدو أك
 . 5ضروري 
 : نطاق سريان المسؤولية عن عدم تنفيذ النقل في الميعادالثالث رعالف

قد يحدث و أن يثفر الإشكال حفل التأخير الذي يسأل عاه الااقل الجفي، فيما إذا كان التأخير   
ح سفاء الذي يحدث قبل الرحل  الجفي ، أو التأخير الذي قد يقع بعدها، كل هذا في ظل غياب تحديد واض

من قبل المشرع الفطني أو المشرع الدولي للإطار الزمني للتأخير، مادام الاحفص التي تتةدث عن المسؤولي  
 عن التأخير قد اكتفت بالإشارة إلى التأخير المفجب للتعفيض دون احنديث عن ضفابط تلك المسؤولي .  

                                                           

1
 .47، المرجع السابق، ص طارق كاظم عجيل

2
Tri. Com. Seine, 30/07/1948, Dalloz Périodique, 1949, p 52. 

3
Tri. Com. Seine, 17/01/1949, RFDA, 1950, p 1131. 

4
C. A. Paris, 31/03/1953, RFDA, 1953, pp 494.495. 

5
المعدل و المتمم لقانون الطيران المدني و استحداث المشرع للقسم  15/14على الرغم من التدخل التشريعي الحديث بموجب القانون رقم  

الثامن تحت عنوان حقوق ركاب النقل العمومي، فإنه لم يتضمن أي تعديل يمكن أن يشكل فرقاً معتبراً أو إضافة نوعية تتعلق  السابع  من الفصل

يستفيد ركاب النقل الجوي العمومي في حالة إلغاء رحلتهم أو تأخرها، أو تعذر ركوبهم على:" 1مكرر 173بما نحن بصدده إذ نصت المادة 

، هذا إذا ما من التكفل من حيث الإعلام، والتعويض، وكل مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الوضعيات"لأسباب تعود للناقل، 

مشرع استثنينا عنايته الفائقة بذوي الاحتياجات الخاصة، و التي أرادها المشرع أن تكون استثنائية من خلال عديد النصوص التي عددّّ فيها ال

 مختلف حقوق هذه الفئة.
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من حيث الزمان في الأنظم  القانفني  التي  تظهر أهمي  تحديد نااق سريان المسؤولي  عن التأخيرو         
على  حدوداً  وردتاقي  مفنتريال ومن قبلها وارسف اللتانأاتفا مثلاً  ذلك للاقل الجفي، و من خاصاً  تضع نظاماً 

 .ع المسؤولي  بإثبات انتفاء الخاأالتعفيض المستةق بسبب التأخير، وسمةتا للااقل الجفي بدف
المجال الزمني للتأخير المفجب للتعفيض، من جه ، و غياب تحديد قانفني له من  و أمام أهمي  تحديد         

جه  ثاني ، اختلاف الفقه و انقسم بافسه على آراء مختلف ، بعضها مدَّ من نااقه، و بعضها الآخر ضيَّق 
 و ذلك لأسباب عديدة. ه، و البعض الآخر وقف مفقفاً وسط،ما

  التفسير: خلفيات الاختلاف فيالفقرة الأولى

من قانفن الايران المدني على اعتبار  147على الرغم من حرص المشرع الجزائري ضمن نص المادة          
الأضرار المترتب  عن التأخير سبب من التعفيض، إلاَّ أنَّ هذا الاص و على غرار ما جاء في اتفاقي  وارسف و 

 و ذلك تبعاً لما يأتي: ماً ، و أبقى الاختلاف قائمفنتريال قد أحدث شرخاً فقهياً 
من اعتبار مفاعيد الماادرة و الفصفل  IATAللاتحاد الدولي للاقل الجفي  1.ما نحت عليه الشروط العام 1

المحددة من قبل الااقل الجفي في عقد الاقل لا تعتبر جزءاً من العقد، و لا يفجد في مفاجه  الااقل أي ميعاد 
، و من ذلك ما ر السفر لشركات الايران المدني مثل تلك الشروطمحدد للاقل، و عادة ما تتضمن تذاك

من لائة  الشروط العام  لشرط  الخافط الجفي ، من اعتبار المفاعيد المدرج   9/1.1نحت عليه المادة 
 .2ضمن جداول الرحلات مجرد مفاعيد تقريبي  و قابل  للتعديل بعد نشرها، و أنها ليست بالمفاعيد التعاقدي 

                                                           

1
بخصوص نقل البضائع، و تجد هذه  6/3بخصوص نقل المسافرين و أمتعتهم، و المادة  10/1و من ذلك الشروط الواردة ضمن المادة  

، عبد الفضيل محمد أحمدالشروط بحسب البعض مبررها في طبيعة الملاحة الجوية التي يصعب فيها التقيد بالمواعيد تقييداً قاطعاً أو حرفياً، 

، مسؤولية الناقل الجوي الدولي في عقد نقل الركاب وفقاً للقانونين الكويتي و الأردني وضحة فلاح المطيري;338. 335ص   المرجع السابق،

 .62، ص 2011و الاتفاقيات الدولية، مذكرة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 
2

 14-15من القانون رقم  15أخير أو حتى معيار له، ما قضت به المادة و لعل ما يؤكد توجه المشرع الجزائري نحو عدم إعطاء أي تعريف للت

ً جديداً تحت عنوان "حقوق ركاب النقل الجوي العمومي"، حيث نصت المادة  المعدل و المتمم لقانون الطيران المدني و التي استحدثت قسما

العمومي في حال إلغاء رحلتهم أو تأخرها، أو تعذر ركوبهم المستحدثة بموجب هذا القانون على:" يستفيد ركاب النقل الجوي  01مكرر 173

لأسباب تعود للناقل، من التكفل من حيث الإعلام، و التعويض، و كل مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الوضعيات"، فالملاحظ 

ير الموجب لهذه الحقوق، الأمر الذي من شأنه أن انه لم يكلف نفسه عناء إعطاء تعريف للتأخ -رغم حداثته–على المشرع من خلال هذا النص 

يترك تقديره لممارسات تحكمية من طرف الناقل، و من جهة ثانية، تعد الحقوق الواردة ضمن النص مبهمة إلى حد كبير، فأي تعويض يمكن أن 

ال إلغاء الرحلة، تأخرها أو تعذر إركاب المسافر يتلقاه المسافر، و ما هي قيمته؟ و ما نوع المساعدات التي يمكن أن يستفيد منها المسافر في ح

أن ينزل لأسباب تعود للناقل؟ فكأني بالمشرع إلى حد ما يبرر الممارسات السلبية التي قد تصدر من الناقلين الجويين الوطنيين، وكان الأولى به 

ً في سبيل الوفاء بالالتزامات التعاقدية في آجالها و بحسب ما وقع عليه الاتفاق، لا أن يبرر التصرفات  تدابير أكثر صرامة و أكثر حرصا

 المشينة للناقل الجوي، ثم يرتب على ذلك تدابير أقل ما يقال عنها أنها لا تساوي شيئاً مع الأضرار التي تصيب المسافر.
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إلى القفل بحة  تلك الشروط على اعتبار أنها لا تعني إعفاء الااقل الجفي  1فقد ذهب بعض الفقه       
على ميعاد معين لتافيذ العقد،و بالتالي عدم  الأطراف، بل تدل على عدم اتفاق التأخيرمن المسؤولي  عن 

الميعاد المعقفل، في حين يميل  مساءل  الااقل مالقاً، و يبقى الااقل في هذه احنال  مسؤولًا عن التافيذ في
إلى القفل ببالان تلك الشروط لما فيها من إعفاء الااقل الجفي من المسؤولي  و هف  2انب آخر من الفقهج

من اتفاقي  مفنتريال، و هما الاحان اللذان  26من اتفاقي  وارسف و المادة  23ما يتعارض مع نص المادة 
إعفاء الااقل الجفي من المسؤولي  أو تقرير حدود تعفيض أدنى من يقرران بالان الشروط التي ترمي إلى 
 احندود الماحفص عليها في الاتفاقي .

و يبدو أنَّ الرأي الثاني أقرب ما يكفن إلى الحفاب، لأن القفل بأن تلك الشروط لا تعني إعفاء        
  للاقل، قفل يجانبه الحفاب لأنَّ الااقل الجفي من المسؤولي  بل تدل على عدم وجفد اتفاق على ميعاد معين

الفاقع أنَّ اتفاقاً على الميعاد قد تم فعلًا، كل ما في الأمر أنَّ الااقل عادة ما يستال اختلال التفازن 
الاقتحادي بياه و بين المسافر أو الشاحن فيدرج تلك الشروط التي لا يستايع المسافر أو الشاحن أن 

و الظاهر أنَّه  تجاهها حال الرفض سفى عدم القدرة على السفر جفاً، يتحرف حيالها بأي شيء، فما يملك
مادام المشرع قد فحل في ذلك سلفاً حين نص على بالان كل  3ج  للاص صراح  على بالانهااحلا 

 الشروط التي ترمي إلى إعفاء الااقل الجفي من المسؤولي  أو الازول بالتعفيض عن احندود المقررة قانفناً.
تفاقي  وارسف و من بعدها اتفاقي  مفنتريال و على الرغم من إقرارهما مبدأ مسؤولي  الااقل الجفي عن .أنَّ ا2

التأخير، إلاَّ أنهما لم تضعا معياراً لهذا التأخير، و فيما إذا كان المقحفد به هف التأخير في عملي  الاقل ذاتها و 
أو هف التأخير الذي يسبق عملي  الإقلاع و يلةق ما تستلزمه من زمن للايران ما بين الإقلاع و الهبفط، 

 عملي  الهبفط؟ و هي الاقا  التي انقسم حفلها الفقه إلى آراء.
 
 
 

                                                           

1
 .249، ص 1999، الوجيز في قانون الطيران الجوي، كلية شرطة دبي، ناجي عبد المؤمن

2
 .383، المرجع السابق، ص لشيخأحمد بن إبراهيم ا

3
و هذا لوجود بعض الفقه من يرى بضرورة النص على بطلانها حماية لجمهور الركاب مع الاعتراف بمسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار  

 .383ص ، المرجع السابق، أحمد بن إبراهيم الشيخالتي تحدث نتيجة التأخير حتى و لو تضمن عقد النقل الجوي مثل تلك الشروط، 
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 في تحديد التأخير الموجب للتعويض : آراء الفقهالفقرة الثانية
لقد وجد الفقه نفسه بخحفص أضرار التأخير أمام إشكالات عديدة، فإلى جانب سكفت            

عن تحديد فترة الاقل في المسؤولي  عن هذه الأضرار، و كذا طبيع  الأضرار التي يشملها التعفيض، 1اقي الاتف
 .فقد سكتت أيضاً بحدد تحديد معيار للتأخير المفجب للمسؤولي 

و تبعاً لهذا السكفت فقد اتجه جانب من الفقه إلى تفسير التأخير بالاظر إلى ذات الاص الذي          
ؤولي  الااقل الجفي عن التأخير، في حين اتجه جانب آخر إلى تفسير التأخير بالاظر إلى الاحفص تااول مس

 لأمتع  و البضائع.االتي تتااول مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب المسافر و 
 من اتفاقية وارسو 19تفسير فترشة النقل الجوي بدلالة نص المادة أولا : 
يق من فترة الاقل في يذهب جانب من الفقه إلى التضمن اتفاقي  وارسف  19ص المادة بالاظر إلى ن      

بعد أن بلغ حد إلى أبعد احندود، بياما سار جانب آخر من الفقه عكس هذا التفجه  التأخيرالمسؤولي  عن 
 إنكار وجفد فترة للاقل الجفي تقفم معها مسؤولي  الااقل الجفي.

 فترشة النقل الجوي الرأي القائل بالتضييق في  .1
إلى القفل بأنَّ مجال المسؤولي  عن  2Geodhuisاتجه جانب من الفقه يقفده الفقيه الهفلادي جفديس       

، و هف أضرار التأخير ياةحر في الفترة ما بين إقلاع الاائرة من ماار الفصفل و هبفطها في ماار الفصفل
من  19، و ذلك بالاظر إلى صياغ  نص المادة 3طيران فعلي ما يعني الفترة التي تكفن فيها الاائرة في حال 

                                                           

1
ً ما يفسر سكوت الاتفاقية على انه إحالة إلى القوانين الوطنية، و هذا ليس بالأمر الغريب، و ذلك لأن هذه الأخيرة نص دولي و من   غالبا

لغرابة إنما الاستحالة بما كان أن يتضمن جميع النقاط التفصيلية للاختلاف الكبير بين الدول حول بعض أو كثير المفاهيم القانونية، غير أنَّ ا

 تكمن في سكوت المشرع الوطني عن تفصيل النقاط المسكوت عنها في النص الدولي.
2

، المرجع محمد بهجت عبد الله أمين قايد; 151القانون الجوي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة النشر، ص ، حفيظة السيد حداد

، المرجع ثروتأنيس الأسيوطي ، 276، المرجع السابق، صهاني دويدار، 236، المرجعالسابق، صمحمد فريد العريني; 115السابق، ص 

. 255، المرجع السابق، صعمر فؤاد عمر، محمود مختاربريري،  135. 134، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي،   310السابق، ص 

 .156، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى، 256
3

المؤرخ في  02/89من المرسوم التنفيذي  02ص عليه المشرع الجزائري ضمن نص المادة قد يتفق هذا التعريف مع ذاك الذي ن

، إذ جاء فيها:  2002لسنة  17و المتعلق بالنظام النوعي لعلاقات العمل الخاصة بالمستخدمين الملاحين المهنيين، ج. ر عدد  02/03/2002

 "يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي:

مدة الزمنية التي تحتسب ابتداء من وقت تحرك الطائرة بوسائلها الخاصة بقصد الإقلاع حتى الوقت التي تتوقف فيه عند ، هو الوقت الطيران-

 انتهاء الرحلة"،

يحدد مدة العمل بعنـوان النظام النوعي لعلاقات عمل  2010 مايو سنة 23المؤرّخ في  10/140رقم كما عرّف المرسوم التنفيذي رقم 

وقت الطيران المتمم،  02/89، و الذي يلغي المرسوم التنفيذي 2010لسنة  34الملاحيين المهنيين في الطيران المدني، ج.ر عددالمسـتـخدمـين 

:" المدة الزمنية المنصرمة بين الوقت الذي تغادر فيه الطائرة مكان توقفها بغرض الإقلاع إلى أن تستقر في مكان التوقف عنابر بعنابر بأنه

 تكون كل المحركات أو كل المراوح متوقفة". المعين على أن
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اتفاقي  وارسف و مفنتريال،و اللتان جاء نحهما العربي كالآتي:"يكفن الااقل مسؤولًا عن الضرر الذي ياشأ 
"، حيث تفيد عبارة باريق الجف احنال  التي بطريق الجوعن التأخير في نقل الركاب أو الأمتع  أو البضائع 

ها الاائرة في حال  طيران فقط، و ترتيباً على ذلك فلا يسأل الااقل الجفي وفقاً لاص الاتفاقي  عن تكفن في
، و الذي يظل خاضعاً لقفاعد المسؤولي  الاافذة في التأخير الذي قد يقع قبل الإقلاع أو بعد الفصفل

 .1القانفن الفاجب التابيق
من نااق مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير من المقارن   و ياالق هذا الاتجاه الفقهي في التضييق        

من قانفن الايران المدني و المتعلق  بالمسؤولي   147من اتفاقي  وارسف و التي تقابل المادة  19بين نص المادة 
من ذات الاتفاقي  و المتعلق  بالتعفيض عن الأضرار التي تحيب  18و  17عن التأخير، و بين نص المادتين 

سافر أو البضاع ، و ذلك أنَّ واضعي الاتفاقي  قد أعافا مفهفماً واسعاً لفترة الاقل الجفي في احنالتين الم
، و التي تشمل في عقد نقل الأشخاص وجفد المسافر على متن الاائرة أو 2الأخيرتين و ذلك له ما يبرره

ضائع الفترة التي تكفن فيها هذه خلال عملي  الحعفد أو الهبفط من الاائرة في حين تشمل في عقد نقل الب
الأخيرة تحت حراس  الااقل في الماار أو في غيره في حال الهبفط خارجه، غير أنَّ واضعي الاتفاقي  لم يتبعفا 
نفس التفجه بحدد بحث مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير و لا يمكن أن يفسر سكفتهم إلاَّ على أنه رفض 

 لذات المااق.
اً للاتائ  المحدودة التي قد تترتب على إعمال هذا المعيار، و مخالفته للأساس الذي عليه تقفم و نظر           

مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير، فإنه لم يلق قبفلًا من طرف غالبي  الفقه، و ذلك أنَّ قحر مسؤولي  الااقل 
من المستةيل جداً على المسافر أو  الجفي عن الفترة الضئيل  التي تكفن فيها الاائرة في حال  حرك  تجعل

الشاحن إقام  الدليل على خاأ الااقل نظراً للسهفل  الكبيرة التي قد يلقاها هذا الأخير في نفيه، يضاف إلى 
 .3ذلك أنَّ معظم حالات التأخير في التافيذ إنما تتم في فترة ما قبل الإقلاع أو ما بعد الفصفل

 

                                                                                                                                                                                                 

م العلاقة غير أنَّ هذا التعريف و إن كان يصلح لتنظيم العلاقة بين الناقل و تابعيه باعتبار تسمية المرسوم ذاته، فإنه لا يصلح بالضرورة لتنظي 

وم و ما تضمنه من أحكام الإطار القانوني الذي تنتظم بين الناقل و متعاقديه من مسافرين و شاحنين، و على ذلك فلا يصح أن يعتبر هذا المرس

 به المراكز القانونية الناشئة عن عقد النقل الجوي للأشخاص و البضائع. 
1

 .152، المرجع السابق، ص حفيظة السيد الحداد
2

 .152، المرجع السابق، ص عمر فؤاد عمر، محمود مختار بريري
3

 .115جع السابق، ص ، القانون الجوي، المرمحمد فريد العريني
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 لنقل الجويالرأي القائل بالتوسيع في فترشة ا .2
إلى القفل بأنَّ المادة  1ه الاتجاه السابق، ذهب رأي من الفقهماانالاقاً من ذات الاص الذي بدأ           

من اتفاقي  وارسف لم تتضمن أي تحديد لفترة مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير خلافاً لما قررته بشأن  19
إنما يتةدث عن التأخير في  19ن، و أنَّ نص المادة المسؤولي  عن الأضرار التي تحيب المسافر و الشاح

بالفترة التي تكفن فيها  التأخيرربط الاقل الجفي و ليس التأخير أثااء الاقل الجفي، و هف لا يعني ضرورة 
 الاائرة في حال طيران ما بين حنظ  الإقلاع في ماار الماادرة و الهبفطفي ماار الفصفل.

أنَّ مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير تتةقق في كل حال  لا يحل فيها المسافر دى هذا الرأي ؤ  و مم         
باض الاظر عن اللةظ   2أو لا تحل فيها البضاع  إلى ماار الفصفل بحسب ما هف مبين في عقد الاقل

فاق، و التي وقع فيها التأخير، و هف رأي إنما يلتفت إلى ميعاد الفصفل و مدى ماابقته مع ما وقع عليه الات
الذي غالباً ما ياكشف حنظ  نزول المسافر أو إنزال البضاع ، فإذا حدث و أن وصل المسافر في وقت 

عما هف ماحفص عليه في العقد عمدَّ الااقل مسؤولًا، أما إذا وصل المسافر أو وصلت البضاع  بحسب  متأخر
سافر أو البضاع  بسبب إجراءات وقع التأخير بعد وصفل المالاتفاق انتفت مسؤولي  الااقل الجفي و لف 

أخرى تقتضيها الرحل  الجفي  كإتمام الإجراءات الجمركي  أو إجراءات التخليص، فإنَّ مثل هذا التأخير يخرج 
 .3من الاتفاقي  و يقع تحت حكم القانفن الفطني 19عن حكم المادة 

ه كثيراً ما يحادم ر و الشاحن، فإنَّ غير أنَّ هذا الرأي و رغم ما يمثله من حماي  لمحالح المساف         
و تتبعه في ذلك شركات الاقل الجفي الماضفي   IATAبالشروط التي يضعها الاتحاد الدولي للاقل الجفي 

تحت لفائه، و من ذلك عدم الاص صراح  على مفاعيد الرحلات الجفي  ابتداءاً أو اعتبار تلك المفاعيد في 
أو غير ذات قيم  تعاقدي انتهاءاً، يضاف إلى هذا الاقد، أنَّ  احتمالي  و حال ورودها مجرد مفاعيد تقريبي 

إقحاء المرحل  اللاحق  على وصفل الاائرة إقحاء غير مبرر، خحفصاً إذا علماا أنَّ مسؤولي  الااقل عن 
 .4المسافر أو عن البضاع  إنما تستمر إلى مابعد هبفط الاائرة في ماار الفصفل

                                                           

1
A. Cisse, la responsabilité du transporteur aérien international pour retard, mémoire DESS, institut 

IFURTA, université Aix-Marseille, 1996, p. 26 ; 

 .311، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي
2

 .152، المرجع السابق، ص عمر فؤاد عمر، ود مختار بريريمحم; 91، المرجع السابق، ص محمود سمير الشرقاوي
3

 .311، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي
4

 .370، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر
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 من اتفاقية وارسو 18لنقل الجوي بالإحالة على نص المادة تفسير فترشة اثانيا : 
من اتفاقي  وارسف و  19على خلاف من رأى بتفسير فترة الاقل الجفي بالاظر إلى نص المادة         

إلى Maurice1المتعلق  موسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير، ذهب رأي من الفقه بزعام  الفقيه مفريس 
اقل المفجب  للمسؤولي  عن التأخير إنما هي ذات الفترة بحسب ما هف وارد ضمن نص المادة القفل بأنَّ فترة ال

 من اتفاقي  وارسف و المتعلق  بالتعفيض عن الأضرار التي تحيب البضاع  و الأمتع . 18
الجفي  و بحسب هذا الرأي، فإنَّ فترة الاقل الجفي المفجب  للتعفيض عن التأخير هي نفسها فترة الاقل       

عن ضياع أو تلف أو خسارة البضاع  أو الأمتع ، و ذلك على أساس المماثل  في الضرر و الذي يقتضي 
، إذ أنَّ الضرر الاات  عن التأخير هف من نفس طبيع  الضرر الاات  عن تلف أو ضياع أو 2المماثل  في احنكم

 .خسارة البضاع  أو الأمتع 
ابه أضرار التأخير مع الأضرار التي تحيب الأمتع  و البضاع  من و إذا كان من الممكن أن تتش        

من  3حيث التلف، الضياع أو الخسارة، فإنه من غير الممكن أن تتاابق مع الأضرار التي تحيب المسافر
حيث الففاة أو الإصابات الجسماني  بحسب المشرع الدولي و حتى الذهاي  بحسب المشرع الجزائري، مما يجعل 

 محدود الأثر مادام مقتحراً على المقارن  بين أضرار التأخير و أضرار الأمتع  و البضاع  فقط.عيار هذا الم
و رداً على هذا الاقد، فقد ذهب أنحار هذا الرأي إلى القفل موسؤولي  الااقل الجفي عن أضرار           

 تحت رعاي  الااقل أو تابعيه بدءاً التأخير التي تحيب المسافر بدءاً من اللةظ  التي يحبح فيها هذا الأخير
من بداي  إجراءات عملي  الماادرة في ماار الانالاق و انتهاءاً بإتمام إجراءات الفصفل في ماار الإياب، و 

، و 4عليه تتقرر مسؤولي  الااقل الجفي عن كل تأخير يحدث أثااء و موااسب  مجمفع إجراءات الاقل الجفي
يجدد مبرره في السرع  التي تتميز بها وسائل الاقل الجفي مقارن  بباقي وسائل الاقل لعَّل مثل هذا التفسع إنما 

 الأخرى، و الذي يحتم ضرورة مسؤولي  الااقل الجفي عن كل تأخير يهدر تلك الميزة أو يضعفها.

                                                           

1
M. Lemoine, op. Cit, p 561 ; M. Latvine, op. Cit, N

0
 90 ; J. Sessile, op. Cit, p 36 ; 

ين التشريع المغربي و الاتفاقيات الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص كلية مسؤولية الناقل الجوي ب، عائشة فضيل

 .83، ص1998-1997العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء،
2
تعة تحت حراسة الناقل الجوي سواء كان ذلك في المطار أو خارجه في و ذلك بربط فترة النقل الجوي بالفترة التي تكون فيها البضاعة أو الأم 

 حال الهبوط في غير المطار.
3

 .227، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني; 172، المرجع السابق، ص فايز نعيم رضوان
4

 .324، المرجع السابق، ص فايز نعيم رضوان
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أو تكفن فيها  غير أنَّ القفل بالتفسع في فترة التأخير و مدها إلى طفل الفترة التي يكفن فيها المسافر        
البضاع  تحت عااي  الااقل الجفي قد يبدو في نظرنا قفل فيه من الالف ما فيه، و ذلك لفجفد بعض احنالات 
يكفن فيها المسافر أو تكفن فيها البضاع  تحت عااي  الااقل دون أن تبدأ عملي  الاقل الجفي، و من ذلك 

أو البضاع  من المدني  إلى الماار أو العكس، و التي تظل مثلًا احنال  التي يلتزم فيها الااقل باقل المسافر 
 خاضع  للقانفن الفطني باتفاق غالبي  الفقه. 

 الرأي الذي عليه غالبية الفقهثالثا : 
 إلى القفل 2و القضاء 1بالاظر إلى الاقد الذي حنق مختلف الآراء السابق ، ذهب رأي يمثل غالبي  الفقه       

 17من قانفن الايران المدني( قد أحالت بحفرة ضماي  إلى المادتين  147لتي تقابل المادة )و ا 19بأنَّ المادة 
من قانفن الايران المدني(، اللتان تتعلقان موسؤولي  الااقل الجفي  146و  145)و التي تقابل المادة  18و 

 عن الأضرار التي تحيب المسافر أو البضاع .
افيذ عقد الاقل في الميعاد إنما يسري بالاسب  لعقد نقل الأشخاص خلال فترة و عليه فإنَّ الالتزام بت         

سريان الالتزام بالسلام ، و خلال فترة سريان الالتزام بالمحافظ  على الأمتع  و البضاع  بالاسب  لعقد نقل 
حدث تأخير من  البضائع و الأمتع ، و حياها يكفن الااقل الجفي مسؤولًا عن التأخير في نقل المسافرين إذا

حنظ  ماادرة هؤلاء القاع  المعدة لتجمعهم تحت إمرة الااقل الجفي أو تابعيه مواار الماادرة من اجل التفجه 
نحف الاائرة، و حتى الدخفل إلى مبنى ماار الفصفل تحت إمرة الااقل أو تابعيه، كما يسأل الااقل عن 

أخير خلال الفترة التي تكفن فيها هذه الأخيرة تحت التأخير في نقل الأمتع  و البضائع متى وقع هذا الت
 .3حراسته

                                                           

1
فايزنعيم ; 290، دروس في القانون الجوي، المرجع السابق، ص وفاء محمدين جلال; 324، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي

، المرجع السابق، ص محمد بهجت عبد الله أمين قايد; 182، المرجع السابق، ص حفيظة السيد الحداد; 172، المرجع السابق، ص رضوان

، المرجع السابق، أحمد بن إبراهيم الشيخ; 74، ص 2006ة، القانون البحري و الجوي، جامعة الأزهر، القاهر ثروت علي عبد الرحيم،; 115

، عاطف محمد الفقي،   277، المرجع السابق، صهاني دويدار،   238. 237، ص 2009، المرجع السابق، محمد فريد العريني;375ص 

،   371، ص 1985سابق، ، المرجع الفاروق أحمد زاهر،  315. 314، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان، 135المرجع السابق، ص

، مسؤولية الناقل الجوي في اتفاقية فارسوفيا وبروتوكول لاهاي  المعدل حسن كيرة، 115. 114، المرجع السابق، ص عيسى غسان ربضي

 1958امنة )، السنة الث02و  01لها، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، العدد 

 .115، المرجع السابق، صمجيد حميد العنكبي، 31-28(، ص 1959 –
2

من اتفاقية وارسو والتي تتعلق بالأمتعة والبضائع يمكن تطبيقها في حالة نقل الركاب تم اعتماده من قبل محكمة  18أن الرأي القائل بأن المادة 

 -التي أسفرت عن إلغاء الرحلة -بل فترة ليست بالقصيرة بتغيير جدول الرحلاتأمريكية في قضية تتلخص وقائعها بأن: الراكب تم إبلاغه ق

من اتفاقية وارسو، قضت المحكمة أنه حتى في نطاق نقل الركاب  19ولكن مع ذلك ادعى الراكب بأن ضرر أصابه استنادا لأحكام المادة 

 من الاتفاقية. 19ة يمكن تطبيقه في نطاق الماد 18التعريف الوارد للنقل الجوي في المادة 
3

 .227، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني
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وترتيباً على ذلك يسأل الااقل الجفي وفقاً لاتفاقي  مفنتريال عن التأخير في نقل الركاب إذا حدث  
هذا التأخير في الفترة التي تبدأ من حنظ  ماادرة الراكب ماار القيام تحت إمرة الااقل للتفجه إلى الاائرة حتى 

، وتابيقاً لذلك يسأل الااقل الجفي عن 1للةظ  التي يتخلص فيها من وصاي  الااقل في ماار الفصفلا
 التأخير في احنالات الآتي :

 .التأخير في الاائرة بعد ركفب المسافرين وقبل الإقلاع إذا كان هذا التأخير طفيلاً.1

 ذا كان هذا التأخير طفيلاً..التأخير في الاائرة بعد وصفل الركاب وقبل نزول المسافرين إ2

 -العبفر -.التأخير بسبب وقفف الااقل الجفي في إحدى المحاات للتزود بالفقفد أو لاقل ركاب آخرين3
 دون أن ياص على هذا التفقف في تذكرة السفر.

وفي نقل البضائع تبدأ من حنظ  بدء حراس  الااقل للأمتع  المسجل  أو البضائع في ماار القيام حتى 
 ل هذه احنراس  في ماار الفصفل.زوا

أما إذا حدث التأخير في مرحل  أخرى، كأن يكفن بسبب الإجراءات الأماي  في جفازات الماار أو 
بسبب إهمال عمال الااقل في نقل الركاب بالاريق البري من المديا  إلى الماار، فلا يستةق الااقل في هذه 

ل أن تففرها له، وتاشال مسؤوليته وفقا لقفاعد الاقل البري في احنال  احنماي  التي أرادت اتفاقي  مفنتريا
 .2القانفن الفطني الفاجب التابيق

، و الجفي القائم على الخاأ المفترض و يبدو أنَّ هذا الرأي يتفق إلى حد ما مع أساس مسؤولي  الااقل      
ن يسري هذا الالتزام خلال فترة زماي  مع طبيع  التزام الااقل الجفي بالعااي  بالمسافر أو بالبضائع، على أ

و ذلك لأنَّ مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير إنما تعني  من الاتفاقي ، 18و  17حددتها كل من المادتين 
احنالتين معاً، فترتبط بالمجال الزمني للمسؤولي  عن الأضرار التي تحيب المسافر إذا تعلق الأمر بالتعفيض عن 

                                                           

1
اعة ومن نافلة القول أنَّ اتفاقية مونتريال قد أخذت بفكرة حراسة الناقل الجوي للبضاعة وحدها دون مخاطر الطيران، حيث إذا تم إنزال البض 

ذلك لا يعد تسليما لها، ويبقى الناقل حارسا لها، وبالتالي مسؤولاً عن  من الطائرة وتم وضعها في مخازن تابعة للناقل أو لأشخاص آخرين، فإنَّ 

من هذه الاتفاقية )مونتريال( قد أبعدت كل نقل بري أو بحري أو نهري  4فقرة  18الأضرار التي تلحق بها، ولكن هنا يجب ملاحظة أن المادة 

لبضاعة خلال فترة هذا النقل البري أو البحري أو النهري مازالت تحت من نطاق فترة النقل الجوي الذي يتم خارج المطار بالرغم من أن ا

حراسة الناقل، وعدم مسؤوليته عن الأضرار وفقا لأحكامها، ولكن تخضع مسؤوليته عن الأضرار طبقا للأحكام الواردة في القانون الوطني 

أنه: "إذا حدث مثل هذا النقل تنفيذا لعقد نقل جوي بغرض  من اتفاقية مونتريال على 18من المادة  4الواجب التطبيق، حيث نصت الفقرة 

التحميل أو التسليم أو النقل من مركبة إلى أخرى، فيفترض أن الضرر قد نجم عن حدث وقع أثناء النقل الجوي، ما لم يقم الدليل على عكس 

تنفيذ عقد نقل جوي وتعرضت البضاعة خلال تلك  -لأجلأي  -ذلك"، وهذا يعني أنه إذا تمت عمليات نقل البضاعة بنقل غير النقل الجوي بسبب

لضرر معين وفقا لأحكام المسؤولية في اتفاقية مونتريال، وبالرغم من أن الناقل الجوي يكون مسؤولاً عن تضرر  -أي النقل غير جوي-الفترة

وقع في غير فترة النقل الجوي وهذه الاستفادة تكون  البضائع خلال فترة النقل الجوي أو غيره، ولكنه قد يستفيد في حالة إثباته بأن الضرر قد

 وطني.فيما إذا كان قد اشترط في عقد النقل إعفائه من المسؤولية أو تحديد مسؤوليته بأقل مما هو مقرر في الاتفاقية وذلك بتطبيق القانون ال
2

 .52، المرجع السابق، ص طارق كاظم عجيل
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د نقل الأشخاص، كما ترتبط بالمجال الزمني للمسؤولي  عن الأضرار التي تحيب الأمتع  التأخير في تافيذ عق
و البضائع إذا تعلق الأمر بالتعفيض عن التأخير في تافيذ عقد نقل البضائع، فيتةقق بهذا  وحدة نظام 

 .1المسؤولي  في جميع حالاتها و لف تاير شكلها
نظام مسؤولي  الااقل سمف غايته، و هف الذي يرمي إلى تفحيد هذا الرأي و رغم مفضفعي  طرحه و  و      

الجفي سفاء تعلق الأمر بالتعفيض عن الأضرار التي تحيب المسافر أو البضاع  أو حتى عن التأخير في  
كليهما، فإنه رأي سرعان ما كشفت اتفاقي  مفنتريال محدودي  أثره و هي التي عدَّلت من طبيع  مسؤولي  

ضرار التي تحيب المسافر أو البضاع  بأن جعلتها مسؤولي ، وإبقائها على الاابع الشخحي الااقل عن الأ
 لمسؤولي  الااقل عن أضرار التأخير، مما يجعل وحدة الاظام التي رامها الرأي السابق مجرد كلام يلفظ. 

المسافر أو تكفن فيها كما أنَّ تحديد فترة التأخير عن طريق الاكتفاء فيها باللةظ  التي يكفن فيها        
البضاع  تحت حراس  الااقل فقط، هف تحديد غير مقبفل، و ذلك لفجفد عديد احنالات التي يكفن فيها 
، المسافر أو البضاع  تحت حراس  الااقل دون أن يكفن معرضاً لأي خار جفي، أو هف أبعد ما يكفن عاه

قبل أن يكفن المسافر أو البضاع  تحت إمرة و على هذا فلا يسأل الااقل الجفي عن التأخير الذي يحدث 
الااقل داخل الماار أو قبل الدخفل إليه أصلاً، و هف الفرض الذي يظل خاضعاً للقانفن الفطني، و على 
العكس من ذلك فإنَّ ذم  الااقل الجفي قد تاشال بالتعفيض متى وقع التأخير في الفترة التي يكفن فيها 

الااقل و معرضاً لمخاطر التأخير، سفاء كان ذلك التأخير في إجراءات  المسافر أو البضاع  تحت عهدة
التسجيل، أو التأخير الذي يقع داخل قاعات الانتظار أو أثااء الحعفد و الازول، أو تأخير الاائرة في الرسف 

 .أو الإقلاع مهما كان السبب في ذلك
 
 
 
 

                                                           

1
ضمن نص واحد، قبل أن يتم العدول عن  19و  18، 17كان يجمع نصوص المواد  1929ارسو لعام و ذلك لأن المشروع النهائي لاتفاقية و 

فاروق هذا التوجه، و توزيعها على نصوص ثلاثة ضمن المشروع المصادق عليه، دون أن تغير إعادة التقسيم هذه من وحدة نظام المسؤولية، 

 . 371، المرجع السابق، ص زاهر
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 الجوي عناصر التعويض عن التأخير في عقد النقل: الثاني طلبالم
، من قانفن الايران المدني 147من اتفاقي  وارسف و مفنتريال و التي تقابل المادة  19طبقاً لاص المادة 

و التي يفهم من خلالها أن مسؤولي  الااقل الجفي إنما تقفم على أساس الخاأ المفترض الذي يقبل إثبات 
على هذا فإنَّ المسافر أو الشاحن غير ملزم ،و من قانفن الايران المدني 148 العكس طبقاً لما تقضي به المادة

بإقام  الدليل على خاأ الااقل طالما أنَّ القريا  قد تقررت لمحلةته، و إنما يقع على عاتق الااقل الجفي و في 
سبيل التخلص من المسؤولي  إقام  الدليل على انعدام الخاأ وفقاً لما هف مقرر قانفناً، غير أنَّ غمفض فكرة 

أو كان ذلك في  ذلك مححفرة في الااحي  الاظري ، التأخير تستدعي ماا البةث و لف كانت فائدة الخاأ في
محلة  الااقل، من خلال تبيان احنالات التي يعد فيها التأخير خاأً من احنالات التي لا تعد كذلك 

مسؤولي  الااقل   ، فإنَّ سؤولينفع ماالم و كأي الأول(، رع)الف في التخلص من المسؤولي  تسهيلًا على الأخير
موحالح المسافر أو في احنالات التي يؤدي فيها التأخير إلى حدوث أضرار  لا تقفم إلاَّ  عن التأخير الجفي

دث و غني عن البيان ضرورة تفافر العلاق  السببي  بياهما بأن يكفن الضرر الذي ح (،الثاني رع)الفالشاحن 
 إنما هف نتيج  مااقي  للتأخير.

 : الخطأ الموجب للتعويض عن التأخيرالأول رعالف
قد يكفن لهذا التأخير ما  في تافيذ الاقل في الميعاد إذ الجفي لا يتةقق الخاأ لمجرد تأخر الااقل

 ، بل لا بد لتكييف التأخير في الاقل على أنه خاأ من التمييز بين فرضين وهما:1يبرره
 ا التةديد.مجاوزة الميعاد المحدد إذا وجد ثم اتفاق على هذ .1
 .والمجاوزة غير العادي  للميعاد المعقفل .2

                                                           

1
تقريراً قدم له حول أسباب تأخر الناقلين الجويين في نقل الأمتعة، و قد كان  2005أن ناقش في إحدى جلساته لسنة  سبق للكونغرس الأمريكي

 سبب التأخير بموجب التقرير المقدم على النحو الآتي:

 %.61سوء نقل الأمتعة بنسبة  .1

 %.15فشل في التحميل لأسباب تعود للمطار بنسبة  .2

 %.9، التبديل بنسبة خطأ في التذاكر، حقيبة الراكب .3

 %.5عدم التقيد بالوزن المسموح به بنسبة  .4

 %.3سوء محطة الوصول بنسبة  .5

 %.3أخطاء العلامات بنسبة  .6

و الظاهر بحسب البعض، أنَّ السبب الرئيسي في تأخر الناقل الجوي في نقل الأمتعة لم يذكر ضمن التقرير و لم تتم مناقشته من طرف 

فريغ الأمتعة من قبل الناقل من أجل استيعاب البضائع الأثقل وزناً أو للتزود بكميات أكبر من الوقود في حالات الكونغرس، و يتعلق الأمر بت

 .73، المرجع السابق، ص طارق كاظم عجيلانخفاض ثمنه في الأسواق، راجع: 
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اأ دون اشتراط درج  معيا  في الخ سبباً لقيام مسؤولي  الااقل الجفيخاأ كل في الفرض الثاني يعد  و 
تضع في اعتبارها مبدأ تدرج لم  -ومن قبلها وارسف-اتفاقي  مفنتريال نَّ الذي أدى إلى التأخير، و ذلك لأ

بني نظام المسؤولي  القائم على فكرة الخاأ المفترض، وذلك أمر مااقي لفجفد تااقص وهي بحدد ت الخاأ
فكرة الخاأ و كثيرة هي الأحكام القضائي  التي أخذت بصارخ بين "قريا  الخاأ " ومفهفم "الخاأ الجسيم"، 

بحج  بذله  بدفع المسؤولي  بل لم تسمح للااقل في بعض احنالات ،ض دون اشتراط درج  معيا  فيهالمفتر 
في  ، و كان هذاالميعاد المعقفل أوتابعيه لتافيذ الاقل في الميعاد المحدد   اللازم  من قبله أو من قبل العااي

فهف يدل على إهمال شديد يجعله شبيه  ن لم يكن متعمداً هر فيها للقضاء بأن خاأ الااقل وإاحنالات التي ظ
 في الميعاد. بالخاأ المتعمد في عدم الالتزام بتافيذ الاقل

تأخر شرك   نَّ أ  Pakistan Airlines1ضدKupfermanحيث قضت محكم  نيفيفرك في قضي  
الايران في إيحال الأمتع  أدى إلى تدمير العال  الخاص  بأحد السياح، خاص  إذا فشلت شرك  الايران في 

 WillfulMisconductعمديمثل ذلك سفء سلفك مت ،يفماً  15سترداد الأمتع  رغم مرور تافيذ التزامها با
 .2من قبل الشرك  يحرمها من التمسك باحندود الفاردة للتعفيض في اتفاقي  وارسف

مسؤولي  الااقل الجفي  أنَّ ما نحه: " 11/01/2003ي  صدر في وجاء في قرار لمحكم  التمييز الكفيت 
إذا أثبت أنه  تاقضي إلاَّ فلا  ي  مباي  على خاأ مفترض في جانبه،عن التأخير في نقل الركاب هي مسؤول

اتخاذ  نه كان من المستةيل عليهم اتخاذها، وأنَّ ر أو أوتابعيه قد اتخذوا كاف  التدابير الضروري  لتفقي الضر 
التدابير اللازم  لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها هف من أمفر الفاقع التي تدخل في سلا  محكم  المفضفع،كما 

عفيض الجابر له على ما استخلحه من الأوراق من أن الااعا  قد أخلت بالتزامها تقدير الت أنَّ  من المقرر أنَّ 
باقل الماعفن ضده في المفعد المتفق عليه بعقد الاقل،و أنها لم تقدم الدليل المقاع على أنها وتابعيها قد اتخذوا 

ت هااك فسة  من الفقت نه كانان من المستةيل عليهم اتخاذها، وأنه كتدابير اللازم  لتفادي الضرر أو أال
تعمد الااقل ، ومثال ذلك أيضاً 3لتدارك هذا الأمر بالاتفاق مع إحدى شركات الملاح  الجفي  لاقل الركاب

                                                           

1
 http://www.leagle.com/decision/1981593108Misc2d485_1507 

2
 .63ابق،  ص ، المرجع السطارق كاظم عجيل

3
 .64. 63، ص نفس المرجع
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نه أ لااقل في هذه احنال  يعلم مقدماً ، فا1حجز أكثر من الااق  الاستيعابي  للاائرة في رحل  لأغراض تجاري 
 .2لا محال  بانتظار الرحل  القادم خرون لن يستايع أن يففر مقاعد للمسافرين سيتأ

كما يعد خاأ مفجب لمسؤولي  الااقل عن التأخير تفقف الااقل في محا  أثااء الرحل  دون أن يكفن 
إلى وصفل الركاب متأخرين، أو تأخر طاقم الاائرة في الفصفل ثلاث  أو أربع   لهذا التفقف، مما أدى مضاراً 

دد شةن البضاع  في الميعاد المتفق عليها ففصلت متأخرة عن الميعاد المح المحاات أو نسيانأيام في إحدى 
 .3أو المذكفر في جداول الرحلات

، إذا لم يستاع الراكب الفصفل في المفعد ولكن هل يعد تقديم مفعد الرحل  عن المفعد المحدد تأخيراً  
 لك وفقاً ل يسأل الااقل عن ذر الراكب بانتظار الرحل  اللاحق ، وهالجديد، بحيث ترتب على ذلك تأخ

 ؟عقد يخضع لأحكام القانفن الداخلي، أم يعد ذلك عدم تافيذ لللاتفاقي  مفنتريال
المسافر  في قضي  نقل داخلي تتلخص وقائعها في أنَّ  إحدى المحاكم العراقي عرضت هذه الفرضي  على 

ة المتفجه  إلى باداد وذلك في تمام الدولي لركفب الاائر  س  الشهداء تفجه إلى ماار البحرةوهف رئيس مؤس
فيها وقت الإقلاع وهف احنادي  عشر  و مثبت مرقم موفجب تذكرة السفر  الساع  احنادي  عشر صباحاً 

، لكاه ففجئ بإقلاع الاائرة الساع  التاسع  والربع أي أقلعت قبل مفعدها بحدود ساع  وثلاث  أرباع صباحاً 
لأضرار التي أصابته والتي قدرها موبلغ ر بالتعفيض المادي والمعافي عن الساع  دون سابق إنذار، طلب المسافا

 مليفن دياار عراقي. 20
ماديا  تعفيضاً يدفع للمسافر بأن  قضى بإلزام الااقل الجفي حضفرياً  أصدرت محكم  المفضفع حكماً 

ارف الآخر، ولعدم كل طرف أتعاب محاماة وكيل المع تحميل  قدره مليفنان وتسع مائ  وأربعفن ألف دياار 
 .تقدم باستئااف أمام محكم  استئااف بادادباحنكم فقد  الااقلقااع  

                                                           

1
الضخ والممثلة في جر مقاعد " أو Over Booking" أو "Pumpingخوفا من انصراف العملاء تعمد شركات الطيران المدني إلى ظاهرة " 

الطيران بصورة تشريعية، على الطائرة تفوق الطاقة الاستيعابية للطائرة ويلاحظ أن بعض الدول قد نظمت عملية الضخ التي تقوم بها شركات 

من الطاقة الاستيعابية للطائرة، بحيث تقلع الطائرة محققة الحد الأقصى من  %10أو %5بحيث يمكن أن يصل الضخ المسموح به مثلا إلى 

و، مجلس النشر ، تحديث نظام وارس1999، النظام القانوني للنقل الجوي الدولي وفقا لاتفاقية مونتريال محمود أحمد الكندريالربح، راجع: 

 .39. 38، ص 2000العلمي، جامعة الكويت، 
2

 .64، المرجع السابق،  صطارق كاظم عجيل
3

 .317، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي
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حضفريا قضى بفسخ احنكم البدائي المستأنف   أصدرت محكم  الاستئااف حكماً  17/2/2008في  
بارها واعت ريف و أتعاب محاماة وكيل الااقلالمستأنف عليه( وتحميله الرسفم والمحا) المسافركليا ورد دعفى 

 شامل  لمرحلتي  التقاضي.
ولعدم قااع  المسافر باحنكم فقد طعن به تمييزاً )نقضاً(، أمام محكم  التمييز العراقي  و التي جاء قرارها   
قبفله  ضمن المدة القانفني ، و الذي تعين لدى التدقيق والمداول  وجد أن الاعن التمييزي واقعكالآتي: 
ذكرة الشروط الفاردة في ت نَّ ميز وجد أنه صةيح ومفافق للقانفن وذلك لأ،ولدى الاظر في احنكم المشكلاً 

( من ماها أن الأوقات المذكفرة في جداول حرك  3قد تضمات في الشرط )السفر للرحلات الداخلي  
ويحق للااقل دون إشعار مسبق أن يستبدل  ،الاائرات وغيرها ليست مضمفن  ولا تؤلف جزء من العقد

ولا يتةمل الااقل مسؤولي  إيجاد  ،عاد الضرورة الجدول أو أماكن التفقف المبيا  على التذكرة الاائرة ويلاي
وعلى هذا الأساس ففي حال  ححفل تايير في خافط الرحلات وكذلك  ،مفاصلات بديله لمتابع  الرحل 

تذكرة السفر  تصدر أالجه  التي  نَّ لماادرة، فبمقتضى الشرط المذكفر فإححفل تايير في مفاعيد الإقلاع و ا
على تذكرة السفر وكان المفروض مون يححل على  غير مسؤول  عن التعفيض لأنها اشترطت ذلك سلفاً 

 .1التذكرة الاطلاع على الشروط المدرج  فيها، لذا قرر تحديق احنكم المميز
لشرط رقم عمالها ا  التمييز الاتحادي  في إويلاحظ على هذا القرار عدم صفاب ما اتجهت إليه محكم

عمال هذا الشرط بالكيفي  التي ذهبت إليها، إ دون أن تلاحظ أنَّ و  ( الفارد في العقد دون قيد أو شرط،3)
، وهف ما يتاافى مع فكرة محضاً  إرادياً  يجعل من التزام الااقل بتافيذ عقد الاقل من حيث ميعاد التافيذ التزاماً 

من اتفاقي  وارسف الفاجب  التابيق  23خالفت أحكام المادة  كما أنهاويؤدي إلى بالانه، الالتزام في ذاته،
 23أي المادة  –لتي تاص من قانفن الاقل العراقي وا 123على القضي  مفضفع الازاع موفجب أحكام المادة 

كل شرط يهدف إلى إعفاء الااقل من المسؤولي  أو إلى تقرير حد أدنى من احند المعين في هذه على أنه :"
وكأنه لم يكن، على أن بالان هذا الشرط لا يترتب عليه بالان العقد كله الذي يظل  كفن باطلاً المعاهدة ي

 .2ذلك خاضعا لأحكام هذه الاتفاقي " مع

                                                           

1
 .69. 68، المرجع السابق، ص طارق كاظم عجيل

2
 و الذي نصه بحسب النص الأصلي للاتفاقية:

 « Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à 

celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause 

n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention ». 
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لا يستايع الااقل الجفي أن يقرر موفجب شرط في العقد إعفاء نفسه من  23فبمفجب المادة  
في العقد فااي  ما يمكن إعماله هف اعتبار الااقل المسؤولي  عن التأخير، وفي حال  وجفد مثل هذا الشرط 

بعض المحاكم الفطاي  قضت ببالان مثل  القفل، بل إنَّ لاقل في ميعاد معقفل كما سبق بتافيذ عقد ا ملزماً 
 من اتفاقي  وارسف والمبادئ العام  في الالتزام. 23هذا الشرط لمخالفته المادة

مع عقد الاقل المتضمن شرط عدم مسؤولي  الااقل عن أن تتعامل  لك كان على محكم  التمييزلذ 
، ومن ثم تبةث هل كان فعل عقفلتافيذ العقد في ميعاد معين، بأنه عقد تم الاتفاق على تافيذه في ميعاد م

يه لتافيذ عقد الاقل بتففير ، وهل بذل عااي  الااقل المعتاد هف وتابعالااقل بتقديم ميعاد تافيذ عقد الاقل مبرراً 
أن  إلى جه  الفصفل، وما هف الفقت اللازم للقيام بهذه المهم ، وكان عليها أيضاً    نقل لإيحال المسافروسيل

المعتاد هف وتابعيه نه بذل عااي  الااقل مفعد الرحل  كان له ما يبرره، وأ قيامه بتقديم تكلف الااقل بإثبات أنَّ 
لى هذا الأساس من الفقائع تحدر حكمها إلى جه  الفصفل دون إبااء أو إهمال، وع لإيحال المسافر

موسؤولي  الااقل عن التأخير أو عن عدم  التافيذ، أما ذهابها إلى عدم مسؤولي  الااقل مباشرة بحج  أعمال 
قفاعد العام  في الالتزام من ( الفارد في تذكرة السفر فكان غير مففق لمخالفته أحكام ال3الشرط رقم)

 .1قي  وارسف من جه  أخرى،ونحفص قانفن الاقل واتفاجه 
والذي دخل حيز التافيذ في  11/02/2004في  2261/2004رقم وقد وضع التاظيم الأوربي 

في حال  تأخر  ى، فقضالجفي لتقدير ال تأخير المفجب لمسؤولي  الااقل دقيقاً  مادياً  معياراً  18/2/2005
 :الجفي للمسافر مجاناً ، يضمن الااقل ماادرة الاائرة مقارن  بالفقت المحدد لها سلفاً 

 وقت التأخير.مع وجبات الاعام موا يتااسب .1

                                                           

1
 .69، المرجع السابق، ص طارق كاظم عجيل

2
RÈGLEMENT (CE) N

o
 261/2004 Du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des 

règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et 

d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91. 

 261/2004و الذي ألغي بموجب التنظيم رقم  295/91و قد سبق هذا التنظيم التوجيه الأوروبي رقم 

REGLEMENT (CEE) N° 295/91 DU CONSEIL du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives 

à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les transports aériens réguliers. 

منه على رحلات الناقل الأوروبي و على كل ناقل يغادر أو يصل إلى أحد مطارات الاتحاد الأوروبي، و  03و الذي يسري طبقاً لنص المادة 

 دة من تدابير هذا التوجيه أن:يشترط للاستفا

 أن يكون بحوزة المسافر بطاقة سفر مؤكدة. .1

دقيقة قبل  45في الوقت المحدد بحسب تعليمات الناقل أو تواجد في المطار  check-inأن يكون المسافر قد قام بعملية التسجيل  .2

 الموعد للمغادرة.

 ً أو بأسعار منخفضة غير متاحة لعامة الجمهور، و هو حكم يطابق بصورة تكاد  و لا ينطبق هذا التوجيه على المسافرين الذين يسافرون مجانا

 .295/91من التنظيم الأوروبي  01مطلقة ما تقرره المادة 
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 مكالمتين هاتفيتين أو رسالتين بفاسا  الفاكس أو التلكس أو البريد الالكتروني ..2
معيار التأخير الذي يستةق المسافر التعفيض عاه  أنَّ  من اللائة  المذكفرة على 1السادس  ونحت المادة

 هف:
 كم.  1500اوز الساعتين في الرحلات التي مسافتهاالتأخير الذي يج .1
ال تأخير الذي يجاوز ثلاث ساعات إذا كانت الرحل  داخل دول المجمفع  الأوربي  وكانت مساف  الرحل   .2

 كم .3500كم و لا تزيد عن 1500ولكل المسافات الأخرى التي لا تقل عن كم،1500تزيد عن 

 ه أعلا 2و1مدة أربع ساعات في غير ما سبق في .3
 لمسافر:أخير لمدة لا تقل عن خمس ساعات فلأما إذا كان الت

 أيام مع تذكرة للعفدة لاقا  الانالاق بأسرع وقت ممكن. 7استرجاع قيم  التذكرة مودة لا تتجاوز  .1
 الماادرة على متن رحل  لشرك  أخرى باتجاه الفجه  المقحفدة. .2
هائي  المقحفدة في التاريخ اللاحق استاادا لا الماادرة على متن رحل  لشرك  أخرى باتجاه الفجه  الا .3

 مكاني  تففير مقعد فيها .

ل من الماار إلى الفادق بفادق إذا كان له مقتضى موا في ذلك الاقوتلزم الشرك  بتففير السكن  .4
 .وبالعكس

أنظار لاتفاقي  مفنتريال أم مكمل  لها ؟ عرضت هذه المسأل  أمام  هذه اللائة  انتهاكاً  دولكن هل تع   
من الاظام القانفني لدول الاتحاد الأوربي، أما  فقضت بأن اتفاقي  مفنتريال تعد جزءاً  2محكم  العدل الأوربي 

                                                           

1
 و التي جاء فيها:

« 1. Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu'un vol sera retardé par rapport à l'heure 

de départ prévue: 

a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou 

b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres 

vols de 1 500 à 3 500 km, ou 

c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ». 
2

 International Airبين  C-344/04في القضية رقم  01/01/2006كان هذا في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 

Transport Association « IATA », Européen Low Fares Airline Association « ELFAA »  وDépartement for 

Transport, من عدمها، و جاء التعريف بأطراف الدعوى على النحو الآتي: 261/2004قانونية التنظيم الأوروبي رقم حول 

« L'IATA est une association regroupant 270 compagnies aériennes réparties sur 130 pays et convoyant 98 % 

des passagers des lignes aériennes internationales régulières. L'ELFAA est une association créée de fait en 

janvier 2004 et représentant les intérêts de 10 compagnies à bas prix de 9 pays européens. Ces deux 

associations ont introduit devant la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division 

(Administrative Court), contre le ministère des Transports deux recours en contrôle de légalité («judicial 

review») relatifs à la mise en œuvre du règlement n° 261/2004 ». 
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طريق التمييز بين نفعين ، وذلك عن اقي  فأنها لا تتعارض مع اللائة من الاتف 29و22و19في نااق المادة 
 :من الضرر

م التأخير والتي تحتاج إلى حق الرعاي  الذي وفره التاظي الركاب بسبب الأضرار التي تحيب جميع أولا :
 ، السكن و إجراءات المكالمات الهاتفي .الأوروبي و المتمثل في المبردات أو المرطبات

مجرد رعاي  خلال  الأضرار التي تحيب بعض الركاب بسبب التأخير و التي تحتاج إلى تعفيض لا إلى ثانيا :
 فترة التأخير.

من اتفاقي  مفنتريال تحكم الافع الثاني من الأضرار،  29و22و19المفاد  م  إلى أنَّ المحك توذهب 
ا الأضرار ،أمَّ ة التأخير الافيل  تخضع للتاظيم الأوروبيالأضرار التي تحيب الركاب أثااء فتر  وانتهت إلى أنَّ 

 الااجم  عن هذا التأخير فتخضع لأحكام اتفاقي  مفنتريال .
،من الجفي خحم التكاليف التي أنفقها على الراكب خلال فترة التأخير اقلولكن هل يستايع الا 

، بعبارة أخرى هل تدخل المبالغ التي أنفقها الااقل يحكم به موفجب اتفاقي  مفنتريالمبلغ التعفيض الذي 
كب موفجب ض للرا والمتمثل  بالاعام والإقام  في الفادق والمكالمات الهاتفي  ضمن المبلغ الذي يحكم به كتعفي

 ؟اتفاقي  مفنتريال
لم يتااول العلاق  القائم  بين حدود  أنّ قرار محكم  العدل الأوربي  إلى MOK1يذهب الأستاذ مفك 

و الخدمات التي يقدمها الااقل الجفي استااداً  ،لأحكام التاظيم الأوروبي مسؤولي  الااقل الجفي استااداً 
خير الجفي قد يحت  على الراكب باحندود القانفني  لمسؤوليته عن التأ الااقل رغم أنَّ  لأحكام التاظيم الأوروبي

،فيقفم بخحم ما يقابل ما قدمه للراكب من خدمات من مبلغ التعفيض موفجب نحفص اتفاقي  مفنتريال
 .للركاب كمستهلكين لخدمات الاقل الجفي ضياع احنماي  التي وفرها التاظيمالمحكفم به،مما يؤدي إلى 

الخدمات المقدم   صريح  في أنَّ  2من التاظيم 9المادة  إلى أنَّ  MOKالأستاذ مفك  لذلك يذهب 
محكم  العدل الأوربي  قضت  يلاحظ أنَّ  ،ومن جه  أخرى ،للركاب خال فترة التأخير مجاني ،هذا من جه 

                                                                                                                                                                                                 

 راجع في تفصيل هذا الحكم: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td 
1
 .72، المرجع السابق، ص طارق كاظم عجيلأشار إليه  
2

 و التي جاء فيها:

« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement: 

a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente; 

b) un hébergement à l'hôtel aux cas où: 
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ا زاد عن مفيما لا يزيد عن  هف ما زاد عن ثلاث ساعات، و لكن عدم مسؤولي  الااقل الجفي التأخير بأنَّ 
لك يتعارض مع مقتضيات حسن الاي  نَّ القفل بخلاف ذالركاب بدون رعاي  لأثلاث ساعات لا يعني ترك 

 وما يجب تففيره للركاب من حماي  موفجب قفانين حماي  المستهلك.
 في النقل الجوي : الضرر عن التأخيرالثاني رعالف

أن يترتب على  –ومن قبلها اتفاقي  وارسف – يجب لانعقاد مسؤولي  الااقل في ظل اتفاقي  مفنتريال
لم يثبت أن ضرراً التأخير ضرر، فإذا تأخر الااقل في تسليم البضاع  أو تأخير المسافر عن الفصفل في المفعد و 

لا ياهض في  التأخير نَّ ، و ذلك لأتافيذ التزامه فلا مسؤولي ج  إخلال الااقل الجفي بنتيما أصاب الدائن 
بل يجب أن يثبت المسافر أو الشاحن أنَّ ثم   و إن كان يحلح لأن يكفن محدراً له، ى الضرر،ذاته دليلاً عل

يكفن الااقل مسؤولا عن الضرر من الاتفاقي  بأنه: "19ضرر قد حنقه جرَّاء هذا التأخير، حيث نحت المادة 
 .و الأمتع  أو البضائع باريق الجف"الذي ياشأ عن التأخير في نقل الركاب أ

من قانفن الايران المدني  147من اتفاقي  وارسف أو مفنتريال و لا حتى المادة  19يحدد نص المادة  و لم
المقحفد بالضرر القابل للتعفيض في حال  التأخير، كما أنَّ هذه الاحفص لم تبين نفع الضرر الذي يتعين 

مجرد ضرر إلى أن يؤدي التأخير  نجبره عاد تقرير مسؤولي  الااقل الجفي، و إن كان الاالب في نقل المسافري
، فليس هااك ما يماع من أن يترتب عاه ضرر مادي ،جراء التأخير أدبي كالضيق الذي يعانيه الراكب من

 فهل يستفعب التعفيض عن التأخير كلا الضررين؟ أم أنه ياةحر في نااق الأضرار المادي  دون سفاها؟

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

— un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou 

— lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire; 

c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre) 

2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou 

d'envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques. 

3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des 

personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des 

enfants non accompagnés ». 
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 نوية: التعويض عن الأضرار المعالفقرة الأولى
في ناق اتفاقي  وارسف و من  1لقد اختلف القضاء حفل إمكاني  التعفيض عن الأضرار المعافي  

بعدها اتفاقي  مفنتريال، و كان في اختلافه هذا يعكس مفقف تشريعاته الفطاي ، فالدول التي لا تجيز قفانياها 
فحيل للاظر تفاقي  بشيء من التراس  نحفص الاالفطاي  التعفيض عن الضرر الأدبي، حاول القضاء فيها د

في إمكاني  تعفيض المسافر عن مجرد الضرر الأدبي الذي يحيبه جرَّار التأخير، و هذا ما حاول القضاء 
نحفصه الفطاي  لا تجيز التعفيض عن الضرر الأدبي المجرد أو الذي لا يقترن بضرر  فعله لأنَّ  الأمريكي

 جسدي أو بدني.
دول التي تجيز قفانياها الفطاي  التعفيض عن هذا الافع من الضرر إلى في حين ذهب القضاء في ال 

التعفيض عاه و ذلك بتفسير نحفص الاتفاقي  تفسيراً ساةياً و اعتبار سكفتها عن تحديد طبيع  الأضرار 
 المشمفل  بالتعفيض إحال  على القفانين الفطاي ، و هذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي خحفصاً.

 ف القضاء الأمريكي من التعويض عن أضرار التأخير المعنويةموقأولا : 
مع نحفص اتفاقي  وارسف ومن  لأكثر اتفاقاً اأن مفقف القضاء الأمريكي هف 2في نظر البعضيبدو 

لا يجفز رفع دعفى المسؤولي   -1ياص على أنه :"رسف من اتفاقي  وا24نص المادة  بعدها اتفاقي  مفنتريال لأنَّ 
للأوضاع وفي احندود المقررة في هذه  وفقاً  إلاَّ  19 .18نت في احنالات المافه عاها في المادتين في أي  صفرة كا

وتسري أيضا أحكام الفقرة السابق  على احنالات المافه عاها في المادة السابع  عشر دون  -2المعاهدة 
 .3م حق التقاضي ولا بحقفق كل ماهم"إخلال بتةديد الأشخاص الذين له

من اتفاقي  مفنتريال على أنه:" في حال  نقل الركاب و الأمتع  و البضائع، لا يجفز  29ادة و تاص الم
رفع أي دعفى تعفيض، مهما كان سادها، سفاء موقتضى هذه الاتفاقي  أو بااءاً على عقد أو بسبب عمل 

تفاقي ، دون المساس وفقاً لشروط و حدود المسؤولي  المقررة في هذه الا غير مشروع أو لأي سبب آخر، إلاَّ 

                                                           

1
لضيق و الألم و القلق، خلافاً  للأضرار المادية التي تنحصر في الجوانب الاقتصادية و المعبر عنها تعبيراً و التي قد تتمثل في المعاناة و ا 

 . 116،المرجع السابق، ص مجيد حميد العنبكيمادياً متمثلاً فيما لحق المسافر أو الشاحن من خسارة و ما فاته من كسب، 
2

يذهب البعض إلى القول بأنه يجب تفسير ، و 394، المرجع السابق، ص إبراهيم الشيخ أحمد بن; 74، المرجع السابق، ص طارق كاظم عجيل

له الأذى الجسماني تفسيرا واسعا لا يقتصر على مجرد الإصابة المادية بل يشمل أيضا الإصابة العقلية أو النفسية على اعتبار أن ذلك يكون 

 .163،ص  1965نقل، دار الفكر العربي،، عقد العلي حسن يونسصلة وثيقة بسلامة المسافر، أنظر: 
3
« 1. Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne 

peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention. 

2. Dans les cas prévus à l'article 17, s'appliquent également les dispositions de l'alinéa précédent, sans 

préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs ». 
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موسأل  تحديد الأشخاص الذين لهم حق المقاضاة و بحقفق كل ماهم، و لا يمكن الماالب  في أي دعفى كهذه 
 .1بأي تعفيضات جزائي  أو رادع  أو أي تعفيضات تخرج عن نااق التعفيض عن الضرر"

ب أن يفسر على ضفء نحفص و في هذا دلال  على أنَّ تحديد طبيع  الأضرار القابل  للتعفيض إنما يج
الاتفاقي ، كما أن أي  أضرار لم تاص عليها الاتفاقي  تظل خارج نااق التعفيض، و على هذا فإنَّ تفجه 

قفاعد العدال  و مبدأ التعفيض الكامل، بعض القضاء إلى التعفيض عن الأضرار المعافي  و إن كان يتفق مع 
 عاهدات و لا يستقيم و المااق القانفني الذي تقفم عليه.فإنه لا يتفق مع القراءة السليم  لاحفص الم

على  17في نااق تابيق المادة 1989عام Floydوقد استادت المحكم  العليا الأمريكي  في دعفى 
 الافسي من أهمها: مجمفع  من احنج  لرفض التعفيض عن الضرر

محالح الضرر  تتضمنو الرسمي  للاتفاقي  نحفص الاتفاقي  باللا  الفرنسي  باعتبارها اللا  الأصلي  أأنَّ  -
ه الكفنجرس الأمريكي عام وهف المحالح الذي صادق علي 17في نااق المادة  Bodily injuryالبدني

الفرنسي للمحالح في  إيجاد التفسير القانفني لذلك حاولت ،يتفق مع الترجم  الانجليزي و الذي لا  1934
 وكان من نتيج  ذلك ما قررته المحكم  من أنَّ  لفقهاء الفرنسيين،رنسي  ومؤلفات االأحكام القضائي  الف

في الاحفص التشريعي  الفرنسي  وقت وضع اتفاقي   محالح الضرر البدني لم يكن معروفا أو مستخدماً 
 نها لم تجد أي أحكام قضائي  فرنسي  تشرح معااها قبل وضع اتفاقي  وارسف.، هذا بالإضاف  إلى أوارسف

من الاتفاقي  و 17المحكم  إلى نتيج  مفادها أنَّ تفسير نص المادة حيث تفصلّت 
لم تجد مفراً من و ،بالانجليزي  Bodily injuryلا يعني سفى الضرر البدني بالفرنسي  lésioncorporelleعبارة
ا و التي كان يتضمن مشروعها الأولي الإشارة إلى عديد الأضرار مواض الأعمال التةضيري  للاتفاقي ،استعر 

التابع  للماظم  الدولي  للايران  فيها الأضرار الافسي  قبل أن يتم حذفها من قبل لجا  الخبراء
التي ححرت تلك الأضرار في الففاة، الجرح أو أي أذى بدني آخر، و هي في هذا   "CITEJAالمدني"

 تكفن قد جاءت موحالح واضح في عدم شمفله للضر المعافي أو الافسي.

                                                           

1
« Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à 

quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou 

pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la 

présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits 

respectifs. 

Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de 

dommages à un titre autre que la réparation ». 
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حتى القضاء ممن تعرض لهذه المسأل  يكاد يكفن شبه متفق على عدم وجفد دليل على أنَّ  أنَّ الفقه و -
واضعي اتفاقي  وارسف قد ناقشفا مفضفع الضرر الافسي، ناهيك عن أنَّ التعفيض عن الضرر المعافي لم يكن 

و  لأنجلفساكسفني (،القانفن العام )امسمفحاً به في معظم دول القانفن المكتفب )اللاتياي ( فضلًا عن دول 
 هف ما يدعم التفسير الضيق لمحالح الضرر البدني بحيث لا يستفعب الضرر الافسي. 

ما يدعم التفسير الفاسع لمحالح الضرر البدني وقضت المحكم  في الدعفى  انتهت إلى أنه لا يفجد 
احنادث لم يسبب ضرر  نَّ لأو ذلك  من اتفاقي  وارسف، 17لأحكام المادة  بعدم مسؤولي  الااقل الجفي وفقاً 

أوراق القضي  لم تفضح فيما إذا   نفسي ولم يتسبب في وفاة أو جرح أو الإصاب  بأي أذى بدني، خاص  و أنَّ 
بشكل  ربعد هذا احنكم، تقر  1تفالت الأحكام الأمريكي ، و كان هذا الضرر الافسي قد ارتبط بضرر بدني
 .2لاً متااغم عدم التعفيض عن الضرر الافسي استقلا

 موقف القضاء الفرنسي من التعويض عن أضرار التأخير المعنويةثانيا : 

ذهب جانب من الفقه الفرنسي، إلى القفل بأنَّ انزعاجاً بسيااً بسبب التأخير يمكن أن يشكل ضرراً 
ي  لمعاف ، و سار القضاء الفرنسي على هذا الاه  حين أجاز التعفيض عن الأضرار ا3معافياً مفجباً للتعفيض
الأضرار  ل الجفي عنقموسؤولي  الاا 31/03/1952بتاريخ  Paixفقضت محكم   التي تحيب المسافر،

الااقل الجفي في نقل الجث  مدة عشرين يفماً، مما ففَّت عليهم ر الأدبي  التي أصابت أقارب المتففي بعد تأخ
 . 4أداء المراسيم الدياي  للجاازة

                                                           

1
نطقية أنَّ و يذهب القضاء الإنجليزي في نفس الاتجاه من خلال إقراره بأنَّ عبارة "الأضرار" يمكن أن تستخدم بعدة معاني، إلاَّ أنَّ النتيجة الم

أحمدبن ألمانيا، راجع في ذلك: الأضرار بمعنى الهم، الحزن و الضرر النفسي لا تدخل ضمن ذلك،و الشأن نفسه بالنسبة لبعض القضاء في 

 .393، المرجع السابق، ص إبراهيم الشيخ
2
حيث طالب المسافر بالتعويض عن التأخير و هو الذي كان متوجهاً من نيويورك  American Airlinesضد  Leeو من ذلك مثلاً قضية  

اء إلى لندن، غير أنَّ الرحلة قد تأخرت ثم ألغيت في النهاية، و زعم المسافر وجو د معوقات كثيرة و أمور مربكة و مزعجة قد حصلت جرَّ

 التأخير و منها:

 الانتظار مضطراً في المكان الذي حدده الناقل دون طعام أو شراب أو راحة أو استعلام. .1

 الإقامة مضطراً في فندق لا يليق به. .2

 الحصول مضطراً على وسيلة نقل بديلة. .3

 نها الترويح عن النفس.ضياع وقت كان مخصص لقضاء عطلة كان يهدف م .4

كن و قد قررت المحكمة أنَّ الأضرار التي يمكن التعويض عنها هي الأضرار الاقتصادية فقد، في حين أنَّ الأضرار التي يدعيها المسافر لم ت

 سوى أضرار نفسية ناجمة عن شعوره بعدم الارتياح و الضيق من تأخير الرحلة 
3
A. Cisse, op. Cit, p. 46 ; 

 .391، المرجع السابق، ص س الأسيوطيثروت أني
4
Tri. Paix, 11/03/1952, RFDA, 1953, p 494. 
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موسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير في  12/03/1958في  Bayonneالتجاري  ل   كم المحكما قضت 
إيحال زوجين بسبب رسف جفي استارق يفمين كاملين، الأمر الذي أدى إلى انزعاجهما و عدم تمتعهما 

، أو حتى التعفيض عن الأضرار المعافي  التي أصابت المسافر جرَّاء التأخير الذي ححل للأمتع في 1بسفرهما
Air Afriqueضد  Bengelouneمن طرف القضي  المرففع  

2. 
 الذيو  261/2004صدر هذا المجلس التاظيم الأوربي رقم مفقف مجلس الاتحاد الأوربي فقد أ أما عن

دون تفرق  بين ما  اات  عن تأخير الرحل  أو إلاائهابسن تقدير دقيق لمبالغ التعفيض عن الضرر ال ذاتميز ه
، وتبدأ على مساف  الرحل في قيم  التعفيض يعتمد في الزيادة والاقحان و ،يعد مادياً و ما يمكن أن يعد أدبياً 

، وهذا خارج عن كم  1500لكل مسافر بالاسب  للرحلات التي تقل عن  ( يفرو250)مبالغ التعفيض ب        
 .3ماه09  الفجبات طبقاً لاص المادة قيم  الإقام  المجاني  في الفادق إن لزم الأمر، وكذا قيم

 موقف المشرع الجزائريا : ثالث

في الفقت الذي أشار فيه المشرع الجزائري صراح  إلى إمكاني  التعفيض عن الضرر المعافي الذي 
من قانفن الايران المدني و التي جاء فيها:" الااقل الجفي مسؤول عن  145يحيب المسافر طبقاً لاص المادة 

 ؤدي إلى وفاته...الخسائر و الأضرار التي يحاب شخص ماقفل و التي ت
تشمل عبارة الضرر حسب مفهفم هذه المادة أي ضرر جسدي أو عضفي أو وظيفي موا في ذلك 

 الضرر الذي يحيب المدارك العقلي ". 
فإنه تراجع عن هذا الارح و هف بحدد احنديث عن الأضرار التي يشملها التعفيض عن التأخير، و 

 ذلك من حيث:

                                                           

1
A. Martin, op. Cit, p 85. 

2
Tri. G. I. Bobigny, 18/01/1984, RFDA, 1984, p 95. 

التأخير في نقل الأمتعة، و رغم أنَّ محكمة النقض الفرنسية في اجتهاد لاحق لم تر بالتعويض عن الأضرار المعنوية و المتاعب الناجمة عن 

 .27/03/1984بتاريخ  Air Franceضد  Malbousكان هذا في القضية المرفوعة من طرف 

Cass. Civ, 27/03/1984, RFDA, 1984, p 287. 
3
« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant 

est fixé à: 

a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins; 

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols 

de 1 500 à 3 500 kilomètres; 

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ». 
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ضرار و هي لفظ  أكثر ما تفحي به إلى الأضرار المادي  دون الأ اقتحاره على عبارة "الخسارة"، . أ
 المعافي .

و التي تتةدث عن طبيع  الأضرار التي يمكن أن يشملها  السالف بيانها 145أنَّ نص المادة   . ب
التعفيض قد قحرت نااق تابيقها في الأضرار التي تحيب المسافر دون الأضرار التي تكفن نتيج  التأخير، 

لال  الفقرة الثاني  من ذات الاص، و التي فيها:" تشمل عبارة الضرر حسب مفهفم هذه و ذلك بد
 إنما تتعلق موسؤولي  الااقل الجفي عن أضرار عقد الاقل الجفي للأشخاص. المادة المادة..."، و لا شك أنَّ 

لتي يمكن أنَّ تات  و الظاهر من هذا الاص أنَّ المشرع الجزائري لا يرى بالتعفيض عن الأضرار المعافي  ا
، و لا شك في مادي  كانت أو معافي  عن التأخير خلافاً للأضرار التي يمكن أن تحيب المسافر في شخحه

تأخير أنَّ مثل هذه التفرق  قد تبدو غير بررة، إذ ما الداعي إلى التفرق  بين ضرر و ضرر، و ما يات  عن ال
عن الففاة أو الإصابات الجسماني ، فكان الأولى موشرعاا ترتب من ضرر معافي قد يساوي الضرر المعافي الم

من قانفن الايران المدني موا يتلاءم 147الفطني و من باب تحقيق الانسجام بين الاحفص تعديل نص المادة 
 من ذات القانفن. 145و مقتضيات المادة 

 :التعويض عن الأضرار الماديةالفقرة الثانية
لذي قد يحيب المسافر أو الشاحن جرَّاء التأخير في تافيذ عقد كثيرة هي صفر الضرر المادي ا 

الاقل، فقد تتعال الاائرة أثااء رحلتها و تضار للهبفط في مكان يعجز معه الااقل على إكمال الرحل  أو 
ار ، فيتةمل المسافر تكاليف الإقام  أثااء هذه المدة، أو قد يخت1تففير وسيل  نقل بديل  إلاَّ بعد فترات طفيل 

                                                           

1
لتزامه و الجدير بالذكر أنَّ مسألة قيام الركاب باستئناف الرحلة فوراً بوسائل أخرى، دون أن يعطي للناقل الجوي فرصة كافية للقيام بتنفيذ ا 

نفيذ وليس عن التأخير في التنفيذ، مع تحتاج إلى شيء من الإيضاح، فقد قضت إحدى المحاكم الأمريكية باستحقاق الركاب التعويض عن عدم الت

لأحكام القانون الوطني وليس لإحكام اتفاقية مونتريال أو اتفاقية وارسو لأن الاتفاقية لم تعالج ملاحظة أن التعويض عن عدم التنفيذ يخضع 

اء رحلة العودة من فرنسا نحو الولايات مسألة خرق العقد أو عدم تنفيذه، و أحالت تنظيمها على القانون الوطني، و ذلك لأن الركاب عند إلغ

المتحدة الأمريكية كانوا على علم بوجود رحلة مغادرة تلك الليلة على متن خطوط شركة طيران أخرى، وكان يجب القيام ببعض الترتيبات مع 

ة الأمريكية لوجود التزامات سابقة تلك الشركة لتأمين عودة المسافرين، وكان الركاب حريصون على العودة تلك الليلة إلى الولايات المتحد

 لديهم.

ذ ما تبقى فرأت المحكمة بأن اتفاقية مونتريال لم تعالج مسألة خرق العقد أو عدم تنفيذه، وقضت للركاب بالتعويض بحجة أنَّ الناقل لم يستطع تنفي

 التعاقدية.من التزاماته التعاقدية، وكان هناك ما يدل على أن الشركة قصدت عدم تنفيذ التزاماتها 

قضت المحكمة باستحقاق المدعي تعويضا عن التأخير لا عن عدم التنفيذ، لأن Virgin Atlantic Air Ways ضد  Oparajiولكن في قضية

في رى المدعي لم يعط الناقل الفرصة الكافية التي تمكنه من القيام بتنفيذ التزامه، حيث قام المدعي بشراء تذكرة سفر على متن شركة طيران أخ

، طالب المدعي بالتعويض على أساس خرق العقد، فقضت 19وقت سابق، لمواجهة مشكلة التأخير، لذلك عندما وقع التأخير في نطاق المادة 

مبينة أن المدعي لا يستطيع من تلقاء نفسه أن يحول مجرد التأخير في التنفيذ إلى عدم تنفيذ للعقد،  19المحكمة بالتعويض على أساس المادة 

 .82، المرجع السابق، ص ق كاظم عجيلطار
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عبرَّ عاه المشرع الجزائري  ، تعتبر في حد ذاتها ضرراً مادياً 1وسل  نقل أخرى فتكلفه هي الأخرى أعباء مالي 
 "بالخسائر". 147ضمن نص المادة 

متمثلاً و الظاهر أنَّ المشرع باحه على الخسائر التي قد تاجم عن التأخير لا يعني بها الشق السلبي  
سب و الذي يعد في حد نما يمتد معااها ليستفعب ففات الفرص  أو ففات الكو إفي الخسارة المالق  فقط،

بسبب التأخير، فقد يضيع المسافر عقد صفق  رابح   2و كم هي كثيرة حالات ففات الفرص ذاته خسارة، 
في اجتماع كان يقحده، أو فرص  الاجاح في امتةان كان سيجتازه، أو فرص  المشارك  في حفل افتتاحي 

، أو 3لمي دعي إليه مع كبير الشخحيات المرمفق  لأجل استلام جائزة مالي  معتبرة تقديراً لمجهفداتهلمحفل ع
 .4أن يتعرض الراكب للتأخير فلا يتمكن من أداء دوره في سهرة فاي  كان قد تقاضى مقابلها سلفاً 

موسؤولي   08/03/1955بتاريخ  و بالإضاف  إلى ما سبق، فقد قضت محكم  الدرج  الأولى بجايف 
الااقل الجفي عن التأخير في وصفل أحد المشروعات الهادسي  المتعلق  بإعادة تحميم مديا  إزمير التركي  مما 

 .5أدى استبعاد المشارك من الماافس  الدولي  التي أقيمت لهذا الارض

                                                           

1
 107، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي

2
ة، و و لعَّل الفرق واضح بين التعويض عن فوات الفرصة و التعويض عن الضرر المحتمل، و ذلك لأنَّ الناقل قد ي سأل عن الأولى خلافاً للثاني 

فإن تأخر الراكب في الاشتراك في مسابقة للتوظيف لا يخوله حق المطالبة بالتعويض هذا لأنَّ من عناصر الضرر أن يكون محققاُ، و على هذا 

 عن فقد الوظيفة، نظراً لاحتمالية توظيفه، و في المقابل، يكون له حق المطالبة بالتعويض عن تفويت فرصة المشاركة و الفوز في المسبقة،

غني أن يقيم المسافر أو الشاحن الدليل على جدية و حقيقة الفرصة الفائتة،ففوات الفرصة ضرر محق، و احتمال الفوز ضرر محتمل، شريطة 

، المرجع السابق، ص سليمان مرقس; 462، ص 1970، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مطبعة المعارف، حسون طه

لعامة للمسؤولية عن الفعل الشخصي، ديوان المطبوعات ، النظرية اعاطف النقيب; 76، المرجع السابق، ص عبد العزيز اللصاصمة; 136

، النظرية العامةللالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، علي علي سليمان; 276، ص 1984الجامعية، الجزائر، 

 .169، المرجع السابق، ص حسن علي الذنون;185، ص 2003الجزائر، 

المحدثون في حكم التعويض عن فوات الفرصة، فذهب معظمهم إلى القول بأن الشريعة قصدت الضمان على  وقد اختلف فقهاء الشريعة

غير الأضرار المادية الملموسة الواقعة فعلاً، وما كان مؤكداً من الأضرار المستقبلية التي تعد في حكم الواقعة، أما المصالح أو الخسائر 

لضمان في الفقه الإسلامي، القسم الأول، دراسة لأهم مسائل الضمان فيما تلف من الأموال مع ، اعلي الخفيفالمؤكدة فلا يعوض عنها، 

 .21-20، ص1971الموازنة بين آراء الفقهاء، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، المطبعة الفنية الحديثة، 

رار في السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي فيما لا نص عليه، عملاً بمبدأ وذهب بعضهم إلى أنه يمكن أن نجد مستندا لتعويض تلك الأض 

السياسة الشرعية لإحقاق الحق وإقرار العدل ودفع الحرج والمشقة، وأخذاً بمشروعية التعزيرات أو الغرامات المالية، وبحسب ما تقتضيه 

 .100-96، ص1982دمشق، ، دار الفكر، -دراسة مقارنة-لفقه الإسلامي أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في ا، هبة الزحيليالحاجة، و

و يبدو أنَّ الرأي الأخير هو الذي تبناه المشرع الجزائري على غرار بعض التشريعات العربية الأخرى عندما شمل في الضمان عنصر الكسب 

وقت الذي لا يعوض في أصل الحكم الفقهي الإسلامي إلاَّ عن الفائت، آخذاً في ذلك بالمفهوم الواسع للضرر المباشر واجب التعويض، في ال

، المصادر غير الإرادية للالتزام )الحق الشخصي(، مكتبة الجامعة، عدنان سرحانالأضرار الملموسة المتمثلة بعنصر الخسارة الواقعة فعلاً، 

 73، ص2010الشارقة، الطبعة الأولى، 
3

 .82، المرجع السابق، ص طارق كاظم عجيل
4
حيث تعرض المسافر إلى تأخير و لم يتمكن من أداء دوره  La Panair do Brasilضد شركة  Robert-Houdinو يتعلق الأمر بقضية  

تعويض المدعي عن جميع التكاليف التي ترتبت  09/07/1960في سهرة فنية كان قد تقاضى مقابلاً عنها، و قد قررت محكمة السين بتاريخ 

 قل بديلة وعن المكافأة التي سيتقاضاها مقابل العرض الفني،  طوال انتظاره لوسيلة ن

Trib. Civ. de Seine, 09/07/1960, RGA, 1961, p 285. 
5
A. Cisse, op. Cit, p 45. 
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، و من مبرر ، و يكفن لففات الفرص  أكثركبير الأثر في عقد نقل البضائع  للتأخيرو عادة ما يكفن  
صفرة ذلك انخفاض قيم  البضاع  في السفق ما بين اليفم الذي كان يجب أن تحل فيه و اليفم الذي 

، و على ذلك فقد قضت محكم  الاستئااف العليا بالكفيت بعدم مسؤولي  الااقل الجفي وصلت فيه فعلاً 
قد تعاقد مع تاجر على بيعها بثمن عن التأخير في نقل أقمش  من ألمانيا إلى الكفيت، و كان المرسل إليه 

معين و عد ل هذا الأخير عن إتمام العقد لتأخر وصفل البضاع ، و هذا لأن المحكم  قد رأت بإمكاني  بيع 
 .1البضاع  بافس ثمن التعاقد الأول رغم التأخير احناصل

، و إنما في جميع و لا يظهر التعفيض عن الأضرار المادي  الااتج  عن التأخير في صفرة ففات الفرص  
الأشكال التي يتضرر فيها المسافر أو البضاع  مادياً، و يدخل في هذا مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير 
الذي يؤدي إلى ذبفل أزهار مشةفن ، أو تعفن حنفم مرسل ، و الذي يسري على هذه احنال  هف نص المادة 

الايران المدني و ليس الاحفص المتعلق  بالأضرار التي  من قانفن 147و التي تقابل المادة  2من الاتفاقي  19
 146و  145من الاتفاقيتين و التي تقابل المفاد  18و  17تحيب المسافر أو البضاع  الفاردة في نص المفاد

 .من قانفن الايران المدني
ر لا يكفي لقيام مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير أن يكفن هااك خاأ صدر عن الااقل وضر و 
نتيج  لخاأ الااقل، أي أن  هؤلاء، بل يجب أن يكفن هذا الضرر الذي حنق المسافر أو الشاحنأصاب 

حيث قضت ، بحيث يرتبط أحدهما بالآخر رابا  العل  بالمعلفل تكفن هااك علاق  سببي  بين التأخير والضرر
 Airways  nméditerranée Trans ضد aiyedS قضي  في الأمريكي  Michiganمحكم  ميشياان 

حنقت المدعي و الخسارة التي  لأنَّ باعتبار الااقل الجفي مسؤولًا عن التعفيض، 17/03/1981 بتاريخ
 .3في التافيذ تأخر الااقلالمتمثل  في فقدانه تجارة عيد الميلاد إنما كانت نتيج  حتمي  ل

                                                                                                                                                                                                 

في  على الرغم من أنَّ القضاء في لبنان رفض طلب التعويض الذي تقدم به مسافر عن التأخير الذي تعرض له و الذي حرم بسببه من المشاركة

، أحكام المسؤولية، المؤسسة ندى البدوي النجارمناقصة، لأن المحكمة لم ترى ما يؤكد إدعاءات المسافر و جدية الأضرار التي يدعيها، 

 .231، ص 1997الحديثة للكاتب، لبنان، 
1

المستحدث من أحكام محكمة النقض و  ، عقد النقل الجوي، قواعد و أحكام في ضوء قانون الطيران و البروتوكولات الدولية وعدلي أمير خالد

 .68، المرجع السابق، ص 2006الدستورية العليا، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

من  و الذي يفهم ضمناً من هذا الاجتهاد أنَّ المرسل إليه لو استطاع إقامة الدليل على أن سعر بيعها بموجب الاتفاق الأول كان سيكون أفضل

 ولها بعد التأخير لكان ذلك سبيله إلى استجابة المحكمة لطلباتهسعر بيعها عند وص
2

 .319. 318، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي

J. P. Tosi, op. Cit, p 56 ; H. Daniel, le cout de la minute de retard, mémoire DESS, institut IFURTA, 

université Aix-Marseille, 2000, p 40. 
3
 http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/509/1167/1448960/ 
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قد يكفن هااك تأخير من فإذا انتفت الحل  بين التأخير والضرر فلا مسؤولي  على الااقل الجفي، إذ 
الااقل الجفي كما قد يكفن هااك ضرر أصاب الراكب أو المرسل أو المرسل إليه دون أن يكفن ذلك التأخير 

 هف السبب في هذا الضرر.
وإذا أراد الااقل الجفي دفع المسؤولي  عن نفسه بإدعاء انقااع علاق  السببي  ما بين التأخير والضرر 

 إثبات ما يدعي به طبقاً  هف الذي يدعي بذلك فيقع عليه عبئ ذه العلاق  لأنهفإنه هف المكلف بافي ه
 .1للقفاعد العام  في الإثبات

و بياهما قانفن الايران المدني وسائل لدفع  لااقل الجفيمفنتريال ل وارسف و ت اتفاقي وقد هيأ
لبضاع ، أو كانت نتيج  تأخير سفاء عن الأضرار التي تحيب المسافر أو التي تلةق ا مسؤولي  الااقل الجفي

 مع اختلاف بياها. كل من اتفاقي  وارسف و مفنتريالفي عقد الاقل الجفي، غير أنَّ نحفص  
 خاتمة الفصل الأول

عرف الاقل الجفي تافراً سريعاً على كل المستفيات، أدواته، خافطه، وظائفه، و التقاي  التي لقد 
القفاعد التي تحكمه، و ما هذا في احنقيق  إلاَّ تابيق  فر فيتا بالضرورة فإنّ  ذلك يقتضيأدمجت فيه، 

للقاعدة التي تقضي بأن الضرورة الاقتحادي  تحمل الضرورة التشريعي ، فما كان نتيج  هذا إلاَّ نمف عجيب 
 للقفاعد القانفني  التي تاظمه، الفطاي  ماها و الدولي . 

اي  للقفانين الفطاي  في شقها المتعلق بالقفاعد فكان أن خضع الاقل الجفي و نظام التعفيض فيه بد
العام ، و هف الأمر الذي لم يكن كافياً لخحفصي  هذا الفرع القانفني الذي اتخذ الاائرة أداةً له، و هي التي 

 دفعت العالم نحف آفاق جديدة لم تكن بالمعهفدة.
تي تاظم الاقل الجفي و ما يترتب و ما هي إلاَّ مدة يسيرة من ميلاد الاائرة حتى بدأت التشريعات ال

، ثم 1924، تلاه القانفن الفرنسي لسا  1922عاه من مسؤوليات، و كان ذلك بالقانفن الألماني لسا  
امتدت حرك  التشريع لتتسع و تعم جميع الدول ما دام أنَّ لكل دول  فضاء جفي، وهف المجال الذي تشترك 

اسب  للقانفن البةري الذي يتةدد مجاله بالاسب  للدول البةري  فيه كل الدول دون استثااء، عكس احنال بال
 دون غيرها.

                                                           

1
 .265. 264، ص 1966، الوجيز في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، دار النهضة العربية، عبد الرزاق أحمد السنهوري
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غير أنَّ حرك  التشريع انتقلت إلى المستفى الدولي بعد ثبفت عجز احنلفل الفطاي  التي تجاوزتها الاائرة 
فاقي  في المدة اليسيرة، و كان ذلك موفجب ات الدول العديدة بسرعتها و قدرتها على التةليق ففق فضاء

التي حاولت تفحيد الإطار القانفني الماظم لمسؤولي  فئ  جديدة من المتعاملين  1929وارسف لسا  
الاقتحاديين وهم فئ  الااقلين الجفيين، و أهم ما كان يشال بال الكل آنذاك مسأل  تعفيض ضةايا حفادث 

مفاكب  التافر احناصل في مجال الاقل الاقل الجفي. إلاَّ أنَّ أحكام هذه الاتفاقي  سرعان ما ثبت عجزها عن 
الجفي، الأمر الذي دعا إلى مراجع  أحكامها مرات عديدة، و انتهت هذه المراجع  بحياغ  اتفاقي  جديدة 

المتعلق  بتفحيد بعض  1999أريد لها أن تحل محل اتفاقي  وارسف، و يتعلق الأمر باتفاقي  مفنتريال لسا  
 قل الجفي.القفاعد المتعلق  موسؤولي  الا
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 المقررة قانون  التعويض الخروج عن حدود  برراتالفصل الثاني: م
لقد أقام المشرع الفطني ماه و الدولي مسؤولي  الااقل الجفي على عدد من الأركان، يتفقف على  

زاماته العقدي  و الااتج  تففرها قيامها، و يترتب على تخلفها انعدامها، مسؤولي  تاعقد متى ما أخلَّ الااقل بالت
ا عن الأضرار التي تحيب المسافر )الففاة، الجرح و الأذى البدني(، أو التي تحيب الأمتع  و البضاع  إم

)التلف، الضياع و الخسارة(، أو عن الأضرار الااتج  عن تأخير الااقل الجفي في تافيذ التزامه بالاقل في 
 الميعاد. 
لتعفيض متى تفافرت مبرراته السابق بيانها، على أن يكفن هذا التعفيض و الأصل أن يلتزم الااقل با 

على قدر الضرر طبقاً لما هف مقرر في القفاعد العام ، و إن كان المشرع الفطني أسفة بالمشرع الدولي قد خرج 
على هذا الأصل في مجال الاقل الجفي حين وضع للتعفيض الذي يتةمله الااقل حدوداً قحفى، تحديد 

لته مبررات عديدة أهمها الأخذ بهذا القااع الفتي و الشد بيد من يقفمفن عليه و عدم إثقال كاهلهم موا أم
و إن كاا سارجئ احنديث عن التةديد للباب الثاني،  تتضماه القفاعد العام  من أحكام التعفيض الكامل،

 أو جزئي ، التعفيض بحفرة نهائي  فإنَّ الاحفص الفطاي  و الدولي  ماةت للااقل الجفي إمكاني  التخلص من
أو كان ذلك بالاظر إلى مساهم  الاير أو المضرور نفسه  ،سفاء تم ذلك الإعفاء من التعفيض قانفناً أو اتفاقاً 

و يكفن بهذا الإعفاء من التعفيض أولى المؤثرات التي تتدخل في باب تقدير التعفيض، و  في حدوث الضرر،
 لمبحث الأول(.)الف كان لحالح الااقل الجفي

مراعاة من الاحفص القانفني  للتفازن بين ما يكفن للااقل من إمكاني  الإعفاء و ما يكفن و  
فقد تم ربط سقفط التعفيض بالكلي  بعديد للمسافر أو الشاحن من حق التعفيض على قدر الضرر، 

الجفي بجبر الضرر كاملًا دون  الااقل ، و من جه  ثاني  إلزامبها تقفم و بعدمها تاهار الضفابط القانفني ،
و هذا في حالات رأى فيها المشرع الفطني أو الدولي أنَّ الااقل الجفي  إمكاني  الاستفادة من إعمال الأصل،

المؤثرات التي تتدخل في  لا يستةق رعايته، فألزمه بالتعفيض الكلي متى تفافرت مبرراته، ليتةدد بهذا ثاني
)المبحث ت هذه المؤثرات في هذه المرة لمحلة  المسافرين و الشاحاين باب تقدير التعفيض و لف اشتال

كل هذا بالرغم من وجفد بعض احنالات التي يتقاسم فيها كل من المسافر أو الشاحن و الااقل الثاني(، 
مسؤولي  التعفيض بحسب اشتراك كل ماهما في المبررات التي عليها قفام مسؤولي  الااقل الجفي، ناهيك عن 

 .الات التي يلتزم فيها الاير بالتعفيض إذا كان هف المتسبب في الضرراحن
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 ، تخفيفا  أو إعفاءا  التعويض حدود النزول عن مبرراتالمبحث الأول: 
تافراً كبيراً عبر مختلف الاحفص القانفني  التي تااولتها بالتاظيم، بدءاً  عرفت مسؤولي  الااقل الجفي
لى أساس الخاأ المفترض مع اعتبار التزام الااقل التزام ببذل عااي  من من المسؤولي  الشخحي  القائم  ع

و بروتفكفل 1966خلال اتفاقي  وارسف، مروراً بالمسؤولي  المفضفعي  من خلال اتفاق مفنتريال لسا  
لال اتفاقي  ، انتهاءاً بالمزج بين المسؤوليتين من خمع اعتبار التزام الااقل التزاماً بتةقيق غاي جفاتيمالا سيتي، 
، باعتبارها شخحي  في أحفال معيا  تقفم على الخاأ المفترض الذي يقبل إثبات 1966مفنتريال لسا  

العكس، و مفضفعي  في أحفال أخرى، تقفم على الضرر، كل هذا بالاظر إلى طبيع  الضرر و قيم  
 الماالبات.

، فإذا كانت 1القانفني لهذه المسؤولي  وثيقا بالأساس ارتباطاً و يرتبط انتفاء مسؤولي  الااقل الجفي 
، مثلما كان عليه المسؤولي  شخحي  وقائم  على فكرة الخاأ فيمكن أن يتةلل ماها بإثبات انتفاء الخاأ

فإنه يمكن تفاديها بإثبات أن الضرر قد ، أما إذا كانت هذه المسؤولي  مفضفعي الأمر في ظل اتفاقي  وارسف، 
، مثلما أصبح عليه  ذكرها القانفن للتخلص من هذا الافع من المسؤولي حدث نتيج  أحد الأسباب التي

 .الأمر في ظل اتفاقي  مفنتريال بالاسب  لبعض الأضرار
إثبات انتفاء ركن الخاأ يعتمد على طبيع  الالتزام الملقى على عاتق الااقل، فإذا كان هذا  كما أنَّ 

بإثبات أن عدم التافيذ يرجع إلى  يستايع أن يتةلل من المسؤولي  إلاَّ لااقل لا ناَّ إالتزاماً بتةقيق غاي  ف الالتزام
الااقل لن يستايع أن  هف التزام ببذل عااي  فإنَّ  الالتزامسبب خارجي لا دخل لإرادته فيه، أما إذا كان هذا 

 تاد.عااي  الرجل المع الالتزاميتةلل من المسؤولي  إلاّ بإقام  الدليل على أنه بذل في تافيذ هذا 
و الازول بالتعفيض إلى مادون احندود المقررة - و لقد اختلفت وسائل دفع مسؤولي  الااقل الجفي

)المطلب في ظل اتفاقي  مفنتريال  عاها )المطلب الأول(في ظل اتفاقي  وارسف -قانفناً أو التخلص ماه نهائياً 
 لا الاظامين.المسؤولي  في ك الأساس الذي تقفم عليه اختلاف لىبالاظر إ الثاني(

 
 

                                                           

1
، دفع المسؤولية المدنية للناقل، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، حمددمانة مو ما بعدها;  99ص ، المرجع السابق،أماني أحمد عبد الله موسى 

 و ما يليها.118، ص 2010/2011كلية الحقوق، 
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 انقضاء التعويض وفقا  لنظام وارسوالمطلب الأول: وسائل 
و من بعدهما المشرع الجزائري الذي صادق  1955اتفاقي  وارسف و بروتفكفل لاهاي لسا  جعلت 

أو أي أذى  دوث الضرر للمسافر )الففاة، الجرحعلى الإثاين معاً، مسؤولي  الااقل الجفي مفترض  موجرد ح
(، أو للأمتع  و البضاع  )الضياع، التلف و الخسارة(، مع اعتبار التزام الااقل التزام ببذل عااي ، و بدني آخر

طبيعي جداً أن ياعكس هذا الأساس و تلك الابيع  على ما يملكه الااقل من وسائل للتخلص من التعفيض 
 عن الأضرار التي ترتبت للمسافر أو الشاحن.

  للااقل الجفي إمكاني  دفع المسؤولي  بإثباته أنه و تابعفه قد اتخذوا  فكان أنّ قررت الاحفص السابق
كل الإجراءات اللازم  لماع حدوث الضرر أو أنهم استةال عليهم اتخاذها لسبب أجابي عاهم كالقفة 

 )الفرع الأول(.القاهرة، خاأ المضرور، خاأ الاير أو العيب الذاتي في البضاع  و الأمتع  
من  1971و بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لعام  1966في ظل اتفاق مفنتريال لعام  ضعأمام تاير الف و 

و حيث طبيع  مسؤولي  الااقل الجفي و انحياز الاحين نحف تبني الاابع المفضفعي لمسؤولي  الااقل الجفي 
 ، و إقامتها على أساس الخار، انعكس ذلكبحفرة مباشرة على تقليص وسائل دفع هذا الافع من المسؤولي

 )الفرع الثاني(.ححرها في خاأ المضرور و طبيع  الأمتع  و البضاع  
 تعديلها بلاهايو الفرع الأول: سقوط الحق في التعويض في ظل اتفاقية وارسو 

رغم أنَّ اتفاقي  وارسف من بعدها قانفن الايران المدني الجزائري قد أقامت مسؤولي  الااقل الجفي على  
التزام الااقل التزام بعااي ، و كان مقتضى ذلك أن يقع على عاتق المسافر أو الشاحن  أساس الخاأ مع اعتبار

 عبئ إقام  الدليل على عدم بذل الااقل الجفي لتلك العااي .
على أنَّ غاي  التفازن بين محالح الااقل و المسافر أو الشاحن و ضرورة تجايبهما صعفب  إثبات خاأ  

لمالفب ، حتمت على اتفاقي  وارسف افتراض خاأ الااقل و نقل عبئ الإثبات الأول أو عدم بذله العااي  ا
عدم بذل تلك  دليل على إليه، بحيث اعتبرت أن وقفع احنادث الجفي هف في حد ذاته قريا  على الخاأ و

قفل  و العااي ، و إذا ما أراد التخلص من المسؤولي  وقع عليه عبئ إقام  الدليل على اتخاذ كل الإجراءات المع
، أو أنَّ الضرر الذي وقع إنما يرجع إلى ل عليه اتخاذها، أو أنه كان يستةيتفادي وقفع الضررالضروري  ل

للمسافرين أو الأمتع  و  و هي أحفال تاتفي فيها مسؤولي  الااقل الجفي سفاء بالاسب ، شخص غير الااقل
ل التخلص من المسؤولي  عن الأضرار التي ، كما يمكن للااق)الفقرة الأولى(معاً أو عن التأخير  البضاع 
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أو إلى  الضرر يعفد إلى خاأ ملاحي أو إلى خاأ في استعمال الاائرة، تحيب الأمتع  و البضاع  بإثبات أنَّ 
 ة(.)الفقرة الثانيعيب في الأمتع  أو البضاع  ذاتها 

 معا   لبضاعةدفع المسؤولية عن الأضرار التي تصيب المسافر، الأمتعة و االفقرة الأولى: 
درج  من الرعاي  و إحاط  عملاء الااقل من ركاب وشاحاين، ب ك المؤتمرون في وارسف ضرورةلقد أدر  

إن لم تعادل تلك التي حظي بها الااقل الجفي فعلى الأقل تقاربها إلى حد كبير، إذ بالرغم من حداث  مرفق 
في وقت لم تكن فيه صااع  حد ما غير معروف  ، مدمرةو إلى جديدة همخاطر الاقل الجفي و وسائله إلاَّ أنه 

ويضاف إلى ذلك أنهّ في أغلب الأحفال يتعذر في أعقاب حادث  جفي  معرف   ،الايران قد تقدمت بعد
لذلك كله قرر واضعف  ،أسباب احنادث وهف ما يؤدي إلى صعفب  إثبات خاأ الااقل في مثل هذه احنالات

وقفع الضرر حتى يقيم الااقل نفسه الدليل على انتفاء كل خاأ من  الاتفاقي  افتراض خاأ الااقل في حال 
 .جانبه ومن جانب تابعيه

حادث ترتبت عاه أضرار للمسافر أو الشاحن،   و في مقابل افتراض خاأ الااقل الجفي أعقاب كل
قريا  كان يتعين تففير مساح  مقابل  للةرك ، يتمكن من خلالها الااقل التخلص من المسؤولي  و نفي ال

المفترض ، غذ من غير المعقفل نسب  جميع الأضرار دون استثااء إلى الااقل و هف الذي قد يكفن بريئاً ماها،  
الااقل من إقام   القانفني الاحفص القفل باير هذا إنما هف وأد لمرفق الاقل الجفي، و لأجل هذا فقد  مكات 

اتخاذه التدابير الضروري   إثبات ن طريقن مسؤوليته، عالدليل على انتفاء خاأه المفترض، وبالتالي التخلص م
للقفاعد  جابي طبقاً أسبب يكفن مردها إلى  و ذلك بأن )أولا (،استةال  اتخاذها لتفادي وقفع الضرر أو 

 .)ثانيا (العام ، وقد يكفن هذا السبب فعل الاير أو القفة القاهرة أو خاأ المضرور
 ن قبل الناقل لتفادي وقوع الضرر: اتخاذ التدابير الضرورية مأولا  

إقام  الدليل على واقع  سلبي ،عمد من أجل الأحيان  نظراً للحعفب  التي تعترض الكثير في الكثير من
، فبدل إثبات عدم 1البعض إلى إثباتها بإثبات واقع  إيجابي  مقابل  لها يستشف ماها ثبفت الفاقع  السلبي 

ا يلزم اتخاذ كل م ضدها، و ذلك بإثبات ، يمكن إثباتفاقع  السلبي أو ال السلبي الأمرالخاأ و هذا هف 
 أو أنه كان يستةيل اتخاذ ذلك، و هذا هف الأمر الإيجابي أو الفاقع  الإيجابي .، الضرر وقفعلتفادي 

                                                           

1
 .15، ص 1976، الإثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، جميل الشرقاوي
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من اتفاقي  وارسف موا أعاد المشرع الجزائري الاص عليه ضمن المادة  20لأجل هذا نحت المادة 
 1مادوبيهمسؤول عادما يبرهن أنه اتخذ صةب   ن الايران المدني على:" الااقل الجفي غيرمن قانف  148/01

 .2الإجراءات الضروري  لتفادي الخسارة أو استةال  اتخاذهم ذلك"
فرغم أنَّ الاص لم يتةدث عن نفي الخاأ بحيا  مباشرة لكاه جاء موا يفيد هذا المعنى و موا يحقق 

نه اتخذ كل التدابير إقام  الدليل على أ لجفي و في سبيل التخلص من المسؤولي الااقل اعلى هذه الااي ، ف
لأجل احنفاظ على سلام  الركاب و أمتعتهم و على الشةن المرسل، و إيحالهم في الميعاد المحدد أو  الضروري 
 .أو أنه استةال عليه رفق  مادوبيه اتخاذها المعقفل،

إن استعمل عبارة التدابير الضروري  التي يتعين على الااقل أو  الدولي و أوغير أنَّ المشرع الفطني 
مادوبيه اتخاذها، إلاَّ أنَّ معااها ظل محل أخذ و رد بين الفقه و القضاء لعدم فحل الاحفص السابق  في 

يضاف إلى هذا مدى إمكاني  القفل بعدم مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار معيار القفل بها،  أومفهفمها 
 حنقت المسافر و محاحنه المادي  و الشاحن في احنال  التي يبقى فيها سبب احنادث الجفي مجهفلًا، و التي

 .فيما إذا كان من المستساغ تحميل الااقل تبع  الضرر في هذه الأحفال

                                                           

1
وقف مسؤولية الناقل على ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يعتبر الوكلاء أو تابعي الناقل الجوي، أدوات ضرورية في إنجاز النقل الجوي، وتت

هم يعتبرون فعلاً تابعين أو وكلاء للناقل، وإن كان الأمر كذلك، فهل كان هؤلاء في هذه الوظائف عندما ساهموا في تلك الأضرار؟ فالوكلاء 

ً لأحكام الذين تعاقد معهم الناقل على انجاز مهام معينة، والتابعون هم الذين أبرم معهم الناق ل عقد عمل، ويتم التمييز بين الوكيل والتابع طبقا

 .(Agents)القانون الوطني التي تختلف من بلد إلى آخر وخاصة فيما يتعلق بالوكلاء 

ً للأحكام الصادرة في فرنسا أشخاصاً préposésويتحدث النص الأصلي لاتفاقية وارسو باللغة الفرنسية عن اصطلاح "  " الذي يعني تبعا

ً للشركة عبر عقد عمل مع ويخضع لتعليمات الشركة فيما  (embauché)ينين يكون للناقل السيطرة عليهم، وعادة ما يشمل ذلك شخصا تابعا

يتعلق بطريقة إنجاز عمله، فقررت المحاكم الفرنسية أن شركات النقل لا تكون مسؤولة عن الخلل والتقصير في إجراءات الأمن في المطارات 

 ن المكلفون بإجراءات الأمن على مستوى المطار لا يعتبرون تابعاً للناقل الجوي يسال عنهم عند وقوع الضرر.الأجنبية، لأ

" لا تؤدي المعنى الصحيح حيث إنها قائمة من الأشخاص servants or agents" حيث تصبح "préposésوالترجمة الإنجليزية لعبارة "

" في agent" مدلوله المقابل في معظم الترجمات، ورغم ذلك تم ذكر تعبير "agentعبير ""، ولا يجد تpréposésأوسع من المقصود في "

 .19في المادة  1999اتفاقية مونتريال 

مصطلح  64/166و لقد استعمل المشرع الجزائري ضمن قانون الطيران المدني مصطلح "المندوبين"، في حين استعمل في القانون رقم 

" الواردة في النص الفرنسي لقانون الطيران المدني هي التابعين و ليس préposésرجمة الصحيحة لمصطلح ""المستخدمين"، رغم أنَّ الت

 من ذات القانون. 151المندوبين، و قد كرر المشرع استعمال هذا المصطلح في المادة 
2
 لى:من اتفاقية وارسو، و هي التي سبق و أن نصت ع 20و يطابق هذا النص تماماً محتوى المادة  

« 1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les 

mesuresnécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre ». 

و التي نصت على:" لا مسؤولية  64/166من القانون رقم  75/01ة و هو نفس الحكم الذي سبق و أن قرره المشرع الجزائري ضمن نص الماد

ذلك"، مع على الناقل إذا أقام الدليل على أنه هو و مستخدميه قد اتخذوا كل الإجراءات اللازمة لتجنب الخسارة أو أنه استحال عليهم تلافيها مع 

 بعض الاختلاف في المحتوى من حيث:

 استخدم عبارة الإجراءات اللازمة. 64/166خدم عبارة الإجراءات الضرورية، في حين أنّ القانون رقم أنَّ قانون الطيران المدني قد است .1

يتحدث عن  64/166أنّ قانون الطيران المدني أردف باتخاذ الإجراءات الضرورية حكم يتعلق باستحالة اتخاذها، في حين أنَّ القانون رقم  .2

دون الحديث عن الحالة التي يستحيل فيها على الناقل أو مستخدميه اتخاذها، و إنما اكتفى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب الخسارة، 

 النص بالقول بأنَّ الخسارة كان من غير الممكن تفاديها رغم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية.
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 مفهوم الإجراءات الضرورية .1

م الدليل على أنه قد اتخذ إذا أقا ه انعقدت مسؤوليته ولا يتةلل ماها إلاَّ اتالااقل بالتزام إذا أخلَّ 
عن المقحفد بالتدابير الضروري ، وهل يقحد بها أن  و لاا أن نتساءل، دوث الضرر التدابير الضروري  لماع ح
ى انتفاء الخاأ بفجه أم يكفي إقام  الدليل عل ؟خارجي لا دخل لإرادة الااقل فيه الضرر يرجع إلى سبب

 ؟ سبب لا يرجع إلى خاأ الااقلذا التحديد سببه وأن ه لا بد منعام، أم 
، بعض تلك الاظريات 1عبارة الإجراءات الضروري  نظريات عده لتفسير و قد ظهرت في هذا السياق

، و هذا العبارة، وبعضها أخذ بالتفسير المفسع موا يتماشى مع طبيع  التزام الااقل الجفي ضيّقت من مفهفم
 المدني الجزائري عن تبيان المقحفد بالإجراءات الضروري . أمام سكفت اتفاقي  وارسف و حتى قانفن الايران

 الضرورية أو التدابير لعبارة الإجراءات التفسير الموسع . أ
القفل بضرورة التفسع في تفسير عبارة "الإجراءات الضروري "، مادام الااقل لم  إلى الاتجاهذهب هذا  

من اتفاقي  وارسف موا يتفق و هذا الالتزام، إذ  20ة يلزم إلّا ببذل العااي ، و يتعين تبعاً لذلك تفسير الماد
للتةلل من المسؤولي  أن يثبت أنه وتابعفه قد بذلفا الهم   2يكفي الااقل بحسب هذا الجانب من الفقه

                                                           

1
ة إلى وجود نظرية ثالثة وقفت عند المعنى الحرفي نكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى النظريتين الرئيستين التي قيلت في هذا الشأن، مع الإشار 

ً إلى منع حد وث لعبارة "الإجراءات أو التدابير الضرورية"، معتبرة أنَّ المقصود منها كل التدابير التي من شأن اتخاذها أن يؤدي موضوعيا

 .446مرجع السابق، ص ، الثروت أنيس الأسيوطيالضرر، أو هي تلك التدابير التي لو تم اتخاذها لما وقع الضرر، 

من اتفاقية وارسو قد أشارت إلى وسيلتين لدفع المسؤولية، الأولى و  20و الذي عليه غالبية الفقه، أن هذا الاتجاه مرجوح من حيث أنّ المادة 

منع وقوع الضرر لأفرغت هي اتخاذ التدابير الضرورية، و الثانية و هي استحالة اتخاذها، فلو كان المقصود من الأولى كل الإجراءات التي ت

 . 211، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا; 321، المرجع السابق، ص محمد فريد العرينيالثانية من محتواها و لصارت بلا معنى، 

لة اتخاذ على هذا النحو قصر الوسائل التي يمكن من خلالها الناقل الجوي دفع المسؤولية في أحوال استحا 20حيث يترتب على تفسير المادة 

ل على التدابير الضرورية لتفادي وقوع الضرر، مادام إعمال الوسيلة الأولى صار غير ممكن نظرياً، مما يعني إلزام الناقل الجوي بإقامة الدلي

بذل العناية و ليس القوة القاهرة، الأمر الذي يناقض طبيعة التزام الناقل الجوي القائم على بذل العناية، و تمكينه رغم افتراض خطئه من إثبات 

ثروت ; 409، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر; 34، المرجع السابق، ص حسن كيرةإثبات القوة القاهرة بحسب تفسير هذا الرأي، 

 ;447، المرجع السابق، ص أنيسالأسيوطي

P. Chauveau, droit aérien, LITEC, Paris, 1951, p 176 ; M. Lemoine, op. cit, N
0
 542 ; J. Sessili, op. cit, p 63. 

دون التفسير  mesures raisonnablesو قد طالب القضاء في بعض الدول إلى تفسير عبارة الإجراءات الضرورية بالإجراءات المعقولة 

 الحرفي لها، لأن من شأن تفسيرها على ذلك النحو التشديد على الناقل الجوي.

G. Legier, art, précité, p 267. 
2

محمود أحمد ; 156،158، المرجع السابق، صمحمود مختار بريري، عمر فؤاد عمر; 316، المرجع السابق، صضيل محمد أحمدعبد الف

، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني; 446، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي; 133،136، المرجع السابق، ص الكندري

، قانون الطيران المدني، شركة الطوبجي للطباعة، أسيوط، بدون سنة فرج السيد سليمان; 340، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان; 232

 ;217نشر، ص 

P. Chauveau, op. cit, N
0
 333 ; M. Latvine, op. cit, p 255 ; H. Zoghbi, la responsabilité aggravée du 

transporteur aérien, « Dol et faute équivalente au dol, étude développée du protocole de la Haye, LGDJ, 

Paris, 1962 ,  p 16 .17 et s ; M. Lemoine, op. cit, N
0
 815. 



 

163 

 

، و 1من خلال إثبات اتخاذ التدابير المعقفل  لتفادي وقفع الضررDue Diligenceالفاجب  و العااي  المالفب  
رب الأسرة احنريص الذي يفجد في نفس المعقفل  التي ياالب الااقل الجفي باتخاذها موعيار  تقاس التدابير

 .2الظروف التي وجد فيها الااقل الجفي
و لا يلزم الااقل بخحفص هذا السبب لدفع مسؤولي  الااقل الجفي إقام  الدليل على عدم الخاأ لأن 

سبب احنادث الذي أدى إلى وقفع الضرر، و أنّ هذا في ذلك رجفع إلى إقام  الدليل السلبي، أي إثبات 
السبب لا يرجع إلى خائه، و هف أمر شاق بل قد يستةيل، بل إن كل ما ياالب به الااقل هف أن يقيم 
الدليل الإيجابي فقط على انتفاء الخاأ و ذلك من خلال إثبات اتخاذ التدابير المعقفل  قبل و أثااء الرحل  

 . 3الجفي 
التدابير التي من شأن إقام  الدليل على اتخاذها إعفاء الااقل من المسؤولي  عن الأضرار و لعّل من 

 احناصل  للمسافر و الشاحن، بحسب هذا الاتجاه من الفقه، نجد:
 
 
 

                                                           

1
في القانون الأمريكي، و التي تعود للتشريع الأمريكي المعروف  due diligenceيقابل اتخاذ التدابير الضرورية مصطلح بذل الهمة الواجبة  

ي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الشاحنين البحريين الأمريكيين من تسلط المجهزين الأوروبيين الذ Harter Acte 1883باسم 

ً تعفيهم من المسؤولية حتى عن أخطاءهم الشخصية ، فجاء هذا القانون  الذين درجوا على تضمين عقودهم مع الشاحنين الأمريكيين شروطا

الهمة الواجبة في المحافظة على البضاعة من خلال إعداد سفينة صالحة للملاحة، فإن هو قصّر في ذلك لتحميل الناقل البحري الالتزام ببذل 

 ;408، المرجع السابق، ص فاروق زاهرقامت مسؤوليته، 

L. Grard, la due de diligence en droit anglo-saxon, RFDA, 1985, p 126 ; A. Levasseur, droit des Etats-

Unis, Dalloz, paris,  1994.  

و المتعلقة بسندات الشحن البحري، و عنها إلى اتفاقية  1924أوت  25و قد انتقلت فكرة الهمة الواجبة إلى اتفاقية بروكسل المؤرخة في 

العناية المعقولة، و وارسو، إذ نصت المادة الرابعة منها في فقرتها الأولى منها على عدم مسؤولية الناقل البحري في الحالة التي يتولى فيها بذل 

 جاء في النص ما يأتي:

« Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de 

l’état d’innavigabilité, à moins qu’il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du 

transporteur». 
2

 .232، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني; 215، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا
3

، ص 1997، دار النهضة العربية، القاهرة، 1929من اتفاقية وارسو  20، أبعاد و مفهوم التدابير الضرورية في نص المادة عبد الرافع موسى

 و ما بعدها. 09
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وفقاً للقفاعد و الشروط المعمفل بها قانفناً، و خضفعها للفةص  لملاح  الجفي طائرة صاحن  ل ادعدإ -
، و شهادات الفةص و 1سبيله في ذلك تقديم شهادة قابلي  الاائرة للملاح الدوري و المستمر، و 

 .2الحيان  الدوري  لها

 
 
 
 

                                                           

1
من قانون الطيران المدني بالنسبة للطائرات التي تحلق،  67ي الإشارة إلى شهادة القابلية للملاحة بموجب نص المادة تناول المشرع الجزائر

من ذات القانون الإشارة إلى شهادة القابلية للملاحة بالنسبة للطائرات المسجلة في السجل  68تقلع أو تحط على التراب الوطني، و تناولت المادة 

، المتعلق بالشروط العامة لقابلية 2009جوان  11المؤرخ في - 09/207من المرسوم التنفيذي  04م الطيران، و أعادت المادة الجزائري لترقي

الإشارة إلى وجوبية وجود هذه الوثائق بالإضافة إلى وثائق أخرى تختلف باختلاف  -2009لسنة  35ملاحة الطائرات و استغلالها، ج.ر عدد 

المتضمن تحديد - 2004أفريل  13المؤرخ في  04/108من المرسوم التنفيذي  02لة الجوية، في حين عرّفت المادة الطائرة و طبيعة الرح

خصائص و شروط تسليم و تجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم للطيران، ج.ر 

شهادة القابلية  -2013لسنة  25، ج.ر عدد 2013ماي  05المؤرخ في  13/178مم بالمرسوم التنفيذي رقم ، المعدل و المت2004لسنة  24عدد 

ران للملاحة بأنها:" الوثيقة التي تسلمها السلطة المكلفة بالطيران المدني و ترخص بموجبها في مجال الأمن، باستعمال طائرة مدنية في الطي

 07من اتفاقية شيكاغو الموقعة في  29التي سلمت إليها و تنتقل معها"، و يأتي هذا التنظيم تطبيقاً للمادة  الجوي، و ترتبط هذه الوثيقة بالطائرة

، ج.ر 05/03/1963المؤرخ في  63/84المتعلقة بالطيران المدني الدولي، و التي انضمت غليها الجزائر بموجب المرسوم رقم  1944ديسمبر 

لوثائق التي يتعين أن تتوفر عليها كل طائرة تابعة لدلو متعاقدة، و من ضمنها شهادة القابلية للملاحة " ،  و التي تضمنت ا1963لسنة  14عدد 

certificat de navigabilité." 
2
ً لنص   تعتبر صيانة الطائرات من بين المهام الرئيسية للناقل الجوي، و ذلك من أجل ضمان جاهزيتها المستمرة و سلامتها المطلقة، و طبقا

من قانون الطيران المدني فإن صيانة الطائرات يجيب أن تتم وفقاً للمقاييس التقنية الدولية، كما تضمن الدولة مهمة ذلك، و الظاهر أن  35مادة ال

 سباً. المشرع و اعترافاً منه بحساسية هذه المسألة فقد أولاها للدولة بدلالة النص، و إن قامت فيما بعد بتفويض مهمة ذلك إلى من تراه منا

على أنه:" يجب صيانة الطائرة بما فيها محركاتها و تجهيزاتها و أجهزتها اللاسلكية دوماً  09/207من المرسوم التنفيذي  06كما نصت المادة 

ً إجراءات الصيانة الموصى بها من بها من طرف صانعها و التي اعتمدها المشغل و صادقت عليها السلطة المكلفة بالطي ران و بانتظام طبقا

 من ذات المرسوم ضرورة تضمين مختلف الملاحظات في بطاقة الصيانة و سجلاتها. 07المدني"، و أوجبت المادة 

ً للناقل الجوي ضرورة فحص الطائرة قبل كل رحلة بما يضمن سلامة  14كما ألزمت المادة  من نفس المرسوم قائد الطائرة باعتباره تابعا

ل الاختلالات التقنية المسجلة على الطائرة في رحلاتها السابقة بواسطة دفتر الرحلات الذي يشير إلى الركاب، و ذلك من خلال كشف و تسجي

 من المرسوم. 66ذلك و المنصوص عليه في المادة 

يقها قبل و من المرسوم السابق، إعداد قوائم مراجعة لكل طائرة يتعين على طاقمها تطب 14/04كما يتعين على الناقل الجوي طبقاً لنص المادة 

 أثناء كل إقلاع و أثناء الطيران و عند الهبوط و بعده، و في حالة الاستعجال.

، الذي يحدد شروط و كيفيات احتجاز الطائرات و 2003مارس  24المؤرخ في  03/134رقم  من المرسوم التنفيذي 02و طبقاً لنص المادة 

، يمكن للسلطة المكلفة بالطيران المدني احتجاز طائرة على اليابسة، إذا اتضح بعد 2003لسنة  22كيفيات رقابتها التقنية من الدولة، ج.ر عدد 

 مراقبتها من طرف الأجهزة المختصة، عدم تطابقها مع قواعد الملاحة الجوية، لاسيما ما تعلق بقابليتها للملاحية و الاستغلال.

ً لنص المادة  مصلحة صيانة تضم مستخدمين تقنيين ذوي خبرة مجهزين  09/207من المرسوم التنفيذي  09و يتولى مهمة الصيانة طبقا

بتجهيزات و منشآت الضرورية إبقاء الطائرة في حالة قابلية للملاحة، و لأجل هذا الغرض فقد تم استحداث مصلحة رئيسية للصيانة على 

ة الطائرة، و النسبة الباقية تتولاها هيئات ، تتولى مهمة صيانة و تصليح نسبة من محركات و أجهز2003مستوى مطار هواري بومدين سنة 

 خارجية، للمزيد، انظر:

Inauguration de la base de maintenance des avions à l’aéroport Houari Boumediene, Le Phare, N0 57, 

Janvier, 2004, p 32 ; contrôle des compagnies aériennes, Le Phare, N0 81, décembre 2005, p 17 ; A. Meterfi, 

entretien et maintenance des impératifs de sécurité, art. Précité, p 25. 
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، و تلقفا تدريباً كافياً لقيادة و استالال 1أن أفراد الااقم حائزون على الإجازات التي يستلزمها القانفن -
وأن هذا الااقم  ،3لمسمفح بها قانفناً مدة الايران ا ا، و أنهم لم يتجاوز 2صاف الاائرة التي يعملفن عليها

                                                           

1
بشروط و  ، و المتعلق2004ديسمبر  20المؤرخ في  04/414تناول المشرع الجزائري مستخدمي الطيران المدني بالمرسوم التنفيذي رقم 

 09/206التنفيذي رقم ، المعدل و المتمم بالمرسوم 2004لسنة  82ان المدني، ج.ر عدد كيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطير

، و كذا بالمرسوم  2009لسنة  35، ج.ر عدد 2004ديسمبر  20المؤرخ في  04/414، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2009يونيو  11المؤرخ في 

، ج.ر 2004ديسمبر  20المؤرخ في  04/414مم للمرسوم التنفيذي رقم المعدل و المت 2014مارس  12المؤرخ في  14/109التنفيذي رقم 

، الذي يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات و 2009يونيو  11المؤرخ في  09/208، و كذا بالمرسوم التنفيذي رقم 2014لسنة  17عدد 

منه و التي  174صل التاسع من قانون الطيران المدني في المادة ، و هذا تطبيقاً للف2009لسنة  35قواعد التهيئة و الأمن على متنها، ج.ر عدد 

 نصت على:" يشمل مستخدمو الطيران المدني:

 المستخدمين الملاحين المهنيين المتكونين من أعضاء طاقم القيادة و المستخدمين المكملين العاملين على متن الطائرة. -

 المستخدمين التقنيين على اليابسة. -

 حين الخواص.المستخدمين الملا -

اء كانت و يعرّف طاقم الطائرة بأنه مجموعة من الأفراد التي توجد على متن الطائرة باستمرار للقيام بالمهام التي تستلزمها الرحلة الجوية، سو

يكيين و ضباط مهندسين جويين و ميكان–مهام فنية أو خدمة للركاب، و يشمل الطاقم الجوي فضلاً عن قائد الطائرة و الطيارين و الفنيين 

; 82، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوانالأفراد الذين يقومون بخدمة الركاب أثناء الرحلة الجوية من مضيفين و ممرضين، أنظر:  -لاسلكي

 .97، المرجع السابق، ص محمود مختار بريري

بالنسبة  licenceو شهادة الإجازة  brevet و تتمثل الشهادات التي يتعين أن تتوفر في طاقم الطائرة على الخصوص في شهادة الرخصة

، بالنسبة للمستخدمين التكميليين على متن الطائرة،  qualificationللمستخدمين الملاحين التجاريين بمن فيهم طاقم الطائرة، و شهادة التأهيل 

ً للمرسوم التنفيذي كيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها بشروط و  ، و المتعلق2004ديسمبر  20المؤرخ في  04/414رقم  و ذلك طبقا

، 2004أبريل  13المؤرخ في  04/109 ، في مادته السادسة، و المرسوم التنفيذي رقم 2004لسنة  82مستخدمو الطيران المدني، ج.ر عدد 

 24في الجزائر، ج.ر عدد  الذي يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة و المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة

ديسمبر  20المؤرخ في  04/414، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2009يونيو  11المؤرخ في  09/206، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 2004لسنة 

ا القرار المؤرخ ، و كذ2009لسنة  35و المتعلق بشروط و كيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، ج.ر عدد  2004

، الذي يحدد قائمة و خصوصيات شهادات الرخص و الإجازات و التأهيل للأشخاص الملاحين للطيران المدني، ج.ر 1995ديسمبر  31في 

 ، للمزيد:1996لسنة  15عدد 

A. Meterfi, le pilote de ligne, acteur de première ligne dans le système de transport, le phare, N0 51, juillet 

2003, p 22. 
2
سواء تعلق الأمر بطاقم الحجرة أو طاقم -مراعاة من الناقل الجوي في تحكم طاقم الطائرة بقيادتها القيادة السليمة و تشغيلها بالشكل السليم  

تحانات الداخلية لضمان استمرارية يتولى تنظيم دورات تكوين و تأهيل مستمر لفائدتهم بمعدل دورة واحدة على الأقل كل سنة مع الام -القيادة

 السالف بيانه. 09/207و ما بعدها من المرسوم التنفيذي رقم  43الكفاءة، و ذلك طبقاً لنص المادة 
3

التنفيذي سبق للمشرع الجزائري أن حدد فترات الطيران القصوى و فترات خدمة الطيران و فترات الراحة لطاقم الطائرة بناءاً على المرسوم 

، الذي يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحيين المهنيين في 2002مارس  02المؤرخ في  02/89رقم 

لسنة  35، ج.ر عدد 2009يونيو  11المؤرخ في  09/205، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2002لسنة  17الطيران المدني، ج.ر عدد

يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات  2010 مايو سنة 23المؤرّخ في  10/140ب المرسوم التنفيذيّ رقم ، و الملغى بموج2009

ً على سلامة هؤلاء و سلامة الرحلة الجوية 2010لسنة  34عـمل المستخدمين الملاحيين المهنيين في الطيران المدني، ج.ر عدد ، حفاظا

السالف الإشارة إليه، و الذي منع مد عمر  09/206المرسوم التنفيذي رقم  02كد على دلك بموجب المادة بمختلف المصالح المساهمة فيها، و أ

من المرسوم التنفيذي  12الطيار إلى ما فوق الخمسة و الستين سنة شريطة أنة يكون عمر الطيار الثاني أقل من ستين سنة، كما نصت المادة 

أيام متتالية، و ألزمت المادة    07ساعة خلال  60يوم متتالية، و  28ساعة عمل خلال  190مدة  على عدم تجاوز فترة الخدمة 10/140رقم 

المرسوم الطيار نفسه بعدم الخدمة إذا رأى من نفسه إرهاقاً أو تعباً من شأنه أن يشكل خطراً على سلامة و أمن الرحلة الجوية، و  07من ذات 

و ما  08، ص 1999نوني للسلامة و الصحة في مجال النقل، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ، النظام القاهاني دويدارللمزيد، انظر: 

 يليها;

Y. Leroy, La limite d’âge des pilotes de ligne : un dispositif discriminatoire, acte de congre international sur 

l’aviation civile dans les législations nationales et les conventions internationales, organisé entre 23 -25 avril 

2012, université des émiratis arabes unis, faculté de droit, 2012, p 148 et s. 
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، 1اتبع قفاعد الملاح  الجفي ، سفاء تعلق الأمر بالسرعات ومستفيات الارتفاع ومداوم  الاتحال بالأرض
 .2أو حتى الاتحال بالمسافرين بالإجراءات الفاجب مراعاتها أثااء الحعفد أو الهبفط

 .3اهاالقفاعد الخاص  بأمالاائرة أنه روعي في شأن تحميل -

 .4أنها كانت مزودة بالقدر الكافي من الفقفد اللازم لإتمام الرحل  -

                                                           

1
ً ما نص عليه المشرع الجزائري ضمن الفصل الخامس من قانون الطيران المدني، في قسمه الأول  و الذي بعنوان  و من تلك القواعد أيضا

بدون طيار قواعد الملاحة الجوية، و منها عدم إمكانية الإقلاع، التحليق أو الهبوط دون شهادة القابلية للملاحة، و كذا ضرورة استيفاء الطائرات 

ات لغرض لرخص خاصة، ضرورة التحليق بالارتفاع المطلوب، ضرورة سلوك الممر الذي تحدده سلطة الطيران المدني، تفادي المناور

العروض العامة، ضرورة مراعاة الشروط الخاصة بالطائرات التي يتجاوز صوتها سرعة الصوت، ضرورة الإقلاع و الهبوط فوق المحطات 

الجوية ما عدا حالة الضرورة، ضرورة الامتثال لأوامر السلطات المدنية و العسكرية، ضرورة مراعاة الحظر المفروض للتحليق فوق بعض 

 . 09/207تي تحددها السلطات المعنية، بالإضافة إلى القواعد التي قررها المرسوم التنفيذي رقم المناطق ال
2
 فقد قضت بعض المحاكم بعدم مسؤولية الناقل الجوي عن وفاة الراكبة التي لم تتول السير عبر الأنفاق الموصلة من المطار إلى الطائرة أو 

، توفيت راكبة متأثرة بجروح بليغة في الرأس أصيبت بها بعد سقوطها من سلم متحرك Am Airlinesضد  Verdescaالعكس، ففي قضية  

أوضح المدعي عليه أنه "قد اتخذ  (DTS)ألف وحدة حقوق سحب خاصة 100أثناء مغادرة الطائرة، وفي محاولة لتحديد تعويض المدعية بمبلغ 

موجوداً عند السلم  (agent)لمدعي أنه لم يكن هناك أي معاون )موظف( جميع الإجراءات الضرورية" لتفادي الحادث بينما أوضح الطرف ا

لمساعدة الراكبة المتوفاة عندما كانت تحاول النزول وهي تحمل حقيبتها اليدوية، واستند الطرف المدعي في حجته إلى تأويل حرفي لعبارة 

يضاح أنه قد اتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتوقي المخاطر، أي "اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية"، بينما لم يكن على المدعي عليه سوى إ

الإجراءات التي تبدو أنها معقولة لتفادي الأضرار، والتقصير في اتخاذ أي الإجراءات خاصة كان يمكن أن تقي من حدوث الأضرار لا يمنع 

أخبر الركاب بأن هناك سلماً للنزول بدل الممر العادي، وأن بالضرورة الناقل من حقه في الاعتراض، وقد أدلى المدعي عليه بأدلة تثبت انه 

ين العون كان سيقدم لكل من كان قد طلب ذلك، وأوضح أنه قد نبه الركاب أن يكونوا حذرين أثناء مغادرة الطائرة، كما أوضحت الأدلة أن موظف

أما المدعي فقد أوضح أن الموظفين كانا "منشغلين" بشكل لا يسمح  اثنين كانا يتواجدان أسفل السلم استعداداً لمرافقة الركاب إلى حافلة النقل،

عويض لهما بمساعدة تلك الراكبة المتوفاة، ولأنه كان هناك احتمال حقيقي من أنها لم تأخذ الحذر الواجب والمطلوب فإن المحكمة لم تحكم بالت

 المطلوب.

سيدة على أرض المطار نظراً لوجود الثلوج على أرضية المطار، ذلك أن من  وفي قضية أخرى لم يكن على الناقل تحمل المسؤولية عن انزلاق

 حق الناقل أن يتحقق من أن الإجراءات المتخذة من قبله مجتمعة مع حذر الراكب كافية لتفادي مثل تلك الحوادث.
3
حن و الأوزان التي يتعين احترامها على متن على تدابير تتعلق بالش 09/207فقد نص الفرع الثاني من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي  

ً لنص المواد  يجب أن تبيّن في كتيب الاستغلال شروط شحن الطائرات على:"  15منه، إذ تنص المادة  17و  16، 15الطائرة، و ذلك طبقا

 . الطيران المعد من طرف الصانعوتزويدها بالوقود وكذا استعمال لوحات التحميل والحاويات في ظل احترام التعليمات المتضمنة في كتيب 

على:" يجب على المستغل أن لا ينقل على متن 16يجب أن يتم شحن كل طائرة تحت إشراف شخص مسؤول يعينه المستغل"، و تنص المادة 

ن يتم نقلهم طبقا طائرة سوى عدد الأشخاص المنصوص عليه في كتيب طيران الطائرة إلا إذا تعلق الأمر بأطفال تقل أعمارهم عن سنتين و الذي

 . أعلاه  14  من المادة 9 لأحكام الحالة

لك و بصفة استثنائية، يمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و اثنتي عشرة سنة القيام بالرحلة معا على مقعد واحد عندما تسمح بذ

 .  الأطفال قد أعطوا موافقتهم قاعد والحزام الأمني من جهة ومن جهة أخرى،عندما يكون المسؤولون عنالم أبعاد

 .  صصة للركابلمخغير أنه، لا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للمقاعد الفردية التي يشغلها طفلان اثنان نصف العدد المرخص به للمقاعد ا

على:"يجب أن ينص  17مادة و يجب أن يكون الأطفال تحت رعاية شخص بالغ على الأقل، و لا يكون في عداد طاقم القيادة"، في حين تنص ال

كتيب الاستغلال على الشروط الخاصة بشحن الطائرات حتى يتسنى حساب الوزن وموقع مركز الجاذبية عند الإقلاع والهبوط حسابا دقيقا وهذا 

 .  بواسطة رسوم بيانية أو جداول

 . يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تصدر أوامر تتعلق بحساب وزن المروحيات

 .يجب على الربان أن يثبت بتوقيعه معرفته لحساب الشحن قبل القيام بالرحلة

 ."أشهر على الأقل (3) يجب على لمستغل الاحتفاظ بحسابات وزن الشحن خلال مدة ثلاثة
4

الزيوت مع الأخذ بعين لا يتم الشروع في أية رحلة إلا بتوافر كمية من الوقود و على: " 09/207من المرسوم التنفيذي رقم  22تنص المادة 

 . الاعتبار الظروف الجوية الممنوحة و كذا التأخير الذي قد يطرأ أثناء الرحلة التي تضمن إنهاءها بكل أمن و في ظروف آمنة

تغيير في  يجب أن تزود الطائرة، عند بداية الشحن، بكمية إضافية من الوقود والزيوت لتدارك الحالات الطارئة وأيضا في حالة ما إذا قد يطرأ

 خطة عملية الطيران"، مع تفصيل بشأن الطائرات ذات مراوح مقارنة بطائرات ذات محركات ارتكاس.
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بقاء الاائرة في مع  ،بااءاً على المعلفمات المتةحل عيها الجفي  كانت تسمح بإقلاع الاائرةأن الأحفال  -
 .1اتحال متفاصل مع مختلف المحالح لتزويدها بالمعايات ذات الحل  بالرصد الجفي

 ،3، و التي تبااها المشرع الجزائري2المفروض  من طرف الماظم  الدولي  للايران المدني  أن تدابير السلام -
 .يق في الجف وإلى وقت حدوث احنادثقد روعيت ليس فقط قبل الإقلاع ولكن أيضاً أثااء التةل

 .4و المعدات اللازم  لسلام  الرحل  الجفي  جهزةكل الأكانت تحمل  أن الاائرة   -

                                                           

1
من قانون الطيران المدني على:" تهدف الأرصاد الجوية للطيران إلى المساهمة في ضمان أمن و تنظيم الملاحة الجوية  102إذ نصت المادة  

" تلزم مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية بتزويد مستغلي المصالح الجوية و المطارات و أعضاء طاقم على: 103و نجاعتها"، و تنص المادة 

 قيادة الطائرات و هيئات مصالح المرور الجوي... بمعلومات الأرصاد الجوية الضرورية لقيام كل واحد بمهامه".

، الذي يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات و قواعد 2009و يوني 11المؤرخ في  09/208من المرسوم التنفيذي رقم  27كما نصت المادة 

، على ضرورة توفر الطائرة على جهاز اتصال يسمح بالحصول و في جميع الأوقات 2009لسنة  35التهيئة و الأمن على متنها، ج.ر عدد 

 على المعطيات ذات صلة بالأحوال الجوية أثناء الطيران.
2
فقت نمو و ازدياد حالات التعدي الإرهابي و الأفعال غير المشروعة، مثلاً منع صعود مسافر أو أمتعته، و اقتناء و من تلك التدابير التي را 

أجهزة رصد و كشف الأسلحة و المتفجرات، حتى أنّ القضاء الأمريكي رتب على عاتق الناقل الجوي واجب التحذير عن احتمال وقوع حوادث 

لكشف عن مثل هذه الممارسات قبل الرحلة إنما يقع على عاتق السلطة العامة باعتبارها صاحبة الشأن ضمن إرهابية، على الرغم من أن مهام ا

يحي أحمد ; 75، تشديد مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الحاصلة للمسافرين، المرجع السابق، ص جلال وفاء محمدينهذا المجال، أنظر: 

 ;223، المرجع السابق، ص البنا

R. H. Mankiewicz, terrorisme aérien et responsabilité civile du transporteur aérien, art. Précité, p 385. 
3
و التي تلزم الناقل الجوي بضمان تكوين دوري و مستمر لطاقم  09/207من المرسوم التنفيذي رقم  43و من ذلك ما نصت عليه المادة  

 واجب اتبعاها في حالة وقوع أفعال تعدي غير مشروعة على متن الطائرة.الطائرة بما يمكنه من معرفة الإجراءات ال
4
ً لنص المادة 09/208و قد صدر في هذا السياق المرسوم التنفيذي رقم   من قانون الطيران المدني، إذ نصت مادته  70، و الذي جاء تطبيقا

ائرات و استعمالها المتضمنة في كتيب الاستغلال و الوثائق المتعلقة الثانية على:" يجبأنتحترم، ضمنشروطالطيران الممنوحة، حدود أداءات الط

ً لأحكام الملحق  من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي و كذا الإجراءات المنصوص عليها من طرف السلطة  06بذلك، المعدة طبقا

تي يتعين أن تتوفر عليها الطائرات، مع اختلاف بعضها عن البعض المكلفة بالطيران المدني"، و قد جاء هذا المرسوم بجملة من التدابير ال

 الآخر بحسب صنف الطائرة و طبيعة الرحلة الجوية، و من تلك التدابير:

 مقعد أو مرقد بحزام امن لكل راكب يفوق عمره السنتين. .1

 علبة صيدلية واحدة على الأقل مع سهولة الوصول إليها. .2

 ط علبة الإسعاف.مطفأة واحدة على الأقل بنفس ضاب .3

 أجهزة تسمح بمنح الركاب إرشادات تتعلق بـ: .4

 وقت شد الحزام. . أ

 طريقة استعمال أجهزة التزويد بالأكسجين. . ب

 منع التدخين. . ت

 السلوك الذي يتعين التصرف به عند الاستعجال. . ث

 موضع صدريات النجاة و طريقة استعمالها. . ج

 موضع منافذ النجدة و كيفية فتحها. . ح

 إلكترونية خاصة.منع استعمال أجهزة  . خ

 كما أورد ذات المرسوم عدد من الأجهزة يتعين أن تتوفر عليها الطائرة و منها:

 جهاز تسجيل معطيات الطيران. .1

 جهاز تسجيل المكالمات. .2

 جهاز إرسال النجدة. .3

 أجهزة توزيع الأكسجين. .4

 أجهزة مضادة للصقيع. .5

 جهاز رادار إرصاي. .6

 جهاز عد ماكي. .7

 بال.أجهزة اتصال، إرسال و استق .8

 قوارب النجاة بالنسبة للطائرات التي تحلق فوق المياه. .9
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اذ كل هذه التدابير ما  طرف الااقل الجفي، قبل، أثااء و بعد الإقلاع إنما يدل و الظاهر أنَّ اتخ
زيادة على حرصه في الفصفل بالمسافر و الأمتع  و البضاع  في أحسن الظروف و بدرج  أمان جد عالي ، 

 .1يدل أيضاً على حسن سير مؤسس  و المشروع التجاري ككل
، ويبدو أن هذا الاتجاه الأخير يستةفذ الآن على اكسفنيسوقد أخذ بهذه الاظري  القضاء الأنجلف 

تأييد أغلب أحكام القضاء فقد حكم بإعفاء الااقل الجفي من المسؤولي  عن الأضرار التي أصابت بعض 
الركاب نتيج  الارتاام والسقفط داخل الاائرة، وذلك عادما كانت الاائرة تمر في مالب هفائي، واستادت 

لااقل من المسؤولي  على أن قائد الاائرة كان قد نبه على الركاب ضرورة البقاء في أماكاهم المحكم  في إعفاء ا
من  20للمادة  وربط أحزم  المقعد، وهف ما يعني أنه اتخذ التدابير الضروري  مما يعفيه من المسؤولي  إعمالاً 

 .2الاتفاقي 
 التفسير الضيق لعبارة الإجراءات أو التدابير الضرورية . ب

للرأي السابق الذي يرى بإمكاني  دفع المسؤولي  عن الااقل الجفي بإثبات الفاقع  الإيجابي   خلافاً 
ذهب بعض الفقهاء إلى تفسير "اتخاذ التدابير الضروري  أو اللازم " لافي الفاقع  السلبي  "الخاأ المفترض"، 

اقل، إن أراد التةلل من المسؤولي  بهذه تفسيراً حرفيا مؤكدين على أنه يتعين على الا 3عبارة التدابير الضروري 
 يعفي من المسؤولي  متى ثبت أنالفسيل ، أن يثبت أنه اتخذ كاف  التدابير الممكا  لتفخي الضرر، بحيث لا 

، و من ثم  إقام  الضرر، ولم يتخذه الااقل وتابعفهأو تدبيراً كان من الممكن أن يماع حدوث  اً إجراء هااك

                                                           

1
 .450، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي

2
 .254، المرجع السابق، صناجي عبد المؤمن

3
اتفاقية  من 20، يتعين الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لنص المادة mesures nécessairesلمعرفة المقصود بالتدابير الضرورية )اللازمة( 

هي المدرجة بدلاً من التدابير الضرورية )اللازمة(، وذلك  (mesures raisonnables)، حيث كانت كلمة التدابير المعقولة 1929وارسو 

 Dueبناءاً على اقتراح المندوب البريطاني، وتعني عبارة التدابير المعقولة في فقه القانون الأنجلوساكسوني بأنها بذل الهمة الواجبة 

diligence  أي بذل العناية الواجبة من الناقل الحريص في إعداد طائرة صالحة للملاحة، وفي تحضيرها بالمؤن والطاقم الملاحي الكفء، وفي

ارة المحافظة على الركاب وأمتعتهم والبضائع طوال فترة النقل، وفي الاستعلام عن حالة الطقس و ملائمة الظروف الجوية، إلا أنه استبدلت عب

لتدابير تدابير الضرورية مكان عبارة التدابير المعقولة بناء على اقتراح المندوب السوفييتي دون مبرر مقبول، وعليه فإنه يجب أن تفهم عبارة اال

 الضرورية تطبيقا لمعناها الأصلي في القانون الأنجلوساكسوني.

الناقل بإثبات السبب الأجنبي، وهو إثبات سلبي يقوم على عدم ارتكابه خطأ، وعليه فلو أخذ بالتفسير اللفظي لهذه العبارة لكان معنى ذلك أن يقوم 

فقه بينما المطلوب من الناحية العملية هو إثبات إيجابي، وذلك باتخاذه تدابير معينة تحول دون حدوث الضرر. وأمام هذا المأزق ذهب معظم ال

من الناحية العملية إذا ما وقعت حادثة فيجب على الناقل، أن يثبت سبب وقوع في الدول المنضمة إلى اتفاقية وارسو إلى القول بأن المطلوب 

 الحادث الذي نشأ عنه الضرر، وأن يثبت كذلك أن هذا الحادث لم يكن بخطئه، )إثبات سلبي(، ويجب عليه كذلك إثبات أنه وتابعيه قد اتخذوا

 .133-132، المرجع السابق، ص حمود أحمد الكندريم جميع التدابير الضرورية لتلافي أو لمنع حدوث مثل هذا الضرر.

من  ويلاحظ أن الفقه عندما اتفق على ضرورة قيام الناقل بإثبات الأمرين معاً فإنه كان يقصد حماية ضحايا حوادث الطيران، فالناقل هو أقدر

لتلافي أو لمنع حصول الضرر  Due diligence غيره على معرفة سبب الحادث وإذا ما عجز عن إثبات اتخاذه وتابعيه كل التدابير المعقولة

 فإنه يكون مسؤولا على أساس الخطأ المفترض في جانبه.
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الخاأ، و ذلك بإقام  الدليل على أنّ السبب الذي أدى وقفع احنادث الجفي لا  الدليل السلبي على نفي
 يعفد إلى خائه أو خاأ تابعيه.

و الظاهر أن هذا الاتجاه يرى باجتماع مبررين لكي يمكن لهذا الدفع أن يات  أثره، فهف من جه  
  ثاني ، إقام  الدليل على أن يرى بضرورة إقام  الدليل على السبب الذي أدى إلى وقفع احنادث، و من جه

هذا السبب لا يرجع إلى خائه أو خاأ تابعيه من خلال إثبات اتخاذ التدابير أو الإجراءات الضروري  
 .2الضرر الذي وقع بالذات ، و1لتفادي وقفع الضرر
التي لم  أنه يتجاوز أحكام اتفاقي  وارسف رغم أنه يميل إلى حماي  محالح المضرورين، إلاَّ ،و وهذا الرأي

تشترط على الااقل إثبات سبب الضرر، بل مجرد اتخاذ التدابير اللازم  لتفادي الضرر، ولا يمكن افتراض أن 
، إذ معنى ذلك أن مجرد وقفع الضرر الااقل لم يتخذ هذه التدابير في كل حال  يبقى فيها سبب الضرر مجهفلاً 

 .3لضرر مجهفلاضروري  متى بقي سبب ادليل على عدم اتخاذ التدابير ال
اتفاقي   من 20على رفض الرأي السابق، لأنه يؤدي في الاهاي  إلى إفراغ المادة  4ويكاد يجمع الفقه 

ة قانفنا لدفع مسؤوليته، يؤدي إلى حرمان الااقل من أحد الفسائل المقرر  موا يمكاه أنوارسف من مضمفنها 
تخدمي الاائرة والااقل الجفي، ذلك التفازن الذي ااقض غرض الاتفاقي  المتمثل في إقام  التفازن بين مسيو 

يتمثل في افتراض خاأ الااقل وفي تمكياه من دحض هذه القريا  دونما حاج  إلى إقام  الدليل على رجفع 
أكثر من إثبات  20الاتفاقي  لم تاالب في المادة الضرر إلى سبب خارجي لا دخل لإرادته فيه، لذلك فإنّ 

و  - يه   قد اتخذوا التدابير الضروري  لتفادي الضرر، ولم تاالب بأن يثبت سبب احنادثأنه   أي الااقل وتابع
وقفع  رغم أنّ  اتخذها لماع وقفع هذا احنادث، ثم التدابير التي -كذا كل سبب قد يقع أثااء الاقل الجفي

 احنادث هف في ذاته قريا  على عدم اتخاذه التدابير اللازم  لماع وقفعه.
هذا الرأي نحف التضييق في مفهفم التدابير الضروري ، و رغم الانتقادات التي حنقته، إلاّ و رغم اتجاه 

انه كان محل اعتبار بعض الجهات القضائي  خحفصاً بعد انتشار أحكام المسؤولي  المفضفعي ، فذهبت بعض 

                                                           

1
O. Riese, J. Lacour, op. cit, p 272 ; D. Lureau, la responsabilité du transporteur aérien, lois nationales et 

convention de Varsovie, LGDJ, Paris, 1961 , p 203 ; J. Sessili, op. cit, p 69 et s. 
2
D. Barault, l’évolution des causes d’exonération du transporteur aérien de la convention de Varsovie 1929, 

à la convention de Montréal 1999, mémoire DESS, institut IFURTA, université Aix-Marseille, 1999, p 25. 
3

 .427، المرجع السابق، ص م الشيخأحمد بن إبراهي
4
، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان; 234، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني; 249، المرجع السابق، ص عبد السلام عثمان 

339. 
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و عدم تبيان أسباب احنادث  إلى القفل موسؤولي  الااقل الجفي في احنال  التي يتففى فيها جميع الركاب 1المحاكم
موسؤولي   12/12/1961الذي أدى إلى هلاك جميع الركاب، كما قضت محكم  الاقض الفرنسي  بتاريخ 
 .2الااقل الجفي عن احنال  التي عجز فيها عن تقديم الدليل على اتخاذ التدابير الضروري 

 العلم أو الجهل بسبب الحادث الجوي .2

لى أبعد احندود في احنال  التي يكفن فيها سبب لسابقين قد يضيق إبين الاتجاهين االاختلاف  إن
محضاً، و ذلك لأن كلا الاتجاهين متفق على يكفن اختلافاً نظريًا  أناحنادث معلفماً، و لا يعدو إلّا 

إمكاني  تخلص الااقل الجفي من المسؤولي  متى تمكن من نفي الخاأ، و ذلك باتخاذ التدابير التي ياتظر من 
 . 3ااقل احنريص بذلها لتجاب وقفع الضرر سفاء قبل الإقلاع، أثااءه أو حتى عاد وقفع احنادثال

نتيج  قحفر في  لأحداث، أنّ احنادث الجفي قد نشأمن تحليل ا، و 4فإذا اتضح من نتائ  التةقيق
شهادة قابلي   ازات اللازم  للاقل الجفي على غرارالجفي ، أو عدم تفافر الشهادات و الإجتجهيزات الرحل  

أ و تبين وجفد خلل في تعليمات تشايل الاائرة، شهادات أهلي  الااقم الجفي،  أوالاائرة للملاح  الجفي  
الااقل الجفي لمعايات الرصد الجفي، أو عدم احترامه  إتباععدم  أونقص في كميات الفقفد اللازم ،  أو

لمسلك الفاجب الإتباع أو الدنف عن مستفى كعدم اختياره لأصفل الايران و قفاعد الملاح  السليم   
أو الاضارابات التي يتعرض لها طاقم الاائرة موا يفقده التةليق أو تايير الاتجاه دون إخاار المحالح المعاي ،

فمن شأن كل هذا أن يدل على عدم اتخاذ التدابير اللازم  لماع وقفع ، 5القدرة على التحرف في سلفكاته
 .لضررا

                                                           

1
 ، و يتعلق الأمر بحكم لإحدى المحاكم الألمانية. 145، المرجع السابق، ص أكرم يامكلي

2
L. Grard, art. Précité, p 162. 

3
 .29، المرجع السابق، ص عبد الرافع موسى; 455، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي

4
مقالة ، تقارير حوادث الطائرات و دورها في إثبات المسؤولية "دراسة مقارنة"،، يسرية محمد عبد الجليلحول موضوع التحقيقات الجوي،  

،  جامعة 2012أفريل  25إلى  23ي ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، من للمؤتمر الدولي العشرين حول الطيران المدني ف

 ;379، ص 2012الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 

J. P. Combelles, accidents aériens, enquêtes, règlement et usage en France, RFDAS, N
0
 1, 2002, p 5 et s ; C. 

Guibert, M. Venet, commentaires sur la loi N
0
 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur 

les accidents et les incidents dans l’aviation civile, RFDA, N
0
 3, 1999, p 275 et s. 

5
راكب، بما يفيد عدم متابعة  150ذي أسفر عن هلاك ، و الA 320و من ذلك مثلاً الحادث الذي تسبب فيه أحد أفراد طاقم الطائرة الألمانية  

، أين قررت 2015مارس 24بتاريخ  4U9525أقراد الطاقم و معرفة الأحوال النفسية و العصبية التي يمرون بها، و يتعلق الأمر بالرحلة رقم 

 الشركة القيام بفحوصات طبية فجائية للطاقم العامل لديها، للمزيد، راجع:

http://www.air-journal.fr/2015-05-23-crash-germanwings-lufthansa-favorable-a-des-tests-medicaux-surprise-

pour-ses-pilotes-5144535.html 



 

171 

 

تلف الأجهزة المدمج  في جسم الاائرة، و ماها أجهزة الاتحال التي تبقي الاائرة و و رغم تافر مخ
حال مباشر بالماشآت الأرضي ، و كذا تافر تقايات التةقيق في احنفادث الجفي  و هي في الجف على ات

اءات التي الكشف عن أسبابها، إلاَّ الكثير من احنفادث ظلّت مجهفل  السبب، و معها جهال  في طبيع  الإجر 
 بادر إليها طاقم الاائرة لتجاب احنادث الجفي.

التفسير  أنحار و أمام هذه الجهال ، اختلف الاتجاهين السابقين أشد الاختلاف، و ذلك لأن
لأنه لا يكلف بإثبات سبب وقفع احنادث، ويكفيه أن يثبت  ،1الااقل الجفي مسؤولي  الفاسع يرون بانتفاء

ي  لتفادي الضرر، ومعيار التدابير الضروري  معيار مفضفعي، ياظر فيه إلى ما يفعله أنه اتخذ التدابير الضرور 
الااقل العادي تبعاً للظروف، وتحدد هذه الظروف وفقا لعااصر عديدة ماها نفع الاائرة وطبيع  محل الاقل 

 .2والظروف الجفي 
اللازم ، فيرى بضرورة تقديم الدليل أما الاتجاه الذي يرى بالتفسير الضيق لمفهفم التدابير الضروري  أو 

رفق   لانتفاء الخاأ من خلال إثبات سبب احنادث و إقام  الدليل على أنه اتخذ كل التدابير الضروري السلبي 
تابعيه، و يقع عليه تحمل تبع  بقاء سبب احنادث مجهفلًا، إذ المفروض أن يبين الااقل الجفي سببه ابتداءاً 

 بإثبات اتخاذ التدابير الضروري  انتهاءاً. حتى يتةلل من المسؤولي 
، استاادا من ناحي ، إلى أن جانباً  خر، وطرح الرأي الآالتفسير الفاسع إلى تأييد بعض الفقهويميل 
إثبات اتخاذه وتابعيه التدابير  ، لا يتالب من الااقل إلاَّ من الاتفاقي  المشار إليه أنفاً  20/1نص المادة 

أنه يجعل  كما  ،إضاف  شرط جديد لم يتالبه الاص ، وفي اقتضاء إثبات سبب الضررالضروري  لتفقي الضرر
 .3تقدير ما إذا كان الااقل قد اتخذ التدابير الضروري  أو لم يتخذها رهاا بالضرر الذي تحقق فعلاً 

ث تأييداً جزئياً، من حي ديث عن بعض الأحفال التي يتعين فيها تأييدنظري  التفسير الضيقيمكن احنو 
، ذلك أنه إذا بقي سبب احنادث مجهفلا، وهف الأمر الذي يحدث كثيراً، كما 4احنكم، لا من حيث الأساس

لف سقات الاائرة في مااق  نائي  ولم ياقذ أحد من ركابها، ففي تلك احنالات يبقى الااقل الجفي مسؤولا، 
                                                           

1
كما قررت بعض المحاكم بعدم مسؤولية الناقل الجوي في حال بقاء أسباب الحادث مجهول و لو ادعى المسافرون قدم الطائرة التي تولت  

 .17، المرجع السابق، ص عبد الرافع موسى; 266، المرجع السابق، ص مد موسى ديابمحعملية النقل، 
2

، عقد النقل البري، حمد الله محمد حمد الله; 212، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا; 316، المرجع السابق، صعبد الفضيل محمد أحمد

 .288، ص 1998البحري و الجوي، دار النهضة العربية، 
3

مايو  28حول مسؤولية الناقل الجوي وفقاً للاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال في ، رفعت فخري

 .104المرجع السابق، ص، 1999
4
ل على سبب الضرر، من الاتفاقية، من خلال إقامة الدلي 20و ذلك لأن هذا الاتجاه يجعل أساس مسؤولية الناقل في هذه الحالة هو نص المادة  

 في حين أن هذا النص لا يتحدث عن السبب الأجنبي الذي يقول به أنصار هذه النظرية، و إنما يتحدث عن اتخاذ التدابير الضرورية
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لمفترض، وهف ما يعني في حال  بقاء على اعتبار أن الاتفاقي  قد أقامت مسؤولي  الااقل على فكرة الخاأ ا
، و من دون شك، فإن ، إذ من غير المعقفل أن يقع المسبب دون سبباحنادث مجهفلًا يبقى الااقل مسؤولاً 

الااقل الجفي هف الأقدر على معرف  الظروف التي كانت وراء احنادث، فإن هف عجز عن تبيانها، قامت 
 .1مسؤوليته

 روريةالض تدابيرال موقف القضاء من .3
عبارة "اتخاذ جميع الإجراءات الضروري " بشكل يشمل كل الإجراءات التي يجب  استعملت المحاكم

2 في قضي فن أجل تفقي الأضرار أو احنفادث، عادة على ناقل فان أن يتخذها م
Manufacturiers 

Hanover Trust Co   ضدAlitalia لى الماار ولدى الفصفل إ ،أرسل المدعي أوراقا نقدي  مع الااقل
أودعها الااقل أثااء الليل في خزان  خاص  حتى الحباح حيث تمت سرقتها من قبل عحاب  مسلة ، أدين 
الااقل بتةمل المسؤولي  بسبب إهماله اتخاذ جميع الإجراءات الضروري  التي اعتبرتها المحكم  بأنها "إجراءات 

 اءات التي:معقفل " والتي كانت تااسب الفضع الخار، ويعني ذلك الإجر 
   تكفن متففرة لدى الااقل بشكل معقفل وعملي.1    
   والتي يمكن تقدير مدى أهميتها في اتقاء الأضرار.2   

التي ياتظر اتخاذها من قبل   ، تلك الإجراءاتاعتبار "إجراءات معقفل " علىالمحاكم اليفناني   جرت و
 .3كل ناقل فان وحريص
فإنه  احنادث كان نتيج  عمل خارج نااق إشرافه، يل على أنّ على إقام  الدلالااقل  و رغم حرص

لأن كل ما يحدث أثااء عملي  الاقل يتم في نااق إشراف مفظف من المتعذر جداً الفصفل إلى تلك الاتيج  
 المسؤولي بتةمل  لذا أدين الااقل ،أو معاون للااقل حتى ولف كان الأمر يتعلق بالتكهن باقس ياذر بالخار

 United International Stablesقضي  و من ذلكالقضايا ذات الحل  بهذه احنال ، في عديد

لع على طريق  عمل الجفاد الذيتم نقله، لأن الااقل أهمل ولم يا هلكإذ ، Western Pacific Airlinesضد
في  تأخير غير مقبفلعن La Panair do Brasilضد  Robert Houdinقضي كذا   ، وقفص حفظ الجياد

لضمان الإقلاع في المفعد  الااقل لم يستاع إثبات أنه اتخذ جميع الإجراءات الضروري  لأنَّ  عقد الاقل،تافيذ 

                                                           

1
 .254، المرجع السابق، صناجي عبد المؤمن

2
 .430، المرجع السابق، صأحمد بن إبراهيم الشيخ

3
 .429ص  ، المرجع السابق،أحمد بن إبراهيم الشيخ
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فأدين الااقل  ،تعليمات برج المراقب  بإتباعقام قائد الاائرة أين Simonضد  Air Interقضي   و في  ،المقرر
1، وفي قضي لديه حل آخر سليميكن  بتةمل المسؤولي  لأنه لم يستاع أن يثبت أن قائد الاائر لم

Alitalia 
لأنه لم يستاع إثبات  ة، وسؤولي  بسبب إضراب ربان الاائر الم تم تحميل الااقل، Serres et Pilaireضد

 .2ضاع  القابل  للتلف باريق  سليم عدم قدرته على حفظ الب
به مجهفلًا بالرغم كما قضت محكم  الاقض المحري  موسؤولي  الااقل الجفي عن احنادث الذي بقي سب

، مع عدم قدرته على تحديد سبب احنادث الجفي و أنه لا يعفد إلى من إثبات الااقل اتخاذ التدابير المعقفل 
 .3خائه أو خاأ تابعيه

و حتى في الأحفال التي يعجز فيها الااقل الجفي عن إقام  الدليل على اتخاذ التدابير الضروري  
احفص الفطاي  و الدولي  إمكاني  دفع المسؤولي  عن طريق إقام  الدليل لتفادي وقفع الضرر، سمةت له ال
 على استةال  اتخاذ تلك التدابير.

 ثانيا : استحالة اتخاذ التدابير الضرورية
عن سبب لا يد له  الضرر قد نشأ من القانفن المدني على:" إذا أثبت الشخص أنّ  127تاص المادة  

ر أو خاأ من الاير، كان غير ملزم بتعفيض هذا و ضر و خاأ صدر من المفاجئ أو قفة قاهرة أفيه كةادث م
الضرر، مالم يفجد نص قانفني أو اتفاق يخالف ذلك"، و إذا كانت القفة القاهرة سبباً عاماً من أسباب دفع 
ها المسؤولي ، إلّا أن اتفاقي  وارسف و تعديلها بلاهاي و كذا نحفص قانفن الايران المدني لم تأت على ذكر 

 صراح . 
من قانفن الايران المدني  148من اتفاقي  وارسف و كذا المادة  20غير أنّ الااظر في نص المادة 

ليستشف من خلال أحكامها ذلك، فإذا كان المقحفد من اتخاذ التدابير الضروري  هف نفي الخاأ عن طريق 
جفد ظروف حالت دون اتخاذها،و التي لا إثبات الدور الإيجابي للااقل، فإن استةال  اتخاذها إنما يقحد به و 

إلاّ  20لّا في حال  القفة القاهرة، إذ لا تتةقق الاستةال  التي جاء على ذكرها نص المادة يمكن أن تتمثل إ
 .4في حالات احنادث غير المتفقع، و غير ممكن الدفع

                                                           

1
C. A. Paris,07/07/1978, RFDA, 1979, p 181. 

2
 .430، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ

3
و ما بعدها، و هو نفس الحكم الذي وصل إليه القضاء الألماني إثر سقوط طائرة فوق جبال  462، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي

 .24، المرجع السابق، ص وسىعبد الرافع مالألب دون معرفة السبب، 
4
J. P. Tosi, Art. Précité, N

0
 117 ; B. Mercadal, transport aérien, Rep. Com, D, paris, 2000, N

0
 162. 
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اب، الحقيع، و تتخذ القفة القاهرة صفر عديدة، بعضها قد يرجع إلى عفامل الابيع ، كالضب 
العفاصف، انفجار براكين و الأعاصير، و هف الاالب الأعم بحكم الاحتكاك المباشر للاائرة بهذه الظفاهر 

، المضرور نفسه (2(، و بعض تلك العفامل قد يعفد لتدخل الإنسان فيها، و الذي قد يكفن من الاير )1)
في المفجفد في الاائرة سبباً من أسباب إعفاء أو حتى محاعها، و فيما إذا بالإمكان اعتبار العيب الخ (3)

 (.4الااقل الجفي )
 عوامل الطبيعة  .1

هااك فارق بين حال  نفي الخاأ، وحال  إثبات القفة القاهرة، ففي احنال  الأولى  نَّ بداي أ يمكن القفل
أي إثبات القفة القاهرة، يكفن الااقل مقحراً إذا فشل في إثبات اتخاذ التدابير الضروري ، أما في احنال  الثاني ، 

فالااقل لا يكفن  ،بل لأحد موفاجهتهاقِ مفاجه  القفة القاهرة، التي لا  في فلا يمكن نسب  التقحير للااقل
ثر الففاة المفاجئ  إئرة، أو نتيج  عفاصف مفاجئ ، أو إذا وقع احنادث نتيج  صاعق  أتت على الاا مسؤولا

لااقل عن التأخير، إذا نشأ عن تعذر الهبفط نتيج  إضراب العاملين في لقائد الاائرة، كما لا يتحفر مساءل  ا
 .1ماار الفصفل ففي كاف  هذه الحفر، تتةقق استةال  اتخاذ التدابير الضروري  لتفقي الضرر

يترتب على وقفعها إعفاء الااقل الجفي من المسؤولي ، يتعين تفافر وحتى نكفن بحدد قفة قاهرة،  
 .كفن مستةيل  الدفعو ماها، أن تكفن غير متفقع ، و أن تعااصر ثلاث  فيها، 

 استحالة التوقع . أ

حتى ترتب القفة القاهرة آثارها يتعين ألا يكفن في الإمكان تفقعها، إذ على الااقل أن يتفقع كل ما 
لتالي ، بشرط أن يخرج ذلك عن حدود مخاطر الايران المتفقع  والعادي ، وبايمكن أن يحفل دون تافيذ التزاماته
إذا تم  لاَّ إاحنريق لا يعتبر قفة قاهرة  ، ولذلك فإنَّ إذا تجاوزت حدود التفقعلا تعد قفة قاهرة مخاطر الايران إلاّ 

في ظروف تجعل حدوثه أمراً غير متفقع وتلافيه غير ممكن، ولم يكن هااك خاأ من الااقل أو تابعيه، 
، وفجائياً غير إذا كان عاماً يجعل تافيذ الالتزام مستةيلاً  والإضراب عن العمل لا يعتبر كذلك قفة قاهرة، إلاَّ 

وكذلك لا يعتبر قفة قاهرة التايرات الجفي  العادي ، وعادئذ  ،متفقع من الااقل، ولا دخل لإرادته في وقفعه
 .2أن أعمال السلا  العام  تعتبر من قبيل القفة القاهرة يتةمل الااقل المسؤولي  في مثل هذه احنالات، إلاّ 

                                                           

1
 .159، المرجع السابق، صمحمود مختار بريري، عمر فؤاد عمر

2
 .322، المرجع السابق، صعبد الفضيل محمد أحمد
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، و إلى تعريف القفة القاهرة بأنها حفادث فجائي  لا يمكن تفقعها أو تلافيها 1ويميل أغلب الفقه 
، كاحنروب والزلازل والفيضانات والكفارث الابيعي ، وفي مجال الاقل يترتب عليها إعفاء المدين من التزامه

 Risques deL’airى موخاطر الجفالجفي تتجسد هذه احنفادث الفجائي  عادة في عفامل الابيع  أو ما يسم
، فقد تقلع الاائرة في ظروف مفاتي  تماما للايران ثم تهب في الاائرة وفي العيب الذاتي الذي يظهر فجأة

عاصف  مفاجئ  تخل بتفازن الاائرة فتسقاها، أو صاعق  مفاجئ  تحرقها، أو تتفقف أحد أجهزتها فجأة 
مدى اعتبار كل تلك احنفادث موثاب  قفة قاهرة تعفي الااقل ، لذلك يثفر التساؤل حفل رودون سابق إنذا
 من المسؤولي .

يتفافر فيها شروط القفة  ذهب البعض إلى أن مخاطر الجف هي أمر متفقع في الاهاي ، ولهذا فلا
كن إحناق مخاطر الجف، وهف لا يمبأنه في حكم قديم لها  غرونفبلمحكم  استئااف  قضتكما أو   ،القاهرة
 .2جي الذي يستةيل تفقعه ولا تلافيهلذي يستخدمه الايران، بالسبب الخار ا الالمج

على أن أغلب الفقه وأحكام القضاء تميل إلى اعتبار عفامل الابيع  أو مخاطر الجف من قبيل القفة  
ت بعدم مسؤولي  الااقل، لما ثب 3قضت محكم  السين التجاري  وعليه، التي تعفي الااقل من المسؤولي  القاهرة

من أن الاائرة كانت قد تعرضت لعفاصف شديدة تعين معها على قائد الاائرة تاير مسارها، إلا أنه نظراً 
الهفائي ، اتحالها بالأرض، ونفاذ وقفدها اضارت للهبفط في البةر، كما قضي باعتبار المابات  لانقااع

من قبيل القفة القاهرة التي تعفي الااقل المفاجئ، الذي يخل بتفازن الاائرة ويسقاها  اخفضوالتيار الهفائي الم
من المسؤولي ، وفي نظر البعض يعتبر اصادام سرب من الايفر بجسم الاائرة ودخفل البعض ماها محركاتها 

و حتى ،، موثاب  قفة قاهرة أيضاً مما أدى إلى انفجارها، أو وفاة قائد الاائرة بسكت  قلبي  أو انهيار مفاجئ

                                                           

1
، قانون الطيران التجاري، المرجع هاني دويدار; 344، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان; 256ق، ص، المرجع السابناجي عبد المؤمن

، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، المرجع سليمان مرقس; 201، المرجع السابق، ص فايز نعيم رضوان; 409السابق، ص 

، آثار الظروف الطارئة و القوة القاهرة على الأعمال عبد الحكم فودة; 470، ص ، المرجع السابقثروت أنيس الأسيوطي; 491السابق، ص 

، نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية و المادية الناتجة عن حوادث المرور، دار هومه، يوسف دلاندة;296القانونية، المرجع السابق، ص 

 و ما يليها; 16، ص 2010لجامعي الحديث، مصر، الطبعة الأولى، ، النقل الجوي، المكتب اإبراهيم سيد أحمد;27، ص 2014الجزائر، 

P. Le Tourneau, L. Cadiet, droit de la responsabilité, op. cit, p 299 ; P. Jourdain, op. cit, p 79 et s ; 

R.Rodière, R. Abadir, A. Chao, le transport des personnes dans la jurisprudence, LITEC, Paris, 1973, p 63. 
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B. Mercadal, op. cit, p 269 ; 

 .442، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ
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Trib. Com. Seine, 20/12/1963, cité par, J. P. Tosi, art. Précité, p 118. 
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حتى من  بأنهو هف ما يدعف إلى القفل  حامت جهاز الاتحال تعتبر موثاب  قفة قاهرة،الحاعق  الهفائي  التي 
 .1الظفاهر الابيعي  ما لايمكن تفقعه رغم جمل  التافرات و التةسياات التي أدخلت على صااع  الايران

 استحالة الدفع  . ب

 أن تكفن لا يكفي في القفة القاهرة حتى تكفن كذلك أن تكفن مستةيل  التفقع، بل يتعين
مستةيل  الدفع، و المقحفد بهذا الضابط الأخير، أن الضرر كان سيقع لا محال  بالرغم من كاف  التدابير و 

 .2الإجراءات التي اتخذها الااقل الجفي بااءاً على معيار مفضفعي صرف
درج  نها اليفم قد وصلت إلى اجزة عن مفاجه  عفامل الابيع ، فإفإذا كانت الاائرة في الماضي ع

عالي  من التافر، و إلى مستفى أداء راقي جداً من خلال ما تم تزويدها به من أجهزة و معدات تعمل 
و دراس   مجتمع  على رفاه هذه الفسيل ، بعضها يتفلى تزويد قائد الاائرة بأي تايير مفاجئ في حال  الجف

، مما يحتم على الااقل ضرورة 3لجفي الاحتمالات الممكا  لتجاوز العقبات و العفائق التي تعترض الرحل  ا
مسايرة هذا التافر و التةديث، و يلقي على عاتق الربان مسؤولي  مماثل  و إلّا عدّ الااقل مقحراً في 

 .و في مفاكب  حال  التقاي  استخدام الفسائل العلمي  المتاح 
القفة القاهرة لدفع  و موفهفم المخالف  لما سبق، فإن الااقل الجفي يفقد إمكاني  الاستااد إلى

، و أنّ الضرر لم يقع إلا 4المسؤولي ، إذا تبين أنه لف استخدم الفسائل التقاي  المتاح  لما وقع احنادث الجفي
 لتهاون ماه في مسايرة التافر احناصل في مجال صااع  الايران.

 
 
 
 

                                                           

1
M. De Juglart, traité de droit aérien, LGDJ, Paris, 1989, p 252 ; D. Lureau, op. Cit, N
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3
، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، سليمان مرقسإذ يرى البعض أنّ التطور التكنولوجي يقلص يوما بعد يوم دائرة المستحيل،  

، و مع ذلك نقول بأن الإنسان و مهما علا شأنه يظل إنساناً، تقيده ضوابط من حيث شاء أو لم يشأ، تجعل القضاء على 488المرجع السابق، ص 

 مستحيل هو في حد ذاته مستحيلا، إلاّ أن يشاء من بيده الأمر.ال
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 الغيرخطأ  .2
م، أن يجمع بين شرطي عدم التفقع بالاسب  لفعل الاير، لكي يدخل في مفهفم القفة القاهرة فإنه يلز 

وعدم إمكاني  الدفع، ويمكن القفل بأنه لم يرد باتفاقي  وارسف إشارة صريح  إلى فعل الاير باعتباره أحد 
)تقابل المادة 20من نص المادة  مستفاد ضمااً  الأمرأسباب دفع مسؤولي  الااقل الجفي، ومع ذلك فهذا 

تعفي الااقل من المسؤولي  متى كان قد اتخذ وتابعفه التدابير الضروري   التي من قانفن الايران المدني(، 148
فإنها  لتفادي الضرر أو كان يستةيل عليهم اتخاذها، فكما تاحرف هذه العبارة الأخيرة إلى القفة القاهرة،

 .1تاحرف كذلك إلى فعل الاير
، من القانفن المدني 127نحت على هذه الفسيل  من وسائل دفع المسؤولي  بفجه عام المادة  كما

 ويقحد بالاير هاا، كل شخص لا يكفن الااقل مسؤولا عن أفعاله، فيجب أن يكفن الاير هاا أجابيا تماماً 
 لديه. عاه أو مستخدماً  عن الااقل، ولا يرتبط بأي  رابا  عقدي  مع الااقل يكفن فيها نائباً 

عتبر من قبيل فعل الاير لتبعيتهم للااقل، في حين أفعال قائد الاائرة والخاأ الملاحي لا ت لذلك فإنَّ و 
لذلك حكم بعدم  أنه يااق على مفظفي الماار والجمارك، لأنهم لا يرتبافن بالااقل برابا  التبعي ، وتابيقاً 

مسؤولي  الااقل استااداً إلى فعل الاير المتمثل في خاأ مفظفي الماار في عدم التابيه على الايار بتاير 
في  حفل ماار الهبفط وضرورة اتجاهه إلى ماار آخر، كذلك يميل بعض الفقه غلى اعتبار الأحفال الج

عمليات اختااف الاائرات وتحفيل مسارها بالقفة من قبيل فعل الاير الذي يؤدي إلى إعفاء الااقل من 
 .2المسؤولي 

ة مما تسبب في على الاائر  على ساح باياب  الاارمن كما لف أطلق شخص   ويتةقق فعل الاير مثلاً 
، أو إذا اختاف شخص الاائرة وقتل بفعل نشفب الايران إصاب  المسافرين أو احتراق البضاع ، سقفطها

ع  معيب  لا يعرف قائدها مما أسفر عن سقفطها ومقتل ركابها، أو فعل المرسل الذي أبرم عقد نقل بضا
شترط لافي مسؤولي  الااقل أن يتةدد هذا الاير فارها، ولا يدت إلى إفساد البضاع  الماقفل  بجأالااقل عيبها ف

وفاة الراكب سببها طلق ناري أطلقه شخص من على ساح إثبات أن ّ  على وجه التةديد، فيكفي مثلاً 
 .3يتم التفصل إلى تحديد هذا الشخص لم بااي  مثلًا، ولف
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 خطأ المضرور .3

لأسباب التي يمكن للااقل الاستااد خاأ المضرور، باعتباره أحد ا 1من اتفاقي  وارسف21تااولت المادة
على حكم مماثل للةكم  149إذ نحت المادة و الشأن نفسه بالمشرع الجزائري،  إليها لدفع مسؤوليته،

السابق، جاء فيه:" في حال  تقديم الااقل الجفي البيا  عن كفن الخسارة صادرة عن الشخص المتضرر أو 
 لمسؤولي  أو التخفيف ماها من طرف الجه  القضائي  المختح ".مساهم  هذا الأخير فيها، يمكن إعفاؤه من ا

السالف بيانه و الذي  20لفجفد نص المادة - بحياته احنالي  أن يكفن 21و ما كان لاص المادة 
فد البريااني بإدراج نص لفلا ماالب الف  -ديد احنالاتالذي قد يستفعب ع 2م القفة القاهرةيتضمن مفهف 
من المسؤولي  بحفرة كلي  إذا أثبت أن المضرور هف الذي تسبب بخائه ااقل الجفي نه إعفاء الخاص من شأ

، و قد 3إعمالًا لقاعدة الإهمال المشترك في إحداث الضرر حتى لف ساهم الااقل نفسه أو تابعيه في الضرر
د الاشتراك لقي هذا الاقتراح ترحيباً من طرف ممثلي الدول اللاتياي  لكن مع رفض فكرة الإعفاء الكلي عا

 .بشكله احنالي 21، فجاء نص المادة 4، لعدم تاابق مفهفمهم للخاأ المشترك مع المفهفم السابقفي الضرر
 6الفطنيقانفن العلى  5، جاء الاص بالإحال 21و تفادياً لتاليب مفهفم على مفهفم عبر نص المادة 

ل الجفي من المسؤولي ، فيما إذا كان أو قانفن القاضي لتةديد أثر خاأ المضرور على أبعاد إعفاء الااق
 بالإمكان القفل بالإعفاء الكلي عاد الاشتراك من عدمه.

 
 

 

                                                           

1
من اتفاقية وارسو على أنه:"إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المصاب هو الذي تسبب عنه الضرر أو ساعد على وقوعه،  21نصت المادة  

 فللمحكمة تطبيق أحكام قانونها وأن تستبعد مسؤولية الناقل أو تخفف منها".

« Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a 

contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la 

responsabilité du transporteur ». 
2
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 824 ; P. Chauveau, op. cit, N

0
 351 ; J. Sessili, op. cit, p 45. 

6
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الأضرار تمت نتيج  إهمال أو خاأ أو تقحير من قبل الشخص  فإذا استااع الااقل أن يثبت أنَّ  
بشكل   1ن تاتفيمسؤولي  الااقل يمكن أ ، فإنّ 1الذي ياالب بالتعفيض أو أنه قد ساهم في إحناق الأضرار

                                                           

1
من بين القضايا التي عرضت على القضاء الأمريكي و كان يتعين فيها تحديد المسؤولية بين الناقل و المضرور، هي  قضية تعويض الدكتور  

من معاهدة وارسو/ لاهاي التي يرجع إليها في هذه  25مان" من قبل شركة طيران تايلندا الدولية والذي يستند طلبه على المادة "فيليب جولد

م، و لأن الأمر يتعلق بعقد نقل دولي، ويعود حق طلب التعويض 1961لعام  (Carriage by Air Act)الحالة في إطار قانون النقل الجوي 

 .01/07/1977 إلى حادث وقع بتاريخ

كان الدكتور جولدمان في رحلة جوية من لندن/هيثرو إلى بانكوك مع توقف في كل من أمستردام وكراتشي، وفي أجواء شمال غرب اسطنبول 

 تعرضت الطائرة إلى اضطرابات جوية شديدة تسببت في إصابة العديد من الركاب وإحدى المضيفات بجروح.

في منطقة العمود الفقري، وأصيب راكب آخر بكسر في الذراع بينما فقدت إحدى المضيفات وعيها أصيب المدعي بجروح مؤلمة وخطيرة 

وعندما استفاقت اتضح أنها قد فقدت ذاكرتها وفقدت القدرة على النطق، ورغم كل ذلك قرر القبطان سوونغ مواصلة الرحلة التي دامت 

 ساعات ونصف ساعة إلى أن هبطت الطائرة في مطار كراتشي.4

قام قائد الطائرة القبطان سوونغ بمواصلة الرحلة رغم اطلاعه على تقرير حالة الطقس المضطرب في المنطقة ولم يصدر أوامره في أي وقت 

من الأوقات إلى الركاب بوضع حزام الأمان حتى عند دخول الطائرة منطقة الاضطراب الجوية وواصل الرحلة لعدة ساعات رغم إصابة 

 .الركاب بجروح

دلى القبطان سوونغ بمعلومات خاطئة عند سؤاله عن القضية كما أقدم على تعديل إحدى وثائق الرحلة )وأنكر ذلك( وحلف اليمين كاذباً من وأ

 أجل التقليل من خطورة الوضع.

لأمان مثبتاً فليس المقصود أما الملاحظة المكتوبة خلف مقاعد الطائرة التي تدعو الراكب من باب الراحة أن يحافظوا طوال الرحلة على حزام ا

منها ضمان الأمان بل فقط راحة الراكب، ذلك أن المطالبة بوضع حزام الأمان تتم عبر إنارة إشارة ضوئية خاصة فوق مقعد الراكب من قبل 

 قبطان الطائرة وذلك كل مرة أثناء الصعود والهبوط.

ن الأمر الذي لا يجيز له إشراك الدكتور جولدمان في مسؤولية الحادث، ذلك لقد كان من واجب قائد الطائرة مطالبة الركاب بوضع حزام الأما

 أن عدم إنارة الإشارة الضوئية يعني إمكانية فك حزام الأمان.

وثبت لدى محكمة أن الطائرة كانت صادفت في طريقها منطقة مطبات جوية وأن القبطان سوونغ لم يقم بإنارة الإشارة الضوئية الخاصة 

 مسافرين بوضع حزام الأمان.بمطالبة ال

أضف إلى ذلك أن دليل إرشادات شركة الطيران يعطي تعليمات واضحة للقبطان حول طريقة التصرف في وضع مماثل، أي أنه قد تأكد هنا 

 أيضاً أن القبطان سوونغ كان عليه أن يصدر تعليماته بوضع حزام الأمان.

ولة لأنه لم يوقف الرحلة رغم تعرض المسافرين للإصابات وواصل الرحلة لمدة أربع إلى ذلك فإن طريقة تصرفه عقب الحادث لم تكن معق

 ساعات ونصف ساعة أخرى.

ر وافقت المحكمة على رأي الخبيرين القبطان بريتشارد والقبطان بارو اللذان استنتجا أن قائد الطائرة يتحمل بشكل كبير مسؤولية تصرفه غي

يعتبر أكثر من مجرد انعدام الإحساس. وأبان الخبيران مدى اهماله للتعليمات الواضحة التي تصدرها المسؤول وأن تقصيره في هذه الحال 

 الشركة لقبطان الطائرة في مرجع خاص.

من معاهدة وارسو بعدم تحمل شركة النقل الجوي مسؤولية ضمان التعويض إذا أثبتت أنها قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة  20وتقضى المادة 

 حدوث الأضرار. وفي الحالة الماثلة كانت هناك فرصة تجنب الأضرار بإنارة الإشارات الضوئية، ولكن ذلك لم يتم. لتجنب

من معاهدة وارسو أنه في حالة تحمل المتضرر قسطاً من المسؤولية يمكن التخفيف من مسؤولية ضمان التعويض من قبل  21وتقضى المادة 

 ا.شركة النقل الجوي أو إلغاءها تمام

 لكن في الحالة الماثلة لا يمكن إشراك الركاب في مسؤولية ما حدث لأنه كان على القبطان مطالبتهم بوضع أحزمة الأمان.

من المعاهدة لا يعمل به في حالة ما إذا ثبت أن الأضرار تمت نتيجة  22على أن حجم التعويض المبين حدوده في المادة  25و تنص المادة 

مع إدراكهم  (recklessly)ل شركة النقل الجوي أو من قبل أحد موظفيها بنية إلحاق الضرر أو بسبب تقصير خطير تصرف أو تقصير من قب

 باحتمال وقوع أضرار، وإن ثبت أن المتسببين يعملون في هذا المجال .

عبيراً ذو أهمية، وقد اعتبرت المحكمة والعلم بأن أضراراً ستتسرب عن ذلك"، ت (recklessly)وفي القضية الماثلة فإن عبارة: "تقصير خطير 

الة الماثلة كان أن الاحتمال وحده يكون كافياً وإن لم يكن احتمالاً راجحاً أو كبيراً وأن الاحتمال القائم يكفي لتطبيق أحكام المادة حيث إنه في الح

ة الأرصاد الجوية، وفي هذه المادة تكون احتمال وقوع أضرار مستمدة من اضطرابات الطقس التي كان يفترض توقعها بسبب تقرير محط

التي تعني عدم المبالاة والتقصير الخطير أهمية جوهرية، ذلك أن التقصير الخطير يتضمن الاتهام بالذنب وتبنت  (recklessly)عبارة 

يتوقع منه أن يؤدي إلى  المحكمة الاصطلاح القائل بأن التصرف يعتبر "تقصيراً خطيراً" عندما يتصرف المرء بطريقة تنبئ بوجود خطر

إتلاف الملكية أو إلحاق أضرار بها وعندما يتصرف دون التفكير في العواقب أو أدرك العواقب واستمر في تصرفه هذا، كما يكون تصرف 

 .(inadvertance)المرء "تقصيراً خطيراً" عندما يتصرف بشكل يكاد يكون متعمداً ويكون أكثر من مجرد "عدم انتباه" 

ن المحكمة ترى أن تصرف قبطان الطائرة خارج عن حدود مجرد الإهمال ويمكن اعتباره تقصيراً خطيراً وأنه كان يدرك أن ذلك يمكن كذلك فإ

أن يؤدي إلى حدوث أضرار وقد أخل القبطان بشكل كبير بتعليمات شركة النقل واعتبرت المحكمة هذه الاستهانة "تقصيراً خطيراً" وأنه كان 

 ناك أسباب قاسية قبل أن يتجاهل التعليمات لأن الهدف منها خارج ذلك ضمان وقاية الركاب.لابد أن تكون ه
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كامل أو جزئي بالقدر الذي تسبب أو ساهم به هذا الإهمال أو الخاأ أو التقحير في الإصاب  بالأضرار، 
وإذا كان شخص آخر غير الراكب هف الذي ياالب بالتعفيض عن وفاة الأخير أو إصابته بجروح فيمكن أن 

ن يثبت أن الراكب قد تسبب أو ساهم به في تاتفي مسؤولي  الااقل كلياً أو جزئياً بالقدر الذي يستايع أ
الإصاب  بالأضرار نتيج  إهمال الأخير أو خاأه أو تقحيره، وتابق هذه المادة بالاسب  لجميع أحكام 

 .21من المادة  1الاتفاقي  المتعلق  بالمسؤولي  موا في ذلك الفقرة 
الراكب نفسه إذا تعلق الأمر ويشترط في الفعل الحادر من المحاب أو المضرور )والمضرور هاا هف 

باقل أشخاص، والمرسل أو المرسِل إليه إذا تعلق الأمر باقل بضائع، ويشمل مفهفم خاأ المضرور في نقل 
بضائع تابعي المرسل أو المرسل إليه( وحتى يشكل الفعل خاأ يجب أن يحدر عن شخص عاقل ومميز، وأن 

لك تكفن موعيار الرجل احنريص الذي يتحرف ليقي نفسه يكفن هذا الفعل خارجا عن المألفف، والعبرة في ذ
 .2قد يكفن هذا الأخير شخحاً مهملاً من الضرر، وهف معيار مفضفعي لا يعتد فيه بشخص المضرور، إذ 

يشترط في خاأ المضرور الذي يؤدي إلى تحلل الااقل من المسؤولي  أن تتفافر فيه عااصر السبب  ماك
الااقل  ، إذ لف كان هذا الخاأ ممكاا دفعه وتفقعه، فإنَّ لتفقع أو التلافيدم إمكان االأجابي، من حيث ع

سيئ  التاليف على نحف  كانت البضاع  مثلاً   فيما لف روريكفن مسؤولا لتقحيره في تلافي ما قحر فيه المض

                                                                                                                                                                                                 

م، ولا يبقى سوى معرفة 1961من ملحق قانون النقل الجوي لعام  25لذا فإن المحكمة رأت بأن المدعي قد أثبت شرعية قضيته ضمن المادة 

 حجم التعويض عما لحق به من أضرار.

ى قضية مواصلة الرحلة إلى كراتشي حيث لا يوجد ما يدل على أن ذلك قد تم بإيعاز من طبيب رغم أن أحد مضيفي الطائرة هناك بالدرجة الأول

 قد زعم أن طبيباً قد تحقق من ضرورة ضمان العلاج العاجل وأنه قد بلغ القبطان سوونغ نصيحة ذلك الطبيب.

" الأصليين مما يتطلب منه القيام برحلات عديدة بما في ذلك المناطق النائية. ولكن Papuaكان المدعي يعمل خبيراً في الفن الطبيعي لسكان "

نظراً لما لحق به من أضرار جسدية أصبح غير قادراً غلى القيام بهذه الرحلات الأمر الذي اضطره إلى إغلاق متجره ليعمل كمستشار فني. 

 مط حياته الأولى وأصبح مهدداً بخطر عدم ضمان مستقبله الحرفي.ورغم عدم حدوث نقص في حجم دخله فقد كان عليه التخلي عن ن

سنتاً مقابل التعويض عن الدخل قبل العودة للعمل ومقابل تكاليف العلاج  84جنيه و 41852لذا قررت المحكمة أن يدفع له تعويض مجموعة 

 طرف المدعي.وفقدان ضمان مستقبله الحرفي وفقدانه لنمط حياته السابقة، وكان الحكم لصالح ال
1
للناقل أن يتحلل من المسؤولية بشكل كلي إذا أثبت الناقل أن خطأ المضرور أو المصاب هو الذي أحدث أو  1929أجازت اتفاقية وارسو  

ق ، ولم يطرأ عليه أي تعديل في وثائ1929من اتفاقية وارسو  21تسبب في إحداث الضرر أو ساعد على وقوعه، وهذا الدفع نصت عليه المادة 

باعتباره سبباً منطقيا لإعفاء الناقل من المسؤولية، إلاّ أن اتفاقية وارسو  1999نظام وارسو الثماني، أو حتى في اتفاقية مونتريال الجديدة لعام 

من  21 لم تنجح في تبني مفهوم واحد لتحديد مدى أثر الخطأ الذي يقع من المضرور على مسؤولية الناقل، وعليه فإن نص المادة 1929لعام 

قد أحال بشأن هذه المسألة إلى قانون المحكمة المختصة بنظر النزاع لتحديد أو لتقدير مدى أثر الخطأ الذي وقع من  1929اتفاقية وارسو لعام 

الشخص المضرور على مسؤولية الناقل الجوي حيث نصت على أنه "إذا أثبت الناقل أن الخطأ من الشخص المضرور هو الذي تسبب أو أسهم 

 في إحداث الضرر، جاز للمحكمة وفقا لقانونها الذاتي أن تعفي الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية".

فإذا كان خطأ المضرور وحده هو الذي أحدث الضرر فإن يعفي تماما من المسؤولية، كما لو أن المرسل لم يعبئ البضاعة تعبئة تضمن لها 

لبضاعة يجب أن تحمل على ارتفاع معين، أو أنها يجب أن ترص بطريقة معينة، أما إذا كان الإهمال بار الناقل بأن اخالأمان، أو أنه أهمل في إ

مشتركاً بين الناقل والمضرور فإن الأضرار تحسب بطريقة يراعي فيها اعتبار جزء الإهمال من جانب الشاحن وجزء الإهمال أو الخطأ من 

مشترك يخفف مسؤولية الناقل، ولا يلغيها، وهذه المسألة يرجع تقديرها إلى محكمة الموضوع، جانب الناقل الجوي على التوالي، أي أن الخطأ ال

 .137، المرجع السابق، صمحمود أحمد الكندري
2

 .440، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ
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بفله نقل الااقل بق فإنّ و على العكس من ذلك  ،ظاهر ولم يابه الااقل المرسل لإعادة حزم البضاع  وتاليفها
اكتشاف  هبل  للاشتعال ليس في مقدور البضاع  في شكل طرود مالق  وكانت تحتفي على مفاد قا

هذا الأخير وحده هف الذي يتةمل تبع  احتراق البضاع ، لأن  خحائحها التي أخفاها عاه المرسل، فإنّ 
 .1ذلك يعتبر خاأ المرسل، وهف خاأ غير ممكن تفقعه ولا دفعه من قبل الااقل

بحيث يعفى الااقل من  ،مرسل البضاع ارتكبه ابسط عبارة خاأ المضرور لتشمل كذلك خاأ وت
أن يثبت الااقل أن المرسل لم يقم كالمسؤولي  إذا كان ما أصاب البضاع  من ضرر مرجعه خاأ مرسلها،  

ا باريق  لا بتاليف البضاع  أو تعبئتها على نحف سليم أو لم يكشف عن طبيع  البضائع مما ترتب عليه نقله
 .تتااسب مع طبيعتها، كما لف كانت من البضائع التي تتالب أن تحفظ في مكان بارد مثلاً 

فعل  الجفي،ما اعتبر المسؤولي  الااقل ذه الفسيل  من وسائل دفعالفرنسي له القضاء من تابيقاتو 
خاأ المضرور، كما حكم المضرور المتمثل في إهماله إطفاء سيجارة أدت إلى نشفب حريق بالاائرة من قبيل 

بعدم مسؤولي  الااقل عن انتةار أحد الركاب الذي فتح باب الاائرة وألقى بافسه ماها، أو الإفلات من 
، حين رفض الخروج من الباب رقاب  تابعي الااقل والاندفاع نحف محركات الاائرة مما سبب له أضراراً قاتل 

متااع المسافر و إصراره على الحعفد إلى الاائرة دون ححفله ، كما أنّ ا2الخلفي و اتجه نحف الباب الأمامي
 .3على الفثائق اللازم  لذلك هف الذي كان سبباً في حدوث التأخير في نقله نحف جه  الفصفل

 ما يشير إلى مفهفم خاأ المضرور، إذ أحالت المادة و لا يفجد في قانفن الايران المدني الجزائري
من  21جاءت بحياغ  ماابق  لحياغ  المادة  أنهاالقفاعد العام ، و الاريب  القاضي الفطني على ماه  149

مشرعاا الفطني و بدل الاص على  فيأتيعلى القانفن الفطني،  أحالو هف ذات الاص الذي  ،اتفاقي  وارسف
ه مفهفم خاأ المضرور و أثره في تقرير المسؤولي  تجده يحيل بدوره مسأل  ذلك إلى القاضي المعروض علي

عن اعتبار خاأ  -من القانفن المدني 176و  127و من ذلك نص المادة -، و لا تخرج القفاعد العام الازاع
 المضرور سبباً من أسباب دفع المسؤولي .

                                                           

1
قانونية مختلفة، ، نظرات علي سليمانعلي ; 348، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان; 319، المرجع السابق، صعبد الفضيل محمد أحمد

 .254، ص 1994ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
2
C. A. Rennes, 15/10/1971, RFDA, 1972, p 60. 

3
Trib. Com. De Seine, 05/11/1956, RFDA, 1963, p 105. 
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من قانفن الايران المدني، فإذا كان الضرر يجد محدره في خاأ المضرور 149و طبقاً لاص المادة 
اً لخاأ الااقل الجفي، انتفت مسؤولي  الأخير بالكلي ، و يستارق كان خاأ هذا الأخير مستارق  أووحده، 

كان   أوبلغ حداً من الجسام  يزول أمامها خاأ الااقل،  أوخاأ المضرور خاأ الااقل، إما لكفنه متعمداً 
 . 1خاأ هذا الأخير نتيج  لخاأ المضرور

يستارق  أنلضرر دون إذا كان خاأ المضرور قد ساهم مع خاأ الااقل الجفي في إحداث ا اأم
أحدهما الآخر، تعين على القاضي تحديد نسب  مساهم  كل ماهما في تحمل التعفيض، فتاتفي مسؤولي  الااقل 

 .2الجفي بقدر مساهم  المضرور في الضرر، و إذا تعذر ذلك، تقاسم الإثاين التعفيض بالتساوي
 فإنّ  ،"الشخص المضرور" عن سفى تةدثلا تمن اتفاقي  وارسف  21المادة  و إذا كان نص

، وإهمال المرسل بالاسب  للبضاع  أو تابعه أو نائبه سافرن حق الااقل أن يثبت إهمال المم يرى بأنه 3البعض
ليه وكذا إهمال مفكليهما أو معاونيهما والمقاول أيضاً، وتعني كلم  "الشخص" كل "شخص" طبيعي إوالمرسل 

هذا التفسير، لأن نص المادة  بلاته الأصلي  يتةدث عن مع الاعتراف بعد سلام   ،يأو "شخص" معاف 
(personne blessé)   الشخص المضرور" ولا تستعمل كلم""préposé"،  ترك  و برأيه، كان من الأفضل لف

 .تحديد معنى "الشخص المضرور" للمةاكم المحلي  حسب مفهفم قانفن الدول 

 العيب الذاتي في الطائرة .4
تقحير في تركيبها و تثبيت أجزائها، أو  أوئرة نتيج  عيب في تحايعا تسقط الاا أنقد يحدث و 

 تعتبر تلك العيفب مبرراً لتخلص الااقل الجفي من المسؤولي ؟ أن، فهل يمكن 4لخلل في تجهيزاتها
 العيب الذاتي في الاائرة ذاتها والخفي الذي يجهله الااقل تماماً بالعيب الذاتي في الاائرة،  يقحد
كاه كشفه بالعااي  المعتادة، كانفجار محرك الاائرة أو تلف إطاراتها أو عاب أجهزة الاتحال والذي لا يم

                                                           

1
عن الإخلال بضمان سلامة الراكب و المسافر، التعويض ، وجدي عبد الواحد علي; 45. 37، المرجع السابق، ص محمد شتا أبو السعود

، المسؤولية المدنية، التعويض في المسؤوليتين التقصيرية و العقدية، دار إبراهيم سيد الحمد; 163، ص 2004الطبعة الأولى، شركة ناس، 

 .163، ص 2006الكتب القانونية، مصر، 
2

، شروط قيام مسؤولية الناقل الجوي و الأسباب عبد الستار التليلي; 257، نظرات قانونية مختلفة، المرجع السابق، ص علي علي سليمان

 .124، ص 1976القانونية لدرئها، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 
3

 .457، المرجع السابق، صأحمد بن إبراهيم الشيخ
4

، المسؤولية الناشئة عن يسرية محمد عبد الجليل; 2004الحقوق، ، المسؤولية المدنية للمنتج، رسالة دكتوراة، جامعة تلمسان، كلية شهيدة قادة

، مسؤولية مصنع نادية محمد عوضو ما بعدها،  23، ص 2006عيوب تصنيع الطائرات، رسالة دكتوراة، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، 

 و ما بعدها; 36، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 02الطائرة، الطبعة 

M. J-P. Plantard, la responsabilité des constructeurs aéronautique en droit international, RFDA, N
0
 1, 1980, 

p 2 et s. 
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المفاجئ، ويلزم في العيب الذاتي تفافر شروط القفة القاهرة، أي لا يكفن في مقدور الااقل أو تابعيه تفقعه أو 
على أن الااقل لم يتخذ  دليلاً  ،كان ذلكأو دفعه بحيث إذا كان من الممكن تفقع العيب أو احنادث، 1دفعه

 .2التدابير الضروري  لتفادي الضرر
ذات الأثر المترتب على القفة  4، إلى إعااء العيب الذاتي والخفي بالاائرة3يميل أغلب الفقهو 

احنادث مرجعه عيب ذاتي ليس  وأنَّ -عفه قد اتخذوا التدابير الضروري ذا أثبت الااقل أنه وتابإالقاهرة، بحيث 
رغم الفةص السابق و الدقيق و رغم استافاذ كل الخيارات الممكا  و أن التحرف على  أي  دلائل سابق له 

 .5أعفى الااقل من المسؤولي  -غير ما تحرف الااقم غير ممكن
عن الأضرار التي أصابت  بعدم مسؤولي  الااقل الجفيبلجيكي   لذلك، قضت محكم  وتابيقاً  
باريق  كافي  في حين كانت أحزم  المقعد مثبت   ي رضالأفي  ت مقاعد الاائرةو ذلك لعدم تثبي ،المسافرين

اصادمفا بجدران باريق  جيدة بالمقاعد، وعادما ارتامت الاائرة بالأرض انفحلت المقاعد بالركاب و 
افي  ح، وانتهت المحكم  إلى اعتبار عدم تثبيت المقاعد باريق  كو بجر  إصابتهموسقفها مما أدى إلى  لمقحفرةا

وبين  ،موثاب  عيب خفي لا يسأل عاه لااقل، ويجب عدم الخلط بين العيب الذاتي والخفي بالمعنى المتقدم
التلف الااجم عن طفل الاستعمال، فلا يعفى الااقل من مسؤولي  انفجار إحدى عجلات الاائرة الاات  عن 

 .6ن  الدوري يج  عدم القيام بالحيااستعمالها لمدة طفيل ، أو خلل موةركاتها نت
 دفع مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الأمتعة و البضاعة فقط :ةالثاني قرةالف

الأضرار نااق تابيقها في عفاءات التي ياةحر فطني بعض الإاتفاقي  وارسف و التشريع ال تضمات 
من اتفاقي  وارسف في  20ة الماد الأمتع  و البضاع ، دون الأضرار التي تحيب المسافر، إذ نحت التي تحيب
و يتعلق الأمر  ،1955إذ تم إلااؤه موفجب بروتفكفل لاهاي لسا   ر من بعد،ر كحكماً لم يت ني اثفقرتها ال

بإعفاء الااقل الجفي من المسؤولي  في احنال  التي يكفن فيها الضرر راجعاً إلى خاأ في قيادة الاائرة أو إلى 
                                                           

1
 .320، المرجع السابق، صعبد الفضيل محمد أحمد

2
 .258-257، المرجع السابق، ص ناجي عبد المؤمن

3
تية من منشآت الناقل الجوي و ليست أجنبية عن نشاطه، مما يجعلها مفتقدة لعنصر و هذا لوجود جانب من الفقه يرى بان العيب الذاتي واقعة آ 

ع الخارجية الذي يرى به البعض، و من ثم يسأل الناقل الجوي عن كافة الأضرار الناجمة عن هذا العيب، و له بالمقابل حق الرجوع على المصن

 .489، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطيبدعوى الضمان إذا كانت لا تزال سارية، 
4
من اتفاقية وارسو يتضمن العيب الذاتي في الطائرة كأحد الأسباب التي تعفي الناقل الجوي من المسؤولية، إلاّ أنّ  20كان النص المبدئي للمادة  

 المندوب الفرنسي اقترح حذفه تجنباً للدعاوى و المنازعات الكيدية، 

O. Riese, J. Lacour, op. cit, p 328. 
5

 .420، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر; 489، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي
6

 .448، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ



 

184 

 

من القانفن رقم  75ادة ي أعاده مشرعاا الفطني ضمن نص الم،  و هف نفس احنكم الذ1خاأ ملاحي
و في حال  نقل الشةن المرسل  أو الأمتع  فلا يسأل الااقل إذا أقام الدليل ذ نص فيه على:" ، إ64/166

عن الخسارة التي تحدث عن خاأ يعزى إلى إرشاد أو قيادة الاائرة أو الملاح  أو لعيب خاص بالبضاع ، و 
هف و مستخدمفه فيما يتعلق بجميع الاعتبارات الأخرى كل الفسائل الضروري  لتجاب وقفع أنه قد اتخذ 

 فإنّ و في التشريع الدولي، الخسارة"، و رغم أنّ هذا احنكم قد ألاي في جزء ماه ضمن تشريعاا الفطني، 
تفكفل لاهاي، مما بالاسب  للدول التي لم تحادق على برو من اتفاقي  وارسف لا يزال ساريًا  20حكم المادة 

 )أولا (.يحتم التعرض له 
من قانفن الايران المدني في فقرتها الثاني  على:" لا يكفن الااقل الجفي  148المادة كما نحت 

و هف ذات  ،مسؤولًا عاد نقل الأمتع  و الشةن، إذا برهن أنّ الخسارة ناتج  عن عيب في البضاع  ذاتها"
 )ثانيا (. 64/166من القانفن رقم  75الفطني موفجب نص المادة ره المشرع احنكم الذي سبق و أن قر 

 2حدوث الضرر بسبب خطأ ملاحيأولا : 
على استثااء خاص فيما يتعلق موسؤولي  الااقل عن الأمتع   من اتفاقي  وارسف 20ادة المتاص 

رغم ،قد وقعتاستااع إثبات أن الأضرار إذا  فلا يكفن الااقل مسؤولاً  دون نقل الأشخاص، والبضاع ،
ح  أو في طريق  وذلك نتيج  خاأ في الايران أو في الملا ،جميع الإجراءات الضروري  و تابعيه اتخاذه

 و تسييرها. استعمال الاائرة
، حيث يتةمل المرسل أو المرسل إليه المخاطر الااجم  و كان هذا احنكم يبرر فكرة تقسيم المخاطر

ي ، كقيادة الاائرة أو إرشادها، بياما يتةمل الااقل مخاطر الأخااء عن أخااء تقع في عمليات الملاح  الجف 
التجاري  التي تقع موااسب  المحافظ  على البضاع  أثااء شةاها و نقلها و تفرياها و تسليمها، كما انه من 

                                                           

1
 إذ نصت على:

« 2. Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n'est pas responsable, s'il prouve que 

le dommage provient d'une faute de pilotage, de conduite de l'aéronef ou de navigation, et que, à tous autres 

égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ». 
2

من باب حماية  64/166كسبب لدفع مسؤولية الناقل الجوي بموجب القانون رقم  أبقى المشرع الجزائري على الخطأ الملاحي وخطأ القيادة

على:"لا  64/166من هذا القانون رقم  75، إذ تنص المادة 1955هؤلاء بالرغم من هذا السبب للإعفاء قد ألغي بموجب بروتوكول لاهاي لعام 

تخذوا كل الإجراءات اللازمة لتجنب الخسارة أو أنه استحال عليهم تلافيها مع مسؤولية على الناقل إذا أقام الدليل على أنه هو و مستخدميه قد ا

 ذلك.

لطائرة أو و في حالة نقل الشحن المرسلة أو الأمتعة لا يسأل الناقل إذا أقام الدليل عن الخسارة التي تحدث عن الخطأ يعزى إلى إرشاد أو قيادة ا

و و مستخدموه فيما يتعلق بجميع الاعتبارات الأخرى كل الوسائل الضرورية لتجنب وقوع الملاحة أو لعيب خاص بالبضاعة و أنه قد اتخذ ه

 الخسارة".
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اف الظلم أن يتةمل الااقل أخااء قائد الاائرة و طاقمها، و هم يعملفن بعيداً عاه و لا قِبل له بالإشر 
 .1عليهم و تفجيههم

و يقحد بالخاأ الملاحي، الأخااء المتعلق  بالمااورات اللازم  حنرك  الاائرة، إقلاعاً و هبفطاً أو 
فيعتبر خاأً ملاحياً، الارتفاع بالاائرة اعتماداً على حاس  الاظر دون الاستعان  بالمعلفمات المسجل  طيراناً، 

دام الاائرة بجبل تعذرت رؤيته على قائد الاائرة لكثاف  الضباب، كما في الأجهزة الفاي ، مما ترتب عليه اصا
يعتبر خاأ ملاحي أيضاً، الانحراف عن الممر المهيأ لاستقبال الاائرات، و كذا القراءة أو الترجم  الخاطئ  
 للإرشادات بفاسا  الملاح المختص موراقب  أجهزة إرسال و استقبال هذه الإرشادات، و تقحير المهادس

 .2في إصلاح الأجهزة المعدة لاستقبال أحفال الرصد الجفيالفني 
3قضي كما

Flying Tigre Lines  ضدUSA أصيبت البضاع  بعدم مسؤولي  الااقل الجفي عادما
قام بعملي  تحفيل الفقفد بين خزانات ، عادما رتكبه الايار أثااء الايراناني الماقفل  جفاً بأضرار بسبب خاأ ف

إذا استااع  غير أنه لا يمكن أن يعفى من المسؤولي  حسب الاتفاقي  إلاَّ  ،  خاطئ  أثااء الايرانائرة باريقالا
و مادام الااقل حكام الاتفاقي ، لأ اً المسؤولي  تتم طبق أن يثبت أن لديه خااب نقل جفي ياص على أنّ 

 .الجفي قد عجز عن إقام  الدليل على ذلك قامت مسؤوليته
 عل الخاأ الملاحي سبباً لإعفاء الااقل الجفي من المسؤولي ، خاص  و أنه يفرقج 4و قد انتقد الفقه

و الاالب أن يتم الاقل  بين نقل المسافرين من جانب، و نقل الأمتع  و البضائع من جانب آخر، بلا مبرر،
 فضلًا عن مراعاته جانب الااقل على حساب الشاحن، و ذلك أن الااقل و إن كان على طائرة واحدة،

بعيداً عن قائد الاائرة و طاقمها، فإن الشاحن، أيضاً، بعيد عاهم، و إذا كان لابد من تحمل أحدهما نتائ  
وقد  ، 5أخااء الملاح  الجفي ، فيجب أن يكفن الااقل باعتباره متبفعاً، كما هف الشأن في عقد نقل الركاب

                                                           

1
P. Chauveau, droit aérien, op. cit, p 183 ; M. Latvine, op. cit, p 26. 

2
M. Lemoine, op. cit, p 563 ; M. Pourcelet, transport aérien international et responsabilité, Montréal, 1964, 

p 24. 
3

 .443، المرجع السابق، صأحمد بن إبراهيم الشيخ
4

، قانون الطيران التجاري، هاني دويدار; 151، المرجع السابق، ص محمود مختار بريري; 233، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني

 .235ص 
5

 .149، المرجع السابق، ص 1999يال ، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقا الاتفاقية مونترعاطف محمد الفقي
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وألاي هذا الاص مما ترتب عليه  1955كان لهذه الانتقادات أثرها، حيث أخذ بها بروتفكفل لاهاي لسا  
 .1إلااء هذا الدفع

 العيب الذاتي في الأمتعة و البضاعةثانيا : 
إذا كان من الممكن أن يتةلل الااقل الجفي من المسؤولي  إذا أقام الدليل على أن الضرر إنما يعفد 

إنما ياسةب  الاص ذات إنّ من اتفاقي  وارسف، ف 20إلى خاأ المضرور طبقاً لما هف مقرر ضمن نص المادة 
قد نص ، و لا يثفر مثل هذا الإشكال في قانفناا الفطني مادام أنّ المشرع العيب الذاتي في البضاع  أيضاً إلى

من قانفن  148اقل الجفي عن العيب الذاتي طبقاً لاص الفقرة الثاني  من المادة صراح  على عدم مسؤولي  الا
 الايران المدني.

أن البضاع  بابيعتها لا تحتمل الاقل كما لف كانت قد تلفت  ،لذاتي في البضاع ويقحد بالعيب ا 
بفعل الرطفب  أو احنرارة، ويلةق بعض الفقه العيب الذاتي بخاأ المضرور، إذ هف الذي قرر نقل بضاع  لا 

لاقل تحتمل عملي  الاقل، ولهذا يمكن للااقل أن يتمسك بالعيب الذاتي للبضاع ، حتى ولف كان خااب ا
من القانفن التجاري،  48، وقد أشارت إلى كل ذلك المادة 2من أي تحفظ يتعلق بالعيب الذاتي الجفي خالياً 

الجزئي  من جراّء عدم تافيذ التزاماته أو  أوعفاء الااقل من مسؤوليته الكلي  يمكن إ: "التي نحت على
أو عيب خاص بالشيء أو الخاأ الماسفب و التأخير فيها، و ذلك عاد إثبات حال  القفة القاهرة الإخلالأ
 .4"أو المرسل إليه 3للااقل

للااقل إمكاني   من اتفاقي  وارسف 23المعدل  للمادة  5من بروتفكفل لاهاي 12كما ماةت المادة 
 اشتراط إعفاءه من المسؤولي  عن الضرر الااشئ عن طبيع  الأمتع  و البضاع  أو لعيب ذاتي فيها.

                                                           

1
(، من حيث إلغاء فكرة الخطأ الملاحي أو الخطأ في القيادة كسبب لإعفاء الناقل من 64/166سابقه )القانون رقم  خالف قانون الطيران المدني

وهذا  64/166خالفة له ومنها أحكام القانون المسؤولية، وذلك لأنه أولاً لم يتناولها ضمن أسباب دفع المسؤولية، وثانياً لإلغاء جميع الأحكام الم

، و التي نصت على ما يأتي: "تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما تلك الواردة في النصوص الآتية: 231/05بموجب نص المادة 

المشرع مصطلح "الخدمات الجوية" إلاَّ والمتعلق بالخدمات الجوية"، وإن استعمل  1964يونيو لسنة  08المؤرخ في  64/166القانون رقم  -

ليجد أن المشرع استعمل مصطلح "المصالح الجوية" بدلاً  1964أن الناظر إلى الجريدة الرسمية في نسختها العربية في عددها السادس لسنة 

وارد في النسخة " الserviceقد ترجم مصطلح " 1964، والظاهر أن مشرع  1998عن مصطلح الخدمات الذي استعمله المشرع سنة 

 .1998الفرنسية للقانون بمصطلح "المصالح" بدلا من مصطلحات "الخدمات" الذي عاد واستعمله مشرع 
2

 .361، المرجع السابق، صناجي عبد المؤمن
3
معقول أن يعفى استعمل المشرع لفظ "الناقل"، و الأصح هو لفظ المرسل، طبقاً للنص الفرنسي للمادة،من جهة، و من جهة ثانية، فمن غير ال 

 الناقل الجوي من المسؤولية و هو الذي ارتكب الخطأ، إذ أن ارتكاب الخطأ مبرر لقيام المسؤولية و ليس مبرر للإعفاء منها.
4

 من القانون التجاري بخصوص عقد العمولة لنقل الأشياء. 57و هو نفس الحكم الذي قررته المادة 
5
فة أن بطلان الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عندما يتعلق الأمر بعيب ذاتي في البضاعة أو إذ نصت المادة بما مضمونه بمفهوم المخال 

 لطبيعتها الخاصة، إذ تنص المادة على:
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 في ظل التعديلات التي أدخلت على اتفاقية وارسومسؤولية الناقل الجوي الثاني: دفع  فرعال
الأساس الذي اعتمدته مع ، 1929اتفاقي  وارسف لسا   وسائل دفع مسؤولي  الااقل الجفي فيتتفق 

في نفس  1955بروتفكفل لاهاي لعام ، و سار 1الاتفاقي  من حيث قيامها على فكرة الخاأ المفترض
الااقل لا  ت قائم  على أساس الخاأ المفترض، وعليه فإنّ أساس المسؤولي  والتي ظلّ  فيعدل  يالاتجاه، إذ لم

 إذا أقام الدليل على أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير الضروري  لماع يستايع أن يتخلص من المسؤولي  إلاّ 
من  إعفاءهيشترط  للااقل أن 1955أجاز بروتفكفل لاهاي  كماوقفع الضرر أو استةال عليهم ذلك،  

الخاأ الملاحي أو الخاأ  مع إلااءالمسؤولي  في حال  الأضرار الااتج  عن ضياع البضاع  أو العيب الذاتي بها، 
 للتةلل من المسؤولي . في قيادة الاائرة كدفع 

و نظراً للتافر الذي ححل على أساس المسؤولي  موفجب التعديلات المتلاحق  التي حنقت اتفاقي  
، و تفجهها نحف الاابع المفضفعي، كان من الابيعي جداً أن تتأثر وسائل دفع المسؤولي  بهذا التةفل، وارسف

، تلاه بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لعام )الفقرة الأولى( 1966فكان بادئ التةفل باتفاق مفنتريال لعام 
اق مفنتريال، و أخيراً و ليس م و أوسع من نااق اتف، و الذي كان نااق تابيقه أع)الفقرة الثانية( 1971

 )الفقرة الثالثة(. 1975آخرابًبروتفكفل مفنتريال الرابع لسا  
  1966الفقرة الأولى: مبررات سقوط الحق في التعويض في ظل اتفاق مونترشيال 

بين شركات الايران وهيئ  الايران المدني 19662 ماي 04ل بتاريخ روتفكفل مفنتريابتم عقد 
لتةقيق رغب  الفلايات المتةدة الأمريكي  و الإبقاء عليها ضمن نظام المسؤولي  الدولي  ،CAB"3" الأمريكي 

                                                                                                                                                                                                 

« "2. L'alinéa 1er du présent article ne s'applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage 

résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées ». 
1
وعلى هذا فالتعديلات التي أدخلت على اتفاقية وارسو تمثلت في جعل مسؤولية الناقل الجوي مسؤولية موضوعية تقوم على فكرة المخاطرة  

 وتحمل التبعة بدلا من فكرة الخطأ المفترض.
2
 ن أقرته هيئة الطيران المدني الأمريكية، للمزيد، انظر:بعد أ 1966ماي  13و الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  

M. Pourcelet, l’accord du 04 Mai 1966 sur les limites de responsabilité, RGA, 1966, p 247 et s. 
3

 .163، المرجع السابق، صمحمود مختار بريري، عمر فؤاد عمر

ارسو، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الناقل إمكانية دفع مسؤوليته، وضآلة مبالغ التعويض، كان عدم رضا الولايات المتحدة الأمريكية، عن اتفاقية و

ومنظمة الطيران المدني الدولية " IATAسببا في تهديد الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاقية، مما دفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "

ت وشركات الطيران تحقق بها ترضية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حتى تظل "الإيكاو" إلى السعي لإبرام اتفاقية مؤقتة بين مؤسسا

 عضوا في اتفاقية وارسوا، مما يسهم في استمرار حركة التوحيد الدولي لقواعد القانون الجوي.

قديراً للضرورة بقدرها، فإن ، التي تربط بين الشركات والمؤسسات لا بين الدول وت1966وقد تمخضت هذه الجهود، عن بروتوكول مونتريال 

 الاتفاقية لم تخرج على أحكام اتفاقية وارسو، إلا بالنسبة للنقل الجوي الدولي، الذي يمس أرض الولايات المتحدة الأمريكية.

حدة الأمريكية إذا تحقق ذلك، فإن الشركات الموقعة على هذه الاتفاقية، تلتزم أن تضمن ما تبرمه من عقود نقل جوي تمس أرض الولايات المت

" من اتفاقية وارسو، ومؤدى ذلك أن مسؤولية الناقل الجوي، 20/1على النحو السابق، شرطا مؤداه أن الناقل لا يستطيع الاستناد إلى المادة "

 ثبات القوة القاهرة.تصبح مسؤولية موضوعية مبناها فكرة تحمل الخطر، وليس الخطأ، فلا يكون بوسع الناقل إثبات اتخاذ التدابير المعقولة، أو إ
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من بروتفكفل لاهاي، لكفنه أبقى على أساس المسؤولي   عرضت لهابعد خيب  الأمل التي تللااقل الجفي، 
 .1الفارد في اتفاقي  وارسف مع رفعه من احند الأقحى للتعفيض

بةت مسؤولي  الااقل مفضفعي  قائم  على فكرة الخار وتحمل التبع  قتضى هذا الاتفاق أصو مو
موا يعكس تالعات الفلايات المتةدة الأمريكي  و رغبتها في حماي   وليس على أساس الخاأ المفترض،

أي من  أن يستاد إلى الجفي منالااقل  ماه و التي ماعت 2بااءاً على نص المادة الأولى ذلك و رعاياها،
و من ضماها إثبات اتخاذ التدابير  ،1929من اتفاقي  وارسف  1فقرة  20نص المادة  اردة ضمنالدففع الف 

أن يثبت  موفجب هذا الاتفاق إلاّ للااقلفي سبيل التخلص من المسؤولي   الضروري  أو استةال  اتخاذها،ولم يبق
ثل هذا احنكم فإنه ياحرف ، ويلاحظ أن هذا الاتفاق عادما يقرر م3أن الضرر راجع إلى فعل المضرور نفسه
 .الراكب وإصابته بأي أذى بدني آخرفقط إلى الأضرار التي يكفن محلها وفاة 

التي تلةق  الأضرارأضرار التأخير أو  التعديلات التي جاء بها اتفاق مفنتريال لا تسري على غير أنّ 
، و معها وسائل دفعها، وارسف ، إذ ظلت قفاعد المسؤولي  عاها على احنال  التي جاءت بها اتفاقي البضاع 

من اتفاقي   1فقرة  20المادة التي انححرت في اتخاذ التدابير الضروري  و استةال  اتخاذها، و الفاردة في نص 
 .د أمام المرافق العام الإخلال موبدأ الأفرا 1966وارسف، ولما كان من شأن اتفاق مفنتريال لعام 

بأن تمس الاائرة تراب الفلايات المتةدة الأمريكي ، و  كما أن تابيق هذا الاتفاق يظل مرهفناً 
مما شتت الأحكام الضابا  لمسؤولي  الااقل الجفي ، يستفي أن يكفن ذلك في صفرة إقلاع، رسف أو وصفل

                                                                                                                                                                                                 

ولا يبقى أمامه سوى وسيلة واحدة، هي إثبات خطأ المضرور، ويقتصر أمر هذا التعديل على ما يلحق الراكب سواء بالوفاة أو بأي أذى بدني 

 آخر. أما المسؤولية عن التأخير فكانت محكومة باتفاقية وارسو.

كون أمريكيا أو غير أمريكي، مادام يستقل طائرة تابعة لشركة موقعة على بروتوكول وجدير بالذكر أنه لا أهمية لجنسية المضرور، فسيان أن ي

، وتعلقت الرحلة بأرض الولايات المتحدة الأمريكية على النحو السابق، والواقع أن عدم أهمية الجنسية، قاعدة قانونية لا تنفي 1966مونتريال 

 ة، إلى استفادة الأمريكيين.أن الواقع يؤدي في غالب الأحوال ومن الناحية العملي
1
R. H. Mankiewicz, pourquoi les Etats-Unis n’ont pas ratifie le protocole de La Haye 1955 ?, RFDA, 1967, 

p 349.  
2

سك بأي و التي تنص على:" ليس للناقل، فيما يخص دعاوى التعويض الناشئة عن وفاة راكب أو جرحه أو إصابته بأي أذى بدني آخر، أن يتم

 فقرة أولى من اتفاقية وارسو أو من تلك الاتفاقية كما عدلت في بروتوكول لاهاي". 20دفع مما ورد في المادة 
3
J. P. Tosi, Art. Précité, N

0
 45 ; H. Cherkaoui, op. Cit, p 34.35 ; J. Constantinoff, la révision de la 

convention de Varsovie et la responsabilité du transporteur, RFDA, 1970, p 393 et s ; R. H. Mankiewicz, Le 

statut de l’arrangement de Montréal " Mai 1966 " et la décision du CAB du 13 Mai 1966 concernant la 

responsabilité de certains transporteurs aériens à l'égard de leurs passagers, op. Cit, p 404 ; M. G. Folliot, le 

transport aérien internationale, évolution et perspective, LGDJ, Paris, 1977, p 270 et s. 
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تم تعديل الاتفاقي  جذريا موقتضى بروتفكفل و بعثر جهفد التفحيد التي رامها الاص الأول لها، مما استدعى 
 .، و من وسائل دفعها، و حدود التعفيضمسؤولي  الااقل الجفي شمللي 1971لسا   1سيتي جفاتيمالا   

 1971الفقرة الثانية: مبررات سقوط الحق في التعويض في ظل بروتوكول جواتيمالا سيتي لسنة 
ق لقد أدى تابيق اتفاق مفنتريال كما سبق القفل إلى الإخلال موبدأ المساواة بين الأفراد أمام المراف

مارس  08العام ، فقد تم تعديل هذا الاتفاق تعديلًا جذريًا موفجب بروتفكفل جفاتيمالا سيتي المفقع في 
، حيث تبنى التعديلات التي جاء بها اتفاق مفنتريال و جعل مسؤولي  الااقل مفضفعي  قفامها فكرة 1971

 .2، و لف لم يقع ماه أي خاأتهالمخاطر أو تحمل التبع  بالاسب  للأضرار التي تحيب المسافر أو أمتع
و نظراً حنجم الترابط بين أساس المسؤولي  و طرق دفعها، فقد أجاز البروتفكفل للااقل إمكاني  
التخلص من المسؤولي  عن الأضرار التي تحيب المسافر عن طريق إثبات خاأ الراكب أو حالته الحةي  

 )ثانيا (.ع  في طبيع  الأمتع  أو العيب الذاتي فيها و عن الأضرار التي تحيب الأمتع  أو البضا  )أولا (،
 أولا : طرق دفع مسؤولية الناقل عن الأضرار التي تصيب المسافر

اكتفى بروتفكفل جفاتيمالا سيتي بتقرير وسيلتين لدفع مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب  
 .(2) لأخيروخاأ هذا ا (1)المسافر، تمثلت في احنال  الحةي  للمسافر

 الحالة الصحية للمسافر .1
في شقها  من اتفاقي  وارسف، 17المعدل  للمادة  من بروتفكفل جفاتيمالا سيتي 04/01نحت المادة  

الثاني بعدم مسؤولي  الااقل الجفي إذا كانت الففاة أو الإصاب  البدني  ناجم  فقط عن احنال  الحةي  

                                                           

1
 .164، ص، المرجع السابقمحمود مختار بريري، عمر فؤاد عمر

مة الدولية للطيران المدني جهودها حتى ، إلا ترضية مؤقتة للولايات المتحدة الأمريكية، فقد واصلت المنظ1966لم تكن اتفاقية مونتريال  

 انتهت إلى بروتوكول جواتيمالا ـ سيتي الذي عدل تعديلا أساسيا في أحكام اتفاقية وارسو الخاصة بنقل الأشخاص وأمتعتهم.

 1966ة مونتريال وجدير بالذكر أن هذا البروتوكول معدل كي يربط بين الدول التي توقع عليه، وليس بين الشركات كما هو حال في اتفاقي

 وعلى أي حال، فإن بروتوكول جواتيمالا ـ سيتي حيز التنفيذ.

ً لأحكام هذا البروتوكول، يسأل الناقل عن الأضرار المترتبة على وفاة الراكب أو عن أي أذى بدني يلحقه، وتتوافر هذه المسؤولية،  وطبقا

 أثناء عمليات النزول أو الصعود، دون حاجة لأي شرط آخر. لمجرد أن الواقعة التي سببت الضرر، وقعت على متن الطائرة، أو

الوفاة  فالمسؤولية ترتكز على فكرة تحمل التبعة ولا حاجة لإثبات خطأ الناقل، كما أن الناقل لم يعد باستطاعته دفع مسؤوليته إلا إذا أثبت أن

 لوفاة.نتجت عن سوء الحالة الصحية للراكب، وواضح أن هذا السبب يقتصر على حالة ا

أل الناقل ولا يجوز للناقل الاستناد إليه لدفع مسؤوليته في حالة الإصابة أو أي أذى بدني آخر، كما يمكن للناقل الاستناد إلى خطأ المضرور، ويس

قاهرة، ويبدو  عن ضمان الأمتعة، مسؤولية تقوم أيضاً على فكرة تحمل التبعة، فلا يمكنه دفع مسؤوليته استنادا إلى أي سبب حتى لو كان قوة

فلم  تميز هذه الأحكام عن أحكام قانون التجارة المصري الذي يسمح للناقل بدفع مسؤوليته بإثبات السبب الأجنبي، أما المسؤولية عن التأخير،

نادا إلى نص المادة تتعرض لها اتفاقية جواتيمالاـ سيتي. فهي تخضع لأحكام اتفاقية وارسوا، وترتيبا على ذلك، يكون للناقل دفع مسؤوليته است

"20/1." 
2
R. H. Mankiewicz, Le protocole de Guatemala du 8 mars 1971 portant modifications de la convention de 

Varsovie, op. Cit, p 15 et s. 
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إذا  أمابد من أن تافرد احنال  الحةي  للمسافر بإحداث الضرر، ، و حتى يات  هذا الاص أثره، لا 1للمسافر
أثبت الااقل أنّ احنال  الحةي  للراكب قد ساهمت مع خائه في إحداث الضرر أيا كانت درج  المساهم ، 

، فلا يسأل الااقل عن وفاة 2فلا يعفى الااقل من المسؤولي  كلياً أو جزئياً، بل يسأل المسافر وحده عن الضرر
دون أن تكفن هااك علامات إهمال من قبل الااقل،  سافر الفجائي  على إثر سكت  قلبي  أثااء الرحل  الجفي الم

و على العكس من ذلك، يسأل هذا الأخير عن وفاة راكب يعاني من أمراض القلب بسبب الانخفاض 
 المفاجئ في ضاط الهفاء، بالرغم من احنال  الحةي  للمسافر.

 نفسه خطأ المسافر .2

إعفاء من اتفاقي  وارسف على  21من بروتفكفل جفاتيمالا سيتي المعدل  للمادة  07نحت المادة  
جزئياً بحسب نسب  مساهم  المضرور في إحداث الضرر، متى أثبت الااقل  أوالااقل الجفي من المسؤولي  كلياً 

ذا ما رفعت دعفى و إ أن خاأ الشخص المدعي في دعفى التعفيض هف الذي سبب الضرر أو ساهم فيه،
الااقل يعفى من  التعفيض من طرف شخص آخر غير الراكب عن وفاة هذا الأخير أو إصابته بدنياً، فإن

المسؤولي  كلياً أو جزئياً بالقدر الذي يثبت فيه خاأ ذلك الراكب هف الذي سبب الضرر أو ساهم في 
  .3إحداثه

من  21لفضع المعيب الذي أوردته المادة و بهذه القاعدة المفضفعي  يكفن البروتفكفل قد صةح ا
اتفاقي  وارسف الخاص بالإحال  إلى قانفن القاضي في تحديد قدر التعفيض المستةق في حال  مساهم  خاأ 
المضرور مع خاأ الااقل في إحداث الضرر، و ما تؤدي إليه هذه الإحال  من اختلاف في احنلفل بين الدول 

 .4الأعضاء في الاتفاقي 

                                                           

1
« …Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si la mort ou la lésion corporelle résulte uniquement de 

l'état de santé du passager ». 
2

 .145، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي
3
« Dans le cas où il fait la preuve que la faute de la personne qui demande réparation a causé le dommage ou 

y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, 

dans la mesure où cette faute a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une demande en réparation est 

introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion corporelle subie par ce 

dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il 

prouve que la faute de ce passager a causé le dommage ou y a contribué ». 
4
R. H. Mankiewicz, Le protocole de Guatemala du 8 mars 1971 portant modifications de la convention de 

Varsovie, op. Cit, p 15 et s. 
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لدعفى، و كان خاؤه هف وحده الذي هف نفسه رافع ا -و بإثبات من الااقل–ن المضرور فإذا كا
ذا كان خاأ الراكب قد المسؤولي  ماها بالكلي ، أماإ، تحلل الااقل من بأمتعتهبه و  اللاحقحدث الضرر أ

ضرر ، فإن الااقل يعفى من المسؤولي  بقدر مساهم  الراكب في إحداث الفقط في إحداث الضررساهم 
 لاشتراكهما في حدوثه.

أما إذا كان رافع الدعفى شخص آخر غير الراكب كفرثته مثلًا، و هف الفرض الذي لم تتااوله اتفاقي  
وارسف، فإنه يظل للااقل أيضاً مكا  التمسك في مفاجهته بخاأ الراكب الذي احدث الضرر موفرده أو ساهم 

 في حدوثه.
 متعة الأضرار التي تصيب الأثانيا : طرق دفع مسؤولية الناقل عن 

لم يتااول بروتفكفل جفاتيمالا سيتي مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب البضاع  بأي  
تعديل، و الشأن نفسه بالاسب  للتعفيض عن أضرار التأخير، إذ أبقى على أساسها و طرق دفعها كما  

كانت   أن، إذ و بعد ضرار التي تحيب الأمتع ن الأ، خلافاً لما قرره البروتفكفل بشأ1كانت على أصلها
 الأمتع اتفاقي  وارسف لا تجيز للااقل التخلص من المسؤولي  عن الأضرار التي تحيبها عن العيب الذاتي في 

يعفي الااقل من الضرر الااجم  أنالمسجل  إلا باشتراطه ذلك في عقد الاقل، قرر بروتفكفل جفاتيمالا سيتي 
الاتفاقي، سفاء تعلق الأمر بالأمتع  المسجل  أو  الإعفاءاني به عن ذلك ءاقًانفنياً يستإعفاعن ذلك العيب 

ماه على عدم مسؤولي  الااقل الجفي عن الضرر الذي يحب الأمتع   04/02غير المسجل ، إذ نحت المادة 
 .2الضرر يرجع إلى طبيع  الأمتع  أو عيب ذاتي فيها أنّ إذا أثبت 

 1975دفع مسؤولية الناقل الجوي في ظل بروتوكول مونترشيال الرابع لسنة الفقرة الثالثة: طرف 
فجاء  طفيلاً وتلك الخاص  بتلف البضاع   3التفرق  بين الأضرار التي تحيب الركاب لم تستمر 

أضاف حلق  جديدة من حلقات تافر الأساس  ، و1975سبتمبر  25المفقع في  4بروتفكفل مفنتريال الرابع

                                                           

1
مسؤولية عقدية و أساسها الخطأ المفترض في جانب الناقل الجوي، و لا يمكن التحلل منها إلا بإثبات اتخاذ التدابير الضرورية أو و هي  

 البروتوكول. من 06استحالة اتخاذها أو خطأ المضرور ذاته، طبقاً لنص المادة 
2
« …Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si le dommage résulte uniquement de la nature ou du 

vice propre des bagages ». 
3
لبضاعة أو إذ جعل بروتوكول جواتيمالا سيتي أساسها موضوعي، و قوامها فكرة الخطر أو تحمل التبعة، مقارنة بالأضرار التي تلحق ا 

 أضرار التأخير التي جعل أساسها الخطأ المفترض.
4
 .14/6/1998دخل البروتوكول حيز التنفيذ بتاريخ:  
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عن تلف أو هلاك البضاع  بدورها مسؤولي  مفضفعي   لهاجعلي  الااقل الجفي، و ذلك عادما القانفني لمسؤو 
 .1لا الخاأ المفترض ،فكرة المخاطر وتحمل التبع  هاأساس ، و جعلأو مادي 
الجفي بالمحافظ  على البضاع  لم يعد مجرد التزام ببذل عااي ، بحيث يبرأ  و على هذا فإن التزام الااقل 
قد اتخذوا كل التدابير الضروري  لماع وقفع الضرر، بل أصبح  ه أو تابعيهسؤولي  موجرد إثبات انمن كل م

التزاماً بتةقيق غاي  و هي وصفل البضاع  إلى ماار الفصفل و تسليمها إلى المرسل إليه كامل  و سليم ، 
نفعاً إقام  الدليل على انتفاء فإذا لم تتةقق هذه الاتيج  انعقدت مسؤولي  الااقل الجفي، و الذي لن يجديه 

خائه و تابعيه، كما لا يشفع له رد الضرر إلى القفة القاهرة، فالتزام الااقل بضمان السلام  محدره القانفن 
دد مسؤولي  شخحي  ي  مفضفعي  قفامها الخاأ و ليس بحلا عقد الاقل مادماا أصبةاا في حضرة مسؤول

 . 2أساسها الخاأ
اس على طرق دفع المسؤولي ، حيث لم يعد متاحاً للااقل الجفي، حتى يدفع و قد انعكس هذا الأس 

مسؤوليته، أن يثبت اتخاذه التدابير الضروري  أو انه كان يستةيل عليه اتخاذها، بل لا بد من إقام  الدليل 
من  04/03التي عددتها المادة يرجع إلى أحد الأسباب ،إنما أن هلاك البضاع  أو تلفها أو ضياعهاعلى 

 :3على سبيل احنحر البروتفكفل
   طبيع  البضاع  أو العيب الذاتي بها.1
   سفء التاليف الراجع إلى شخص آخر غير الااقل أو أحد تابعيه.2
   أعمال احنرب أو الازاع المسلح.3
مرورها العابر خروجها أو  إلى الماار،   عمل صادر من السلا  العام  قامت به بشأن دخفل البضاع 4
 .به

                                                           

1
، المسؤولية التقصيرية بين الخطأ و الضرر في القانون المدني الجزائري، دار مصطفى بوبكرحول الخطأ و دوره في المسؤولية، راجع:  

 و ما بعدها. 63، ص 2015الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
2
G. Guillaume, les reformes apportées en 1975 au régime de responsabilité des transporteurs aériens des 

marchandises par le protocole N0 4 de Montréal, RFDA, 1977, p 11 et s. 
3
« 3. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit que la destruction, la perte ou l'avarie de la 

marchandise résulte uniquement de l'un ou de plusieurs des faits suivants: 

(a) la nature ou le vice propre de la marchandise; 

(b) l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés; 

(c) un fait de guerre ou un conflit armé; 

(d) un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise ». 
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و إذا كان بروتفكفل مفنتريال الرابع قد جعل مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب البضاع   
ذا الأساس مسؤولي  مفضفعي  قفامها الخار، فإنه لم يذهب بهذه المسؤولي  المالق  إلى المدى الابيعي المقرر له

الفسائل أن فعها، و أن من شأن تلك و الذي كان يقتضي التضييق من وسائل د من أسس بااء المسؤولي ،
المسؤولي  الخائي  القائم على ؤدي إلى إفراغ هذا الأساس من مضمفنه إلى احند الذي يقترب به من أساس ت

 . أطرافهاالخاأ المفترض، و تتآكل معه المسؤولي  المفضفعي  من وساها لا من 
يال الرابع، كان عديم الفائدة نظراً لعدم غير أن التافر الذي ساغه بروتفكفل جفاتيمالا سيتي و مفنتر  

دخفلهما حيز الافاذ، الأمر الذي أبقى مسؤولي  الااقل الجفي في القانفن الفضعي قائم  على الخاأ التعاقدي 
المفترض، في كل احنالات، حسبما جاءت به اتفاقي  وارسف و بروتفكفل لاهاي، في انتظار ما ستأتي به 

 .1999اتفاقي  مفنتريال لعام 
 1999وسائل دفع مسؤولية الناقل الجوي في اتفاقية مونترشيال : نيالمطلب الثا
أن تستجيب للتافر احناصل في  1999في الفقت الذي كان يفترض فيه من اتفاقي  مفنتريال لعام  

فن و صااع  الايران، و الامف الكبير في حجم حرك  الاقل الجفي، و ما يستتبع ذلك من ضرورة حماي  و 
عاي  المتعاملين مع الااقل الجفي، من خلال التضييق في وسائل تخلص الااقل الجفي من المسؤولي ، جاءت ر 

تريال الرابع، و الاتفاقي  بأحكام هجيا ، أخذت من كل أساس نحيب موا في ذلك ما ورد في بروتفكفل مفن
 الذي رأت بأنه يااسبه. جعلته في المفضع
من حيث انتهى بروتفكفل مفنتريال  1999اتفاقي  مفنتريال لعام  مااق الأشياء أن تاالق فكان من

بشكل يعزز المسؤولي  المفضفعي  القائم  على فكرة الخار أو تحمل التبع ، الأمر الذي  1975الرابع لسا  
سائل دفع المسؤولي  في أضيق مجال، غير أن الاتفاقي  كان لها مفقف آخر، حين سيؤدي إلى انححار و 

مفع  من الأسس القانفني  يختلف مجال تابيقها باختلاف محل الضرر و مداه، موا استتبعه من مزجت بين مج
ه هذه المسؤولي ، ففرقت بين طرق دفع مسؤولي  الااقل عن الأضرار التي تحيب عتعدد في طرق دف

و  الثاني(،)الفرع مقارن  بارق دفعها عن الأضرار التي تحيب البضاع  و الأمتع  )الفرع الأول(،المسافر
 .)الفرع الثالث(حتى عن أضرار التأخير في تافيذ عقد الاقل

 الفرع الأول: طرق دفع المسؤولية عن الأضرار التي تصيب المسافرين
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مراحل  التي عرضت عبرالمسأل  الرئيسي  الفحيدة  و مقداره لم يكن مفضفع تحديد حجم التعفيض
حتى تحديد الأساس الذي عليه تقفم هذه المسؤولي ، و  ، بل1999مفنتريال لعام  اتفاقي  و صياغ  نقاش

الأسباب التي بتةققها و ثبفتها تتخلف، باي  ماها في تحقيق التفازن بين محالح الااقلين من جه ، محالح و 
 المسافرين و الشاحاين من جه  ثاني .

، أضرار لا 1ينماها الأضرار التي تحيب المسافر إلى فئت 21و على هذا الأساس، قسمت المادة  
ألف وحدة سةب خاص ، و عاها يسأل الااقل الجفي مسؤولي  مفضفعي ، قفامها الضرر، و  100تتعدى 

ألف وحدة سةب خاص ، و عاها يسأل الااقل مسؤولي  شخحي ، قائم  على الخاأ  100أضرار تتجاوز 
 المفترض، و لتباين مستفيات الضرر، تبايات وسائل التخلص من المسؤولي .

 ألف وحدة سحب خاصة 100فقرة الأولى: وسائل دفع المسؤولية عن الأضرار التي لا تتجاوز ال
الإصابات الجسماني ، و الماالب  أو، الااجم  عن الففاة مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرارتكفن  

أو  رؤولي  مفضفعي  قفامها فكرة المخاطمس ألف وحدة سةب خاص ، 100لا يجاوز  موابالتعفيض عاها 

                                                           

1
اية مصالح الركاب لقي معارضة شديدة بحجة أن فيه محاباة كبيرة لقي التوجه الذي كان سائداً وبخاصة من الدول النامية و الرامي إلى حم 

ل لمصلحة هؤلاء وإرهاق لكاهل الناقلين الجويين، ما سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع أقساط التأمين، وهو أمر لن يقو عليه سوى شركات النق

ة أن تتحمل مثل هذه الأقساط المرتفعة، وعليه فقد قدم اقتراح الجوية العملاقة، بينما يصعب على شركات النقل الجوي التابعة للدول الصغير

 :Three Tier Systemيجعل مسؤولية الناقل الجوي في حالة وفاة الراكب أو إصابته تتوزع على ثلاث درجات 

لمسؤولية المشددة )أي وحدة حقوق سحب خاصة، على أساس ا 100.000ففي الدرجة الأولى، يكون الناقل مسؤولا عن المطالبات التي لا تزيد 

 الموضوعية(.

وحدة  500.000وحدة حقوق سحب خاصة، ولا تزيد على  100.000أما الدرجة الثانية، فإن الناقل يكون مسؤولا عن المطالبات التي تتجاوز 

 مال.حقوق سحب خاصة على أساس مبدأ المسؤولية المفترضة )أي الخطأ المفترض( وفيها يستطيع الناقل الدفع بعدم الإه

وحدة حقوق سحب خاصة، ومن دون حد رقمي للمسؤولية  500.000في الدرجة الثالثة، فإن الناقل يكون مسؤولا عن المطالبات التي تزيد عن 

 على أساس الخطأ فقط، وفي هذا المستوى يتعين على الراكب أن يثبت خطأ الناقل.

ففي الدرجة الأولى تكون مسؤولية  Three Tier Systemوي في ثلاث درجات كما قدم اقتراح آخر مفاده وجوب أن تكون مسؤولية الناقل الج

وحدة حقوق سحب خاصة، بصرف النظر عن خطأ الناقل، أما في الدرجة الثانية فإن  100.000الناقل مطلقة من المطالبات التي لا تزيد على 

وحدة  400.000، و ما يزيد عن 250.000خاصة إلى  وحدة حقوق سحب 100.000الناقل يكون مسؤولا عن المطالبات التي تزيد على 

 حقوق سحب خاصة إذا لم يثبت الناقل أنه اتخذ التدابير لتجنب حدوث الضرر.

دول وأمام هذه المقترحات الثلاثة كان يتحتم على المؤتمر أن يوفق بينها وأن يقدم كل فريق تنازلات في سبيل الوصول إلى حل يكون مقبولا لل

 أنه ربما لا يكون مرضيا للجميع. وعليه قدم الرئيس مشروع وسط تم الاتفاق عليه في المؤتمر. المتعاقدة إلا

 على أنه: 1999من اتفاقية مونتريال لعام  21فنصت المادة 

وحدة حقوق سحب خاصة  100.000والتي لا تتجاوز قيمتها  17( من المادة 1فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عليها في الفقرة ) -1

 ل راكب، لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته، أو أن يحد منها.عن ك

وحدة حقوق سحب خاصة عن  100.000والتي تتجاوز قيمتها  17( من المادة 1فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عليها في الفقرة ) -2

 كل راكب لا يكون الناقل مسؤولا إذا أثبت ما يلي:

 أو الامتناع من جانب الناقل وتابعيه أو وكلائه.أن هذا الضرر لم ينشأ عن الإهمال أو الخطأ  - أ

 أو أن هذا الضرر نشأ فقط عن الإهمال أو الخطأ أو الامتناع من جانب الغير. - ب

 ;148-146، المرجع السابق، ص محمود أحمد الكندري

G. M. Folliot, la modernisation du système de Varsovie de responsabilité, RFDA, 1999, p 409 et s . 
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، و لا يجفز له طبقاً لاص المادة 1ؤولي  مالق تحمل التبع ، بحيث يسال الااقل الجفي عن هذه الأضرار مس
أسهم في حدوثه الضرر قد نجم أو  أنّ إذا أثبت  إلاَّ  ،2و يحد ماهامن الاتفاقي ، أن يدفع مسؤوليته أ 21/01

ه احنال  يعفى الااقل الجفي من المسؤولي   و الشخص الذي يستمد ماه حقفقه، و في هذخاأ المضرور نفسه أ
من  20بقدر ما يكفن هذا الخاأ قد سبب الضرر أو ساهم فيه، و هذا طبقاً لاص المادة  كلياً أو جزئياً،
 اتفاقي  مفنتريال.

في هذا الشأن،  1971و  لا شك أن اتفاقي  مفنتريال قد فاقت بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لسا   
الااقل  أمامبدفع احنال  الحةي  كسبب للتخلص من المسؤولي ، و لم يعد  ن التمسكحيث حرمت الااقل م

سفى إثبات خاأ المضرور لدفعها، و هف ما يتفق مع الاابع المفضفعي لمسؤولي  الااقل الجفي التي تقتضي 
 ححر وسائل دفع المسؤولي  في أضيق نااق.

اتيمالا سيتي، من خلال عدم الإحال  على كما وافقت الاتفاقي  ما سبق و أن قرره بروتفكفل جف 
القانفن الفطني لتةديد أثر خاأ المضرور على مسؤولي  الااقل الجفي، عكس ما تضماته اتفاقي  وارسف،إذ 

بحسب ما إذا   تضمات اتفاقي  مفنتريال قاعدة مفضفعي  تقضي بإعفاء الااقل من المسؤولي  كلياً أو جزئياً 
ده في الضرر، أو ساهم في حدوثه، و يسري نفس احنكم حتى في احنال  كان خاأ المضرور قد تسبب وح

 من اتفاقي  مفنتريال. 20التي ترفع فيها الدعفى من شخص غير الراكب المضرور، طبقاً لما قررته المادة 
 
 

                                                           

1
ون لقد كان الاعتقاد السائد أن الناقل في الدرجة الأولى لا يملك أية دفوع من أي نوع كان في هذا المستوى، إلا أنه حتى لا يظلم وحتى يك 

 هناك توازن في العقد فيفترض أن تعطى للناقل إمكانية التخلص من المسؤولية حتى في الدرجة الأولى إذا كان سبب الضرر إهمال الشخص

المطالب بالتعويض أو خطأه أو امتناعه، أو الشخص الذي يستمد منه حقوقه، وحتى يكون ذلك واضحاً بحيث لا يدع مجالا للشك في أن الناقل 

 من اتفاقية مونتريال والتي عنوانها الإعفاء من المسؤولية 20يملك في الدرجة الأولى إثارة مثل هذه الدفوع أو التمسك بها. فقد نصت المادة 

على أنه "إذا أثبت الناقل أن الضرر قد نجم عن أو أسهم في حدوثه إهمال أو خطأ أو امتناع الشخص المطالب بالتعويض، أو الشخص الذي 

ر أو يستمد منه حقوقه، يعفى الناقل كليا أو جزئيا من مسؤوليته تجاه المطالب بقدر ما يكون هذا الإهمال أو الخطأ أو الامتناع قد سبب الضر

م في حدوثه، وإذا تقدم بطلب التعويض عن وفاة الراكب أو إصابته شخص آخر غير الراكب، يعفى الناقل كذلك كليا أو جزئيا من مسؤوليته أسه

بقدر ما يثبت أن حدوث الضرر أو الإسهام في حدوثه قد حصل نتيجة إهمال أو خطأ أو امتناع هذا الراكب. وتنطبق هذه المادة على جميع 

 .21( من المادة 1ولية في هذه الاتفاقية، بما في ذلك الفقرة )أحكام المسؤ

غير موجودة في مشروع الاتفاقية المقدم للمؤتمر، ولذلك وجد المشاركون في المؤتمر أنه يجب إضافة  20فقد كانت الفقرة الأخيرة من المادة 

اء مثل هذه الدفوع. وعليه، فإن الناقل يستطيع في المستوى الأول الفقرة الأخيرة حتى لا يكون هناك تفسير أو غموض بشأن استطاعة الناقل إبد

أن يتحلل من مسؤوليته إثبات أن الضرر إنما يرجع إلى إهمال الشخص المطالب بالتعويض أو خطأه أو امتناعه، أو الشخص الذي يستمد منه 

 .152-148، ص  ، المرجع السابقمحمود أحمد الكندريحقوقه، 
2
« 1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage 

spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité ». 
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 ألف وحدة سحب خاصة 100الفقرة الثانية:وسائل دفع المسؤولية عن الأضرار التي تتجاوز 
وحدة سةب خاص ،  ألف 100مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تزيد عن جعلت الاتفاقي   

مسؤولي  شخحي  قفامها الخاأ المفترض، بحيث لا يجفز للااقل التخلص ماها إلّا بإثبات خاأ الاير، خاأ 
 المضرور أو نفي الخاأ.

 و تابعيهنفي خطأ الناقل الجوي أأولا : 
/أ من اتفاقي  مفنتريال أن يتةلل من المسؤولي ، إذا 21/1لمادة يكفن للااقل الجفي، و طبقاً لاص ا 

ألف وحدة سةب  100أثبت أن الأضرار الااجم  عن الففاة أو الإصابات الجسماني ، و التي تتجاوز 
 .1خاص ، لم تاشأ عن إهمال، خاأ أو امتااع من جانبه أو من جانب تابعيه أو وكلائه

خائه أو امتااعه وفق معيار الااقل احنريص الذي يفجد  أول الجفي إهمال الااق انتفاءو يجري قياس  
، و مع ذلك لا يشترط إعفاء الااقل الجفي من المسؤولي  وفق 2في نفس الظروف التي وجد فيها الااقل الجفي

ع يقيم الدليل على أنه قد اتخذ هف و تابعفه كاف  التدابير الضروري  و المعقفل  لتفادي وقف  أنهذا الاريق 
 .3ن الاتفاقي  لم تتالب مثل هذا الإثباتكان من المستةيل عليهم اتخاذها، و ذلك لأ  أوالضرر 

في سبيل –و قد يبدو ظاهريًا أن هذا احنكم إنما تقرر رعاي  لمحالح المسافر، مادام لم يالب ماه  
 100  الضرر تتجاوز سفى لإقام  الدليل على ما أصابه من ضرر، و أنّ قيم -إقام  مسؤولي  الااقل الجفي

ألف وحدة سةب خاص ، و احنقيق  أنّ هذا احنكم ما وجد إلا ترجيةاً لمحلة  الااقل الجفي، مواةه 
ماه أو من تابعيه، و هف من  امتااعإمكاني  نفي قريا  الخاأ بإثبات أن الضرر لم ياشأ عن إهمال، خاأ و 

التدابير الضروري  لتفادي الضرر أو استةال عليهم ثبات أنه اتخذ رفق  تابعيه كل إثبات أيسر من إ دون شك
اتخاذها، و ما الااي  الاهائي  من هذا احنكم إلا حمل المضرور على القااع  بالمستفى الأول من المسؤولي  و 

 عن الماالب  موا يففقها. الإحجامو  ،ألف وحدة سةب خاص  100الذي لا تتعدى قيم  التعفيض فيه 
 

                                                           

1
 « 2. Le transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans la 

mesure où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s’il prouve : 

a) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du 

transporteur,de ses préposés ou de ses mandataires, ou… ». 
2

 .322،المرجع السابق، ص محمد فريد العريني
3
K. SCHILLER, De la convention de Varsovie à la convention de Montréal, RFDA, 1999, p 473 ; 

B.Mercadal, op. cit, p 28. 
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 لغيرثانيا : إثبات خطأ ا
سبق البيان إلى أنّ خاأ الاير كسبيل لدفع مسؤولي  الااقل الجفي، إنما يستفاد ضماياً في ظل اتفاقي   

/ب من اتفاقي  21/2وارسف من عبارة "استةال  اتخاذ التدابير الضروري "، و على خلافها، فقد نحت المادة 
ناشئاً فقط عن إهمال، خاأ أو امتااع من  مفنتريال على إعفاء الااقل الجفي من المسؤولي  إذا كان الضرر

 .1جانب الاير

و يتعين ألا يكفن الاير الذي يؤدي خاؤه أو امتااعه أو إهماله إلى دفع المسؤولي  من الأشخاص  
 عضهمابحكم علاق  التبعي  التي تربط ب الذين يستخدمهم الااقل الجفي أو له عليهم سلا  إشراف و تفجيه

و يخرج من مفهفم الاير،  ،2، ليس له عليه سلا  أو تفجيهن الاير أجابياً عن الااقلبعض، بل لابد أن يكف ب
، أو كانفا على الأرض كالذين 3تابعف الااقل، سفاء كانفا على متن الاائرة كالربان و المضيفين الجفيين

تسهيل عملي  يباشرون مهاماً عملياتي  أرضي ، كمضيفي الاستقبال و التفجيه و مباشري مهام التسجيل و 
 و البضاع ، و تاظيف مقحفرة الاائرة. الأمتع صعفد و نزول المسافرين، و حتى مستخدمي شةن و تفريغ 

و على العكس من هؤلاء، يعتبر من الاير بالاسب  للااقل الجفي، و يترتب على أفعالهم إعفاء الااقل  
ذين يهملفن أو يخائفن في تأدي  واجبهم في الجفي من المسؤولي ، ضباط برج المراقب  على مستفى الماارات ال

الجمارك  أوو كذلك مفظفف الإدارات التابع  لمحالح الماار  ،4تفجيه الاائرة أثااء الازول نحف الممرات الآما 
كما يدخل ضمن مفهفم الاير محاع الاائرة، إذ من شأنه أخاائه أن تؤدي إلى إعفاء الااقل من ،  أوالأمن

 .5الضرر عن عيب أو إهمال في لتحميم، التحايع أو التركيب المسؤولي ، متى ترتب

                                                           

1
« b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission 

préjudiciabled’un tiers ». 
2

، المفهوم القانوني لرابطة السببية و انعكاساته في توزيع عبئ المسؤولية المدنية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، عادل جبري محمد حبيب

 .504، ص 2003
3

 .220مرجع السابق، ص ، قانون الطيران المدني، الفرج سيد سليمان; 499، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي
4
H. Sasseville, la responsabilité civile ducontrôleur aérien, RFDA, 1985, N

0
 3, p 277 ; F. Garnault, 

réflexions sur la responsabilité du organisme de contrôle de la circulation aérien, RFDA, 1984, N0 4, p 370 ; 

J. L. Magdelenat, réglementations internationales actuelles en matière de responsabilité des services de 

contrôle de la navigation aérien, RFDA, 1982, N
0
 3, p 270 ; C. Larroumet, la responsabilité du fait des 

services de contrôle de la navigation aérienne en droit français, RFDA, N
0
 4, 1979, p 421. 422. 

 و ما بعدها. 83، ص 2001، 02، المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال المراقبة الجوية، دار النهضة العربية، الطبعة نادية محمد عوض
5
F. Garnault, la responsabilité du constructeur aéronautique, RFDA, 1980, N0 2, p137 ;  

، تطور طبيعة و مدى مسؤولية الناقل الجوي الدولي للأشخاص و أبو زيد رضوانو ما بعدها;  63جع السابق، ص ، المريسرية عبد الجليل

 و ما بعدها. 36، مسؤولية مصنع الطائرة، المرجع السابق، ص نادية محمد عوض; 03نظم التأمين عليها، المرجع السابق، ص 
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/ب من اتفاقي  مفنتريال، يتعين 21/02و حتى يستفيد الاقل الجفي من الإعفاء المقرر موفجب المادة  
أن يقيم الدليل على أنّ حدوث الضرر إنما يرجع إلى خاأ الااقل وحده، بأن يثبت أنّ احنادث ما كان ليقع 

المراقب  لم يأذن للاائرة بالهبفط ففق ممر أرضي مشافل باائرة أخرى، أو إهمال سلاات الماار ضابط  أنّ لف 
في وضع أو صيان  أضفاء الممرات و الارقات، أو عدم تابيه طاقم الاائرة بتاير الأحفال الجفي  و ضرورة 

أو أن  ،1سبب انعدام الرؤي تحام الاائرة بعد عدم نجاح عملي  الهبفط بالتفجه نحف ماار آخر موا يؤدي إلى 
يقفم أحد عمال الماار ممن لا يعد من تابعي الااقل الجفي، بسةب السلم المتاقل قبل إتمام نزول جميع 

، أو أن يكفن السبب الرئيسي للأضرار حادث تحادم 2الركاب، مما يؤدي إلى سقفط أحدهم أو بعضهم
 .3حادم إنما وقع بخاأ من قائد الاائرة الأخيرةجفي بين طائرة الااقل و طائرة أخرى، و تبين أنّ الت

في إحداث الضرر، انعقدت المسؤولي  الكامل  للااقل  أمّا إذا اقترن خاأ الاير بخاأ الااقل أو تابعيه 
مفنتريال لم  تفاقي ، حيث أنّ ا4ألف وحدة سةب خاص  100الجفي، و التزم بدفع التعفيض موا يجاوز حد 

ارت عليه الاحفص السابق  من خلال التخفيف على الااقل الجفي من المسؤولي  تتبع نفس الماه  الذي س
بقدر مساهم  احدهما في الضرر، بل اشترطت أن يافرد الاير بخائه في إحداث الضرر دون مشارك  من 

، على أن يكفن للااقل إمكاني  الرجفع على الاير إذا أثبت أنه قد الااقل، و إلا قامت مسؤولي  الأخير
 .5في إحداث الضرربفعله، امتااعه أو إهماله هم سا

و مثله مثل أي سبب أجابي لدفع المسؤولي ، يتعين أن يكفن خاأ الاير غير متفقع و غير ممكن  
، و بدون هاذين الضاباين تقفم مسؤولي  الااقل الجفي، كما لف قحّر في اتخاذ التدابير الضروري  لتفقع 6الدفع

و ترتيباً على ذلك، لا تعد عمليات اختااف الاائرات و احنفادث الإرهابي  على  أخااء الاير أو تفاديها،
متاها من قبيل خاأ الاير المعفي من المسؤولي ، مادامت حفادث محتمل  و متفقع  و مألفف ، فضلًا عن أن 

فادث، و بدون استخدام الفسائل التقاي  احنديث  و مجاراة احنال  التقاي  من شأنه تفادي وقفع مثل هذه احن
 اتخاذها، يعد الااقل مسؤولًا.

                                                           

1
H. Sasseville, op. cit, p 280 ; F. Garnault,la responsabilité du constructeur aéronautique, op. cit, p 370 

2
 .130، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان

3
 .502، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي

4
D. Barault, l’évolution des causes d’exonération du transporteur aérien de la convention de Varsovie 1929, 

à la convention de Montréal 1999, op. cit, p 116. 

.167، المرجع السابق، ص وجدي عبد الواحد علي
5

 
6

 .220، المرجع السابق، ص فرج السيد سليمان
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من  21و قد كان لهذه احنفادث الأثر البالغ في كشف نسب  التعارض المفجفد داخل نص المادة  
امتااع من  أوخاأ، إهمال ثبات للمسافر إمكاني  التمسك بالفقرة "أ" بإ تاتفاقي  مفنتريال،حين ماة

فب الاائرة و معهم الأسلة  و المتفجرات، في حين ماةت الفقرة ، عادما سمح للإرهابيين بركجانب الااقل
 .1لدفع المسؤولي عاه -مادام احنادث الإرهابي عادة ما يكفن مخاااً له-"ب" للااقل التمسك بخاأ الاير 

من اتفاقي  مفنتريال للااقل الجفي بالتخلص من المسؤولي ، إذا ما أثبت أنّ  20كما تسمح المادة  
يدعيه المضرور إنما هف نتاج خائه، إهماله أو امتااعه، كما يمكن للااقل أن يتمسك بذات الضرر الذي 

 الدفع، في مفاجه  الاير ممن يباشر دعفى بالاياب  عن المضرور، باعتباره الشخص الذي يستمد ماه حقفقه.
 الفرع الثاني: دفع مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الأمتعة و البضاعة

التي لم تاص على حكم الأمتع  غير المسجل ، موا يفيد الإحال   1929خلافاً لاتفاقي  وارسف لعام 
على القانفن الفطاين أو قانفن القاضي المعروض عليه الازاع، و خلافاً لبروتفكفل جفاتيمالا سيتي الذي لم 

قد ميزت بين مسؤولي  الااقل  1929يفرق بين الأمتع  المسجل  و غير المسجل ، فإنّ اتفاقي  مفنتريال لعام 
و بين مسؤولي  الااقل الجفي عن  )الفقرة الأول(،الجفي عن الأضرار التي تحيب البضاع  و طرق دفعها 

الأضرار التي تحيب الأمتع ، و ضمن هذه الأخيرة، فرقت الاتفاقي  بين الأمتع  المسجل  و غير المسجل ، 
 )الفقرة الثانية(.ذلك من وسائل دفعها  من حيث طبيع  المسؤولي ، و ما يستتبع

 

                                                           

1
 Pan Americanو من ذلك ما قضى به القضاء الأمريكي بخصوص قضية لوكربي، التي وقعت فوق سواء اسكتلندا، حيث تم نسف طائرة  

دندن إلى نيويورك، و طالب المدعون بمسؤولية الناقل الجوي غير المحدودة لخطئه الإرادي أو المقصود، عندما سمح بتسلل المتوجهة من ل

قة الإرهابيين بقنابلهم إلى الطائرة، و هو الأمر الذي استجابت له المحكمة، معترفة بوجود مثل هذا الخطأ، و من ثم قضت بالمسؤولية المطل

 للناقل الجوي.

يقابل سهولة إثبات خطأ الناقل و بالتالي مسؤوليته، هو سهولة التخلص منها بإثبات خطأ الغير، و من ذلك مثلاً ما حدث بخصوص أحداث  و ما

، إذ تم اختطاف الطائرات التي استخدمت في التفجيرات التي مست مبنى البنتاغون، و برجي التجارة العالمين، من قبل 2001سبتمبر  11

يحملون معهم أدوات قطع مكتبية، و سكاكين بلاستيك، استولوا بها على الطائرات بعد تهديد ملاحيها و تولي زمام الأمور عليها أشخاص كانوا 

حتى اصطدامها بالأهداف المحددة.، و الظاهر في هذا الحدث الجوي قدرة الناقل الجوي على التخلص من المسؤولية بإقامة الدليل على أن 

إلى الغير، و درجة تخطيطه العالية جداً، و التي تفوق قدرة شركات الطيران الجوي على مواجهتها، و هو الهجوم الذي  الأضرار إنما ترجع

 عجز عن صدره مبنى أعتى وزارة دفاع في العالم، ناهيك عن معرفتهم الجيدة بالثقافة الأمريكية و ذهنية المواطن الأمريكي، من حيث:

نّ التفتيش في المطارات الأمريكية غنما ينصب على الأسلحة و المتفجرات، و ما عداها من أدوات أن المختطفين يعلمون جيداً أ .1

 مدرسية أو مطبخية لا تعتبر كذلك، و لا تدخل في معنى الحظر.

تكن  أن المختطفين أدركوا و بناءاً على إجراءات التفتيش الصارمة في المطارات، أنهم الوحيدون الذين يحملون أسلحة، و لو لم .2

 بالأسلحة الحقيقية.

 أن المختطفين يعلمون جيداً أن قبطان الطائرة و بمجرد الاستيلاء عليها، سيسلمهم القيادة، لعلمهم بأنّ قائد الطائرة يرسخ في ذهنه أنّ  .3

. 168، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقيأقصى ما سيفعله الخاطفون هو التوجه بالطائرة نحو منطقة معزولة للتفاوض، 

169. 
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 الفقرة الأولى: طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب البضاعة
الأمتع  من لقد أخذت اتفاقي  مفنتريال بالمسؤولي  المفضفعي  للااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب  

تبع ، و هف نفس الأساس الذي سبق و أن قرره فكرة المخاطر أو تحمل ال وقفامها تلف، ضياع أو خسارة،
ن مما يعني انشاال مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار احناصل  1975بروتفكفل مفنتريال الرابع لسا  

 للبضاع  موجرد حدوث الضرر دون احناج  إلى إثبات خاأ الااقل.
كاه التخلص ماها إلاّ و قد انعكس هذا الأساس على طرق دفع مسؤولي  الااقل الجفي، إذ لا يم 

من الاتفاقي  و المادة  18/021الخمس  التي عددتها المادة من الأسباب  أكثربإقام  الدليل على واحد أو 
 ب    : الأمر، و يتعلق 20

 وجفد خلل كامن في البضاع  أو بسبب نفعيتها، أو وجفد عيب ذاتي فيها. .1

 يه أو وكلائه.سفء تاليف البضاع  من جانب شخص غير الااقل أو تابع .2

 احنرب أو الازاع المسلح. أعمالعمل من  .3

 عبفر البضاع . أوإجراءات اتخذتها السلا  العمفمي  بشأن دخفل، خروج  .4

فقه، ب بالتعفيض، أو الشخص الذي يستمد ماه حقإهمال، خاأ أو امتااع الشخص الذي ياال .5
من  20لدفع المادة ، و قد نحت على افي احنال  التي ترفع الدعفى من شخص غير المضرور

 الاتفاقي .
من بروتفكفل مفنتريال  4المادة  جاء ماابقاً لاصمن اتفاقي  مفنتريال قد  18ويلاحظ أن نص المادة 

وجفد خلل كامن في عبارة" الاتفاقي  قد استخدمت بالاسب  للدفع الأول باستثااء أنّ  1975لعام  4رقم 
وتفكفل لفظا آخر يؤكد نفس المعنى وهف "العيب الذاتي ، بياما استخدم البر "البضاع  أو بسبب نفعيتها

 للبضاع  أو طبيعتها".

                                                           

1
« 2. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit, et dans la mesure où il établit, que la 

destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants : 

a) la nature ou le vice propre de la marchandise ; 

b) l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou 

mandataires ; 

c) un fait de guerre ou un conflit armé ; 

d) un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise ». 
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حيب البضاع  على الااقل الجفي عن الأضرار التي ت غير أنّ اتفاقي  مفنتريال و إن أقامت مسؤولي  
فع فكرة المخاطر، فإنها قد أفرغت هذا الأساس من مضمفنه بكثرة الأسباب التي تؤدي بالااقل الجفي إلى د

، في حين كان الأولى بالاتفاقي  أن تقلل من طرق دفع المسؤولي  حتى تتفق هذه الأخيرة مع أساس المسؤولي 
 .1المسؤولي  المفضفعي  القائم  على فكرة المخاطر

 الأمتعةالفقرة الثانية: دفع مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب 
المسجل  و الأمتع  غير المسجل ، و أقامت  الأمتع بين   ،للأمتعخالفت اتفاقي  مفنتريال بالاسب   

المسؤولي  في كل نفع ماهما على أساس مختلف، و استتبع ذلك اختلاف في وسائل دفع كل نفع من أنفاع 
 المسؤولي .

 المسجلة الأمتعةأولا : التخلص من المسؤولية عن الأضرار التي تصيب 
–المسجل   لقانفني للمسؤولي  عن الأضرار التي تحيب الأمتع وحدّت اتفاقي  مفنتريال بين الأساس ا 

و هي الأمتع  التي يسلمها المسافر للااقل في ماار الماادرة و تظل تحت حراسته إلى حين تسليمها للمسافر 
و بين الأساس عن الأضرار التي تحيب البضاع ، موعنى أنها جعلت مسؤولي  الااقل في  -في ماار الفصفل

الأمتع  المسجل  مسؤولي  مفضفعي  قفامها الخار أو تحمل التبع ، بحيث يسأل الااقل الجفي عن حال  نقل 
الضرر الذي ياشأ في حال  تلفها،ضياعها أو تعيبها موجرد حدوث الضرر، شريا  أن يقع هذا الأخير على 

 17/02بقاً لاص المادة ، و ذلك طمتن الاائرة أو أثااء أي فترة كانت فيها هذه الأمتع  تحت حراس  الااقل
 من الاتفاقي .

و إذا كانت مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب الأمتع  مفضفعي ، فإن هذا لا يعني أنّ  
في فقرتها الثاني إمكاني   17المادة  أجازتالاتفاقي  قد أغلقت باب الإعفاء من المسؤولي  في وجه الااقل، بل 

يكفن من المتعذر  أنو  ،2ان ناجماً عن عيب ذاتي فيها، أو لخلل كامن فيهادفعها إذا أثبت أنّ الضرر ك
 بالإضاف  إلى أن يكفن ذلك العيب أو ذلك الخلل هف السبب الفحيد لاشفء الضرر.تفقعه،  أوعليه دفعه 
أجازت المادة  هف الشأن في كل حال  من حالات المسؤولي  الفاردة في اتفاقي  مفنتريال، فقد كماو  

التخلص من المسؤولي  إذا أثبت أنّ الضرر قد نشأ عن خاأ، إهمال أو امتااع من الجفي للااقل  20

                                                           

1
 .307، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان

2
«… Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature 

ou du vice propre des bagages ». 
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و الذي جاء  20و من الشخص الذي يستمد ماه حقفقه، و ذلك لعمفم نص المادة الشخص المضرور أ
  هذا تحت عافان "إعفاءات"، بحيث يستفعب جميع الأحفال موا فيها هذه احنال ، و لا يخفى مدى مااقي

  احنكم، إذ من غير المعقفل مساءل  الااقل الجفي عن أضرار تسبب المضرور نفسه في إحداثها. 
و لا شك في أن إقام  مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب هذا الافع من الأمتع  على  

يتسلمها الااقل و  أساس مفضفعي هف أمر جد مااقي لأن هذه الأمتع   لا تكفن في حفزة المسافر، و إنما
 تخضع حنراسته كالبضائع سفاء بسفاء، و من ثم  وجبت التسفي  بياهما.
 ثانيا : دفع المسؤولية عن الأضرار التي تصيب الأمتعة غير المسجلة

التي يحتفظ بها المسافر و تظل في حفزته طفال الرحل  الجفي ،  الأمتع تعبر الأمتع  غير المسجل  عن  
عن الأضرار التي تحيب هذا  و طبيعي جداً ألا يفترض خاأ الااقل إلى الااقل الجفي،يعهد بها  أندون 

مفضفعي  مثلما هف عليه احنال بالاسب  للأمتع   ، و من باب أولى ألا يسأل عاها مسؤولي الأمتع الافع من 
 المسجل .
قفامها الخاأ ي  فمسؤولي  الااقل عن الأضرار التي تحيب الأمتع  غير المسجل  هي مسؤولي  شخح 

من اتفاقي  مفنتريال على عدم مسؤولي  الااقل  17/02التعاقدي الفاجب الإثبات، لذلك نحت المادة 
غير المسجل ، و على الخحفص الأمتع  الشخحي ، إلّا إذا كان  الأمتع الجفي عن الأضرار التي تحيب 

 .1خاأ تابعيه أو وكلائه أوالضرر ناتجاً عن خائه 

الافع من الأمتع ، لا يكفن الااقل الجفي ماالباً بدفع المسؤولي  عن الأضرار التي  و بخحفص هذا 
تحيبها، إذ الأصل أنه غير مسؤول، إلّا إذا أثبت المضرور أنّ الضرر الذي أصاب الأمتع  كان ناتجاً عن 

التي يبذلها العااي  خاأ الااقل أو تابعيه أو وكلائه، و في هذه احنال  يكفن للااقل نفي الخاأ بإثبات بذل 
، لا يعدو إلّا أن يكفن التزاماً بعااي  الأمتع التزام الااقل بالمحافظ  على هذه  أنّ الرجل العادي، على اعتبار 

 ناهيك عن إمكاني  التمسك بالسبب الأجابي.
أن تدني أساس مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب الأمتع  غير و مما لا شك فيه   

جل  هف أمر مااقي جداً، نظراً لن هذه الأمتع ، خلافاً للأمتع  المسجل  تظل في حفزة الراكب و لا المس

                                                           

1
« …Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, letransporteur est 

responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires ». 
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يتسلمها الااقل، و من ثم  لا تخضع حنراسته، موا يفيد ضرورة مراعاة مركز الااقل و إلقاء عبئ إثبات خاأ 
 الااقل على صاحب الأمتع  و حارسها.

 في تنفيذ عقد النقل التأخيرأضرار ناقل الجوي عن : طرق دفع مسؤولية الثالثالفرع ال
على الرغم من أنّ اتفاقي  مفنتريال قد وحدّت بين الأساس القانفني لمسؤولي  الااقل الجفي عن  

ألف وحدة سةب خاص ، و بين مسؤوليته عن أضرار  100الأضرار التي تحيب الأشخاص و تتجاوز 
ع ، و جعلت أساسها الخاأ المفترض الذي يقبل إثبات العكس، و البضا الأمتع التأخير في نقل الركاب، 

ل دفع كل حال ، فبياما تاتفي مسؤولي  الااقل الجفي في احنال  إنها لم تاته  نفس الاه  بخحفص وسائف
 امتااعه، أو بأنه نشأ عن خاأ، إهمال أو امتااع الاير أوأن الضرر لم ياشأ عن خائه، إهماله  الأولىبإثبات

، في حين تاتفي مسؤولي  لااقل الجفي عن التأخير، موا يدل على بذل العااي  الفاجب  21اص المادة طبقاً ل
من اتفاقي  وارسف على:" يكفن الااقل  19التي يبذلها الااقل العادي في نفس الظروف، إذ تاص المادة 

ع باريق الجف، غير أنّ الااقل مسؤولًا عن الضرر الذي ياشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتع  أو البضائ
لا يكفن مسؤولًا عن الضرر الذي ياشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هف و تابعفه و وكلاؤه كاف  التدابير 

 .1المعقفل  لتفادي الضرر أو أنه استةال عليهم اتخاذها"
أو استةال  اتخاذها و قد سبق البيان إلى أنَّ اتفاقي  وارسف قد جعلت من اتخاذ التدابير الضروري   

سبباً عاماً لدفع مسؤولي  الااقل الجفي عن جميع الأضرار، سفاء حنقت الأشخاص، الأمتع  أو البضاع ، و 
الظاهر أن اتفاقي  مفنتريال قد ورثت هذا الدفع عن الاتفاقي  الأولى مع قحر نااق تابيقه على أضرار 

 التأخير في تافيذ عقد الاقل الجفي.
" Mesures nécessairesأنها استبدلت عبارة "التدابير الضروري   19نص المادة و يلاحظ على  

"، Mesuresraisonnablesالفاردة ضمن اتفاقي  وارسف و البروتفكفلات المعدل  لها، بعبارة "التدابير المعقفل  
 . 2و ذلك تفادياً للخلاف الفقهي و القضائي الذي دار حفل تفسير العبارة الأولى

                                                           

1
«…Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses 

préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter 

le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ». 
2
ة، غير أنّ ها التعبير قد استبدل بناءاً على و قد كان المشروع التمهيدي لاتفاقية وارسو يقضي بضرورة بذل الناقل الجوي للتدابير المعقول 

لهذه المسألة، إذ اقترح الوفد الأرجنتيني  1955اقتراح من الوفد السوفياتي بعبارة "التدابير الضرورية"، كما تصدى مؤتمر لاهاي لعام 

الضرورية و الممكنة"، كما اقترح الوفد الفرنسي   استعمال عبارة "التدابير الممكنة و المتوقعة"، في حين اقترح الوفد الإيطالي عبارة "التدابير

راجع،  و اليوناني و ممثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي عبارة "التدابير المعقولة"، غير أنّ الأمر قد استقر على عبارة "التدابير الضرورية"،

 . 330، المرجع السابق، ص أبوزيد رضوان
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لااقل و في سبيل التخلص من المسؤولي  عن أضرار التأخير، إقام  الدليل على السبب الذي  فعلى ا 
كان وراء التأخير، و أنّ هذا السبب لا يعفد إلى خائه، و أنه اتخذ في سبيل رده جميع التدابير المعقفل  أو 

 .1انه استةال عليه اتخاذها
 قررة قانون  بررات الرفع من حدود التعويض المالمبحث الثاني: م

حرصاً على تحقيق التفازن بين محالح مستهلكي مرفق الايران من مسافرين و شاحاين ومحلة  
الااقلين الجفيين، فقد عكف المؤتمرون في اتفاقي  وارسف والبروتفكفلات المعدل  لها، على تحديد مسؤولي  الااقل 

الأصل في  أنَّ  ان حجم الضرر، و مقتضى هذاتجاوزها أيًا ك المالي  لا يمكن الجفي بحد أقحى من المبالغ
هذا  مسؤولي  الااقل الجفي، بخحفص تعفيض المضرور من هذا المرفق هف التةديد وليس الإطلاق، غير أنَّ 

الأصل، الذي قامت عليه الاتفاقي  في مسؤولي  الااقل، ترد عليه بعض الاستثااءات التي تجعل مسؤولي  
 أن يتمسك بالفسائل الماحفص عليها في الاتفاقي  لدفع المسؤولي . وليس له ل الجفي فيها غير محددة،الااق

فلكي يستفيد الااقل الجفي من أحكام التةديد أو الإعفاء الماحفص عليها في الاحفص الدولي  أو 
و  الفطاي  يجب أن يكفن حسن الاي ، و ذلك ببذل كل جهد ضروري لتافيذ عقد الاقل على أفضل حال

التي ألقاها عقد الاقل الجفي  و من جه  ثاني ، بالففاء بكل الالتزاماتروف، هذا من جه ،في أحسن الظ
على عاتقه، وماها على الخحفص مراعاة شكليات عقد الاقل، و بدون الالتزام بهذه الفاجبات يعد الااقل 

ز فيه من الشدة القانفني  الجفي سيئ الاي ، التي تزول معها مكا  الإعفاء من المسؤولي  و تاقل الااقل إلى مرك
ما فيه،و الذي يعرف بالتشديد القانفني لمسؤولي  الااقل الجفي، أو التعفيض الكامل الذي يتااسب مع 

 )المطلب الأول(.الضرر الفاقع للمسافر أو الشاحن 
كما نص قانفن الايران المدني و الاحفص الدولي  على طريق آخر يلتزم موفجبه الااقل الجفي 

ض الكلي عن الأضرار التي تحيب المسافر أو الشاحن على الرغم من حسن نيته، و الذي يتعلق بالتعفي
، و بحال  وجفد اتفاق بين طرفي العقد على الرفع بالتعفيض ففق احندود التي جاءت بها الاحفص القانفني 

لتسليم، و ذلك لأن هف ما يعرف بالتشديد الاتفاقي لمسؤولي  الااقل الجفي من خلال إعلان المحلة  في ا
مختلف الاحفص لم تلغ دور الإرادة في التعاقد الجفي  و تركت للمتعاقدين فرص  التحرف في بافد العقد على 

 )المطلب الثاني(.الفجه الذي يخدم محالح أحدهما أو كليهما

                                                           

1
 .141، المرجع السابق، ص محمود أحمد الكندري



 

205 

 

 الزيادة في حدود التعويضالقانونية التي تفضي إلى  برراتالمطلب الأول: الم
ت إطلاق مسؤولي  الااقل الجفي و إلزامه بالتعفيض الكامل ظهرت مع صياغ  اتفاقي  رغم أنَّ حالا 

و لكن بدرج  أخف و ألاف من ذي  1999و امتدت حتى إلى اتفاقي  مفنتريال لعام  1929وارسف لعام 
ياناتها قبل، إذ أنَّ اتفاقي  وارسف قد أطلقت مسؤولي  الااقل الجفي في حال  تخلف وثائق الاقل الجفي أو ب

 )الفرع الأول(.الإلزامي  أو في حال  الخاأ المفصفف 
و نظراً للتفجه العام الذي سارت فيه اتفاقي  مفنتريال و الرامي إلى التفرق  بين حجم الأضرار و  

إذ اكتفت بالاص تقسيمها إلى مستفيين، فقد انعكس ذلك على وسائل إطلاق مسؤولي  الااقل الجفي، 
كسبب من أسباب إطلاق المسؤولي  عن الأضرار التي تحيب الأمتع  و البضاع  دون على الخاأ المفصفف  

الأشخاص، و الذين اعتبرت الاتفاقي  بأنَّ المسؤولي  عن الأضرار التي تحيبهم غير محدودة بحدود معيا  
 (.)الفرع الثاني

 تهاالفرع الأول: الإطلاق القانوني للتعويض لتخلف وثائق السفر أو لخلل في بيان
مت اتفاقي  وارسف مستادات الاقل الجفي وما يترتب على تخلفها أو تخلف بعض بياناتها الإلزامي  نظَّ 

، واستمارة نقل الأمتع  1من أحكام تتعلق موسؤولي  الااقل الجفي، وهذه المستادات هي: تذكرة السفر
المترتب على الأثر   هذا الفرع، وسفف نتااول في3، وخااب الاقل الجفي الخاص بالبضائع2الخاص  بالمسافر

 لااقل الجفي عاد تخلف أي مستاد من مستادات الاقل الجفي أو إحدى بياناتها الإلزامي .مسؤولي  ا

                                                           

1
 المادة الثالثة من اتفاقية وارسو ما يأتي: جاء فيـ 

« 1. Dans le transport de voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir 

les mentions suivantes: 

(a) le lieu et la date de l'émission; 

(b) les points de départ et de destination; 

(c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler qu'il pourra les modifier en cas 

de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère international; 

(d) le nom et l'adresse du ou des transporteurs; 

(e) l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente 

Convention ». 
2

 من اتفاقية وارسو على: 1/02 المادة الرابعة تضمنت 

« 1. Dans le transport de bagages, autres que les menus objets personnels dontle voyageur conserve la garde, 

le transporteur est tenu de délivrer un bulletin debagages. 

2. Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires, l'un pour le voyageur,l'autre pour le transporteur". 
3
 و، و التي جاء فيها:راجع المادة الخامسة من اتفاقية وارس 

« 1. Tout transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur l'établissement et la remise d'un 

titre appelé "lettre de transport aérien"; tout expéditeur a le droit de demander au transporteur l'acceptation 

de ce document. 
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 أثر تخلف تذكرة السفر أو بعض بيانتها على مسؤولية الناقل الجوي الفقرة الأولى:
المترتب على تخلف وثائق الاقل  لقد ساير المشرع الجزائري أحكام اتفاقي  وارسف من حيث الجزاء 

الجفي و المتمثل في حرمان الااقل الجفي من التمسك بحدود المسؤولي  المقررة لحاحنه، غير أنَّ هذا التماثل 
 إنما يسري على العقد الدولي خلافاً للعقد الداخلي الذي يظل خاضعاً للقانفن الفطني بحفرة خالح .

المشرع الفطني فيما يتعلق بعقد الاقل الداخلي، يتعين بداي   و قبل الفصفل إلى الفضع الذي عليه 
استظهار الفضع مثلما هف عليه في ظل اتفاقي  وارسف و التعديلات التي أدخلت عليها و حتى في الاص 

 المقترح كبديل عاها. 

 1929مناط الاعتبار في اتفاقية وارسو لعام أولا : 

يجب أن  1لمادة الثالث  من الاتفاقي  عددت مجمفع  من البياناتالفقرة الأولى من ا أنَّ من على الرغم   
ترتب أي جزاء على تخلف أحد هذه لفقرة الثاني  من ذات المادة لم ا أنَّ  تشمل عليها تذكرة السفر، إلاَّ 

الجزاء على عدم تسلم الراكب لتذكرة السفر من أصله،  3/2قت المادة البيانات في تذكرة السفر، وإنما علَّ 
عدم جفاز تمسك الااقل بأحكام المسؤولي  في حال  قبفل مسافر دون تزويده بتذكرة السفر علت الجزاء وج

إذا قبل الااقل راكباً لم تسلم إليه تذكرة سفر، فليس له أن يها في الاتفاقي ، فاحت على أنه:"الماحفص عل
ليس للااقل أن يتمسك بحالات  ذ،إ2تعفيه من المسؤولي  أو تحد ماها" يتمسك بأحكام هذه المعاهدة التي
، وليس له كذلك أن يتمسك باحند الأقحى للتعفيض المقرر بالمادة الاتفاقي الإعفاء من المسؤولي  الفاردة في 

؟ وهل هااك الاتفاقي مفهفم تسليم تذكرة السفر الفاردة في  ، والسؤال الذي يارح هف عن3من الاتفاقي  22
 حدود زماني  لهذا التسليم؟

                                                                                                                                                                                                 

2. Toutefois, l'absence, l'irrégularité ou la perte de ce titre n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de 

transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, sous réserve des dispositions 

de l'article 9 ». 
1

ج ــ المحطات المنصوص عليها مع الاحتفاظ للناقل بحقه في -ب ــ نقطتي القيام والوصول  -بيانات هي:ـ أـ مكان وتاريخ إصدار التذكرةهذه ال

د ــ اسم وعنوان -أن يشترط أن يكون في وسعه تعديلها حال الضرورة، وذلك دون أن يؤدي هذا التعديل إلى زوال الصفة الدولية عن النقل

 ، للمزيد، راجع:النص على أن النقل يخضع لنظام المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية  -هـــ،الناقلينالناقل أو 

S. BOUZIANI, La protection des passagers aériens: une responsabilité accrue pour les transporteurs, acte de 

congré international sur l’aviation civile dans les législations nationales et les conventions internationaux, 

organisé entre 23 -25 avril 2012, université des émiraties arabe unis, faculté de droit, 2012, p 40 et s. 
2
« Toutefois si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré un billet de passage, il n'aura pas 

le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité ». 
3

 .31/01/1983، نقض مصري بتاريخ 202، ص1993قضاء النقض التجاري في عقد النقل، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ،سعيد شعله
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، وإنما يكفي 2على أنه لا يلزم أن يسلم الااقل التذكرة للمسافر نفسه 1خلاف في القضاء لا 
مجمفعات من رحلات السياح  أو سفر  تسليمها إلى وكيله أو نائبه أو المشرف على تاظيم الرحل  في

للمسافر وكما هف واضح من ظاهر نص الفقرة السالف الذكر، أن التزام الااقل بتسليم التذكرة  الركاب،
على خلاف ما عليه -مريكي عاد تفسيره لهذه الفقرة يتةقق بأي تسليم وفي أي وقت، لكن القضاء الأ

3      احنال في القضاء الفرنسي وقضاء دول ال
CommonLaw لم يقف عاد حدود ظاهر الاص، -غير أمريكا

من التمسك الااقل بالمسؤولي  وإنما تفسع في تفسير الاص، موا يعفد بالمحلة  أكثر على المسافر، ويضيق 
المحدودة، فذهب القضاء الأمريكي إلى أن التسليم يجب أن يكفن قبل الإقلاع بفقت كاف يسمح للمسافر 

 .4باتخاذه القرار السليم بالسفر

ل نحفص الاتفاقي  ما لا تحتمل، حيث عاد هذا احند، بل حمَّ  5ولم يقف الأمر بالقضاء الأمريكي 
 المحدودة للااقل، حتى لف سلم التذكرة للمسافر في وقت كاف، لكاها لا تشمل على قضى بالمسؤولي  غير

بيان بأن الاقل خاضع لاتفاقي  وارسف، أو كان البيان مكتفبًا ولكن بحجم خط يتعذر معه على المسافر أن 
 .6يقرأ التابيه الخاص بالمسؤولي  المحدودة

 
 

                                                           

1
 .444، ص1، تحديد مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، الهامش رفاروق زاه

2
 .185، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى; 431، قانون الطيران التجاري، ص هاني دويدار

3
 .449. 448،  المرجع السابق،  صفاروق أحمد زاهرراجع الأحكام المشار إليها مرجع الدكتور 

4
الية في الولايات المتحدة الأمريكية أن الناقل الجوي، الذي لم يقم بتسليم تذكرة السفر إلى الراكب في وقت قضت محكمة الاستئناف الفيدر 

ها مناسب، يعتبر كما لو لم يصدر تذكرة سفر على الإطلاق، ويحرم بالتالي من التمسك بأحكام الاتفاقية التي تعفيه من المسؤولية أو تحد من

من المادة الثالثة، وبررت المحكمة حكمها باعتبارها أنَّ تسليم التذكرة للراكب في وقت غير مناسب ــ وقد سلمت  بالتطبيق لنص الفقرة الثانية

ه، التذكرة في هذه القضية للمدعي وهو على متن الطائرة ــ لا يمكنه من اتخاذ الاحتياطات ضد نظام المسؤولية المحدودة الذي قد ينطبق علي

 .614.613، المرجع السابق، ص  محمد الفقي، محمدفريد العرينيثل في إبرام عقد تأمين على الحياة، تلك الاحتياطات التي تتم

من أفراد الجيش الأمريكي إلى فيتنام، و في نقطة الإقلاع سلَّم  92كما قضت بمسؤولية الناقل الجوي الذي تعاقد مع الحكومة الأمريكية لنقل 

ي البطاقات التي اختفت أثناء الطيران و لم يعثر عليها، فقررت المحكمة أنه بالرغم من التسليم الفعلي الناقل بطاقة ركوب إلى كل جندي ، و ه

مجرد تسليم  لتذاكر السفر، إلاَّ انه لم يكن هناك وقت كاف للجنود حتى يقوموا بتغطية تأمين خارج حدود المسؤولية التي قررتها الاتفاقية، أي أنَّ 

ياناتها لا يعني بالضرورة استفادة الناقل من مبدأ تحديد المسؤولية، بل يجب أن يتم هذا التسليم في وقت مناسب حتى التذاكر و لو تضمنت كل ب

تشديد مسؤولية الناقل ، جلال وفاءمحمدينتتاح للمسافر فرصة اكتتاب تأمين يغطي به ما خرج عن تحديد المسؤولية أو اتخاذ احتياطات أخرى، 

 .114، ص 1995صلة للمسافرين، دراسة في القضاء الأمريكي، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الجوي عن الأضرار الحا
5
، المرجع عيسىغسان ربضي; 117تشديد مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الحاصلة للمسافرين، المرجع السابق، ص جلال وفاء محمدين، 

 .203السابق،  ص
6
التفسير الموسع من القضاء الأمريكي يتمثل في حركة النقد العنيف التي ظهرت في أمريكا عقب الحرب  يذهب البعض إلى أن الدافع وراء هذا 

، المرجع فاروق زاهرالعالمية الثانية لأحكام اتفاقية وارسو، والتي اعتبرها الأمريكيون غير مناسبة إطلاقاً مع قيمة حياة المواطن الأمريكي، 

 .447السابق، ص
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 1955ل لاهاي بروتوكو  التخفيف من حدة الجزاء عبرثانيا : 

لاحفص اتفاقي  وارسف للخروج من المسؤولي   الأمريكيلتفسيرات المفسع  من القضاء ل استجاب ً 
و تفاديًا للكثير من البيانات غير الجفهري  التي لا طائل من ورائها، و رغب  في إيجاد  المحدودة للااقل الجفي،

لاهاي ببعض التعديلات التي تحب في هذا  بروتفكفلجاء  نفع من التااسب بين البيان و جزاء تخلفه،
التضييق من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها تذكرة السفر، بالإضاف  إلى  السياق، إذ قلَّص من حجم

من 3/1، فقد قحرت المادة 1الجزاء المفقع على الااقل الجفي عاد تخلف التذكرة أو البيانات الجفهري نااق 
 :على بيانات التذكرة 2البروتفكفل

 أ   بيان نقاتي القيام والفصفل. 

ب    إذا وقعت نقاتا القيام والفصفل في إقليم طرف واحد متعاقد ويكفن من المتفقع وجفد مرسى  
  بيان أحد تلك المراسي.أو أكثر في إقليم دول  أخرى، تعينَّ 

 تفاقي  وارسف.ج    التابيه على الراكب بأن الاقل يخضع لأحكام المسؤولي  المحدودة طبقاً لا 

سف، إذا نحت على وقد جاءت الفقرة الثاني  من ذات المادة بحكم مااير لما كانت عليه اتفاقي  وار   
ومع ذلك فإذا ركب المسافر، برضاء الااقل، ودون أن تكفن قد سلمت إليه تذكرة السفر أو إذا لم أنه:"

لااقل أن يتمسك ن هذه المادة، فلا يحق ل/ج( م1تشتمل التذكرة على التابيه الماحفص عليه في الفقرة )
بروتفكفل لاهاي لم يكتف   لقيام مسؤولي  الااقل     نَّ ، وكما هف واضح من هذا الاص فإ3"22بأحكام المادة 

                                                           

1
 .144، ص 1998، المرجع السابق، طبعة يمحمد فريد العرين

2
« A l'article 3 de la Convention : 

(a) l'alinéa 1er est supprimé et remplacé par la disposition suivante: 

"1. Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant: 

(a) l'indication des points de départ et de destination; 

(b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie 

Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une 

de ces escales; 

(c) un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale 

ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par laConvention de 

Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi 

qu'en cas de perte ou d'avarie des bagages ». 
3
« Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager s'embarque sans qu'un billet de passage ait été 

délivré, ou si le billet ne comporte pas l'avis prescrit à l'alinéa 1 (c) du présent article, le transporteur n'aura 

pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22 ». 

وي قامت معه من اتفاقية وارسو بالحدود القصوى للتعويض التي يلتزم الناقل الجوي بدفعها في حال حدوث ج 22و يتعلق نص المادة 

 مسؤوليته القانونية.
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موجرد عدم تسليم التذكرة، وإنما زاد عليها حال  تسليم التذكرة للمسافر دون أن تشتمل التذكرة على بيان 
إلزام الااقل بهذا البيان  أنَّ  الظاهر و لاتفاقي  وارسف،لأحكام المسؤولي  المحدودة طبقاً يفيد بأن الاقل يخضع 

يفرض عليه ضرورة أن يكفن هذا البيان بخط واضح، وفي مكان من التذكرة يسمح للراكب من الإطلاع 
 اعتبر كأن لم يكن.  إلاَّ  عليه بسهفل ، و

ا كان عليه احنال في اتفاقي  وارسف، روتفكفل لاهاي عمَّ اختلاف الجزاء الفارد في ب كما يلاحظ أيضاً 
فبياما كان الأخير يحرم الااقل من التمسك بالأحكام التي تعفيه من المسؤولي  أو تحد ماها، نجد أن 

ارد على حرمان الااقل من التمسك باحند الأقحى للتعفيض الف  فكفل خفف من هذا الجزاء وقحره فقطالبروت
وبالتالي يمتاع على الااقل    عاد عدم تسليمه التذكرة أو تخلف التابيه على  تفاقي  فقط،من الا 22بالمادة 

من الاتفاقي ، ويتفجب عليه أن يدفع  22التمسك بأحكام المادة وارسف     خضفع المسؤولي  لاتفاقي 
الااقل طبقاً  سؤولي ما يعد استثااء على الأصل في م التعفيض كاملًا موا يتااسب مع قيم  الضرر، وهف

حالات دفع مع بقاء باب الإعفاء من المسؤولي  مفتفحاً في وجه الااقل الجفي متى تفافرت  لاتفاقي  وارسف،
 .الاتفاقي من  21، والمادة 20المسؤولي  الفاردة في نحفص المفاد 

 اءفي البيان و الجز  1999واتفاقية مونترشيال  1971 جواتيمالا سيتيبروتوكول  اتحادثالثا : 
لما كانت عليه  1ماايراً  فقد أوردا حكماً  1999واتفاقي  مفنتريال  1971ا بروتفكفل جفاتيمالا أمَّ 
، فقد أكدا على وجفب تسليم الااقل للمسافر مستاد الاقل )تذكرة 1955الأصلي  وبروتفكفل  الاتفاقي 

ما أكدا على حق الااقل ، ك2السفر(، ونحا على مجمفع  من البيانات يجب أن تشمل عليها تذكرة السفر
في التمسك بالقفاعد التي تحدد مسؤوليته، حتى ولف لم يلتزم الااقل بتسليم التذكرة أو سلمها دون أن يضماها 

عدم الالتزام بأحكام :"نَّ على أ 1999من اتفاقي   3/5البيانات الفاجب إدراجها، فقد نحت المادة 
                                                           

1
مع الإشارة إلى التطابق الكبير بين أحكام بروتوكول جواتيمالا سيتي و اتفاقية مونتريال، و هو تطابق يكاد يتكرر بصدد كل نص من نصوص  

 الوثيقتين.
2
 L’article 2/1 de protocole de Guatemala city dispose que : « 1. Dans le transport de passagers, un titre de 

transport individuel ou collectif doit être délivré, contenant: 

(a) l'indication des points de départ et de destination; 

(b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante 

et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces escales ». 

Et l’article 3/1 de convention de Montréal dispose que : «1. Dans le transport des passagers, un titre de 

transport individuel ou collectif doit être délivré, contenant : 

a) l’indication des points de départ et de destination ; 

b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’un même Etat partie et si une ou 

plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales ».  
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عقد الاقل، الذي يظل مع ذلك خاضعاً لقفاعد هذه  الفقرات السابق  لا يؤثر على وجفد أو على صة 
التزام الااقل الجفي بفجفب تسليم  عليه، فإنَّ  اً وبااء ،1"الاتفاقي ، موا فيها القفاعد المتعلق  بتةديد المسؤولي 

 مستاد نقل فردي أو جماعي وضرورة اشتماله على البيانات الإلزامي  لا يعدو أن يكفن التزاماً تفجيهياً 
ل، فلا يترتب على مخالفته التأثير في صة  عقد الاقل، ويستايع الااقل    على الرغم من مخالفته لها للااق

عدم التزام الااقل بتسليم التذكرة أو عدم  وهف ما يعني أنَّ  ،2الالتزام    أن يتمسك بقفاعد تحديد المسؤولي 
 اً    استثااء 1999واتفاقي   1971تفكفل جفاتيمالا التزامه بالبيانات الفاجب تفافرها فيها لن يكفن    طبقاً لبرو 

 على الأصل في مسؤولي  الااقل الجفي.

أثر تخلف استمارة نقل أمتعة المسافر أو خطاب النقل الخاص بالبضائع أو بعض بيانتها  الفقرة الثانية:
 على مسؤولية الناقل الجوي.

 ديالتوجه العام لاتفاقية وارسو نحو التشدأولا : 

، 4كذلك خااب نقل البضائع و3بت اتفاقي  وارسف ضرورة أن تشتمل استمارة أمتع  الراكبأوج 
قد رتبت الاتفاقي  جزاء عاد تخلف بعض هذه البيانات، وقد تمثل هذا  على مجمفع  من البيانات اللازم ، و

                                                           

1
 على: 1971بروتوكول جواتيمالا لسنة  2/3و يمكن من خلال هذا النص كذلك ملاحظة حجم التطابق بين النصين السابقين، إذ تنص المادة 

« 3. L'inobservation des dispositions des alinéas précédents n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de 

transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent 

sur la limitation de responsabilité ». 

 في حين جاء نص اتفاقية مونتريال بصورة مطابقة تماماً.
2

 .173، المرجع السابق، ص1999القانوني للنقل الجوي الدولي وفق اتفاقية مونتريال ، النظام محمد أحمد الكندري

 
3

 من الاتفاقية ما يأتي: 4/3جاء في  المادة 

« 3. Il doit contenir les mentions suivantes: 

(a) le lieu et la date de l'émission; 

(b) les points de départ et de destination; 

(c) le nom et l'adresse du ou des transporteurs; 

(d) le numéro du billet de passage; 

(e) l'indication que la livraison des bagages est faite au porteur du bulletin; 

(f) le nombre et le poids des colis; 

(g) le montant de la valeur déclarée conformément à l'article 22, alinéa 2; 

(h) l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention ». 

مقالة للمؤتمر الدولي العشرين حول الطيران المدني في ظل التشريعات ، مسؤولية الناقل الجوي و أثرها في التعويض، عبد الرحمنإبراهيم 

 .312، ص 2012،  جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 2012أفريل  25إلى  23ية و الاتفاقيات الدولية، من الوطن
4

 من الاتفاقية على: 8نصت المادة 

« La lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes: 

(a) le lieu où le document a été créé et la date à laquelle il a été établi; 

(b) les points de départ et de destination; 

(c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté, pour le transporteur, de stipuler qu'il pourra les modifier en 

cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère international; 



 

211 

 

دود القحفى الجزاء في حرمان الااقل من التمسك بالقفاعد التي تعفيه من المسؤولي  أو التمسك باحن
من الاتفاقي  على  4/4لمادة للتعفيض كما وردت في الاتفاقي ، ففي خحفص استمارة الأمتع  نحت ا

  على البيانات ... إذا قبل الااقل أمتع  لم تسلم عاها استمارة أو إذا كانت الاستمارة غير مشتملأنه:"
تعفيه من المسؤولي   هذه المعاهدة التي )د،و،ح(، فليس للااقل أن يتمسك بأحكام المشار إليها في الفقرات

إذا ة التاسع  من الاتفاقي  على أنه:"أما فيما يتعلق بخااب نقل البضائع، فقد نحت الماد ،1أو تحد ماها"
قبل الااقل بضائع لم يعد لها خااب نقل جفي، أو إذا كان هذا الخااب غير مشتمل على كل البيانات 

من )أ( إلى )ط( وكذلك )ف(، فليس للااقل أن يتمسك بأحكام هذه المعاهدة  المشار إليها في المادة الثاما 
الاتفاقي  أوجدت استثااء على مسؤولي  الااقل  وهف ما يعني أنَّ  ،2تعفيه من المسؤولي  أو تحد ماها" التي

 جفاز دفع المسؤولي  الفاردة في الاتفاقي ، بالإضاف  إلى نه، عدم جفاز تمسك الااقل بفسائلالجفي مضمف 
، في حال  تحقق أي من المخالفات 3تضمياه تعفيضات تتجاوز حدود المبالغ الماحفص عليها في الاتفاقي 

 وكذلك المادة التاسع  من الاتفاقي . 4/4الماحفص عليها في المادة 

 

                                                                                                                                                                                                 

(d) le nom et l'adresse de l'expéditeur; 

(e) le nom et l'adresse du premier transporteur; 

(f) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu; 

(g) la nature de la marchandise; 

(h) le nombre, le mode d'emballage, les marques particulières ou les numéros des colis; 

(i) le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise; 

(j) l'état apparent de la marchandise et de l'emballage; 

(k) le prix du transport s'il est stipulé, la date et le lieu de paiement et la personne qui doit payer; 

(l) si l'envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises et, éventuellement, le montant des frais; 

(m) le montant de la valeur déclarée conformément à l'article 22, alinéa 2; 

(n) le nombre d'exemplaires de la lettre de transport aérien; 

(o) les documents transmis au transporteur pour accompagner la lettre de transport aérien; 

(p) le délai de transport et l'indication sommaire de la voie à suivre (via) s'ils ont été stipulés; 

(q) l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention ». 
1
« 4. L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de 

transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois si le transporteur 

accepte les bagages sans qu'il ait été délivré un bulletin ou si le bulletin ne contient pas les mentions 

indiquées sous les lettres (d), (f), (h), le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de 

cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité ». 
2
 « Si le transporteur accepte des marchandises sans qu'il ait été établi une lettre de transport aérien, ou si 

celle-ci ne contient pas toutes les mentions indiquées par l'article 8 (a) à (i) inclusivement et (q), le 

transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent 

sa responsabilité ». 
3

  18/04/1983، نقض مصري بتاريخ 204، المرجع السابق، ص سعيد شعله
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 1955بروتوكول لاهاي  في  نظرة التخفيفثانيا : 

فر، عدّل كذلك بيانات استمارة نقل في خحفص تذكرة الس 1955كما عدّل بروتفكفل لاهاي   
البيانات التي يجب أن تشمل عليها استمارة  من 4/1بضائع، حيث عدلت المادة وخااب نقل ال الأمتع 
، فجعلتها أقل مما كانت عليه في اتفاقي  وارسف، وهف نفس ما فعلته المادة السادس  من فيما يتعلق 1الأمتع 

وفي الجزاء المترتب على المخالف ، نجد أن البروتفكفل لاهاي خفف  ،2ئعالبضابالبيانات اللازم  لخااب نقل 
من حدة الجزاء الفارد في الاتفاقي  الأصلي ، فجعله قاصراً على حرمان الااقل من التمسك باحندود المقررة 

... ومع ذلك، على أنه:" 4/2ادة للتعفيضات دون حقه في التمسك بفسائل دفع المسؤولي ، فقد نحت الم
إذا قبل الااقل أن يأخذ في عهدته أمتع  بدون تسليم بااق  أمتع ، أو إذا لم تشتمل بااق  الأمتع  على التابيه 

  ( من هذه المادة بياما هي بااق  غير مقترن  بتذكرة سفر ماابق  لأحكام 1الماحفص عليه في الفقرة )
أحكام الفقرة  لا يحق للااقل الاستفادة منأو غير داخل  ضمن تلك التذكرة، ف 3   ج( من المادة 1الفقرة )

لا يحق للااقل الاستفادة من السابع  من البروتفكفل على أنه:" كما نحت المادة  ،3"22( من المادة 2)
، إذا شةات البضاع  على متن الاائرة موفافقته، بدون تحرير مستاد الاقل 22( من المادة 2أحكام الفقرة )

وطبقاً لهذين  ،4"8عليه في الفقرة )ج( من المادة  تاد لا يتضمن التابيه الماحفصالجفي، أو إذا كان هذا المس

                                                           

1
«1. Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s'il n'est pas 

combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er, ou n'est pas inclus 

dans un tel billet, doit contenir: 

(a) l'indication des points de départ et de destination; 

(b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante 

et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces 

escales »;  
2
 « "La lettre de transport aérien doit contenir: 

(a) l'indication des points de départ et de destination; 

(b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante 

et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces escales; 

(c) un avis indiquant aux expéditeurs que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans 

un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la 

responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d'avarie des marchandises ». 
3
 « Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu'un bulletin ait été délivré ou si, dans le 

cas où le bulletin n'est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa 

1 (c), ou n'est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l'avis prescrit à l'alinéa 1 (c) du présent article, 

le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2 ». 
4
 « "Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées à bord de l'aéronef sans qu'une 

lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l'avis prescrit à l'article 8, alinéa (c), le 

transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2 ». 
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الاحين، فقد أبقى بروتفكفل لاهاي على الاستثااء الفارد على مسؤولي  الااقل الجفي عاد مخالف  الأخير 
ق من نااق هذا أو مستاد نقل البضائع، وإن كان البروتفكفل قد ضي الأمتع للتعليمات المتعلق  موستاد نقل 

 الاستثااء عما كان عليه في الاتفاقي  الأصلي .

 1999واتفاقية مونترشيال  1975البيان والجزاء في بروتوكول مونترشيال ثالثا : 

من اتفاقي  وارسف، وجاء بحكم  16إلى  8المفاد من  1975بروتفكفل مفنتريال الرابع لسا   ألاى  
، كما عدّل من الجزاء 1يه من البيانات الفاجب ذكرها فيهجديد، بخحفص خااب نقل البضائع، عدّل ف

المترتب على المخالف  بحيث أخرجه من نااق الاستثااء على مسؤولي  الااقل الجفي، وأجاز للااقل    حتى في 
نحت المادة التاسع  حال  المخالف     أن يتمسك باحندود المقررة للتعفيض وكذلك وسائل دفع المسؤولي ، فقد 

( أي أثر على وجفد عقد 8إلى  5لا يترتب على عدم مراعاة    أي الااقل    أحكام المفاد من )على أنه:"ماه 
المتعلق  بتةديد  الأحكامالاقل أو صةته، فيظل العقد، مع ذلك، خاضعا لأحكام هذه الاتفاقي  موا فيها 

بيانات والجزاء فيما يتعلق باستمارة لم يتعرض بالتعديل لل 1975إذا كان بروتفكفل مفنتريال  ، و2"المسؤولي 
 بين عاد مخالف  البيانات،ل الجفي،تفرق في مسؤولي  الااقلم1999اتفاقي  مفنتريال  نقل أمتع  المسافر، فإنَّ 

، وأخضعت الااقل الجفي 5نقل البضائع "la lettreأو رسال  " وخااب، 4أمتع  المسافر ،بيان3تذكرة السفر

                                                           

1
 على: 1975تنص المادة الثامنة من بروتوكول مونتريال 

« La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent: 

(a) L'indication des points de départ et de destination;  

(b) Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante et 

qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces escales;  

(c) La mention du poids de l'expédition ». 
2
، كما جاء نص المادة التاسعة من بروتوكول مونتريال الرابع  20/03/1985، نقض مصري بتاريخ 205، المرجع السابق، صسعيد شعله 

 على النحو الآتي:

« L'inobservation des dispositions des articles 5 à 8 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de 

transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent 

sur la limitation de responsabilité ». 
3

العقد و لا على التمسك بأحكام المسؤولية بما فيها الأحكام المتعلقة على أنَّ غياب تذكرة السفر لا يؤثر على صحة  03/05إذ تنص المادة 

 بتحديد المسؤولية، إذ تنص على:

«5. L’inobservation des dispositions des paragraphes précédents n’affecte ni l’existence ni la validité du 

contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention, y compris celles 

qui portent sur la limitation de la responsabilité ».  
4
 المشار إليه أعلاه. 1999من اتفاقية مونتريال  3/5راجع نص المادة  
5

 ، على:1999إذ تنص المادة التاسعة من اتفاقية مونتريال 

« L’inobservation des dispositions des articles 4 à 8 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de 

transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention, y compris celles qui portent 

sur la limitation de responsabilité ». 
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وقد ذهب بعض  رضه عليه الاتفاقي  في هذا الشأن،، وإن لم يلتزم موا تف1بالاتفاقي  لأحكام المسؤولي  الفاردة
هذا المسلك هف تعاش القضاء في مختلف الدول  1999الفقه إلى أن السبب في سلفك اتفاقي  مفنتريال 

، 8، 4، 3 لإيجاد وسيل  حنماي  ضةايا حفادث الايران والشاحاين وتفسير الالتزام الفاردة في نحفص المفاد
 .2من اتفاقي  وارسف تفسيراً مفسعاً، بحيث أصبح يشكل عقب  أمام سلام  المعاملات التجاري  وسرعتها 9

 في قانون الطيران المدني الوضعرابعا : 
التي تتةدث عن عقد نقل  بالتاظيم ضمن المفاد 3تااول المشرع الجزائري وثائق الاقل الجفي 

لك حذو اتفاقي  وارسف من حيث تعداد هذه الفثائق و بياناتها، و من الأشخاص و البضائع، و سار في ذ
لم يتفل الااقل إصدارها، أو تخلف أحد بياناتها في حال  في احنال  التيلجزاء المترتب على تخلفها أصلًا حيث ا

 إصدارها بشكل معيب.
أن يثبت عقد على:" يجب  بخحفص عقد الأشخاص من قانفن الايران المدني 132إذ تاص المادة  

وجفد نقل الأشخاص بتسليم وثيق  الركفب، و لا يؤثر غياب أو عدم صلاحي  أو ضياع وثيق  الركفب على 
 .عقد الاقل و لا على صلاحيته

                                                           

1
 الجوي أو أحد بياناتها سبباً لتشديد مسؤولية الناقل الجوي في ظل اتفاقية مونتريال إذ لم يعد تخلف وثائق النقل 
2

 .172، ص 1999، النظام القانوني للنقل الجوي الدولي وفق اتفاقية مونتريال محمود أحمد الكندري
3

ئق السفر للمواطنين الجزائريين، ج.ر عدد ، المتعلق بوثا1977يناير  23المؤرخ في  77/01سبق للمشرع الجزائري و أن أصدر القانون رقم 

، و لم يتضمن هذا الأخير تنظيم هذه الوثائق، و إنما اكتفى بالوثائق التي تصدرها السلطات الرسمية أو من ينوب عنها لفائدة 1977لسنة  09

السفر الدبلوماسي، جواز سفر المصلحة، جواز  رعايا الدولة، و يتعلق الأمر طبقاً لنص المادة الأولى منه بما يأتي: جواز السفر العادي، جواز

 سفر خاص للحج إلى البقاع المقدسة، وثيقة طياّر دولية بالنسبة للطيارين المشتغلين على الخطوط الدولية، دفتر بحار.

 16السفر، ج. ر عدد ، المتعلق بسندات و وثائق 2014فبراير  24المؤرخ في  14/03و أعاد المشرع تنظيم هذه الوثائق بموجب القانون رقم 

منه، و بين  02، مع شيء من التعديل و ذلك لجمعه بين جواز السفر، جواز سفر دبلوماسي و جواز سفر المصلحة، ضمن المادة 2014لسنة 

ن دون المستخدمو PNC/PNTي الملاحة الجوية التجارية مرخصة طيار بالنسبة لقائدي الطائر، شهادة الأمن و الإنقاذ بالنسبة لمستخد

 منه. 03الملاحون على اليابسة، دفتر الملاحة البحرية ضمن نص المادة 

يونيو  11المؤرخ في  09/206و في شروط و كيفيات ممارسة وظائفهم، المرسوم التنفيذي رقم راجع في تفصيل مستخدمي الملاحة الجوية 

علق بشروط و كيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها و المت 2004ديسمبر  20المؤرخ في  04/414، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2009

 ، و المتعلق2004ديسمبر  20المؤرخ في  04/414، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2009لسنة  35مستخدمو الطيران المدني، ج.ر عدد 

 .2004.2004لسنة  82بشروط و كيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، ج.ر عدد 

يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل  2010 مايو سنة 23المؤرّخ في  10/140التنفيذيّ رقم و في مدة عملهم المرسوم 

مارس  02المؤرخ في  02/89، و الذي يلغي المرسوم التنفيذي 2010لسنة  34المستخدمين الملاحيين المهنيين في الطيران المدني، ج.رعدد

لسنة  17يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحيين المهنيين في الطيران المدني، ج.ر عدد ، الذي2002

مارس  02المؤرخ في  02/89، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2009يونيو  11المؤرخ في  09/205، و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2002

لسنة  35ل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحيين المهنيين في الطيران المدني، ج.ر عدد ، الذي يحدد مدة العم2002

2009. 

، الذي يحدد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين حسب الفئات و 2004أبريل  13المؤرخ في  04/110التنفيذي و في تصنيفهم المرسوم 

 .2004لسنة  24الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين الخواص، ج.ر عدد  شروط القيد في سجلات المستخدمين
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غير أنه إذا قبل الااقل راكباً لا يتففر على وثيق  الركفب، لا يكفن له احنق في الاستفادة من أحكام  
 سؤولي  أو تحد ماها".هذا القانفن التي تعفيه من الم

من ذات القانفن بخحفص الأمتع  على:" ياباي إثبات نقل الأمتع ، غير  137و تاص المادة  
 الأشياء الحايرة الشخحي  التي يحتفظ بها الراكب، بتسليم بيان الأمتع  أو بتسجيلها على وثيق  الركفب.

لى وجفد عقد الاقل و لا على لا يؤثر غياب أو عدم صلاحي  أو ضياع  بيان الأمتع ، لا ع 
 صلاحيته.
غير أنه، إذا قبل الااقل أمتع  دون تسليم بيان بشأنها، فلا يمكاه الاستفادة من أحكام هذا القانفن،  

 التي تعفيه من المسؤولي  أو تحد ماه".
باحنديث على عقد نقل البضائع و وثائقه،و فيها:" يثبت عقد الاقل الجفي  139و جاءت المادة  

 بفثيق  تسمى "رسال  الاقل الجفي" يعدّها المرسل و يقبلها الااقل الجفي. 1لبضائع و المفادل
و لا يؤثر غياب أو عدم صلاحي  أو ضياع هذه الفثيق  لا على وجفد عقد الاقل الجفي و لا على  

 صلاحيته.
  لا تتضمن البيانات أو إذا كانت الرسالإذا قبل الااقل الجفي بضاع  دون إعداد رسال  الاقل الجفي  

 اللازم ، فلا يكفن للااقل حق الاستفادة من أحكام هذا القانفن التي تعفيه من المسؤولي  أو تحدماها".
و الملاحظ على مفقف المشرع الجزائري من خلال هذه الاحفص مجتمع  و التي تتعلق بقيم  وثائق  

 نقل الركاب و الأمتع  و البضائع ما يأتي:
لجزائري في قانفن الايران المدني، و إن عدد وثائق الاقل الجفي للأشخاص و الأمتع  أنَّ المشرع ا .1

والبضاع  فإنه أغفل الاص على البيانات التي يجب أن تتضماها هذه الفثائق إذا ما استثاياا رسال  الاقل 
فن و من ذات القان 28في المادة  64/166الجفي، على خلاف ما سبق و أنّ نص عليه القانفن رقم 

التي تتضمن بيانات بيان الأمتع ، مما يفحي بأنَّ  31التي كانت تتضمن بيانات تذكرة الاقل، و المادة 
 المشرع في مسلكه هذا إنما يفحي إلى الشروط العام  للاقل المعدة من طرف الاتحاد الدولي للاقل الجفي.

                                                           

1
"، و الظاهر أنَّ الترجمة objetsاستعمل المشرع الجزائري عبارة "المواد" في مقابل البضاعة، و التي تقابلها في النص الفرنسي عبارة " 

ً لعبارة "لمواد" التي تستوعبها عبارة الصحيحة لهذه الأخيرة هي "الأشياء"، و ذلك لأن "الأشياء" قد لا  تدخل في مفهوم البضاعة، خلافا

 "البضاعة"، فيكون بذلك المشرع قد استعمل عبارتين هما في الأصل مترادفتين و أراد بهما الاختلاف. 
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لأشخاص و بيان الأمتع  بالاسب  لاقل أنَّ المشرع الجزائري اعتبر كل من وثيق  الركفب بالاسب  لاقل ا .2
الأمتع  و رسال  الاقل الجفي بالاسب  للبضاع  أو الشةن الجفي، اعتبرها أدوات إثبات عقد الاقل 

 .139و  137، 132الجفي بدلال  المفاد 

أنَّ المشرع ماح للااقل الجفي إمكاني  الاستعاض  عن تسليم بيان الأمتع  و ذلك بتسجيل هذه الأخيرة  .3
من وثيق  الركفب التي تسلم للمسافر، و يتعلق الأمر في هذه احنال  بالأمتع  المسجل  دون الأمتع  ض

 الشخحي  أو غير المسجل  التي ترافق المسافر أثااء الرحل .

اعتبر وثائق الاقل السالف بيانها أدوات إثبات عقد الاقل الجفي للأشخاص و  أنَّ المشرع و إن   .4
من ، و ذلك عن تخلفها لا يتااسب و القيم  القانفني  لهذه الفثائقالجزاء المترتب  إلاَّ أنَّ  ،1البضاع 

خلال حرمان الااقل الجفي من الاستفادة من أحكام قانفن الايران المدني المتعلق  أساساً بالإعفاء أو 
 بالتةديد من المسؤولي  في حال قبفل مسافر أو بضاع  دون تسليم الفثائق اللازم  بكل عقد.

إنما هف جزاء عن عدم تسليم تذكرة السفر و بيان الأمتع   137، 132أنَّ الجزاء الذي نحت عليه المفاد  .5
 139، خلافاً للجزاء الذي نحت عليه المادة 2يمتد لياال الفثائق التي تخلَّفت بياناتها القانفني  دون أن  

سليم الرسال  أصلًا و بين تخلف بخحفص رسال  الاقل الجفي التي لم يفرق المشرع بحددها بين عدم ت
 البيانات في حال الاستحدار المعيب، و يسري احنرمان في احنالتين معاً.

المحادق عليه من طرفه، و  1955أنَّ المشرع الجزائري خالف بهذا التاظيم أحكام بروتفكفل لاهاي لسا   .6
لي  دون أحكام الإعفاء ماهافي الذي اكتفى بحرمان الااقل الجفي من الاستفادة من أحكام تحديد المسؤو 
، خلافاً للمشرع الجزائري و 3حال عدم استحدار وثائق الاقل الجفي أو تم استحدارها بشكل معيب

يضاف لها الاستحدار -الذي رتب على تخلف وثائق الاقل بالاسب  للأشخاص و الأمتع  و البضائع 

                                                           

1
تذكرة السفر بداية إثبات، مما يوحي  ، تعتبرEرغم أنَّ الشروط العامة للنقل المعدة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية في ماداتها الثالثة/ 

من قانون الطيران المدني بأنَّ عقد النقل يثبت  139و  137، 132بأنها لوحدها غير كافية للإثبات، خلافاً لجزم المشرع الجزائري عبر المواد 

 على:  E/03في كل مرة بالوثائق المذكورة ضمن هذه النصوص، إذ تنص المادة 

« Le Billet demeure en permanence la propriété du Transporteur émetteur. Le Billet constitue un 

commencement de preuve de contrat de transport conclu entre le passager et nous-mêmes. Les conditions 

générales du contrat mentionnées sur le Billet sont un résumé des dispositions des présentes Conditions 

Générales de Transport ». 
2
 و من تلك البيانات مثلاً ضرورة الإشارة ضمن وثائق النقل الجوي، إلى أنَّ النقل يخضع لأحكام المسؤولية المحدودة المقررة في اتفاقية 

 من اتفاقية وارسو. E/3/1وارسو، و ذلك طبقاً لما تنص عليه المادة 
3
 من بروتوكول لاهاي المعدل لاتفاقية وارسو. 3/2لنص المادة و ذلك طبقاً  
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الااقل من الاستفادة من أحكام التةديد و  حرمان -المعيب لرسال  الاقل الجفي في هذه احنال  الأخيرة
 الإعفاء على حد السفاء.

أنَّ تفجه المشرع هذا إنما يتفق و الارق التقليدي  في التعاقد، أمَّا و قد حلَّت التذاكر الالكتروني  محل  .7
يتعين التذاكر الفرقي ، فإنَّ تعديل نظرة المشرع و ما يتفق مع هذا المعاى ضرورة لا بد ماها، إذ أصبح 

 .1عليه التخلي عن الجزاء المترتب عن تخلف وثائق الاقل الجفي مسايرة ماه للتافر احناصل

 طأ الناقل الجويالإطلاق القانوني للتعويض لخ:الفرع الثاني
لم يتقرر مبدأ تحديد المسؤولي  إلاَّ حماي  للااقل الجفي، و طبيعي جداً أن ترتبط هذه احنماي  بضفابط  

غير المعقفل أن يستفيد ماها من لا يستةقها، و في مقدم  هؤلاء من ارتكب خاأً أو غشاً تقيدها، و من 
أو تعمد الإضرار موحالح المسافر أو الشاحن، و القفل باير هذا يجعل من الاحفص القانفني  أداة لاغتحاب 

 احنقفق و هدر للعدال  و ماي  للظلم.
أطلقت مسؤولي  الااقل الجفي و ألزمته بالتعفيض  وسار المشرع الجزائري خلف اتفاقي  وارسف حين 

الكامل متى ارتكب غشاً أو خاأ يرى قانفن القاضي المعروض عليه الازاع أنه معادل للاش، دون أن تحدد 
المقحفد بالاش أو الخاأ المساوي للاش، مما فتح الباب على محراعيه للاختلاف خحفصاً إذا علماا حجم 

 انفني  بين مختلف الأنظم  القانفني .التفاوت في المفاهيم الق
 مشكلة المصطلحات: الأولى الفقرة

الااقل يجب عليه أن يافذ  فإنَّ  قفد    وماها عقد الاقل الجفي   للقاعدة العام  في تافيذ الع طبقاً  
د، وأتى الااقل موا يفجبه حسن الاي  في تافيذ العق خلَّ ، فإذا أ2العقد باريق  تتفق مع ما يفجبه حسن الاي 

ميزة التةديد القانفني المااق يقضي بحرمانه من  بسلفك يضر بالركاب أو أمتعتهم أو بالبضائع المشةفن ، فإنَّ 
هذه الاتيج  بعياها هي التي انتهت إليها اتفاقي  وارسف، إذ شددت من مسؤولي  الااقل الجفي إذا  لمسؤوليته،

                                                           

1
ن خصوصاً و أنَّ الناقل الوطني و هو بصدد تعريف بعض المصطلحات لم يتناول الوثائق التقليدية، و إنما اكتفى بالوثائق الالكترونية، و م 

من الشروط العامة  01جزائرية أو باسمها، و هذا  طبقاً لنص المادة ذلك مثلاً تعريفه لتذكرة السفر بأنها تذكرة الكترونية من الخطوط الجوية ال

 للنقل، و فيها:

« Billet: Désigne le billet électronique délivré par Air Algérie ou en son nom et contenant les avis aux 

passagers et les coupons de vol ». 
2
 1073مدني مصري وهو ما أكدته العديد من الأحكام القضائية، طعن رقم  148/1جزائري، و المادة من القانون المدني ال 107راجع المادة  

منشور بمجلة  1996-6-26، وانظر طعن بتاريخ 399المجموعة الدائرة المدنية والتجارية ص 2ق ج 30س 1979-5-21ق بتاريخ 48لسنة 

 2001; طعن رقم 1997سنة  1ق ج66س  1997-01-30،  بتاريخ 4014; طعن رقم 1997، ديسمبر  41، س 4هيئة قضايا الدولة، ع

 .1999منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الثالث، يوليو،  1998-12-28بتاريخ 
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في، وحرمته من الاستفادة من التةديد القانفني المقرر في بفاجبات حسن الاي  في تافيذ عقد الاقل الج أخلَّ 
ليس للااقل أن يتمسك بأحكام هذه  .1ماها على أنه:" 25، فاحت المادة ماها الإعفاءالاتفاقي  أو 

الاتفاقي  التي تعفيه من المسؤولي ، أو تحد ماها إذا كان الضرر قد تفلد من غشه أو من خاأ يراه قانفن 
 ض عليها الازاع معادلاً للاش.المحكم  المعرو 

ه في أثااء تأديته وكذلك يحرم الااقل من هذا احنق، إذا أحدث الضرر في نفس الظروف أحد تابعي .2 
 .1لأعمال وظيفته"

من قانفن الايران المدني على:" لا تسري  151و تابعه في ذلك المشرع الجزائري حين نص في المادة  
ا القانفن إذا ثبت أنَّ الخسارة ناتج  عن غش أو خاأ يقدر انه معادل للاش حدود المسؤولي  المحددة في هذ

 أو الخاأ الذي ارتكبه الااقل أو مادوبفه خلال ممارس  وظيفتهم".
الإعفاء ماها، حال   فالاص    كما هف واضح    يحرم الااقل الجفي من التمسك بحدود المسؤولي  أو 

، غير أنه يلزم لتابيق الاص، حال ارتكاب أحد تابعي 2مساوياً للاش حد تابعيه، غشاً أو خاأأارتكابه أو 
 الااقل غشا أو خاأ مساوياً له، أن يكفنفا قد أحدثفا الضرر أثااء تأديتهم لأعمال وظائفهم.

تتعلق بالحعفب  الاصالاحي  ، إحداهما تينوارسف مشكلمن اتفاقي   25نت  عن صياغ  نص المادة   
الذي  Dolن اصالاح الاش و ذلك لأتحرم الااقل من تحديد المسؤولي ، الأخااء التي  في التعبير عن طبيع 

في  هلليس له ما يقاب -الرسمي  و هي لا  المعاهدة–في اللا  الفرنسي   الأخااءيمكن التعبير به عن هذه 
 التشريعات الأنجلفساكسفني .

... :"، و التي فيها25ة الأولى من المادة الفقر  الشق الثاني منتسببت فيها صياغ   و المشكل  الثاني 
، وبيان ذلك يرجع إلى الظروف التي "معادلًا للاش 3عروض عليها الازاعأو من خاأ يراه قانفن المحكم  الم

                                                           

1
 و التي نصها: 

«1. Le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent 

ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui, d'après la loi du tribunal 

saisi, est considérée comme équivalente au dol. 

2. Ce droit lui sera également refusé si le dommage a été causé dans les mêmes conditions par un de ses 

préposés agissant dans l'exercice de ses fonctions ».  
2

 .26/01/1976، نقض مصري بتاريخ 199، المرجع السابق، صسعيد شعله
3
من الاتفاقية إلى رأيين، الأول و يذهب إليه الفقه اللاتيني و الذي  25لقد انقسم الفقه بخصوص تحديد مفهوم الخطأ الوارد في نص المادة  

تتضمن قاعدة إسناد إلى القانون الداخلي، و تبعاً لذلك يكون للقاضي الوطني الحرية في تحديد مفهوم الخطأ المعادل للغش  25تبر أنَّ المادة اع

 وفقاً لقانونه الوطني.

M. Latvine, op. cit, N
0
 340 ; M. Lemoine, op. cit, N

0
 832 ; P. Chauveau, op. cit, N

0
 365. 
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در فعل عمد غير مشروع صا"  وضعفا عبارة أدت إلى هذه الحياغ ، فالمؤتمرون في باريس    في بداي  الأمر  
، لكن اعترض المادوب البريااني على هذه العبارة، بدعفى أن الااطقين "تابعيه من الااقل الجفي أو من

، مما دفع الففد الألماني إلى اقتراح إضاف  عبارة "فعل عمد غير مشروع"نجليزي  سيحعب عليهم فهم عبارة بالإ
فكرة الخاأ  أنَّ ، لكن المادوب البريااني اعترض عليها أيضاً، على أساس la faute lourde"1"الخاأ الجسيم

الجسيم كمرادف للفعل العمد غير معروف  في القانفن الإنجليزي، وفي الاهاي  أحيل الأمر إلى لجا  الحياغ ، 
لقد انتهياا إلى "ا  المؤتمر على الحياغ  قائلًا: ق رئيس لج، وقد علَّ 25والتي انتهت إلى الحيا  الفاردة بالمادة 
الذي يحعب ني، وتعاي في نفس الفقت مفهفم الاش والخاأ الجسيم الحيا  التي أرضت المادوب البرياا

، ولم يفت على المادوب البريااني، قبل الاقتراع على الاص، أن يعلن أنه يفهم من "ترجمته إلى الإنجليزي 
المااقشات التي دارت حفل الاص أن محالح الاش والخاأ المساوي له، يترجم إلى الإنجليزي  بأنه 

WillfulMisconduct"وهف محالح معروف جيداً وذو مضمفن محدد في القانفن  "يرادالخاأ الإ
 .2الإنجليزي، وطلب إدراج هذه الملةفظ  في محضر الجلس 

تيني مساويان لمفهفم الخاأ والسؤال الآن هل بالفعل الاش والخاأ الجسيم المعروفان في الاظام اللا  
إلى قاعدة دولي  مفحدة في بيان  25؟ وبالتالي يقفدنا نص المادة ي المعروف في القانفن الأنجلف أمريكيرادالإ

تيني يختلف عن مفهفم الخاأ المفهفم في الاظام اللا الخاأ المشدد لمسؤولي  الااقل الجفي الدولي؟ أم أنَّ 
، فاكفن أمام قاعدة إسااد، تختلف فيها الأحكام القضائي ، حسب ما ساكسفنيي في الاظام الأنجلف رادالإ
، فتكفن الاتفاقي     على عكس الهدف ماها    3ضي به قفاعد القانفن الفطني للقاضي المعروض عليه الازاعتق

 ؟4قد تسبب في اختلاف في القفاعد التي تحكم مسؤولي  الااقل الجفي الدولي

                                                                                                                                                                                                 

إلى القول بأنَّ هذه المادة إنما تتضمن قاعدة موضوعية مفادها أنَّ واضعي الاتفاقية لم يقصدوا بالإحالة على القانون الوطني  و ذهب رأي ثان

لغش، تسوية بعض أنواع الخطأ بالغش، و إنما أرادوا من وراء ذلك السماح للدول التي لا تعرف قوانينها الوطنية مفهوم مقابل و طابق لمفهوم ا

 .368، المرجع السابق، ص أبو زيد رضواننة بأقرب مفهوم في قانونها الداخلي لمفهوم الغش، الاستعا
1
عارض الوفد الفرنسي هذه الإضافة بدعوى أنَّ مساواة الخطأ الجسيم بالخطأ العمدي ربما يؤدي في النهاية إلى مسؤولية الناقل الجوي  

، قانون الطيران التجاري، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوانخطأ الناقل أو أحد تابعيه، مسؤولية بلا حدود في جميع الأحوال التي يثبت فيها 

397. 
2
 وما بعدها. 476، تحديد المسؤولية، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر، راجع في ذلك، 140. 139محضر جلسات المؤتمر ص   

3
، الاستثناءات الواردة على حمدي محمد مصطفى حسن;18/04/1983، نقض مصري بتاريخ 203، المرجع السابق، ص سعيد شعله

ً لاتفاقية وارسو  مع الإشارة إلى قانون  1999و البروتوكولات المعدلة لها و اتفاقية مونتريال  1929مسؤولية الناقل الجوي الدولي وفقا

 23ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، من مقالة للمؤتمر الدولي العشرين حول الطيران المدني في المعاملات التجارية الإماراتي، 

 .288، ص 2012،  جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 2012أفريل  25إلى 
4

 .148،  ص 1998، المرجع السابق، طبعة محمد فريد العريني
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انين اللاتياي  الإجاب  على هذا السؤال تتفقف على بيان المقحفد من الاش والخاأ الجسيم في القف 
 ، وإظهار ما بياهما من اتفاق وماايرة. ساكسفنيي في القانفن الأنجلف رادوبين الخاأ الإ

 : تحديد المفاهيم عبر الأنظمة القانونيةةالثاني الفقرة
 أولا : مفهوم الغش و الخطأ الجسيم في الأنظمة اللاتينية

 المقصود بالغش  .1

أو  ،1الفعل عن عمد بقحد الإضرار بالاير إتياننهالذي يعرّف بأالاش  تأخذ الدول اللاتياي  بفكرة
كل فعل أو امتااع باي  إحداث الضرر أو هف الإرادة من أحد أطراف العقد، لإحداث الضرر بالآخرين هف  

، كما تأخذ بفكرة الخاأ الجسيم، و هي أقرب فكرة إلى الاش حين وضعت الاتفاقي ، و 2أو المتعاقد الآخر
فابقاً  ،3ني  الإضرار بالاير تحاحبهامتااعاً في اتخاذ العااي  الفاجب  و لف لم  هف كل إهمال جسيم فعلًا كان أو

لهذا التعريف يكفن للاش عاحران، العاحر الأول )الركن المادي( وهف السلفك الذي يأتيه الااقل الجفي، 
 باقتراف يات  عاه أضرار تحيب الركاب أو أمتعتهم أو البضائع، سفاء تمثل هذا السلفك في فعل إيجابي

أو سلفك ما، أو تمثل في امتااع عن فعل، أما العاحر الثاني وهف )الركن المعافي(، فيتمثل في إرادة الفعل 
ارجي  المحيا  أو قحد الإضرار، وهف عاحر نفسي تدل عليه الظروف الخ الامتااع عاه، وهف ني  العمد

و  5و المحري 4اأ الجسيم القانفن الفرنسي، و من القفانين التي ساوت في احنكم بين الاش و الخباحنادث
 الجزائري عبر عديد الاحفص القانفني .

                                                           

1
 .35،  ص2، ج 1958النظرية العامة للالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،عبد الحي حجازي

«  Le dol : la faute intentionnelle ou la faute dolosive : la faute volontaire dont l’auteur a délibérément 

recherché le dommage causé », J. L. Aubert, Y. Flour, E. Savanx, les obligations, éd. Dalloz, Paris, 1999, p 

124 ; P. Le Tourneau, la responsabilité civile professionnelle, Economica, Paris, 1995, p 59 ; P. Le 

Tourneau, L. Cadiet, droit de la responsabilité, op. cit, p 160 ; G. Viney, P. Jourdain, traité de droit civil, 

les conditions de la responsabilité , 2 
eme

 éd, éd. Delta/LGDJ, Paris 1998, p 565, H. L. Mazeaud, J. 

Mazeaud, F. Chabas, leçons de droit civil, obligations, théorie générale, 9 
eme

 éd, T 2, éd. Montchrestien 

Paris, p 452 ; H. L. MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la responsabilité  civil,délictuelle et 

contractuelle,Libr. Du Recueil Sirey, Paris, 1947, N
0 
409 ; M. Godfroid, Vers une autre interprétation de 

l’article 25 du protocole de La Hay, RFDA, n° 4, 1982, p 467 et s. 
2

 .221قانون الطيران التجاري، المرجع السابق، ص ،فايز نعيم رضوان
3

 ;436، المرجع السابق، ص هاني دويدار

J. Sesseli, op. Cit, N
0
1068. 

4
A. Seriaux, op. Cit, p 205 ; L. Cartou, droit aérien, PUF, Paris, 1963, p 332 ; R. Rodière, droit des 

transports terrestres et aériens, Dalloz, Paris, 1977, p 254. 373 ; J. P. Tosi, op. Cit, p 150. 
5

، و الذي يرى بأن 538، ص 2005المسؤولية المدنية، المسؤولية العقدية، الجزء الثاني، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ، أنور طلبة

الخطأ الجسيم هو مرحلة بين الخطأ التقصيري البسيط و الخطأ العمدي، فهو تقصير يجاوز الخطأ البسيط دون أن يصل إلى مرتبة الخطأ 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Traite%CC%81+the%CC%81orique+et+pratique+de+la+responsabilite%CC%81+civile,+de%CC%81lictuelle+et+contractuelle
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Traite%CC%81+the%CC%81orique+et+pratique+de+la+responsabilite%CC%81+civile,+de%CC%81lictuelle+et+contractuelle
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Libr.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Recueil
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Sirey
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 المقصود بالخطأ المساوي للغش  .2

ليس هف الخاأ الذي يتم بقحد إحداث الضرر :" لفرنسي الخاأ المساوي للاش بأنهيعرّف القضاء ا  
تها عن عدم القدرة أو الاباء الجافني أو أو يرقى إلى حد الجريم ، وإنما يتميز ويتةدد نااقه بجسام  تابئ بذا

و مثال ذلك الايّار الذي يخرج عن الخط  "،الضرر الذي لا يثني مرتكب الخاأ الفعي التام باحتمالي 
ن تكفن مااق  و بسبب الظروف التي تفجد فيها )كأالملاحي و ياير ففق مااق  خارة بسبب طبيعتها أ

 .1ل سقفط الاائرة أو إسقاطهامما يضاعف احتما حربي  أو مااق  نزاع(
الفعل الذي يتسم بعدم احنرص الفاضح وغير المقبفل :" القضاء اللبااني والبلجيكي بأنهفه وقد عرَّ  

والذي يكشف عن استهتار من جانب المدين الماالب باتخاذ احند الأدنى من العااي  اللازم اتخاذها لتافيذ 
 .2"التزامه

تقحير إدارة العمليات الجفي  التابع  للااقل في تزويد الايّار كما قضى القضاء المحري بأنَّ 
إلى ارتاام  أدىو بتابؤات الهبفط بالماار في الفقت المااسب مما  مات الجفي  الخاص  بسلام  الرحل ،بالمعلف 

 ، كما قضى بأنَّ 19293من اتفاقي  وارسف  25الاائرة بالأرض يعد من قبيل الأخااء الجسيم  موفهفم المادة 
الايّار الذي ياير بالاائرة في جف عاصف ملبد بالايفم، و يقتةم عاصف  جفي  كان عليه أن يتفادها و يمر 

 .4من الاتفاقي  25بجفارها مما نجم عاه سقفط الاائرة، يكفن قد ارتكب خاأً جسيماً حسب مفهفم المادة 

                                                                                                                                                                                                 

يقترب الخطأ  العمدي، و يتحقق عندما يتوفر احتمال حدوث الضرر و مع ذلك يقترف الفاعل سلوكه الذي قد يؤدي إلى حدوث الضرر، و بذلك

 الجسيم من مرتبة الغش و لا يرقى إلى مرتبة العمد.
1
من نوع  حادث تحطم طائرة ركاب ماليزيةو من ذلك تحطم الطائرة الكورية التي أسقطت بصاروخ بعد دخولها الأجواء الروسية، و كذا  

Boeing 777  في الرحلةMH 17 جو قد-أرضأشارت التحقيقات إلى أنَّ صاروخاً  ، و 2014جويلية  17في من لأمستردام إلى كوالالمبور 

منهم 15شخصا ) 298أسقط الطائرة، وأسفر الحادث الذي وقع فوق أراض يسيطر عليها متمردون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا عن مقتل 

 للمزيد:مسافر(،  222طاقم الطائرة(، و ثلثاهم من هولندا )ما يعادل 

G. Guillaume, la destruction, le 1
er
 septembre 1983, de l’avion des Korean Airlines « vol KE 007 », RFDA, 

1984, N
0
 03, p 215 et s ; http://www.air-journal.fr/2014-08-22-crash-du-vol-mh17-en-ukraine-20-corps-

rapatries-en-malaisie;  

و ما  108، ص 2011/2012، التحديد القانوني لمسؤولية مالك السفينة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، خالد محمد المروني

 بعدها.
2

 .400، 399، ص167سابق، هامش ، المرجع الأبو زيد رضوانراجع الأحكام المشار إليها في هذا الشأن: 
3

 .27/04/1967، و يتعلق الأمر بنقض مصري بتاريخ 298، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا
4

أحكام دعوى مسؤولية الناقل الجوي في ضوء قانون الطيران المدني الجديد و أحكام قانون التجارة الجديد و المعاهدات و ، عدلي أمير خالد

، و يتعلق الأمر بالنقض الصادر 143، ص 2000و المستحدث من أحكام محكمة النقض، منشأة المعارف، الإسكندرية،  البروتوكولات الدولية

 26/01/1967بتاريخ 

http://www.air-journal.fr/2014-08-22-crash-du-vol-mh17-en-ukraine-20-corps-rapatries-en-malaisie
http://www.air-journal.fr/2014-08-22-crash-du-vol-mh17-en-ukraine-20-corps-rapatries-en-malaisie
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تتأسس على اعتبارات اجتماعي  التسفي  بين الاش والخاأ الجسيم  أنَّ  1يرى بعض الفقه المحري و 
أدت إلى بقائها في القانفن احنديث، فالخاأ الجسيم لكفنه وليد عدم اكتراث بالغ بالالتزامات، واستهتار  
كبير باحنقفق، فإنه يقترب، في خافرته على العلاقات القانفني ، من الخاأ العمدي، ويتعين إخضاعهما 

يرتكب غشاً، والمدين الذي الذي الااحي  الخلقي ، بين مسؤولي  المدين لاظام واحد، فإذا كان الفارق كبيراً في 
يرتكب خاأ جسيماً، فإنهما يقتربان، في الااحي  الاجتماعي ، ويتعين من ثم، التسفي  بياهما في القفاعد 

 القانفني .
 الغش و الخطأ المساوي له في القانون الجزائري .3

اش و الخاأ المساوي له مقبفلًا إلى حد ما و هي التي إذا كان مفقف اتفاقي  وارسف من مفهفم ال
أحالت على القفانين الفطاي  مهم  تحديد معااها تفاديًا لفضع قاعدة قانفني  قد لا ترتضيها كاف  الدول، 

من  25وهف الذي أعاد صياغ  نص المادة - فإنَّ مفقف المشرع الجزائري من هذه المسأل  في غاي  الاراب
ماه على:" لا تسري حدود المسؤولي  المحددة  151، حين نص في المادة 2يكاد يكفن حرفي الاتفاقي  بشكل

الذي ارتكبه  لخسارة ناتج  عن غش أو خاأ يقدر أنه معادل للاش أو الخاأفي هذا القانفن إذا ثبت أنَّ ا
 من خلال ما يأتي:و ذلك  -لال ممارس  وظيفتهم"الااقل أو مادوبفه خ

للمجهفل  151الخاأ المعادل للاش للقاضي المعروض عليه الازاع، حين بنى نص المادة أنَّه أحال تحديد  .1
"أو خاأ يقدّر أنه..."، في الفقت الذي كان يتعين فيه على المشرع الفحل في المسأل  موعيار يتفق عليه 

من  809الجميع، على غرار ما فعله المشرع البةري عبر مفاده، حين نصَّ صراح  ضمن نص المادة 
بخحفص عقد نقل البضائع، على عدم إمكاني  استفادة الااقل البةري من أحكام  3التقاين البةري

، 4تحديد المسؤولي  إذا كانت الخسارة أو الضرر الذي حنق البضاع  نات  عن عمل أو إهمال الااقل
حفص عقد بخ 849لمادة متعمداً أو مجازفاً مع اليقين بحدوث الضرر، و أعاد نفس احنكم ضمن نص ا

 نقل الأشخاص، و لا يخفى ما في غياب معيار تاضبط به الأحكام من مساوئ و عِلل. 

                                                           

1
 .353، المرجع السابق، صمحمد موسى دياب

2
اع معادلاً للغش" الواردة في نص و ذلك إذا ما استثنينا استبدال المشرع الجزائري عبارة "خطأ يعتبره قانون المحكمة المعروض عليها النز 

 من اتفاقية وارسو بعبارة "خطأ يقدر أنه معادل للغش".  25المادة 
3

 .1977لسنة  29، المتضمن القانون البحري، ج.ر عدد 1976أكتوبر  23المؤرخ في  80-76الأمر رقم 
4
نصين، إذ اكتفى بالإشارة إلى الفعل و الإهمال، بعمد أو و تجاهل المشرع البحري الإشارة إلى الامتناع كصورة من صور الخطأ عبر كلا ال 

ي تأثر برعونة مقرونة بأنَّ ضرراً لا محالة واقع، و الظاهر أن مفهوم المشرع الجزائري للغش إنما يتفق تماماً مع المفهوم الفرنسي، و هو الذ

 به أيمّا تأثر.
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إحال  تحديد المقحفد بالاش و الخاأ المساوي له للقضاء، إنما هي إحال  على غير بحيرة، و ذلك أنّ  .2
ي و التي لم تعرَّف ، إذا ما استثاياا نحفص القانفن البةر 1مفهفم واضح لهما في التشريع الجزائريلانعدام 

 الاش أو الخاأ الذي يساويه بقدر ما بيَّات احنالات التي تشدد فيها مسؤولي  الااقل البةري.

و هف الذي سبق و أن صادق عليه موفجب  1955أنَّه خالف ما ذهب إليه بروتفكفل لاهاي لعام  .3
مسؤولي  الااقل غير ، ذلك البروتفكفل الذي حدد بالضبط السلفك الذي تحبح معه 64/74المرسفم 

 محدودة، و المتمثل في الفعل، الامتااع و الإهمال من جانب الااقل أو تابعيه، بعمد أو برعفن . 

ة أنَّ المشرع أساء في هذا الاص المبنى رغم وضفح المعنى، إذ ما فائدة لفظ  "أو الخاأ الذي" الملةق  لعبار  .4
ارات على هذا الاةف يخلق لبساً أكثر من أن يجد نه معادل للاش"، فترداد العب"الاش أو خاأ يقدر أ

 حلاً فضلا  عن أن يعالج مشكلًا، فكان الأولى بالمشرع الاكتفاء بحدر الاص دون ما زاد فيه.

 في الأنظمة الأنجلوساكسونيةالمقصود بالخطأ الإرادي ثانيا : 

رادي يعلم مرتكبه أن من كل فعل أو امتااع إ،في القانفن الأنجلف أمريكي 2يقحد بالخاأ الإرادي  
شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بفاجب ملقى على عاتقه أو إلى احتمال إحداث الضرر بالاير، أو يجهل 
مرتكبه عن عدم اكتراث ورعفن ، أو لا يعايه أن يعلم ما إذا كان من شأن هذا الفعل أو الامتااع أن يؤدي 

 .3إلى ذلك

دة الفاعل إلى اتجاه إرا و هف الأول، طانر لزم لتفافره شوطبقا لهذا التعريف فإن الخاأ الإرادي ي
تففر حال  نفسي  معيا  لدى مرتكب  و هف الشرط الثاني ، وأو الامتااع عن أداء واجب معين ارتكاب فعل

هذا الامتااع أو الفعل، تتمثل في وعيه بالاتائ  الضارة المحتمل ترتبها على فعله أو امتااعه وعدم اكتراثه    رغم 
 .4لك    بهذه الاتائ ذ

                                                           

1
لمساوي، و إنما نجدها تتحدث عن الخطأ و الخطأ الجسيم و الخطأ العمد، و من ذلك حتى أنَّ القواعد لا نجد فيها ما له صلة بالغش أو الخطأ ا

و  178/08، 172/02، من القانون التجاري، و عن الغش المعطوف على الخطأ الجسيم، و ذلك من خلال المواد 72، 59،66، 57، 52المواد 

، 383/02، 379/02، 354/02، 196/01، 192المواد  ، و عن الغش منفصلاً عن أي سلوك آخر، و ذلك من خلال185،  182/02

 من القانون المدني. 729/02، 490/02، 440/01، 427/01، 384/01
2
عبارة "السلوك  محمود مختار بريريعبارة )سوء السلوك( ويطلق عليه  Wilful Misconductعلى اصطلاح  محمود الشرقاوييطلق  

جلال وفاء ن عبارة الخطأ الإرادي هي الأوقع ــ في نظره ــ نظراً لشيوعها في الفقه، راجع: أ جلال محمدينالمنحرف غير المغتفر"، ويرى 

 .46، ص76، تشديد مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار، المرجع السابق، هامش محمدين
3
J. P. Tosi, Responsabilité aérien, op. Cit, p 124 ; H. Cherkaoui, op. cit, p 46. 47. 

4
، وفي إحدى القضايا التي عرضت على القضاء الأمريكي، والتي تتلخص أحداثها في أن 164، المرجع السابق، صعريني، محمد الفقيفريد ال

إحدى الطائرات أثناء رحلتها من واشنطن إلى مكسيكو سيتي، تحطمت بعد ساعات من إقلاعها، وقد دلَّت التحريات على أنَّ قائد الطائرة 

لى ارتفاع مخالف لقواعد الطيران، وعندما عرض الأمر على المحكمة قضت بأنَّ قائد الطائرة و إن لم يقصد إحداث المنكوبة كان يحلق ع

وأنَّ قائد  ضرر بالمسافرين، إلاَّ أنَّ حياده عن السلوك الذي يتعين على القائد العادي اتخاذه، باحترام قواعد السلامة يمثل خرقاً وعدم اكتراث،
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الجامع الفحيد المشترك، بين كل من الاش والخاأ  يتضح لاا    من خلال هذه التعريفات    أنَّ   
الضرر هي الاتيج  المترتب   ، هف أنَّ ساكسفنيالإرادي في الاظام الأنجلف الجسيم في الاظام اللاتيني، والخاأ 

ن المحالةات الثلاث ، لكن الاختلاف بياها واضح حال اقتراف الااقل الجفي لسلفك يادرج تحت أي م
وبيّن، فالخاأ الإرادي يختلف عن الخاأ الجسيم أو الإهمال بجميع صفره، من ناحي  أن مرتكب الخاأ 

سلفكه، سفاء كان فعلًا أو امتااعاً عن فعل، يشكل  الإرادي يكفن ماتبهاً أو على الأقل لديه الإدراك في أنَّ 
ن ياسب إليه الإهمال، فإنه لا ، أما مرتكب الخاأ الجسيم أو م1نه يؤدي إلى الإضرار بالايرخاراً    ما   ، وأ

، لكاها لا تحل 2إدراكه في الاتائ  الضارة المترتب  على فعله تتفاوت فيما بياها مد إتيان الفعل، كما أنَّ تعي
والخاأ الإرادي، فإنهما وإن اتفقا أما الاش  ،الإراديإلى ذات درج  الإدراك اليقياي  لدى من يرتكب الخاأ 

غير أن الفارق بياهما   ،ا ياجم عن سلفكه من إضرار بالايرفي درج  إدراك مرتكب الخاأ، في كل ماهما، لم
الاش يلزم لتفافره وجفد ني  الإضرار لدى فاعله، بخلاف الخاأ الإرادي، فلا يلزم لتفافره  كبير، حيث إنَّ 

ث الاتيج  الضارة التي ترتبت على الفعل أو الامتااع الذي صدر ماه، فاي  انحراف إرادة الفاعل نحف إحدا
   يقع في مااق  وساى بين  4، فالخاأ الإرادي    على حد تعبير بعض الفقه3الإضرار ليست عاحراً فيه

رج  من الخاأ أنه أعلى د الاش والخاأ الجسيم، فهف أقل درج  من الاش لعدم تالبه قحد الإضرار، إلاَّ 
لإدراك في حال  إتيان الفعل اما العاحر الإرادي في الفعل أو الامتااع، وإما عاحر العلم و إالجسيم لاستلزامه، 

 ضرراً قد يترتب عليه. أو الامتااع بعدم اكتراث بأنَّ 

ومما سبق يتضح لاا، مدى الاختلاف بين كل محالح من هذه المحالةات الثلاث ، الأمر الذي   
عاها في  5، في الدول اللاتياي الاتفاقي من  25في أحكام القضاء، عاد تابيقها للمادة أدى إلى الاختلاف 

                                                                                                                                                                                                 

،  تشديد جلال وفاء محمدينمكنه إدراك أن سلوكه المخالف للقواعد يمثل خطراً، مما تزداد معه احتمال وقوع الأضرار، الطائرة العادي ي

 .65مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق،  ص 
1
 .49،  تشديد مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، صجلال محمدين 
2

قت الأحكام القضائية بين الخطأ الجسي م الذي يقدم عليه الناقل الجوي، مع علمه الأكيد بمخاطره، وبين الخطأ غير المغتفر، وهو أقل درجة فرَّ

 . 404، ص176، المرجع السابق، هامش أبو زيد رضوانويقوم على الإرادة المقرونة بوعي، مع احتمال حدوث الضرر، 

ف الخطأ غير المغتفر بما يؤدي إلى التس وية بينه وبين الخطأ الإرادي في القانون الأنجلوساكسوني فقد عرف وإن كان بعض الفقه قد عرَّ

لعمل، مع الدكتور إبراهيم الدسوقي أبو الليل الخطأ غير المغتفر بأنه:"كل خطأ ذي جسامة استثنائية، يرجع إلى القيام أو الامتناع الإرادي عن ا

، إبراهيم الدسوقي أبو الليلام على ذلك رغم عدم وجود ما يبرره"، إدراك الفاعل خطورته، وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة، والإقد

 .308، ص1980مسؤولية ناقل الأشخاص في القانون الداخلي والقانون الدولي، ـ دراسة للالتزام بالسلامة ــ دار النهضة العربية القاهرة، 
3

 .215، المرجع السابق،  صعيسى غسان ربضي
4

 .517ص ،بقالمرجع السافاروق أحمد زاهر، 
5
 وما بعدها. 309، المرجع السابق،  صإبراهيم الدسوقي أبو الليلراجع بشأن تطبيقات القضاء في دول التشريع اللاتيني،  
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التفاوت نشأ حتى في أحكام القضاء في الدول التي تاتمي إلى التشريع  ، بل إنَّ 1الدول الأنجلف أمريكي 
 .2اللاتيني، لأنها ليست كلها تأخذ بفكرة الخاأ الجسيم

 من اتفاقية وارسو 25لتي طرأت على نص المادة التعديلات ا: نيةالثا الفقرة
 الجنوح نحو إعمال قواعد الإسنادو  1955بروتوكول لاهاي : أولا  

في اتفاقي  وارسف، كان على الدول في بروتفكفل  25أمام هذه المشكل  التي أوجدتها صياغ  المادة   
من  25المعدل للمادة  31955هايبروتفكفل لا 14/03لاهاي أن تتجاب الحياغ  القديم ، فاحت المادة 

 ن فعلقد نشأ م متى قام الدليل على أن الضرر 22لا تسري احندود الماحفص عليها في المادة وارسف على:"
وإما برعفن  مقرون  بإدراك أن ضرراً أو امتااع من جانب الااقل أو تابعيه، و ذلك إما بقحد إحداث الضرر 

من جانب التابعين، فيجب أيضاً إقام  الدليل على أنهم   الامتااعو قد يترتب على ذلك، فإذا وقع الفعل أ
 .فا عادئذ في أثااء تأدي  وظائفهم"كان

يتضح من الحياغ  الجديدة أنها نجةت    بدرج  كبيرة    من التخلص من فكرة الإحال  إلى قانفن 
، كما نجةت في مفضفعي ال قاعدة الإسااد بقاعدة القاضي التي كانت سائدة في الاص الأصلي، واستبد

دون أن تتفرط في استعمال محالةات قد يكفن لها مفهفم وطني محدد عن فكرة الاش المعروف  في –التعبير 
القفانين اللاتياي ، أو عن فكرة الخاأ الإرادي المعروف  في القفانين الأنجلفساكسفني ، و ذلك لأن نص المادة 

 تضمن شقين:
الامتااع بقحد إحداث الضرر و هف نفس مفهفم الاش المعروف  الأول: و هف ارتكاب الفعل أو

في القانفن اللاتيني، و يتفق إلى حد مع الشق الأول مع مفهفم الخاأ الإرادي المعروف في القانفن 
 .4الأنجلفساكسفني

                                                           

1
 وما بعدها. 63، تشديد مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، صجلال وفاء محمدينراجع في أحكام القضاء في الدول الأنجلوساكسونية،  
2
 لقانوني في بلجيكا ــ بالرغم من أنه يعرف مصطلح الغش كما هو في القوانين اللاتينية ــ إلاَّ أنه لا يساوي بين الخطأ الجسيم والغش،النظام ا 

 .344،  فكرة الخطأ في اتفاقية وارسو، المرجع السابق، صمحمد موسى دياب
3

 و الذي جاء فيه:

« 3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage 

résulte d'un acte ou d'une omission du préposé fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit 

témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement ». 
4

 372، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان; 439، المرجع السابق، ص هاني دويدار; 150، المرجع السابق، ص العريني محمد فريد
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و وعي باحتمال وقفع الضرر، و الذي يفافق الشق  الثاني: و هف الفعل أو الامتااع المقرون برعفن 
 Laو يقترب من مفهفم الخاأ غيردي، لكاه يختلف عن الخاأ الجسيم، اني من مفهفم الخاأ الإراالث

fauteinexcusable 1المعروف  في القانفن الفرنسي. 
   على الاةف  1955التعديل الذي جاء به بروتفكفل لاهاي  إلى أنَّ  2لكن يذهب بعض الفقهو 

الحياغ  الجديدة    في حقيق  الفاقع    انحياز لفكرة الخاأ الإرادي  المتقدم    قد جانبه التففيق، وذلك لأنَّ 
ساكسفني، في الفقت الذي كان من المفروض أن يؤدي هذا التعديل إلى القضاء لسائد في القانفن الأنجلف ا

 على كل تباين و اختلاف في التفسير كان قائماً من قبل.
أن  اغ  الجديدة تاةاز لفكرة الخاأ الإرادي، إلاَّ الحي ، بالرغم أنَّ 3بياما يرى البعض الآخر أنه 

 ، في تعديل البروتفكفل، قد تحقق بشكل كبير، لأنَّ ساكسفنيللاتياي  والقانفن الأنجلف التففيق بين القفانين ا
نص البروتفكفل يقترب    في شقه الأول    من فكرة الاش في القفانين اللاتياي ، وهف ارتكاب الفعل أو 

في القانفن الأنجلف أمريكي، حد إحداث الضرر، كما أنه يفافق    في شقه الثاني    الخاأ الإرادي الامتااع بق
لكاه يختلف عن الخاأ الجسيم في القانفن  دراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك"،وإما برعفن  مقرون  بإوهف "

لتي تقفم أساساً على الإرادة وليس اللاتيني، بياما يقترب من فكرة الخاأ غير الماتفر في القانفن الفرنسي ا
 .4على القحد الذي يتميز به الاش

من الاتفاقي  و تحر على  25و رغم كل هذا ظلت الدول اللاتياي  متمسك  بتفسيرها القديم للمادة 
كبديل للخاأ   6، و هما الاش و الخاأ المساوي له و هف الخاأ غير الماتفر5أنها تتضمن نفعين من الخاأ

، و الذي يعتبر مرتب  وسط بين 8، و تبعه القضاء الإياالي7ذي سبق و أن تبااه القضاء الفرنسيالجسيم ال

                                                           

1
A. Seriaux, op. cit, p 205. 

2
ت ، لكنه يرى أن صياغة بروتوكول لاهاي ــ أياً كانت ــ فقد خففت إلى حد بعيد من حدة الاختلافا402ص  ،المرجع السابقأبو زيد رضوان، 

، وغلب في التفسير، إذ أعتق اتفاقية وارسو من عبئ الإحالة إلى القوانين الوطنية، وأوجد صيغة موحدة تلتزم بها محاكم الدول أطراف الاتفاقية

 .403، المرجع السابق، صأبو زيد رضوانبذلك النزعة الدولية على العقدة الوطنية، 
3

 .432. 431، ص 2008لبنان،  ، النقل البحري والجوي، دار الحلبي،هاني دويدار
4

 .403، المرجع السابق،  صأبو زيد رضوان
5

من الاتفاقية معتبرة أن السلوك الذي يلتزم معه الناقل الجوي  25في الوقت الذي ظلّت في المحاكم الأمريكية متمسكة بتفسيرها لنص المادة 

 بالتعويض الكامل إنما هو الخطأ الإرادي، راجع:

G. Legier, l’application de la convention de Varsovie par les juridictions américaines, Art. Précité, p 283 ; 

A. Seriaux, op. cit, p 206. 
6
J-L. Aubert, Y. Flour, E. Savanx, op. cit, p 124. 

7
 Cass. Civ, 05/12/1968, cité par : M. Godfroid, Vers une autre interprétation de l’article 25 du protocole de 

La Haye, RFDA, N
0
 04, 1982. 

8
 .299، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا



 

227 

 

الاش و الخاأ الجسيم، فهف أقل من الاش لأنه لا يستلزم قحد إحناق الضرر، و لكاه أعلى درج  من الخاأ 
ضرراً قد يترتب  اث بأنَّ الجسيم لأنه يتالب إما العاحر الإرادي أو العلم في حال إتيان الفعل بعدم اكتر 

 .1عليه
الااقل متى صدر ماه فعل أو امتااع عن  ، فإنَّ 1955وأيًا كان احنال، فإنه طبقاً لبروتفكفل لاهاي  

فعل يدل على سفء نيته، فإنه يتمتع عليه أن يتمسك باحندود المقررة للمسؤولي  طبقاً لاحفص الاتفاقي ، 
المسؤولي  المالق  للااقل تمتد إلى  حجم الضرر الفاقع، كما أنَّ  وتكفن مسؤولي  غير محدودة، لتتااسب مع

   من أحد تابعيه بسفء ني ، ولكن بشرط أن يحدر ااعاً عن فعل سفاء كانت فعلًا أو امتة   التحرفات الحادر 
 هذا التحرف أثااء تأدي  تابعي الااقل الجفي لأعمال وظائفهم.

 باختلاف محل الضرر في اتفاقية مونترشيال ثانيا : اختلاف وسائل تشديد المسؤولية 
 الأضرار التي تصيب الأمتعة و أضرار التأخير .1

إذا كانت اتفاقي  وارسف تبسط حالات حرمان الااقل الجفي من التمسك بتةديد المسؤولي  عن  
ر أو في ذمته أو أصابت الشاحن في بضاعته، أو تعلق الأمجميع الأضرار، سفاء أصابت المسافر في شخحه 

بالتأخير في تافيذ عقد الاقل الجفي، متى ترتبت الأضرار عن غش أو خاأ مساوي له، فإنَّ اتفاقي  مفنتريال 
 . 2قد حافظت على ذات احنكم و لكن في نااق ضيق

ار التي حيث أنَّ الاتفاقي  لم تفرد هذا احنكم إلاَّ بحدد احنديث عن مسؤولي  الااقل عن الأضر  
ضرار التي تحيب المسافر في شخحه، أو الأضرار التي تحيب أخير، دون الأعن الت تحيب الأمتع  و

على:"لا تسري الأحكام المتعلق  بحدود المسؤولي  في حال  الضرر الاات   22/053إذ تاص المادة  البضاع ،
أو  عن التأخير، و في حال  تلف أو ضياع أو تعيب الأمتع  أو تأخيرها إذا ثبت أنَّ الضرر قد نت  عن فعل

امتااع من جانب الااقل أو تابعيه أو وكلائه، بقحد إحداث الضرر أو برعفن  مقرون  بإدراك أن ضرراً 

                                                           

1
H. L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, et autres, op.cit, p 454; P. Le Tourneau, L. Cadiet, droit de la 

responsabilité, op.cit, p 582. 
2
B. Mercadal, transport aérien, Rep. Com, Dalloz, Paris, 2000, N

0
 214. 

3
 من الاتفاقية على: 22/5تنص المادة 

« 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le 

dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait 

soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en 

résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de 

mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions ». 
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سياجم عن ذلك في الاالب، و يشترط أيضاً في حال  وقفع الفعل أو الامتااع من أحدي تابعيه أو وكلائه 
 اهر من الاص ما يأتي:يتحرف في نااق ممارسته لفظيفته"، و الظ إثبات أنَّ التابع أو الفكيل

من اتفاقي  وارسف و كذا  25أنَّ اتفاقي  مفنتريال قد تحاشت الحياغ  المعيب  التي جاءت بها المادة  .1
تعديلها موفجب بروتفكفل لاهاي، إذ أنها عرفّت الخاأ و وضعت لها مفهفماً يتفق عليه الجميع مفاده 

ر، أو رعفن  مقرون  بإدراك أنَّ ضرراً سياجم في فعل أو امتااع من الااقل أو تابعيه بقحد إحداث الضر 
 الاالب. 

أنَّ اتفاقي  مفنتريال حرمت تابعي الااقل و وكلائه من الاستفادة من أحكام المسؤولي  المحدودة إذا ثبت  .2
كان نتيج  تأخير، قد نجم عن فعل أو امتااع من قبل التابع أو الفكيل   أوأنَّ الضرر الذي أصاب الأمتع  

 .1برعفن  مقرون  بإدراك أنَّ ضرراً سياجم في الاالب أوبقحد إحداث الضرر، و كان 

أنَّ مسؤولي  الااقل عن الأضرار التي تحيب المسافر غير مشمفل  بهذا الاص، و ذلك لأن هذه الأخيرة  .3
أصبةت غير محدودة في ظل اتفاقي  مفنتريال، و يكفي للمضرور للةحفل على التعفيض الكامل إقام  

ألف وحدة سةب خاص ، مالم يتخلص الااقل من  100يل على أنَّ الأضرار التي أصابته تففق الدل
 المسؤولي .

 الأضرار التي تصيب المسافر .2

تقسيم مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب  إلى 2من اتفاقي  مفنتريال 21عمدت المادة 
 المسافر إلى فئتين:

                                                           

1
 من اتفاقية مونتريال في فقرتها الثالثة، إذ جاء فيه: 30و ما يؤكد هذا الحكم ما نصت عليه المادة  

« 3. Sauf pour le transport de marchandises, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne 

s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé ou du 

mandataire, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un 

dommage en résultera probablement ». 
2

 إذ تنص على:

« 1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage 

spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité. 

2. Le transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans la mesure 

où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s’il prouve : 

a) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, 

de ses préposés ou de ses mandataires, ou 

b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable 

d’un tiers ». 
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ألف وحدة سةب خاص ، و تكفن فيها  100جاوز قيمتها الأولى: و هي الأضرار التي لا تت
مسؤولي  الااقل مفضفعي ، قفامها تحمل التبع ، بحيث يسأل عاها الااقل دون أن يكفن في مقدوره التخلص 

ماها، و يكفي للمسافر في هذه احنال  إثبات  20ماها إلاَّ بإثبات خاأ المضرور نفسه وفقاً لما تقتضيه المادة 
 ته التي لا تتجاوز احندود المذكفرة، و لا يخفى من في هذا احنكم من انحياز لمحالح المسافر.الضرر و قيم

ألف وحدة سةب خاص ، بحيث يسأل الااقل  100الثاني :و هي الأضرار التي تتجاوز قيمتها 
الجفي عن هذه الأضرار مسؤولي  شخحي  قفامها الخاأ المفترض الذي يقبل إثبات العكس، و ذلك إما 
بإثبات أن الضرر لا يعفد إلى إهمال أو فعل أو امتااع من الااقل أو تابعيه أو وكلائه، و إما بإثبات أنَّ الضرر 

 .1إنما يعفد إلى إهمال، فعل أو امتااع من الاير
تفازن المحالح برز على أشده في ظل اتفاقي  مفنتريال، و تجسد عبر عديد الاحفص، و و الظاهر أنَّ 

، إذ ماةت للمسافر فرص  إثبات الإهمال، الفعل أو الامتااع للةحفل على التعفيض ماها هذا الاص
الكلي، و ماةت للااقل فرص  إثبات خاأ الاير أو خاأ المضرور نفسه للتخلص الكلي من التعفيض، كل 
 هذا في تمازج عجيب و وبساط  غير معهفدة لأن الفارق بين إقام  المسؤولي  و التخلص ماها خيط رفيع

 . 2جداً 

                                                           

1
يل على أنه و تابعوه قد اتخذوا كل التدابير و يبدو أنَّ قدرة الناقل الجوي على إقامة الدليل على مثل هكذا أمر تصبح أفضل من إقامته الدل 

المعقولة أو الضرورية لمنع وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها، و هو الحكم الذي سبق و أن قررته النصوص السابقة على 

جاءت به اتفاقية مونتريال في هذا  اتفاقية مونتريال في سبيل تخلص الناقل من المسؤولية، و هو ما دفع البعض إلى القول بأن الحكم الذي

ألف وحدة سحب خاصة، باعتبار الطابع  100الخصوص قد يكون مطية لحمل المسافر المضرور على الاكتفاء بالتعويض فيما دون 

 .318، المرجع السابق، ص محمد فريد العرينيالموضوعي للمسؤولية عنها، 

ألف وحدة سحب خاصة متى تمكن من  100دام بإمكان المسافر الحصول عل تعويض يجاوز غير أنَّ مثل هذا الاستنتاج قد يبدو غير مقبول ما

المسافر لإقامة الدليل على أنَّ الضرر الذي أصابه نتج عن إهمال، فعل أو امتناع من الناقل أو تابعيه أو وكلائه، و هو في هذا أفضل شأناً من 

خطأ الناقل للحصول على تعويض يفوق الحد الأقصى المقرر ضمنها، و هو أفضل حالاً في ظل اتفاقية وارسو أين كان يلزم من إثبات غش أو 

بأي حال من الأحوال تجاوز الحد الأقصى للتعويض الذي قرره،  10من الوضع الذي قرره بروتوكول جواتيمالا سيتي، الذي لم تجز مادته 

 بعد أن كانت تنص على: -22/02ن المادة باعتبارها الحكم الوارد ضم–باستثناء الأضرار التي تصيب الأمتعة

« La limite de responsabilité prévue à l'article 22, alinéa 2, ne s'appliquepas s'il est prouvé que le dommage 

résulte d'un acte ou d'une omission dutransporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer 

undommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage enrésultera probablement, pour autant 

que, dans le cas d'un acte ou d'uneomission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci 

ontagi dans l'exercice de leurs fonctions » . 
2
أكثر ما يظهر ذلك في حوادث الإرهاب، إذ ما أسهل على المسافر إقامة المسؤولية على إهمال الناقل حين سمح لشخص خطير بالصعود  و 

 على متن الطائرة محملاً بأسلحة أو متفجرات و غيرها، و ما أسهل على الناقل دفع المسؤولية عن نفسه من خلال إثبات خطأ الغير الذي خطط

، مدى التزام الناقل الجوي بضمان سلامة المسافرين إزاء دلال يزيدابية و ارتكبها بنية الإضرار، للمزيد حول الموضوع، راجع: لعملية الإره

، أبو الوفا محمد أبو الوفاو ما بعدها;  73، ص 2010عمليات القرصنة الجوية، مجلة القانون، المركز الجامعي غليزان، العدد الأول، جانفي 

تعريض الطائرة للخطر بين بين التدابير الضرورية و الوقائية و العقوبة في اتفاقية طوكيو و قانون الطيران المدني المصري و  جريمة تعريض

،  2012أفريل  25إلى  23مقالة للمؤتمر الدولي العشرين حول الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، من الإماراتي، 

 .453، ص 2012مارات العربية المتحدة، كلية القانون، جامعة الإ
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 عيار تقدير الخطأ الصادر منهبم وء نية الناقل الجوي أو تابعيهإثبات س عبئارتباط : ثالثا  

غير مفترض ، و بالتالي يلزم لتابيق هذا الاستثااء  سفء ني  الااقل الجفي بق، فإنَّ للاص السا طبقاً 
إثبات سفء نيته أو سفء ني   -ااأ والضرر وعلاق  السببي  بياهمفضلًا عن الخ-على مسؤولي  الااقل الجفي

ف    هاا    الإثبات على من يدعيه، وه ئويقع عب ،رف الحادر ماه، أو من أحد تابعيهأحد تابعيه في التح
، وتستقل محكم  المفضفع بتقدير مدى تفافر سفء الاي  الااقل الجفي 1أو الشاحن( سافرطالب التعفيض )الم

يشترط للةكم الاقض المحري  في حكم لها بأنه:" هف ما أكدته محكم و  قانفن،كم  الدون رقاب  عليها من مح
إثبات هذا الخاأ على  كاملاً، وقفع خاأ جسيم من جانبها، ويقع عبئعلى شرك  الايران الااقل  بالتعفيض  

 .2"عاتق من يدعيه، كما أن لمحكم  المفضفع تقدير مدى تفافر الأدل  على ثبفته
مثله مثل الااقل، لا يجفز له أن يتمسك بحدود المسؤولي  إذا رفعت  3الااقللذكر أنَّ تابع و الجدير با

عليه دعفى المسؤولي ، و ثبت أنَّ الضرر نشأ عن فعل أو امتااع صدر عاه في نااق تأدي  وظيفته وفقاً لما 
، و 4رتها الثاني من اتفاقي  وارسف في فق 25من قانفن الايران المدني مجاراة ماها لاص المادة 151قررته المادة 
 .5من بروتفكفل لاهاي في شقها الثاني13لاص المادة 

قد قضى على مشكل  الإحال  إلى القاضي الفطني،  25وإذا كان تعديل بروتفكفل لاهاي للمادة   
و هف ما أنه لم يضع حلًا لتقدير الفعي باحتمال حدوث الضرر في تحرف الااقل الجفي أو أحد تابعيه، إلاَّ 

"، و avec conscienceن وعي " بعبارة "ع négligenceالمؤتمرين إلى طلب استبدال عبارة "إهمالدفع بعض 

                                                           

1
ً مع فلسفة الاتفاقية في الموازنة بين مصالح الناقلين ومصالح المسافرين و   يقرر الدكتور فاروق أحمد زاهر بأن هذا المبدأ يتفق تماما

 19، 18، 17ة الناقل بمجرد وقوع الضرر طبقاً للمواد الشاحنين، وذلك عن طريق توزيع عبئ الإثبات بينهما، فالاتفاقية تقرر انشغال مسؤولي

 ولكنها جعلت هذه المسؤولية محدودة.

ً ــ أن يقيم الدليل على أنه  وفي هذه الحالات لا يكلف المضار بإثبات خطأ الناقل، ويكون على الناقل ــ إن أراد التخلص من مسؤوليته مطلقا

وقي حدوث الضرر، أو كان يستحيل عليهم ذلك، أما إذا لم يقنع المضرور بحد المسؤولية المقرر في وتابعوه قد اتخذوا كافة التدابير اللازمة لت

فاروق الاتفاقية كتعويض، وأراد الحصول على تعويض كامل، وقع عليه عبئ إثبات الخطأ الصادر بسوء نية، من جانب الناقل أو تابعيه،  

 .528، المرجع السابق،  صأحمد زاهر
2

 .27س 1976/يناير/26ق بتاريخ 40س 56، نقض مدني مصري رقم 199المرجع السابق، ص، سعيد شعله
3

 الجوي،  و لا يشترط القضاء توافر رابطة التبعية القانونية، و إنما يكتفي بتوافر رابطة التبعية الاقتصادية لتحديد رابطة التبعية في القانون

J. P. Tosi, rep. Précité, N
0
 65. 

4
الحكم الذي يسري على الناقل من خلال حرمانه من التمسك بحدود المسؤولية متى ثبت أنَّ الضرر نتج عن غش أو خطأ  إذ تنص على ذات

 مساوي له:

«2. Ce droit lui sera également refusé si le dommage a été causé dans les mêmes conditions par un de ses 

préposés agissant dans l'exercice de ses fonctions ».  
5

 إذ تنص على:

« …pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée 

que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leur fonctions ». 
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إهمالًا محةفبًا بفعي، و هف الأمر الذي تم في لاهاي معتبرين أنَّ الخاأ المقحفد هف السلفك الذي يشكل 
 بالمعيار المفضفعي؟.أم  1   بالمعيار الشخحي هذا الفعي تقديريأخذ القاضي    في   لكن بأي معيار 

من صدر ماه التحرف    شخحيا    موا يترتب عليه  مبالمعيار الشخحي يستفجب عل الأخذ إنَّ مؤدى 
الأخذ بالمعيار المفضفعي فلا يستفجب هذا  أما مؤدى ،قل الجفي أو أحد تابعيهمن أضرار، سفاء كان الاا

درج  متفسا  من احنرص والانتباه، دون العلم، وإنما يكفي قياس تحرفه الضار على تحرف شخص على 
عيار الشخحي هف الأخذ بالمعيار المفضفعي بدلًا من الم ولا ريب أنَّ  ،2اعتبار لظروف الفاعل الشخحي 

مرتكب الفعل    الااقل أو أحد تابعيه    يمكاه أن يتذرع بظروفه الخاص    ، حيث إنَّ ورر أصلح للشخص المض
كات الذهاي ، أو عدم القدرة على مفاجه  المفاقف الحعب  حتى يتخلص من كعدم الخبرة أو القحفر في المل
 .3مسؤولي  عن الخاأ الذي ارتكبه

ا عن اتجاه القضاء في الأخذ بأي من هذين المعيارين، فقد اتجه القضاء في بداي  الأمر، سفاء في أمَّ  
ث  للقضاء الأمريكي، وكذلك ، لكن في أحكام حدي5، أو في فرنسا إلى تابيق المعيار الشخحي4أمريكا

في تقدير الفعي باحتمال تحقق  ر المفضفعيلمحكم  الاقض الفرنسي  نجد عدولًا عن هذا الاتجاه وتابيق المعيا
 .1968الضرر، و كان هذا بدءاً من سا  

سلفك ة الثاني ( في إحدى القضايا بأنَّ:"فقد قضت المحكم  الاستئاافي  للفلايات المتةدة )الدائر  
قم الاائرة قد صدر عن إرادة حرة، وعلى الرغم من أنهم لم يقحدوا إحداث الضرر، فإنهم قد اختاروا عدم طا

الانحياع لتعليمات الايران، مع عدم اكتراث موا قد ياجم عن ذلك من أضرار، مع إنه كان من اليسير على 
أي  ؤدي إلى ححفل الأضرار، لأنَّ السلفك الحادر عاهم يمثل خاراً غير عادي، قد ي هذا الااقم إدراك أنَّ 

مثل هذا  قائد طائرة يفجد في نفس الظروف كان من المفروض عليه أن يعلم من خلال ظروف احنادث ، أنَّ 
 .6"السلفك يشكل خرقاً لقفاعد السلام  التي تؤدي مجانبتها إلى احتمال حدوث الضرر

                                                           

1
 .658، المرجع السابق، صثروت الأسيوطيلمعيار الشخصي، و يرى ثروت أنيس الأسيوطي أن مؤتمر لاهاي قد انتهى إلى تنبي ا

2
 .215ص  1983، مدى مسؤولية الناقل الجوي، مجلة المحامي، الكويت، أعداد شهر أفريل، ماي، جوان، رفعت أبادير

3
 .520، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر

4
 54، تشديد مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، صفاء محمدينجلال ومشار لأحكام القضاء الأمريكي التي أخذت بالمعيار الشخصي،  

 وما بعدها. 520، المرجع السابق، صفاروق أحمد زاهروما بعدها، 
5

، فكرة الخطأ في اتفاقية وارو و محمد موسى دياب، 311ص 1، مسؤولية ناقل الأشخاص، المرجع السابق، هامش إبراهيم الدسوقي أبو الليل

 وما بعدها. 441الجوي في النقل الجوي الدولي، المرجع السابق، صمسؤولية الناقل 
6

 .58. 57، تشديد المسؤولية على الناقل الجوي، المرجع السابق، صجلال محمدين
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ةاول  ثاني  قام    بدون مقتضى    موار قد إذا كان الايّ قضت محكم  الاقض الفرنسي  بأنه:" كما  
هذا الايار، الذي كان موقدوره أن يستخدم  ت خلالها الاائرة بساح البةر، فإنَّ ماللهبفط بالرؤيا، ارت
روف يكفن قد تحرف على نحف من عدم التبحر الخليق به والمع متى أراد الهبفط ففراً، الأجهزة في الهبفط

ار، قد أدرك الخار المحتمل الذي يتعرض له ويعرض الركاب له بالإقدام ايَّ يكفن هذا ال فلا يمكن ألاَّ  ،عاه
 .1"على فعله
 المؤثرات الاتفاقية التي تفضي إلى القضاء بالتعويض الكامل:الثاني المطلب
ترتكز مسأل  تحديد مسؤولي  الااقل الجفي موبالغ قحفى على أساس عدم تحميل الااقل بالتزامات  

ليها نتيج  عدم تفقعه المبالغ التي سفف يدفعها، و هف أمر قد يكفن من شأنه عدم رموا قد لا يقفى ع
استااعته التأمين ضد هذه المسؤولي  إذا كانت غير محدودة، كما أنَّ تحديد المسؤولي  قد يؤدي إلى تشجيع 

فق، و لماّ كان استمرار صااع  الاقل الجفي و تافره، و حماي  للااقل و عدم عرقل  نشاطه و نشاط هذا المر 
الااقل الجفي و هف الارف القفي في العلاق  العقدي  فإنه يجفز له أن يتاازل عن احنماي  المقررة له من خلال 

تففق ما قررته الاحفص القانفني ، سفاء تعلق الأمر بعقد نقل الأشخاص أو  وضع حدود أعلى للتعفيض
 )الفرع الأول(.البضائع 
س  تعاقدي  في الأصل، فقد يحدث و أن يتضمن عقد نقل الأشخاص و مادام الأمر يتعلق مومار  

شروطاً من جانب الااقل الجفي باعتباره المبادر إلى صياغ  عقد الاقل، تازل بالتعفيض عن احندود التي قررتها 
، المعاهدات الدولي  و الاحفص الفطاي ، غير أنَّ واجب احنماي  و المفازن  بين ما يكفن للااقل و المسافر

، و القفل باير جعل معظم الاحفص ترى ببالان اتفاقات التخفيف من المسؤولي  في عقد نقل الأشخاص
 )الفرع الثاني(.هذا انحياز فاضح لمحالح الااقل الجفي

 
 
 
 

                                                           

1
 ;302، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا; 432، النقل البحري والجوي، المرجع السابق، صهاني دويدار

Cass. Civ. 05/12/1968, cité par : M. Godfroid, vers une autre interprétation de l’article 25 du convention de 

La Haye, Art. Précité, p 467. 
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 الفرع الأول: أحوال الرفع من التعويض اتفاقا  

كان و لازال في   رغم ما يالب على قااع الاقل الجفي من طابع التاظيم و الضبط، غير أنه 
العلاقات التي تحكم الااقل بالمسافر أو الشاحن، ذا طبيع  تعاقدي  تفاوضي ، مما يجعل معه مكا  الاتفاق 

عن الأضرار التي تحيب المسافر، سفاء أدت إلى وفاته أو -على الزيادة في حدود التعفيض و الرفع فيها 
و معها إمكاني  الاتفاق على الزيادة في  (،)الفقرة الأولىقائم  و ماروح   -تسببت له في إصابات

التعفيض عن الأضرار التي تحيب الأمتع  المسجل  أو البضاع  المسلم  عبر ما يعرف بإعلان المحلة  في 
 )الفقرة الثانية(.التسليم 

 الفقرة الأولى: الاتفاق على زيادة مبلغ التعويض عن الأضرار التي تصيب المسافر
للتعفيض المقررة ضمن قانفن الايران المدني أو اتفاقي  وارسف و مفنتريال امتياز  تمثل احندود القحفى 

مقرر لمحلة  الااقل الجفي و ماة  قررتها هذه الاحفص، و يكفن من المقبفل جداً أن يتاازل هذا الأخير 
ل هذه الشروط عن هذه المزي  بقبفله حد أعلى يجاوز احندود المقررة قانفناً، و يكفن كل اتفاق مضمفنه مث

 .صةيةاً 
من اتفاقي  وارسف مبلغ التعفيض المقرر عن الأضرار  22/1و في هذا السياق و بعد أن حددت المادة      

أوردت ذات الفقرة على هذا التةديد، فقد اً استثااء في شقها الثاني التي تحيب المسافر، أوردت ذات الفقرة
ى مبلغ المحدد،    الزيادة علعلى اتفاق بين طرفي عقد الاقل  اءاستثااء على هذا التةديد، فقد أجازت    با

على اتفاق خاص مع الااقل أن يحدد المسؤولي   اً . ومع ذلك يجفز للراكب بااء..فقد نحت على أنه:"
 .1أكبر"مبلااً 

من  177و هف نفس احنكم الذي سبق و قرره المشرع الجزائري من خلال الفقرة الأولى من المادة  
، إذ نحت على:"...و إن كان بالإمكان ضبط حد أعلى موفجب اتفاق بين 66/164الح الجفي  لمحقانفن ا

 .2الااقل و الشخص الماقفل"

                                                           

1
«… Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de 

responsabilité plus élevée ». 
2
ً بالإحالة على قواعد  و الظاهر أنَّ   المشرع الجزائري تنازل عن هذا الحكم بموجب قانون الطيران المدني في خطوة غير مفهومة، مكتفيا

من قانون الطيران المدني، و التي تنص:" مع مراعاة أحكام  150المسؤولية الواردة في اتفاقية وارسو و تعديلها في لاهاي بموجب نص المادة 

ً لقواعد اتفاقية وارسو المؤرخة في أدناه 152المادة  و  1929أكتوبر سنة  12، تمارس مسؤولية الناقل الجوي إزاء كل شخص منقول طبقا

و المصادق عليهما من طرف الجزائر"، و الذي يبدو، أنَّ المشرع الجزائري سار في نفس  1955سبتمبر  28بروتوكول لاهاي المؤرخ في 
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، لكن 2يازل بالتعفيض عن احند الأقحى المقرر 1فالقاعدة طبقاً لاتفاقي  وارسف بالان أي اتفاق 
الااقل أو تقدير حد أقحى بالعكس من ذلك، يعتبر صةيةاً كل شرط يهدف إلى تشديد مسؤولي  

وقد  ،3للتعفيض عن احند المعين في الاتفاقي  كل اتفاق على الارتفاع بالتعفيض زيادة على هذا احند الأقحى
من اتفاقي   23المعدل  للمادة  12، و ذلك لأن المادة على هذا الاستثااء 1955أبقى بروتفكفل لاهاي 

لم يعد معمفلاً  1971، لكن بداي  من بروتفكفل جفاتيمالا سياقوارسف لم تتااولها بأي حكم جديد في هذا ال
الاتفاق على الزيادة عن المبلغ المقرر للتعفيض وهف مليفن أ ماه -08/01بهذا الاستثااء ، فقد ماعت المادة 

 .4وخمسمائ  ألف فرنك
  أو وأعادت هذا الاستثااء    على حدود أعلى المسؤولي 1999لكن جاءت اتفاقي  مفنتريال  

يجفز للااقل أن يشترط خضفع من الاتفاقي  على أنه:" 25المادة إطلاق مسؤولي  الااقل الجفي، فقد نحت 
أنه لا يخضع لأي حدود  عقد الاقل حندود مسؤولي  أعلى من احندود الماحفص عليها في هذه الاتفاقي ، أو

                                                                                                                                                                                                 

و الذي ألغاه نهائياً، كما أنه كرّس الوضع القائم بخصوص هذه الاتفاقات إذ لم تحظ بمكانة عملية  1971عام اتجاه بروتوكول جواتيمالا سيتي ل

 ذات أهمية، و توجه المسافرين نحو اكتتاب عقود تأمين لتغطية أضرار النقل الجوي بدلاً من مثل هذه الاتفاقات.
1
الضرر، فإنه يجوز للناقل والراكب الاتفاق على تنظيم العلاقة بينهما على خلاف هذا الحظر إنما يكون قبل وقوع الضرر، و أما بعد وقوع  

، المرجع إبراهيم الدسوقي أبو الليلأحكام الاتفاقية، حيث تنتفي الحكمة من الحظر، وهي حماية الراكب من استغلال الناقل عند التعاقد، 

 .294السابق، ص

من اتفاقية وارسو بحسب بعض الفقه، و التي قضت  بطلان الشروط  و الاتفاقات اللاحقة على  32 و يبدو أنَّ مثل هذا الاستنتاج تدحضه المادة

 الحادث الجوي، و التي ترمي إلى الخروج على أحكام الاتفاقية، سواء بالإحالة على القوانين الوطنية أو بتعديل قواعد الاختصاص، إذ نصت

 على:

« Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au 

dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une 

détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence…». 

لا تنصرف إلى اتفاقات التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية، و إنما تقتصر على تحديد القانون  32إن وجد من الفقه من يرى بأن أحكام المادة و 

 الواجب التطبيق و تعديل قواعد الاختصاص القضائي. 
2

 ، و التي جاء فيها:من الاتفاقية 23راجع المادة 

« Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle 

qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas 

la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention ». 

والتي تنص على أنه:" يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية  294ويقابل هذا النص في قانون التجارة المصري المادة  

ية كل شرط يكون من شأنه من هذا القانون، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤول 292أو بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 

إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل الجوي وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه 

 للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل".
3

 . 31/01/1983، نقض مصري بتاريخ 202، المرجع السابق، صسعيد شعلة
4
« 1. (a) Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme d'un million 

cinq cent mille francs pour l'ensemble des demandes présentées, à quelque titre que ce soit, en réparation du 

dommage subi en conséquence de la mort ou de lésions corporelles d'un passager. Dans le cas où, d'après la 

loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser 

un million cinq cent mille francs ». 
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على حد أعلى للمسؤولي ، سفاء ونرى أن هذا الاص جاء من العمفم بحيث يشمل الاتفاق  ،1للمسؤولي "
فيما يتعلق باقل الركاب أو باقل الأمتع  أو باقل البضائع، فالقاعدة أن العام يترك على عمفمه ما لم 

، كما أنه ربط هذا الاشتراط موةض إرادة الااقل الجفي، و إنّ كان هذا القفل لا يعني صيرورة هذا 2يخحص
 شرطاً اتفاقياً طالما ارتضاه المسافر. التحرف تحرف بإرادة مافردة، و إنما يظل

يجعل مسؤولي  الااقل الجفي ذات مستفيين، فيما دون  من اتفاقي  مفنتريال 21نص المادة  و إذا كان
ألف وحدة  100ألف وحدة سةب خاص ، و يسأل عاها الااقل مسؤولي  مفضفعي ، و ما ففق  100

 ، نتساءل عن قيم  اشتراطات الرفع من التعفيض سةب خاص ، و التي يسأل عاها الااقل مسؤولي  كامل
 و الاص الأول يجعل المسؤولي  عن بعض الأضرار أصلاً مالق ؟ 25الفاردة في نص المادة 

عادما يتعلق الأمر بأضرار المستفى الثاني، لأنَّ مسؤولي   25فالظاهر أنهّ لا مجال لإعمال نص المادة 
مسؤولي  مالق  قانفناً و لا تحتاج إلى أن يأتي الاتفاق على تاظيمها الااقل الجفي عن هذه الأضرار إنما هي 

 100أو الاص عليها، بخلاف أضرار المستفى الأول، و ذلك لأن أقحى ما سيةحل عليه المضرور هف 
 25ألف وحدة سةب خاص ، فيكفن من محلةته الاتفاق على زيادة مبلغ التعفيض إعمالًا لاص المادة 

 من الاتفاقي .    

   لم يشر إلى تحميل الراكب زيادة  1999الاص    في اتفاقي  وارسف أو اتفاقي   أنَّ من وعلى الرغم 
أن المااق،  إضافي  عن الأجرة العادي  مقابل هذا الاستفتاء في الخروج عن احندود المقررة للمسؤولي  إلاَّ 

وارسف والخاص بتقرير حد المسؤولي  في  من اتفاقي  22/2بالإضاف  إلى القياس على احنكم الفارد في المادة 
نقل البضائع والأمتع  المسجل  وحال  الخروج الاتفاقي عليه، يقضي بدفع هذه الزيادة كشرط للةحفل على 

 .3تعفيض أكبر من حد المسؤولي  المقرر

                                                           

1
 « Un transporteur peut stipuler que le contrat de transport peut fixer des limites de responsabilité plus 

élevées que celles qui sont prévues dans la présente convention, ou ne comporter aucune limite de 

responsabilité ». 
2
ة أجازت مبدأ زيادة الحد الأقصى للتعويض في عقد النقل الجوي، إلاَّ أنظر عكس هذا الرأي للدكتور محمود الكندري، فقد ذهب إلى أن الاتفاقي 

ً بهذه المسألة في عقد نقل الأشخاص، وذلك أن الاتفاق بشأن رفع الحد الأقصى للتعويض في مثل هذه العقود عادة ما ي كون أنَّها لم تفرد نصا

محمود أحمد في وصوله، بخلاف الحال في نقل أمتعة الراكب ونقل البضائع، محلاً لعقود تأمين، سواء بشأن إصابة الراكب أو وفاته أو التأخير 

 .175النظام القانوني للنقل الجوي الدولي، المرجع السابق، ص الكندري،
3

 .548، المرجع السابق،  صثروت أنيس الأسيوطي
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 يقع هل،ف1إذا كان من الممكن الرفع من حدود التعفيض مقابل دفع مبلغ إضافي في رأي البعضو  
، هل يلزم الااقلبإعلام و بعبارة أخرى ثل هذا الشرط الاتفاقي؟موالااقل أي التزام بتبحير الراكب عاتق ىعل

 الاستفادة أوالخيار بين الاكتفاء باحندود القحفى للتعفيض في حال دفع التعريف  العادي  للاقل،  المسافر عن
لم إذا حدث الضرر و  يثبحفي التعريف ؟ من حدود أعلى للتعفيض مقابل دفع مبلغ إضافي على ذلك الفارد

موثل هذا الشرط، فهل يمكاه أن يحت  في مفاجه  الااقل بهذا الاستثااء بدعفى أن الااقل لم  سافريعلم الم
 يعرض عليه هذا الاتفاق؟

أنه ليس فيه من اتفاقي  مفنتريال، 25المادة  من اتفاقي  وارسف وكذلك نص 22/1الفاضح من نص  
وهف ما أيدته الدائرة الاستئاافي  للمةكم  العليا لفلاي  ذا الاتفاق، بهر الراكب بحقل أن يالااما يفجب على 
من  22حين رفضت طلب المدعين استبعاد تابيق حد المسؤولي  المقرر في المادة  Garciaنيفيفرك في قضي  

لي  قرر في الاتفاقي  وتحديد المسؤو الراكب لم يعط الخيار في العقد بين احند الأقحى الم نَّ أقي ، موقفل  الاتفا
 و الأكيد، 2"نه لا يفجد في الاص ما يفجب على الااقل مثل هذا الإجراءأ"المحكم : اعتبرت و ،موبلغ أكبر

هذا الاتفاق لا يمكن  من اتفاقي  وارسف، حيث إنَّ  22/1تابيقاً للمادة ليس 1966ق مفنتريال اتفا أنَّ 
اص  التي قحدتها المادة المذكفرة لكفنه مفروضاً على شركات الايران من قبل اعتباره من قبيل الاتفاقات الخ

هيئ  الايران المدني الأمريكي، هذا فضلًا عن أن الفضع الابيعي للأمفر هف أن يعرض الراكب، وليس 
اازل الااقل لأنه من غير المعقفل أن يت ،3مع هذا الأخير خاصاً  الااقل، زيادة احند الأقحى ويبرم بشأنها اتفاقاً 

من تلقاء نفسه لأن محلةته تتاافى مع ذلك، كما أنه ليس في  على ما تففر لديه من المسؤولي  المحدودة
 القانفن أو في الاتفاقي  ما يلزمه بإبرام اتفاق خاص مع المسافر على زيادة مبلغ التعفيض عن احند المقرر.

                                                           

1
ى الرفع من التعويض فوق حدود المسؤولية المقررة قانوناً و إن كنا لا نوافق هذا الرأي، لأنَّ النصوص التي تناولت إمكانية الرفع الاتفاق عل 

لم تتناول ما يشير إلى ذلك، و هي التي كان أمامها كل الفرص و الظروف للنص على ذلك، خصوصاً أنها قد سبق و أنّ نصت على تلك الزيادة 

دة في عقد نقل الأشخاص، و حينها لا يمكن تفسير سكوتها فيما يتعلق بنقل الأمتعة و البضاعة فما الذي كان يمنعها من إعادة النص على الزيا

 إلاَّ على أنه إعفاء للمسافر من أي زيادة لتغطية الرفع في التعويض في حال الاتفاق عليه. 

دون مقابل، و إذا كان البعض يرى بأنّه من غير الممكن أن يتنازل الناقل الجوي عن المركز الذي هو موجود فيه )تحديد المسؤولية( مجاناً و 

بمقابل ما فما الذي يدفعه إلى القبول بمستويات عليا للتعويض لولا الزيادة التي سيدفعها المسافر؟ و نحن نقول بأنَّ المسافر يملك من الخيارات 

دلاً من الزيادة التي يرى يكفيه و ما يغنيه عن مثل هذه الزيادة في عقد النقل، إذ بإمكانه أن يكتتب تأميناً يغطي كل الأضرار مهما كان مداها ب

 بها البعض.
2

 .135، المرجع السابق، صفاروق أحمد زاهرمشار إليه في،  Pan American Airwaysضد  Garciaقضية 
3

 .620، المرجع السابق، صمحمد الفقي، فريد العريني
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قحى لا يعني بالضرورة بر من احند الأالاتفاق على تعفيض أك إلى أنَّ  1ونذهب مع بعض الفقه 
فالتعفيض المتفق عليه    في  ،2عليه، باض الاظر عن حجم الأضرار على التعفيض المتفق ورر ححفل المض

أو  هذه احنال     يعتبر حداً أقحى لا يجفز تجاوزه ولف زادت نسب  الضرر، كما أنه ليس من الضروري بلفغه
، فلا يلتزم الااقل إلاَّ حجم الضرر أقل من احند الأقحى المتفق عليه ثبت أنَّ  ا، وذلك إذ3حتى استةقاقه
 .بالقيم  الأقل

الاتفاق على زيادة مسؤولي  الااقل الجفي عن حدودها المقررة في حال  نقل  وأيًا كان احنال، فإنَّ  
في تحديد مسؤولي  الركاب، يعد أحد الاستثااءات التي أوردها المشرع الدولي في اتفاقي  وارسف على الأصل 

 الااقل الجفي.
 الاتفاق على زيادة التعويض عن الأضرار التي تصب الأمتعة و البضاعة: قرة الثانيةالف

 في التسليم : مبررات إقرار إعلان المصلحةأولا  
محلة  الااقل بين  1999وازنت اتفاقي  وارسف والبروتفكفلات المعدل  لها، وكذلك اتفاقي  مفنتريال   
أو الشاحن، حيث حددت مسؤولي  الااقل في التعفيض عن الأمتع  المسجل  أو  سافرومحلة  المالجفي 

البضائع موبالغ محددة، إعمالًا للأصل في مسؤولي  الااقل طبقاً لاتفاقي  وارسف، وفي نفس الفقت لم تافل 
قيمتها عن هذا  محلة  الراكب أو الشاحن حين تكفن الأمتع  المسجل  أو البضاع  المشةفن  قد تزيد

أو تكفن للمرسل محلة  في تسليمها،  ، كأن تكفن مجفهرات ثميا ، تحف نادرة، أشياء ثميا ،المبلغ بكثير
فأجازت    استثااء على الأصل في مسؤولي  الااقل الجفي    الزيادة عن هذه المبالغ موا يتااسب مع محلة  

من  22/2 بل دفع المرسل مبالغ إضافي ، فقد نحت المادةالمرسل أو القيم  احنقيقي  للأمتع  أو البضائع مقا
في نقل الأمتع  المسجل  والبضائع تكفن مسؤول  الااقل محدودة موبلغ مائتي وخمسين :"على أنه 4اتفاقي  وارسف

                                                           

1
هدات و البروتوكولات الدولية و المستحدث من ، عقد النقل الجوي، قواعد و أحكام في ضوء قانون الطيران المدني و المعاعدلي أمير خالد

، دروس في القانون الجوي، محمدين وفاء جلال، 99، ص2006أحكام محكمة النقض و الدستورية العليا، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،

 .303المرجع السابق ص
2

من القانون المدني على:" يجوز للقاضي أن يخفض  184/02إذ  ينبغي مراعاة حجم التناسب بين الضرر و التعويض و في هذا تنص المادة 

 مبلغ التعويض إن أثبت المدين أن التقدير كان مفرطاً أو ...".
3

من القانون المدني على:" لا يكون  184و ذلك في الحالة التي لا يترتب على الحادث أي ضرر في جانب المسافر، و في ذلك تنص المادة 

 مستحقاً إذا أثبت المدين أنَّ الدائن لم يلحق أي ضرر".  التعويض المحدد في الاتفاق 
4

 من اتفاقية مونتريال بخصوص الأمتعة و التي فيها: 22/02و يقابل هذا النص ، نص المادة 

«… sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages 

enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le 

transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est 

supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison ». 
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فرنك عن كل كيلف جرام، ما لم يذكر المرسل بحف  خاص  عاد تسليمه الارد إلى الااقل محلةته في 
وفي هذه احنال  يكفن الااقل ملزماً بالتعفيض في حدود ، دفع رسمياً إضافياً إن وجب ذلكتسليمه، وما لم ي

 .1"المبلغ المعلن، ما لم يثبت أن هذا المبلغ يففق المحلة  احنقيقي  التي يعلقها المرسل على التسليم

فاء فيما كما سبق للمشرع الفطني و أنّ نصَّ على جفاز الاتفاق على الرفع من قيم  التعفيض س 
من قانفن المحالح الجفي  على:" كما تحدد مسؤولي   77/03يتعلق بالأمتع  أو بالبضاع ، إذ نحت المادة 

الااقل فيما يتعلق بالأمتع  المسجل  و الشةن الماقفل  موائتين و خمسين وحدة حسابي  عن الكيلفغرام الفاحد 
 إلاَّ إذا صرحّ المرسل بقيم  الأمتع  و الشةن".

 : الطبيعة القانونية لإعلان المصلحة في التسليمثانيا  
 Acteإعلان المحلة  في التسليم هف تحرف من جانب واحد  إلى أنَّ  2يذهب بعض الفقه 

unilatéral  َّاء خاأ الااقل في تافيذ عقد يقدر موقتضاه المرسل مقدماً قيم  الضرر الذي قد يحيبه من جر
ضمن عقد الااقل ليس له أن يم  ويستدلفن لرأيهم بأنَّ    قيم  جديدة،لا أن يعاي للأمتع  أو البضاع الاقل،

، و ليس من الضروري في هذا لتعفيض المذكفر في إعلان المحلة بأقل من مبلغ ا تهالاقل شرطاً يحدد مسؤولي
 .3الإعلان أن يفافق عليه الااقل حتى يرتب أثره

إعلان المحلة  في التسليم إنما هف اتفاق ذو  نَّ لرأي، ذهب بعض الفقه إلى القفل بأو خلافاً لهذا ا
طبيع  تعاقدي  محض  طالما أنَّ الااقل بإمكانه أن يقبل أو أن يرفض نقل الأمتع  و البضاع  المعلن عن 

إعلان المحلة  في التسليم إنما هف اتفاق وليس  نَّ بأومن جانباا فإناا نتفق مع الرأي الذي يرى ، 4قيمتها
من  رضاءه يستفاد ضمااً  أنَّ  أناا لساا بحدد قبفل صريح من الااقل، إلاَّ  رغمتحرف من جانب واحد، 

                                                                                                                                                                                                 

 من اتفاقية مونتريال بخصوص البضاعة، و جاء فيها: 22/03و نص المادة 

«… sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au 

transporteur et moyennant le paiement d’une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur 

sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à 

l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison ». 
1
«… sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au 

transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera 

tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à 

l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison ». 
2

 .621، المرجع السابق، صمحمدفريد العريني، محمد الفقي، 179ص 1999، الوجيز في القانون الجوي،  بدون دار نشر، رفعت فخري
3
D. Lureau, op. cit, p 122. 

4
A. Zahi, op. cit, p 261. 
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 ،2و متى قبل ذلك، امتاع على أي ماهما نقض هذا الاتفاق موةض إراداته ،1قبفله الاقل مع وجفد الإعلان
لمسؤولي  إعلان المحلة  هف تحرف من جانب واحد، يؤدي إلى إهدار التةديد القانفني  فالقفل بأنَّ  وإلاَّ 

 أضف إلى ما تقدم أنَّ  ،3بح تابيقه مرهفناً موشيئ  المرسلالااقل الجفي، ويجرده تماماً من طبيعته الآمرة، إذ يح
من الاتفاقي  ماةت للااقل صراح  احنق في رفض إبرام عقد الاقل وكذلك رفض القفاعد التي  33المادة 

لى جبر الااقل على ضمان مبالغ ضخم  قد يافء ، والقفل باير ذلك يؤدي إ4تتعارض مع نحفص الاتفاقي 
 خفَّ و إن من الماس التي  بعبئها كاهل مؤسسته، كما لف تعلق الأمر بشةا  من سبائك الذهب أو قاع

 .5الملايين مئات إلى قد تحل قيمتهافإنَّ وزنها
لإعلام و يكفن بذلك إعلان المحلة  في التسليم هف ذلك الاتفاق الذي يقفم من خلاله المرسل با

 .6عن قيم  البضاع  بهدف الاستفادة من التعفيض الكلي عن الأضرار التي قد تقع

 زيادة التعويض في إعلان المصلحة أو القيمة : شرطاثالثا  

 إعلان القيمة عند التسليم .1

المرسل يتفجب عليه تقديم إعلان المحلة  أو  من اتفاقي  وارسف، فإنَّ  22/2لماافق المادة  طبقاً  
، حيث 7  وقت تسليم الأمتع  المسجل  أو البضائع، وبالتالي فإنه لا يعتد بأي إعلان يتم بعد التسليمالقيم

أن يكفن الإعلان من المسافر أو  ، ويستفي22/2نه في هذه احنال  يخضع للمسؤولي  المحدودة في المادة أ
اقل أو قسيم  الأمتع  أو أن يكفن الإعلان مذكفراً في خااب ال الشاحن أو من يافب عاه، كما يستفي

بروتفكفل لاهاي لم يشترط ذلك، بالإضاف  إلى عدم تمتع وثائق الاقل الجفي  ، ذلك أنَّ 8في إقرار مستقل

                                                           

1
 ، وأنظر:137، المرجع السابق، صفاروق زاهر

G. MILLER, Le système de la responsabilité issu de la convention de a l’épreuve des Juris prudences 

nationales, thèse, Paris 2, 1978, p 241. 
2

 .567، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي
3

 .136، المرجع السابق، ص فاروق زاهر
4
ارسو على أنه:" ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمنع الناقل من رفض إبرام عقد للنقل أو من وضع قواعد لا من اتفاقية و 33نصت المادة  

 تتعارض مع نصوص هذه المعاهدة".

« Rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de 

transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente 

Convention ». 
5

 .567المرجع السابق، ص ،ثروت الأسيوطي
6
A. Zahi, op. cit, p 259. 

7
ة في سند الشحن، قبل النقل، فلن تتجاوز أنه إذا لم يقم الشاحن بإعلان عن القيم 1954-7-4جاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  

 .170، المرجع السابق، صمحمد موسى دياب، المسؤولية المبلغ المنصوص عليه
8

، المرجع محمد فريد العريني، 35ق س49س  1984-2-27بتاريخ  1227، نقض مصري طعن رقم 204المرجع السابق، ص سعيد شعله،

 ;153السابق، ص 
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كما يجب   ،1بحجي  مالق  في الإثبات، فيجفز إقام  الدليل بشتى الارق على تحقق الإعلان وقت التسليم
فيض    حال تحقق الضرر    عن احند المقرر في الاتفاقي ، زيادة التع هالهدف ما أن يفهم من الإعلان أنَّ 

وبالتالي لا يعتبر من قبيل الإعلان عن المحلة  في التسليم مجرد ذكر قيم  البضاع  في خااب الاقل لسبب 
 .2آخر، كما لف ذكرت قيم  البضاع  بارض التأمين عليها أو التخليص الجمركي عليها

 رردفع المرسل الرسم الإضافي المق .2

 اً عما هف مقرر في تعريف  الاقل،على المرسل أن يدفع رسماً إضافي 22المادة أوجب الفقرة الثاني  من 
و تتةدد هذه الزيادة إما في تعريف   رر في إعلان المحلة  أو القيم ،مقابل زيادة التعفيض عن احند المق

لا يشترط أن يدفع ، كما 3المعلن عاه الاقل و إما في اتفاق مستقل بحسب كل حال ، و التي تتااسب و قيم 
احنحفل  المرسل هذه الزيادة حنظ  تسليم البضاع  أو الأمتع  المسجل  إلى الااقل، ولا يسقط حق الااقل في

من المرسل وقت تقديم البضاع  أو الأمتع   هان الااقل لم يالب دفعسهفاً، أ على تلك الزيادة، إذ حدث
 ، فإنَّ كان يمتاع المرسل عن دفعها  دفع هذه الزيادة ن إذا لم يتةقق إطلاقاً ، لك4المسجل  مع إعلان المحلة 

المسؤولي  إلى القدر المعلن في إعلان المحلة  في  دالبعض، لا يات  أثره بزيادة حدو  إعلان القيم  في رأي
 .5التسليم
أو القيم ، إنما هف الرسم الإضافي، المفروض على المرسل مقابل إعلان المحلة   ومما لا شك فيه أنَّ  

ويقع على  ،ن الماالب  بالتعفيض المتفق عليهحق للااقل، فإذا تاازل عاه لحالح المرسل، لم يماع ذلك المرسل م
مسؤولي  الااقل محدودة بالمبلغ المقرر في  إثبات تفافر هذين الشرطين، إذ الأصل أنَّ  ئعاتق المدعي عب

 . 6الأصل أن يقيم الدليل عليهالاتفاقي ، وعلى من يدعي الخروج على هذا 
ولا يلزم من تفافر الشرطين السابقين    عاد تحقق الضرر    ححفل المرسل على نفس مبلغ التعفيض 

القاعدة أن التعفيض يكفن مساويًا للضرر، لكن هذا التةديد الاتفاقي إنما هف حد  المتفق عليه، إذ أنَّ 
                                                                                                                                                                                                 

A. Zahi, op. cit, p 260 ; P. Cheveau, op. cit, N
0
 361. 

1
 .621، المرجع السابق، صفريد العريني، و في خلاف هذا الرأي أنظر: 417،  النقل البحري والجوي، المرجع السابق، صهاني دويدار

2
G. Miller, op. Cit, p317 ;E. Du Pontavice, Rep. Précité, N

0
 108. 

الإعلان عن القيمة للطرود المرسلة، لم يكن غرضه إعلام الناقل بالقيمة الحقيقية للبضاعة  وفي حكم للمحكمة المدنية ببيروت جاء فيه:" إن

ً لنص المادة  من اتفاقية وارسو ـ ولكن لإعطاء الجمارك قيمة مخفضة للبضاعة. للحصول على  22/2والمصلحة المرسل عند التسليم ـ تبعا

 .170، المرجع السابق، ص ى ديابمحمد موستخفيض في الرسوم الجمركية"، مشار إليه في: 
3
P. Cheveau, op. Cit, N

0
 361. 

4
 .422، المرجع السابق، ص هاني دويدار; 140، المرجع السابق، صفاروق زاهر

5
D. Lureau, op. Cit, p 123. 

6
 .140، المرجع السابق، صفاروق زاهر
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 من الاتفاقي ، فإنه للااقل أن يقيم الدليل على أنَّ  22من المادة  للفقرة الثاني  أقحى لا يجفز تجاوزه، وطبقاً 
القيم  المعلا  تتجاوز المحلة  احنقيقي  للمرسل في التسليم، ويثبت القيم  احنقيقي  للبضاع  أو الأمتع  

 .1سجل في احندود احنقيقي  لقيم  البضاع  أو الأمتع  الم المسجل ، وبالتالي عدم الالتزام بالتعفيض إلاَّ 
 رابعا : آثار إعلان المصلحة في التسليم

 ، أنت  آثاره الآتي :متى استففى إعلان المحلة  شروطه السابق  
استبدال حدود التعفيض المقررة في الاحفص القانفني  بالقيم  الجديدة المعلا ، و تسري على  .1

 .2مسؤولي  الااقل الجفي حدود جديدة للتعفيض تتااسب و الضرر الفاقع

علان عن القيم  عاد التسليم لا يعد من قبيل التقدير الجزافي للتعفيض دون الالتفات إلى الضرر، الإ .2
و إنما هي تعبير عن احند الأقحى للتعفيض لا تستةق بأكملها إلاَّ إذا كانت مساوي  للضرر، و 

علا ، فيرتد عافاً على ذلك، يمكن للااقل إقام  الدليل على أنَّ الضرر الفعلي أقل من القيم  الم
 .  3التعفيض إلى القيم  الفعلي  للضرر

 ثاني: بطلان اتفاقات النزول بالتعويض أو الإعفاء منهال الفرع
 و الإعفاءاق المعدل لحدود التعويض بالتخفيفأالفقرة الأولى: مضمون الاتف

 عقد كفن،4ماها احند أو العقدي  المسؤولي  من الإعفاء شرطيقضي بحة   العام الأصلرغم أنَّ 
 الاقل عقد فأطراف الإرادتين، تفافق و الإرادة، سلاان مبدأ على تقفم التي الرضائي ، العقفد من الاقل
  إلاَّ ما نشأ عن غش أو خاأ جسيم، طبقاً لما قررته المادة المسؤولي قفاعد تعديل حري  يملكفن الجفي
من أي  مسؤولي   المدين إعفاءاق على من القانفن المدني التي نحت على:" و كذلك يجفز الاتف 178/02

 تترتب على تافيذ التزامه التعاقدي، إلاَّ ما ياشأ عن غشه أو عن خائه الجسيم..."

                                                           

1
، وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بأنَّ الناقل 77لمرجع السابق، ص، مسؤولية الناقل الجوي على الصعيدين الدولي والداخلي، اهشام فضلي 

مدى  الجوي يكون مسؤولا عن الأمتعة ويلزم بالتعويض عنها بمبلغ لا يتجاوز حد المبلغ المبين في الإقرار، ما دام لم يثبت هذا المبلغ يجاوز

 .193، المرجع السابق، صيسى غسان ربضيعالأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على تسليمها، مشار إليه في: 
2
يرى البعض أنّ مجال سريان قرينة مساواة الضرر الحاصل للقيمة المعلنة يجب أن يقتصر على حالتي الفقد الكلي أو الهلاك، دون حالات  

ة المعلنة، و وجب بالتالي التعويض التلف، الفقد الجزئي أو التأخير، لأن المنطق يوحي بأن الضرر الحاصل في الحالات الأخيرة أقل من القيم

 .571، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطيعلى قدر الضرر لا على قدر ما أعُلن عنه من قيمة، 
3
ً للقسمة المعلنة بعد أن عجز هذا  26/03/1970و من ذلك ما قضت به محكمة النقض اللبنانية في   بإلزام الناقل الجوي بدفع التعويض وفقا

 : قرار منشور فين إقامة الدليل على أنَّ القيمة المعلنة تفوق القيمة الفعلية للضرر عند التسليم، الأخير ع

RFDA, 1972, p 190. 
4
دراسة مقارنة مع  -، الاتفاق على الإعفاء من التعويض في القانون المدني الكويتيمتعب بنيه الخرينجناصر حول هذا الموضوع، راجع: 

 وما بعدها. 41، ص 2010ة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، القانون الأردني، مذكر
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إذا كان الااقل الجفي و هف الارف القفي في العلاق  التعاقدي  يملك أن يتاازل عن حدود و 
الشاحن و هف يات أكبر، فإنَّ المسافر أو من خلال الرفع بتلك احندود إلى مستف  المسؤولي  المقررة لمحلةته

الارف الضعيف )على الأقل من باب المقارن  بياه و بين الااقل( لا يملك أن يتحرف في العقد بافس 
الاريق  التي يتحرف بها الااقل، بحيث يقرر لافسه حدوداً للتعفيض أقل من احندود المقررة قانفناً أو أن يحلل 

  . الااقل من التزامه بالكلي
ماها على  301من اتفاقي  وارسف لمحالح المسافر و الشاحن فقد قضت ضمن نص المادة  و حماي ً 

أو الازول بالتعفيض عن احندود المقررة في اعتبار كل الشروط التي ترمي إلى إعفاء الااقل الجفي من المسؤولي  
 لذي يظل خاضعاً لأحكامها.أحكامها باطل  و عديم  الأثر، دون أن يؤثر هذا البالان على العقد ا

على المفازن  بين محالح الااقل و محالح المسافر و الشاحن هف الذي  و لعّل حرص اتفاقي  وارسف 
فرض مثل هذا احنكم، على اعتبار أنها أحاطت الااقل الجفي بكبير الرعاي  و هي التي اعتبرت التزامه ببذل 

اتخاذ التدابير الضروري  لتفادي وقفع الضرر أو استةال   عااي  و له أن يتخلص ماه بإثبات عدم التقحير و
ذلك، فكان من غير المعقفل أن تمتد هذه احنماي  لتحل إلى حد شرعا  شروط الإعفاء من المسؤولي  أو 
الازول بالتعفيض عن احندود المقررة ضمن نحفصها، و القفل بهذا يجعل أقام  مسؤولي  الااقل ضرب من 

 هم.الخيال أو طيف من و 
و لم تكتف الاتفاقي  بتقرير بالان اشتراطات الإعفاء من المسؤولي  فقط، بل مدَّت نااق البالان  

لياال اتفاقات الازول بالتعفيض عن احند الأقحى المقرر ضماها، إذ مادام المقحفد من تقرير احند الأقحى 
دنى المقرر حنماي  المسافر أو الشاحن الذي للتعفيض هف حماي  الااقل الجفي، فإنه يتعين اعتباره موثاب  احند الأ

 لا يجفز في كل الأحفال الازول عاه.
من القانفن المدني، فقد نصّ المشرع  178/02و خلافاً لما نصّ عليه المشرع المدني ضمن نص المادة  

قم من القانفن ر  78الجفي على بالان اتفاقات الإعفاء أو التخفيف من المسؤولي  موقتضى نص المادة 
و التي نحت على:" باستثااء الشروط المتعلق  بالخسائر التي يمكن أن تات  عن طبيع  الأشياء  64/166

                                                           

1
« Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à 

celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause 

n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention ». 

، التعويض عن الأضرار الجسمانية بين الأساس التقليدي للمسؤولية المدنية و الأساس الحديث، مذكرة ماجستير، جامعة بحماوي الشريف

 .108، ص 2008-2007ية الحقوق و العلوم السياسية ، تلمسان، كل
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الماقفل  أو عن عيب خاص بها، يعد كل شرط آخر يرمي إلى إبراء ذم  الااقل من المسؤولي  أو إلى إقام  حد 
لّا أنّ إلااء الشرط لا يفضي ببالان أدنى من احندود المضبفط  موفجب هذا القانفن، ملاى و دون مفعفل، إ

 .1عقد الاقل الذي يظل خاضعاً لأحكام القانفن هذا"
التخفيف ماها إنما ترمي إلى تعديل أحكام المسؤولي  الااشئ   أوعفاء من المسؤولي  اتفاقات الإو  

القانفن  حتى أوعلى الأضرار التي تحيب المسافر أو الشاحن على نحف يخالف ما جاءت به الاتفاقي  
، و هذا إما برفع المسؤولي  عن الااقل بحيث تاعدم آثارها في ذمته مما يجعله غير ملزم بدفع أي تعفيض الفطني

للمسافر أو الشاحن رغم تفافر عااصرها السابق بيانها، و إما بتخفيف المسؤولي  مع بقاءها  على عاتق 
 يقل عن احندود القحفى المقررة في الاحفص القانفني .ض الااقل فيتقلص أثرها قبله، فلا يلتزم إلاَّ بدفع تعفي

 و الإعفاءاط المعدل لحدود التعويض بالتخفيفأالفقرة الثانية: صور الاشترش 
التخفيف من المسؤولي ، فقد تكفن مباشرة،   أواختلفت الحفر التي قد تتخذها اشتراطات الإعفاء  

إمكاني  الرجفع على الااقل في حال  إصاب  المسافر  كأن يتضمن عقد الاقل الجفي نحاً صريحاً يقضي بعدم
، كما قد 1في تافيذ عقد الاقل التأخيرفي حال   أو، 3و البضاع  الأمتع في حال  هلاك  أو، 2بأذى معين

                                                           

1
ً و ذلك لأنه لم يعُد  98/06و الظاهر أنّ موقف المشرع الجزائري من خلال القانون رقم   المتعلق بالطيران المدني يعد غير مفهوم تماما

ً بالإحالة في عديد المرات على اتفاقية وارسو و تعديلاتها  صياغة مثل هذا الحكم و غيره من الأحكام بموجب قانون الطيران المدني مكتفيا

ً لما كان عليه الأمر بموجب القانون رقم  ً أنّ نطاقها إنما ينحصر في العقود الدولية دون عقود النقل الداخلي، خلافا ، 64/166اللاحقة متناسيا

، المتضمن 1964مارس  02المؤرخ في  64/74رسوم رقم مرغم أنّ المشرع حينها قد سبق و أن التزم بأحكام الاتفاقية السالف ذكره بموجب ال

، و بينه و بين المصادقة على 1964جوان  08إنما كان مؤرخاً في  64/166، و ذلك لأن القانون رقم 1929 المصادقة على اتفاقية وارسو لعام

لأحكام الاتفاقية، وقواعد النقل الداخلي و التي تخضع الاتفاقية عديد الأشهر، و ما ذاك إلاً لضبط القواعد التي تسري على النقل الدولي فتخضع 

التي لأحكام القانون، غير أن الأمر في ظل القانون الجديد ليس مفهوماً بصورة كافية في ظل التداخل بين الأحكام التي تضبط النقل الدولي و 

 ينضبط بها النقل الداخلي.
2
بخصوص عقد  71من القانون التجاري بخصوص عقد نقل الأشخاص، و المادة  65ة و لعّل ما يؤكد بطلان هذا الشرط ما نصت عليه الماد 

ً من مسؤوليته المتسببة عن الأضرار البدنية  ً أو جزئيا العمولة لنقل الأشخاص التي نصت على:" يكون باطلاً كل شرط بإعفاء الناقل كليا

التي أقرّت بإمكانية اشتراط إعفاء الناقل من أضرار التأخير و الأضرار من نفس القانون و  66الحاصلة للمسافرين"، أو ما نصت عليه المادة 

التي تصيب الأمتعة و الشحن دون الأضرار التي تصيب المسافر، بعد أن تصت على:" يجوز للناقل، استناداً لاشتراط كتابي مدرج في سند 

فيما عدا حالة الخطأ العمدي أو الجسيم المرتكب منه بنفسه أو من  النقل و مطابق للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و مبلغ للمسافر، و

ً من مسؤوليته عن التأخير أو الأضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر"، و هو نفس الحكم الذي قرره المش ً أو جزئيا رع مستخدميه إعفاءه كليا

 لتجاري.من القانون ا 72بالنسبة لعقد العمولة لنقل الأشخاص طبقاً لنص المادة 
3

جواز الاتفاق على تحديد مسؤولية الناقل عن الضياع أو التلف، دون اتفاقات الإعفاء من  52إذ أجاز المشرع التجاري ضمن نص المادة 

 المسؤولية عن الفقدان الكلي أو الجزئي أو التلف.  

جواز اشتراط إعفاء الناقل الجوي من  من 1955من بروتوكول لاهاي لسنة  12على أن يراعى في هذا الخصوص ما قضت به المادة 

 المسؤولية عن الأضرار التي تصيب الأمتعة أو البضاعة لعيب ذاتي فيها أو لطبيعتها، إذ نصت على:

« "2. L'alinéa 1er du présent article ne s'applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage 

résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées ». 

منه و التي استثنت أحوال بطلان  78ضمن المادة  64/166و هو نفس الحكم الذي سبق و أن قرره المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

المنقولة أو عن عيب ذاتي فيها، و أعاد  اتفاقات الإعفاء أو التحديد من المسؤولية تلك التي لها علاقة بالخسائر الناتجة عن طبيعة الأشياء

بالعيب الذاتي للبضاعة دون طبيعتها الخاصة، و هو  148/02الحكم بصيغة جزئية حين اكتفى ضمن المادة  1998المشرع الجزائري لسنة 

 من القانون التجاري.  48نفس العيب الذي اكتفى به المشرع التجاري ضمن نص المادة 
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تكفن واردة بحفر غير مباشرة على نحف يؤديإلى الانتقاص من احنقفق التي تقررت لحالح المضرور في سبيل 
سقفط دعفى  أوليص مفاعيد الاحتجاج أو مدة تقادم كالاص على تق  أضرار، تعفيض ما يلةقه من

شروطاً تقضي باقل عبئ الإثبات من الااقل الجفي إلى المسافر أو تضمين وثائق الاقل الجفي  أو، 2التعفيض
 .3الشاحن

يقتحر  عفاء و التخفيف من المسؤولي  إنمابالان اتفاقات الإ إلى القفل بأنَّ  4و يتجه بعض الفقه 
على الأحفال التي يتم التاحيص عليها مقدماً، و عافاً على ذلك، فإنه يقع صةيةاً كل اتفاق لاحق )بعد 
وقفع الضرر(، مضمفنه الازول بحدود التعفيض إلى مستفيات تقل عما هف مقرر قانفناً، و دليلهم في ذلك 

من قانفن المحالح  78ادة قي  مفنتريال و الممن اتفا 49من اتفاقي  وارسف و التي تقابل المادة  32نص المادة 
، التي نحت على بالان كل الاتفاقات الخاص  التي يرمي من خلالها المتعاقدون مخالف  64/1665الجفي  

 قفاعد الاتفاقي ، إما بتعيين القانفن الفاجب التابيق أو بتعديل قفاعد الاختحاص.
ستفعب جميع الاتفاقات التي ترمي إلى إعفاء إلى مد نااق البالان لي 6في حين يذهب رأي آخر 

الااقل الجفي من المسؤولي  أو إلى التخفيف ماها، سفاء وقعت هذه الاتفاقات عاد التعاقد أو بعد وقفع 
من اتفاقي  وارسف جاء عاماً بحيث يشمل بالبالان كل الشروط،  32الضرر، على اعتبار أنَّ نص المادة 

 اقل الجفي من خلال وثيق  الركفب، أو تلك التي جاءت بها وثيق  ملةق .سفاء تلك التي تضماها عقد ال

                                                                                                                                                                                                 

1
نّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد أدرج ضمن الشروط العامة للنقل الجوي و التي تم العمل بها من قبل شركات النقل و قد سبق البيان على أ

من الشروط العامة على:" يتعهد الناقل ببذل  10الجوي، شروطاً يتنصل بها الناقل الجوي من أي مسؤولية عن التأخير، بعد أن نصت المادة 

و الأمتعة، كما أنَّ الأوقات المبينة في جدول المواعيد أو في أماكن أخرى ليست مؤكدة و هي تقريبية و لا تشكل أفضل الجهود لنقل الركاب 

 جزءاً من العقد"، و غالباً ما يتذرع الناقلون الجويون بعديد الحجج للتخلص من المسؤولية عن التأخير و منها:

 ج عن السيطرة.كثرة الظروف المحيطة بعملية النقل الجوي و التي تخر .1

 الظروف الجوية و المناخية التي تتحكم في انطلاق و وصول الرحلات الجوية. .2

 المعوقات التقنية و الفنية التي تحول دون مغادرة الرحلة في ميعادها ما يؤثر سلباً على ميعاد وصولها. .3

 الإجراءات الإدارية التي قد تؤخر انطلاق الرحلات الجوية. .4

الجزائري اشتراط إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية عن التأخير فيما عدا الخطأ العمدي أو الجسيم طبقاً لنص المادة و مع ذلك أجاز المشرع 

 ، للمزيد حول الموضوع، راجع:من القانون التجاري 52/03
2
R. Rodière, droit des transports terrestres et aériens, op. cit, p 240. 

3
P. Chauveau, op. cit, N

0
 366. 

4
 .55المرجع السابق، ص  حسن كيرة،; 256، ص 1998، المرجع السابق، طبعة محمد فريد العريني

5
من اتفاقية وارسو، و إنما اكتفى في الشق الأخير منه بالنص على:"...إلاَّ أنّ  32مع الإشارة إلى أنَّ هذا النص لم يأت بنفس صياغة المادة  

ً لأحكام القانون هذا"، وهو ما يدل على أنَّ الشروط التي ترمي إلى التخفيف أو إلغاء الشرط لا يفضي ببطلان عقد  النقل الذي يظل خاضعا

الإعفاء من المسؤولية إنما يتعين أن تكون عند صياغة العقد لا عند حدوث الضرر، و لو كان الأمر كذلك لما قضى المشرع باستمرار خضوع 

كون قد انتهى، إنما الذي يستمر محكوماً بأحكام القانون طبقاً للنص هو العقد الذي سيبدأ أو سيتواصل تنفيذه العقد لأحكام القانون، و العقد حينها ي

 و به من شروط التخفيف أو الإعفاء ما به، و ليس الذي العقد الذي أتم الناقل تنفيذه.
6
M. Lemoine, op. cit, N

0
 830 ; P. Chauveau, op. cit,  N

0
 366. 
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تضمن موا لا يدع مجالًا للشك الذي ما لا يحتمل، و هف  32كما لا ياباي تحميل نص المادة  
الأحكام التي قضى ببالانها، و يتعلق الأمر بالاتفاقات التي ترمي إلى تعيين القانفن الفاجب التابيق أو 

اعد الاختحاص، دون أن يتةدث صراح  عن الاتفاقات التي ترمي إلى التخفيف أو الإعفاء من تعديل قف 
 مسؤولي  الااقل الجفي.

و إذا كان البالان هف الجزاء الابيعي الذي يلةق اتفاقات الإعفاء أو التخفيف من المسؤولي ، فقد  
ر عقد الاقل الجفي ببالانها، إذ يظل على أن لا يتأث 64/166حرصت اتفاقي  وارسف و بعدها القانفن رقم 

 . 1العقد قائماً و خاضعاً لأحكام الاتفاقي  رغم بالان الشروط

و لعّل حرص المشرع الفطني و الدولي على حماي  محالح المسافر و الشاحن ليبدو بجلاء في هذه  
، و اوز احندود المقررةفيما يج الأحفال، فهف من جه  يرى بحة  اتفاقات الزيادة و الرفع من قيم  التعفيض

، من جه  يقضي ببالان اشتراطات الإعفاء أو الازول بالتعفيض إلى ما دون احندود القحفى المقررة قانفناً 
، سفاء تلك التي بر كل الأضرار التي قد يخلفها احنادث الجفيموايجمما يعزز فرص احنحفل على التعفيض 

 تي أصابت الشاحن في بضاعته.أصابت المسار في شخحه أو في ذمته، أو تلك ال
 
 
 

 

                                                           

1
و التي قضت من خلاله ببطلان كل شرط يرمي إلى إعفاء الناقل الجوي  26اتفاقية مونتريال حكماً مماثلاً بموجب نص المادة كما تضمنت  

ام من المسؤولية أو تقرير حد أدنى من الحد المقرر ضمنها، على أنّ بطلان الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد بأكمله الذي يظل خاضعاً لأحك

 الاتفاقية. 

دامت اتفاقية مونتريال قد قسمت المطالبات إلى مستويين فيما يتعلق بالأضرار التي تصيب المسافر، فلا تصح الاشتراطات التي ترمي إلى و ما

ألف  150ألف وحدة سحب خاصة، بجعلها مثلاً في حدود  100تسقيف التعويض عن أضرار المستوى الثاني، و هي الأضرار التي تزيد عن 

ؤولية الناقل عن هذه الأضرار هي في الأصل غير محدودة،  كما لا تصح الاشتراطات التي ترمي إلى التخفيف من التعويض أو أكثر، لأن مس

 ألف وحدة سحب خاصة. 70ألف وحدة سحب خاصة، كاشتراط مثلاً أن لا تزيد عن  100عن أضرار المستوى الأول إلى ما دون 

 و الرفع من التعويض عن الأضرار التي تصيب المسافر بحسب التفصيل السابق. هذا عكس الحال بالنسبة للاتفاق على الزيادة

من اتفاقية مونتريال فإنه يقع باطلاً أيضاً كل شرط يدرجه الناقل الجوي في عقد النقل لفائدة الناقل الفعلي الذي يتولى  47و طبقاً لنص المادة 

لبطلان ليشمل كل اشتراطات التخفيف أو الإعفاء بغض النظر عن المستفيد منها، إذ تنفيذ كل أو جزء من عملية النقل الجوي، و بهذا يمتد ا

 على: 47تنص المادة 

« Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité 

en vertu du présent chapitre ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans le présent chapitre est 

nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux 

dispositions du présent chapitre ». 

 



 

246 

 

 خاتمة الفصل الثاني
نظراً -إذا كان سقفط التعفيض مالقاً من الأهمي  موا كان، وإن لم يكن بالبدع  في مجال الاقل الجفي 

لسبق إقراره في عدد من الاتفاقيات التي تفلَّت تاظيم بعض فروع الاقل الأخرى كالاقل البةري، و الاقل 
فإنَّ البةث عن مبررات سقفطه القانفني  على صفرتها التي كان عليها عاد صياغ   -بالسكك احنديدي 

اتفاقي  وارسف يبقى من الضرورة موا كان، و ذلك لتةديد طبيع  العلاق  بين حداث  ولادة قااع الاقل الجفي 
 .و القفاعد القانفني  التي صيات لضبط مسؤولي  الااقل الجفي، و حجم التااسب بياهما

ان أن مكات اتفاقي  وارسف للااقل الجفي التةلل من المسؤولي  بإقام  الدليل على ما يثبت أنه و فك 
تابعفه قد اتخذوا التدابير الضروري  لتفادي وقفع الضرر أو أنه كان يستةيل عليه أو عليهم اتخاذها، فضلًا 

السبب الفحيد لدفع  خير يعدباب أولى خاأ المضرور ذاته، و هذا الأ ، و منعن إثبات الضرر إلى الاير
الذي تبنى الأساس المفضفعي للمسؤولي  عن الأضرار التي -1966في ظل اتفاق مفنتريال لسا   المسؤولي 

بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لسا   ، يضاف له احنال  الحةي  للراكب طبقاً لما جاء في-تحيب المسافر
1971. 
تختلف  التعفيضي التي حملت معها مستفيات من ، و ه1999ثم جاءت اتفاقي  مفنتريال لسا   

أيضاً، إذ لا يجفز التةلل من  دفع المسؤولي  وسائلباختلاف مستفى الضرر، لتقرر معها ازدواجي  في 
، حين اعتبرت أساس المسؤولي  ألف وحدة سةب خاص  100التعفيض مالقاً عن الأضرار التي تقل عن 

دبير المعقفل  أو استةال  اتخاذها، أو خاأ الاير للتخلص من ، و إثبات اتخاذ التعاها أساس مفضفعي
ألف وحدة سةب خاص ، بعد أن جعلت أساس المسؤولي  عن هذه الأضرار  100 الأضرار التي تزيد عن

 الخاأ المفترض.
، فإنّ هذه و إذا كان تحديد مسؤولي  الااقل الجفي، ميزة ماةها المشرع الدولي و الفطني للااقل الجفي 

بجميع  أوفىللااقل حسن الاي ، الذي راعى في تافيذ عقد الاقل مقتضياته القانفني ، و  اة  إنما تتقررالم
و عافاً على ذلك، فإنّ الااقل الجفي متى خالف  الالتزاماتالتي فرضها عليه العقد و من قبله التشريع،

اي  لا يستةق حماي  القانفن و مقتضيات حسن الاي ، تحمل التعفيض كاملًا بقدر الضرر باعتباره سيئ ال
و خاأً حرمان الااقل من حق التةديد و الإعفاء متى ارتكب غشاً أعافه، فقررت جل الاحفص القانفني  

في نظر القانفن الفطني، ناهيك عن إمكاني  التاازل عن هذه احندود اتفاقاً لحالح المضرور  معادل للاش
 احندود المفروض  سلفاً.  موفجب اتفاقات الرفع من التعفيض موا يجاوز
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 خاتمة الباب الأول
لئِن تايرَّ الأساس الذي عليه قفام مسؤولي  الااقل الجفي عبر مختلف المراحل التي شهدت التأسيس 

الذي يمكن دفعه -1929من خلال اتفاقي  وارسف لعام من الخاأ المفترض  ،أو المراجع  لاظام هذه مسؤولي 
مروراً بالضرر من خلال  -استةال  اتخاذها، خاأ الاير، و خاأ المضرور أوباتخاذ التدابير الضروري  

انتهاءاً إلى الجمع بياهما عبر اتفاقي  مفنتريال و ، 1971، و جفاتيمالا سيتي لعام 1966تعديلات مفنتريال 
نفس ، فإنَّ إمكاني  التخلص من المسؤولي  بحفرة نهائي ، و تفادي التعفيض الكلي حافظ على 1999لعام 

الأهمي  باختلاف في الدرج  رغم حجم السافات التي فحلت بين الاحفص القانفني  من جه ،و معدل 
 .الذي طرأ على مركز الااقل الجفيالإيجابي التاير 

و إذا حافظت اتفاقي  وارسف على أساس واحد للمسؤولي  مع بعض التةسين من خلال التعديلات 
س على وسائل إسقاط التعفيض، و ذلك للارتباط الفثيق بين وسائل المتلاحق  التي عرفتها، وهف ما انعك

دفع المسؤولي  و الأساس الذي تقفم عليه، فإنَّ اتفاقي  مفنتريال وهي التي أقرَّت تافع في المسؤولي  بحسب 
قيم  الماالب به، و أوجدت ازدواجاً في الأساس، أوجد معه بالضرورة ازدواج في وسائل التخلص من 

كل هذا دون أن ناسى مدى تأثير طبيع  التزام الااقل الجفي على وسائل دفع ، بحفرة نهائي  التعفيض
 المسؤولي ، فيما إذا كان التزاماً ببذل عااي  أو التزاماً بتةقيق غاي . 

نّ الاحفص الفطاي  أو الدولي ، و إن اعتات موركز الااقل من خلال ما و في خضم كل هذا، فإ 
من خاأ يتخذ - ت، بداي  بضرورة تفافر الشروط اللازم  لقيام المسؤولي  في جانبهأحاطته به من ضمانا

صفرة احنادث أو احندث الجفي، و ضرر في صفرة الففاة، الجروح و الإصابات الجسماني  بالاسب  لعقد نقل 
علاق   الأشخاص، و التلف، الضياع و الخسارة التي تلةق البضاع  و الأمتع ، و عن أضرار التأخير، و

و انتهاءاً بقدرته على التخلص ماها كلياً أو جزئياً بحسب قدرته من عدمها  -سببي  بين احنادث و الضرر
لم تهمل وضعي  المسافر أو الشاحن، من خلال  الخاأ أو إثبات خاأ الاير، فإنّ هذه الاحفص على نفي

أو بالان مشارطات  لمحلة  في التسليممن خلال إعلان ا تقرير إمكاني  الزيادة من حدود التعفيض اتفاقاً،
فضلًا عن تقرير المسؤولي  الكامل  في حال  غش الااقل الجفي او الإعفاء أو التخفيف من التعفيض قانفناً، 

تذليل  ارتكاب خاأ يعرفّه قانفن القاضي بأنه معادل للاش، و يأتي هذا في محاول  من الاحفص القانفني 
 كز القانفني  للااقل و المضرور المسافر، أو الشاحن.حجم الفارق المستمر في المرا 
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 الباب الثاني:
الأحكام الإجرائية للتعويض  

عن أضرار حوادث النقل 
 الجوي
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 الباب الثاني: الأحكام الإجرائية للتعويض عن أضرار حوادث النقل الجوي
و محالح المسافر أو الشاحن، أقام رغب  من المشرع في إيجاد نفع من التفازن بين محالح الااقل الجفي 

مفترضاً كان أو -أساس المسؤولي  عن الأضرار التي تحيب المسافر، الأمتع  و البضاع  على فكرة الخاأ 
أحياناً أو على أساس مفضفعي قفامه الخار تارة أخرى، أو حتى الجمع بين الأساسين في  -واجب الإثبات

بالرحل  الجفي  حق، غير أن المشرع جعل للااقل إمكاني  التخلص من  أحفال ثالث ، و حمايً  لكل لمن تعلق له
هذه المسؤولي  موجمفع  من الفسائل، يأتي في مقدمتها نفي الخاأ عاه و عن تابعيه، أو خاأ الاير، أو حتى 

 المضرور نفسه.
  تجاوز فترة على الأقل إلى غاي-و نظراً للظروف التي أحاطت بالاقل الجفي عاد بداياته، كان لزاماً 

عدم إلزام الااقل الجفي بجبر كل الأضرار مهما كان مداها و حجمها، و القفل باير هذا وأد  -الميلاد الأولى
 -على قلتها مقارن  بفسائل الاقل الأخرى-و الكل يعلمأنّ احنفادث الجفي   ،لحااع  الايران و الاقل

بالعشرات، تلف متاع و بضاع  بالجمل  و طائرة حفادث مميت  و قاتل ، وحجم الخسائر فيها رهيب، قتلى 
 تالف  لا تحلح إلاّ للتةقيق.

فكان أن اتجهت الأنظار في البداي  إلى تحديد التعفيض بحدود معيا  خلافاً للأصل المقرر في القفاعد 
ب غشاً بأن ارتك-العام ، حدود لا يحح تجاوزها إلّا إذا كان الااقل الجفي في حد ذاته لا يستةق احنماي  

، فحار الاستثااء في القفاعد العام ، و هف تحديد التعفيض، -أو خاأً معادل، أو تاازل موةض إرادته عاها
 )الفصل الأول(.أصلاً في إطار مسؤولي  الااقل الجفي، و إن كان إعماله مرتبط بتفافر مجمفع  من الضفابط 

يض، أو مؤثرات تقديره بالزيادة و الاقحان و لا يكفي أن يتفلى المشرع بالتاظيم مبررات احنكم بالتعف 
وهف -لحالح أحد طرفي العلاق  العقدي ، ذلك أن مثل هذا التدبير يظل محدوداً و قاصراً عن تحقيق المالفب 

احنحفل على تعفيض عادل و ماحف لضةايا حفادث الاقل الجفي، دون أن يكفن مرهقاً للااقل الجفي و 
و ضمانات استيفاءه، خحفصاً في  -ودي  كانت أو قضائي -آليات الماالب  به ، ما لم يحدد المشرع-مفهااً له

 )الفصل الثاني(.ظل الابيع  الدولي  لعقد الاقل الجفي 
  

 
 



 

250 

 

 الفصل الأول: الأحكام المرتبطة بتقدير التعويض
يلزم قد لا يفلح الااقل الجفي في دفع المسؤولي  عن نفسه بأي وسيل  من الفسائل المقررة سلفاً، ف

حياها بالتعفيض عن الأضرار التي تترتب عن احنادث الجفي في قائم  قد تجاوز حد العد، و تشمل الأضرار 
، الأمتع  و الشةن، أفراد الااقم، ناهيك عن الأضرار التي يخلفها سقفط الاائرة على 1التي تحيب المسافر

 ذلك، ضف إلى ذلك خسارة قيم  الساح و هي التي لا تملك من خيار سفى الرجفع إليه سالم  أو غير
 الاائرة ذاتها، و كم هي مكلف ؟

و أمام حجم الأضرار الهائل، و أرقام التعفيض الفلكي ، يحبح القفل بإعمال الأصل المقرر في  
ضرب من ضروب الخيال، و سبب في إفلاس الااقل و  -و هف إصلاح الضرر كاملاً -القفاعد العام  

للرفع من كلف  الاقل لارتفاع نفقات تشايل هذا القااع موا فيها نفقات  خروجه من الماافس ، و ماي 
 التأمين الإلزامي، عن الأضرار أو عن المسؤولي .

فكان تشييد مسؤولي  الااقل الجفي على مبدأ تحديدها هف أكثر الأدوات ملاء م  للاقل الجفي  
و إن كان في غيره فرعاً، تااولته جميع آنذاك و حتى احنين، و هف المبدأ الذي استقر حتى أصبح أصلًا 

، و سار عبر مختلف 64/166التشريعات، موا فيها قانفن الايران المدني و من قبله قانفن المحالح الجفي  
، 1971، فجفاتيمالا سيتي 1966، ثم مفنتريال 1955مروراً بلاهاي  ،الفثائق الدولي ، بدءاً من وارسف

، حتى صدّق الكل أنه الأصل فعلًا، الأمر الذي يحتم بحث 1999تريال ، و انتهاءاً موفن1975مفنتريال 
 )المبحث الأول(.ماهيته، غاياته، و مبررات إقراره بداي  و الاحتفاظ به نهاي  

                                                           

1
، و هي من أكبر طائرات نقل المسافرين في  Airbus A. 380رين، ومن ذلك مثلاً طائرة قد تصل سعة بعض الطائرات إلى مئات المساف 

للشحن   Beluga A300-600STراكب،في حين تتسع طائرة  853و تتسع إلى ما يقارب Air Busالعالم حالياً، المصنعة من طرف شركة 

 كم،  هذا أنظر:2779طن من البضائع لمسافة  50الجوي لحوالي 

K. Derkouche, offensive des companies du golf, le phare, N
0
 184, 2014, p 13.14; K. Senoussi, 1

er
 vol de 

l’A380 vers Montreal à partir de Paris CDC, le phare, N0 139, 2010, p 13.14. 

http://www.airbus.com/aircraftfamilies/passengeraircraft/a380family/ 

و هي من أكبر طائرات الشركة ما  Boeing 747-8الأمريكية، إذ تبلغ سعة طائرة  Boeingو تقابل منتوجات هذه الشركة، منتجات شركة 

 Boeing 747-8 cargoطن، و يتعلق الأمر بالطائرة  176لته راكب، في تبلغ حمولة أكبر طائرات الشحن لديها ما حمو 500إلى  400بين 

 كم، للمزيد، أنظر:8130مع مسافة تصل إلى 

http://www.boeing.fr/nos-produits-et-services/boeing-aviation-commerciale/les-vions-cargos.page; 

K.Senoussi, atteinte des objective de livraison en 2010, Le phare, N0 142, 2011, p16.17. 

http://www.airbus.com/aircraftfamilies/passengeraircraft/a380family/
http://www.boeing.fr/nos-produits-et-services/boeing-aviation-commerciale/les-vions-cargos.page
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و لما ارتبط تحديد التعفيض موبررات و ظروف معيا ، تتعلق أساساً موخاطر الاستالال الجفي، و  
 حال وقفع احنادث، كان من الابيعي جداً أن يميل احند الأقحى للتعفيض القيم  الكبيرة لمبالغ التعفيض في

 )المبحث الثاني(.فعلاً  ، و هف الذي حدثلما خفّت أو تفارت مخاطر الايراننحف التحاعد ك
 ةالمبحث الأول: مفهوم مسؤولية الناقل الجوي المحدود

عها في ذلك قانفن المحالح الجفي  رقم تبو أقرّت اتفاقي  وارسف المسؤولي  المحدودة للااقل الجفي، 
، و إن لم تكن الأولى في إقرار هذا المبدأ، فقد سبق 1998، ومن بعده قانفن الايران المدني لسا  64/166

المتعلق  باقل البضائع عبر السكك احنديدي  أن  1890أكتفبر  14المفقع  بتاريخ  Berneلاتفاقي  برن
حفل تفحيد بعض قفاعد الاقل البةري، إذ  1924أوت  25لمفقع  في جاءت به، تلتها اتفاقي  بروكسل ا

في فقرتها الخامس  على ربط مسؤولي  الااقل، و كذا السفيا  موبالغ لا يمكن تجاوزها مالم يتم  04نحت مادتها 
و ما جايه إسترليني عن كل طرد أو وحدة، أ 100، و قد تّم تقدير تلك المبالغ ب  1إعلان المحلة  في التسليم

 يعادل هذه القيم  بعمل  أخرى.
قد تبات مبدأ ربط التعفيض بحدود لا  -في شكل مبادرات معزول –كما أنّ بعض القفانين الفطاي   

يتجاوزها باض الاظر عن حجم الأضرار، ما لم يتقرر مبرر من مبررات الزيادة أو الرفع ماه، حتى قبل التفقيع 
، و الإياالي لسا  1922ين، قانفن الملاح  الجفي الألماني لسا  على اتفاقي  وارسف، و من تلك القفان

فرنك عن الارد أو  1000، هذا الأخير الذي حدد سقف التعفيض ب   1924، و الفرنسي لسا  1923
 الفحدة الفاحدة. 

و إذا كانت اتفاقي  وارسف و من بعدها اتفاقي  مفنتريال قد اعترفت بهذا المبدأ و جعلت ماه أصلاً  
 مجال مسؤولي  الااقل الجفي، فإنّ هذا لا يعني إطلاقاً  مجرد تقليد أو ترداد لما كان مفجفداً في فروع الاقل في

رغم أنّ )المطلب الثاني(، الأخرى، البري  و البةري ، بل جعلت له ذاتي  يتمتع بها و يتميز بها عن غيره 
ما رأت أنه يااسب الظروف التي يفجد فيها ، إذ أنها اقتبست ماها 2حجم التأثر بالأخيرة واضح و جلي

                                                           

1
« Le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux 

marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou 

l’équivalent de cette somme en autre monnaie… ». 

 ;123، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني

R. Rodière,droit des transports terrestres et aériens, op. cit. p 125 et s. 
2
، و لسان حالهم يقول: 1929ض أنّ غالبية الخبراء الذين صاغوا اتفاقية وارسو، هم نفسهم من تولى صياغة اتفاقية بروكسل لسنة إذ يرى البع 

فكرة توازن مصالح الناقل و المسافر من خلال النظام  ،قادة شهيدة ،؟ما الذي يمنع من نقل نظام المسؤولية المعروف في الثانية إلى الأولى
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قااع الاقل الجفي، و ما يحتاجه من ضرورة الرعاي ، و لا أدلّ على ذلك من أنّ حدود التعفيض عن 
المسؤولي  الجفي  ما لبثت تامف شيئاً فشئياً بقدر ما عرفه هذا القااع من استفاء احنال، و بروز أطروحات 

هذا الأصل، و طالما أنه لم يعد يحظ بالإجماع الدولي، تعين بدايً ، الاظر في  جديدة تدعف إلى إعادة الاظر في
 )المطلب الأول(.مبرراته اعتماده الأولى، و انتقادات الإبقاء عليه تالياً 

 عليه نهاية  الإبقاء  بداية  و تحديد التعويضمبررات إقرار مبدأ المطلب الأول: 
الذي يحتاج للدعم الفني و المالي و  1بالفليد و الرضيع وصف قااع الاقل الجفي و لفترات طفيل  

التخفيف من شروط الاستالال الجفي، و هذا ما يقتضي صياغ  نظام قانفني لمساءل  الااقل الجفي أقلّ 
، و يخرج عن الأصل المتعارف عليه في القفاعد العام  2شدة مما هف معروف في الاقل البةري و البري

هف ضرورة إصلاح الضرر كاملاً، بحيث يستفعب ما حنق المضرور من خسارة و ما فاته للمسؤولي  المدني  و 
 .  3من كسب، لأنّ الااي  من التعفيض تجاوز حد إنزال الجزاء الخاص مون أحدثه إلى جبر الضرر الفاقع

ل و لقد استقر مبدأ مسؤولي  الااقل الجفي المحدودة عبر كاف  المراحل التي قاعها و من خلال ك 
المحاات التي شهدت تعديل هذه المسؤولي  بالإضاف  و التةسين، و لم يستثن هذا المبدأ  أي مبرر لمسؤولي  
الااقل الجفي، فيستفي أن يتعلق الأمر بالأضرار التي تحيب المسافر، الأمتع ، البضاع  و حتى التأخير في 

 الذي حنقه الضرر. التافيذ، سفاء بسفاء، مع اختلاف في مقدار التةديد بحسب المحل
و إذا كان مبدأ المسؤولي  المحدودة بهذه الدرج  من التأصيل و الثبات في مجال الاقل الجفي، من  

جه ، و كان مفهفماً جداً إقراره الأول ضمن نحفص اتفاقي  وارسف بالاظر إلى تبايها الاابع الشخحي 
الفاجب الإثبات في حالات أخرى، من جه   للمسؤولي  و التي قفامها الخاأ المفترض في حالات، و الخاأ

فإنّ التةفل الذي بدأت تعرفه طبيع  مسؤولي  الااقل  )الفرع الأول(،ثاني ، بالإضاف  إلى عفامل أخرى 
 1971، مروراً ببروتفكفل جفاتيمالا سيتي لسا  1966الجفي نحف المفضفعي ، بدءاً من اتفاق مفنتريال لسا  

                                                                                                                                                                                                 

مقالة للمؤتمر الدولي العشرين حول الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات ايا حوادث النقل الجوي الدولي، التعويضي لضح

 .919، ص 2012،  جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 2012أفريل  25إلى  23الدولية، من 
1

 ;137، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى

L. Peyrefitte, progrès aéronautique, progrès du droit, mélange Jean Pierre Sortais, Faculté de droit, 

Université de Lausanne, Bruylant, Bruxelles, 2002, p 446. 
2

قالة للمؤتمر الدولي م، فكرة توازن مصالح الناقل و المسافر من خلال النظام التعويضي لضحايا حوادث النقل الجوي الدولي، شهيدة قادة

 .918، 917ص  العشرين حول الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، المرجع السابق،
3

، ص 1991شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، محمد صبري السعدي

المرجع السابق،  النظرية العامة للالتزام  في القانون المدني الجزائري،، علي علي سليمان; 378، المرجع السابق، ص بعاطف النقي; 160

 .174، ص 1983الوجيز في نظرية الالتزام، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،  ،محمد حسنين; 180ص 



 

253 

 

، و بروز مؤشرات و معايات 1999، و انتهاءاً باتفاقي  مفنتريال لسا  1975و مفنتريال الرابع لسا  
جديدة على قااع الاقل الجفي، ليدعف إلى التساؤل فعلًا عما إذا كانت المبررات التي كانت تقف وراء 

 الثاني(. )الفرعاعتماد مبدأ المسؤولي  المحدود مازالت صاحن ، أمّ أنّ المبدأ في حد ذاته يحتاج إلى إعادة نظر 
 الفرع الأول: مبررات تحديد مسؤولية الناقل الجوي

ما يبرره،  1929لقد كان لاعتماد الخاأ كأساس لمسؤولي  الااقل الجفي في ظل اتفاقي  وارسف لعام 
وذلك أنّ قااع الاقل الجفي كان لا يزال في بدايته، رغم أنَّ الفقت كشف زيف هذا التبرير، مما دعا إلى 

في أساس المسؤولي ، غير أنَّ المشرع الجزائري فضَّل السير على أثر اتفاقي  وارسف واعتماد ذات إعادة الاظر 
مراعاة ماه لمحلة   98/096و الاحتفاظ به موفجب القانفن رقم 64/166الأساس موفجب القانفن رقم 

ب  التابيق على الااقل الفطني وإحاطته موزيد العااي  من جه ، ومن جه  ثاني ، تفحيد الأحكام الفاج
 مسؤولي  الااقل الجفي الفطني والدولي و لف بحفرة نسبي . 

و بالإضاف  إلى مجمفع  من المبررات و المحفغات التقاي ، الاقتحادي  و القانفني  من أجل تففير 
اق تااي  كافي  للقفل موسؤولي  الااقل الجفي المحدود، بعض تلك المبررات يرتبط بالملابسات المحيا  بالسي

الزمني الذي رافق إبرام اتفاقي  وارسف، من ضعف مركز الااقل الجفي و هشاش  وضعه، و حداث  مرفق 
الايران، و الذي كان طيرانًا نحف المجهفل، و جري  وراء رغب  الإنسان في تخاي حدود البر و البةر، و 

رورة تفزيع مخاطر الاستالال بعضها الآخر يرتبط بالمخاطر المجهفل  للاقل الجفي و ما يستتبع ذلك من ض
 الجفي.

و لم تكن جميع المبررات التي تحالفت مع بعض للتأكيد على مبدأ المسؤولي  المحدودة للااقل الجفي 
بل أن بعضها تراخى إلى ما بعد تعديلها موفجب  )الفقرة الأولى(، 1929ملازم  لميلاد اتفاقي  وارسف لسا  

على الساح  الدولي ، كان لها ما تضيفه إليه من مبررات، بعد أن بروتفكفل لاهاي، و بروز قفى جديدة 
 )الفقرة الثانية(.غابت عاد صياغته الأولى 
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 الفقرة الأولى: المبررات الملازمة لصياغة اتفاقية وارسو 
  لمرفق النقل الجوي أولا :ضرورة المساندة الاقتصادية

 1هشاشة مرفق النقل الجوي .1
، الابيعي ، الاقتحادي  والمالي ،  2من أكثر المجالات المحففف  بالمخاطر الشديدةتعتبر الملاح  الجفي  

ذلك من تردد رؤوس الأمفال في الإقبال على  ، و ما قد يحاحب3كما أنها تستهلك نفقات ضخم 

                                                           

1
ساس لمسؤولية الناقل الجوي أفضل آلية قانونية لحماية هذا  الأخير، لما له من عظيم من الخطأ كأ 1929لقد وجد المؤتمرون في وارسو عام 

وة قطاع الأثر في التخفيف من حجم الأعباء التي قد تلقى على الناقل، ويبدو أن غاية الحماية هذه لا زالت لم تغادر بعد ذهن المشرع الوطني لفت

 مجال. النقل الجوي وضعف التجربة الجزائرية في هذا ال

R.Touafek, les accords aériens bilatéraux, mode d’expression de la souveraine nationale et enjeux 

économiques, op. cit, p 127; T. Touati, l’algerie et les emirates arabes unis s’entendent sur lrs services 

aériens entre leurs territories et au-dela, Le phare, N
0
 190, 2015, p 26. 27. 

إذ وعلى الرغم من الوضع المهيمن الذي تتمتع به شركة الخطوط الجوية الجزائرية رفقة شركة الطاسيلي للطيران بالنسبة للخطوط الداخلية 

 غير أن واجب العناية يظل قائما، وهذا اعتباراً لما يأتي:

شركة الخطوط الجوية و الطاسيلي للطيران، وهذا لشدة تأثر هذا القطاع بمختلف الأزمات  . الوضع الهش لشركات النقل الجوي ومن ضمنها1

مليار دولار منذ  30والكوارث الجوية، الاقتصادية والسياسية، إذ يرى الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن خسائر شركات النقل الجوي بلغت 

 لى العراق.وهي في تواصل مستمر بعد الحرب ع 2001سبتمبر  11أحداث 

Z.El Hachemi, les compagnies aériennes confrontées à une véritable crise, le phare, 2003, p 27 ; R.Nouar, 

Tassili Air lines, une compagnie nationale en plein développement, le phare, 2007, p 17; K. Hadjam, la 

compagnie Air Algerie crée de nouvelles lignes et se filialise, Le phare, N
0
 192, p 16. 17. 

. حجم النفقات الضخم اللازم لتجهيز مختلف المصالح المرافقة لعملية النقل الجوي والمساهمة في الرفع من نسبة أمانها كمصالح الأرصاد 2

 الجوية ومصالح مراقبة الملاحة الجوية.

A.Boudjellel, l’Algérie dans le système des régions de l’OACI, le phare, 2004, p 22 ; D.Kaci, vers la 

modernisation du système de contrôle de la navigation aérien, le phare, 2000, p 18; T. Touati, Suivi des 

avions en vol, Le phare, N
0
 190, 2015, p 28. 29. 

 واء تعلق الأمر ببناء أسطول جوي،أو تجديد ما هو موجود.. التكاليف الباهظة للاستغلال الجوي،س3

Air Algérie sur le point de céder  ses vieux appareils, le phare, 2004, p 27 ; R.Touafek, les accords aériens 

bilatéraux, mode d’expression de la souveraine nationale et enjeux économiques, op.cit, p 147.   

. عِظم المبالغ اللازمة لضمان الصيانة الدورية للطائرات، وهو الحل الذي تعمد إليه شركات الطيران رغبة منها في مد عمر طائراتها 4

 وضمان استغلالها لفترات أطول،

R.Touafek, les accords aériens bilatéraux, mode d’expression de la souveraine nationale et enjeux 

économiques, op.cit, p 147.   

وتجسدت حماية المشرع الجزائري للناقل الوطني من خلال إقامة مسؤولية على أساس الخطأ المفترض الذي يقبل إثبات العكس، وتحديد 

ونتريال لعام التعويض عن الأضرار التي تصيب الراكب بحدود قصوى، وكذا من خلال استبعاد المسؤولية الموضوعية التي تبنتها اتفاقية م

وما قد يترتب عنها من إرهاق كاهل شركات النقل الجوي بأعباء قد تدفع بها إلى الانسحاب من المنافسة، يضاف إلى كل هذا ما قد  1999

 .الرعايةتمنحه الاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي من طمأنينة للشركات الجوية من خلال المعاملة التفضيلية لها واعتبارها في مركز الأولى ب

R. Touafek, les accords aériens bilatéraux, mode d’expression de la souveraine nationale et enjeux 

économiques, op. Cit, p 182. 

س، وعلى هذا فلقد كان لمحدودية التجربة في مجال التسيير التجاري الجوي وضعف الأسطول التجاري الجزائري، وغياب القدرة على التناف

 الأثر البالغ في إقرار المسؤولية الشخصية، عسى أن يساهم هذا التدبير في صمود الشركة الوطنية أمام شركات الطيران الأجنبية.

R. Touafek, les accords aériens bilatéraux, mode d’expression de la souveraine nationale et enjeux 

économiques, op. Cit, p 182. 
2
L. Grard, l’obligation de sécurité et le transport aérien, acte de colloque : l’obligation de sécurité, presse 

universitaire bordeaux, 2003, p 150. 
3
D. Barault, op. cit, p 2 ; M. Latvine, op. cit, p 169; 
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مشروعات صااع  الاقل الجفي حنداث  المفلفد وعجز التقاي  آنذاك عن التحدي لمختلف الأخااء والكفارث 
، كما أنَّ الأخذ بالظروف الفاقعي  للملاح  الجفي  من حيث شدة الخار 1 يشتال هذا القااع في ظلهاالتي

 .2وعدم إمكان التفقع كانت تحفل لا محال  دون الالتزام بضمان سلام  المسافرين
 فكان لزاماً على المجتمع الدولي عدم تعايل حرك  نمف صااع  الاقل الجفي وأن يتفهم مرحل  حداث 
الميلاد التي يمر بها هذا القااع، وكذا الرغب  في معرف  ما يمكن لهذا القااع الااشئ أن يقدمه للتجارة الدولي  

التي سبيل بلفغها هف قااع الاقل، الأمر الذي يفسر الاهتمام الدولي بهذا المجال  المباي  أساساً على احنرك  و
التشريعي   اعد من شأنها تففير احنماي  الاقتحادي  وومحاول  تفحيد الأحكام الماظم  له وذلك بفضع قف 

للمؤسسات الااشا  في قااع الاقل الجفي حتى تامف وتزدهر، ما يجعل المسافر يقدم على الاقل الجفي دون 
 . 3تردد، وهف ما يعفد بالإيجاب طرداً على مؤسسات الاقل الجفي

من مسافرين، -الكامل للضةايا  فلف تم إلزام شركات و مؤسسات الايران التجاري بالتعفيض
 800بالقليل، لاسيما و أنه من الاائرات ما يتسع لعدد هائل من الركاب قد يحل إلى  وعددهم ليس

مسافر، و كذا التعفيض التام لأصةاب البضائع التي هلكت أو تلفت أو ضاعت، و التي قد تحل بالاسب  
ناسى قيم  بعض البضاع  التي تعد الاائرات  لبعض طائرات الشةن الجفي إلى مئات الأطاان، دون أن

وسيلتها المفضل  على غرار الأوراق الاقدي ، المجفهرات، الأحجار الكريم  و المعادن الثميا ،فضلًا عن تأثر 
المركز المالي لهذه الشركات و المؤسسات تأثرا سلبيات بالااً من جراّء تحام الاائرة أو فقدها لقيمتها المالي  

مليفن دولار، ضف إلى ذلك طاقم  400داً، و التي قد تحل بالاسب  لبعضها إلى ما يعادل الكبيرة ج
يعني حتما في هذا التةليل وضع عراقيل جدي  أمام مؤسسات الاقل الجفي لأداء  -الاائرة و ورثتهم

و إعراضها  خدماتها الجليل  التي لا يمارى فيها أحد، مما يؤدي في نهاي  المااف إلى إحجام هذه المؤسسات
عن الاستثمار في سفق الاقل الجفي بسبب ما يتهددها من خسائر جم ، و ما يترصّدها من تعفيضات 

 .4ضخم  في حال تعرض طائراتها إلى كفارث جفي 

                                                                                                                                                                                                 

جودة على متن الطائرة، ركاباً كانوا أو طاقماً عاملاً، متاعاً أو بضاعة و و هي في الغالب ما تسفر عن هلاك جميع الأرواح و المصالح المو

 .317، المرجع السابق، ص هاني دويدارحتى جسم الطائرة ذاتها، 
1
O.Riese,J.Lacour, op. cit, p 270. 

2
P. Cheveau, op. cit, p 170. 

3
H. Zoghbi, op. Cit, p 12 .194. 

4
 ;353 ،المرجع السابق، صأبو زيد رضوان

J. Constantinoff, Art. Précité, p 396. 
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و تفاديا لهذه الآثار الفخيم ، وباي  حماي  مرفق الاقل الجفي الذي كان في المهد عاد وضع اتفاقي  
شجيعاً للاستثمار فيه لتةقيق استمراريته و تقدمه و من ثم ديمفم  الخدمات ، و ت1929وارسف في عام 

الجليل  التي يقدمها للإنساني ، كان وضع حدود قحفى للتعفيضات التي يلزم بها الااقل المسؤول اتجاه 
 .1المضرورين هف احنل الأنسب لتةقيق هذه الااي 

استمراريته، هف أنّ العديد من الدول ظلّت  و لعّل ما زاد في حجي  هذا التبرير و ما ساعد على
حريح  على استبقاء مبدأ تحديد المسؤولي  في قفانياها الفطاي  و متمسك  به سعيا ماها لفرضه و تبايه في 

، بالرغم من تافر الاقل الجفي و 1999الاتفاقيات الدولي  كما فعلت في اتفاقي  مفنتريال الجديدة لعام 
التي تشرف على خدم   2لتي حققتها السلام  الجفي ، لاسيما بالاسب  للدول الاامي درج  التقدم العالي  ا

الاقل الجفي بافسها بفاسا  مؤسسات تابع  لها و بتمفيل ماها، كما هف احنال بالاسب  للجزائر حيث 
، 3لداخليتحتكر شرك  الخافط الجفي  الجزائري رفق  شرط  الااسيلي للايران أداء هذه الخدم  على الحعيد ا

، على الرغم من حداثته و على غرار باقي 98/06و لا أدلّ على لذلك من احتفاء قانفن الايران المدني رقم 
تشريعات الايران في الدول الاامي ، على نفس حدود التعفيض التي أقرتها اتفاقي  وارسف المعدل  ببروتفكفل 

 .1955لاهاي لعام 
 
 
 

                                                           

1
O. Riese et Lacour, op. cit, p 275 ; M. Lemoine, op, cit, N° 828. 

2
تحرص الدول النامية على تبني سياسة تشريعية من شأنها توفير الحماية اللازمة لشركاتها الوطنية من خلال إحاطتها بنظام المسؤولية  

 ل أعباء مالية جسيمة تتعدى طاقتها الاقتصادية من جراء إطلاق قيم التعويضات. للتفصيل أنظر:المحدودة حتى لا تتحم

E. Du Pontavice, J.D. de LA Rochere, G.M. Miller, Traité de droit aérien ,op. cit, N° 2934 et s. 

و المصري و الفرنسي في ضوء نظية المرفق العام، مجلة  ، النظام القانوني لمرفق النقل الجوي في القوانين الكويتييسري محمد العصّار

 و ما بعدها. 789، 1994، 03الحقوق، الكويت، العدد 
3
من قانون الطيران المدني يسمح لشركة أو عدة شركات وطنية مهمة النقل الجوي، النقل الجوي العمومي و  09على الرغم من أنّ نص المادة  

ة الخطوط الجوية الجزائرية مازالت المتعامل الوطني الوحيد في سوق النقل الجوي الداخلي رفقة شركة خدمات العمل الجوي، إلاّ أنّ شرك

الأشخاص الطبيعيون من ذوي  -من خلال عقود الامتياز -الطاسيلي للطيران، كما يمكن أن يؤدي هذه خدمة الاستغلال العمومي للنقل الجوي

 2000/43المرسوم التنفيذي رقم  03و المادة   10خاضعة للقانون الجزائري و ذلك طبقا للمادة الجنسية الجزائرية، الأشخاص الاعتبارية ال

و ما بعدها من الأمر  03، و كذا المادة2000عدد لسنة  08، ج.ريحدد شروط استغلال الخدمات الجوية و كيفياته 26/02/2000المؤرخ في 

لقانون الطيران المدني، و تعد  شركة  الطاسيلي للخطوط الجوية التي فرعاً لمؤسسة  المعدل و المتمم 2003يونيو  27المؤرخ في  03/10رقم 

تاريخ  1998بعد أن كانت محل شراكة بين هذه الأخيرة و شركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ عام  2004سونطراك للمحروقات منذ سنة 

 أنظر: استحداثها، 

R. Nouar, op. cit, p 17.  
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  توزيع عبء مخاطر الاستغلال الجوي .2
" الذائع  الحيت عاد صياغ  théorie de l’acceptation du risqueطبقاً لاظري  "قبفل المخاطر 

المرجح  1،ذهب جانب من الفقه-و هي الأيام الأولى التي شهدت تحليق الإنسان في الجف-اتفاقي  وارسف 
لا ياباي أن يتةمل هذا  علااً لمحلة  الااقل الجفي، إلى تبرير تحديد مسؤولي  الااقل الجفي من حيث أنه

بين الااقل و المسافر و ذلك من باب  العبءالأخير وحده تبع  مخاطر الاستالال الجفي، بل أن يفزع هذا 
العدال  و انتهاجا لسياس  التفازن بياها، و لعّل وضع حد أقحى للتعفيض، في نظر هذا الفقه، من شأنه أن 

ا الفرض بتعفيض كل ضرر، كما لا يلزم موبدأ الأمان المالق، و يقفم بهذا العرض، إذ لا يلتزم الااقل في هذ
، و القفل باير هذا 2إنما يلتزم بأن يدفع للمضرور مبلاا محدداً هف في الاالب أقل من قيم  الضرر احناصل

 هدم للمبادرة الاقتحادي .
اازله عن و موعنى آخر، يقع على الراكب أن يتةمل نحيبا من مخاطر السفر بالاائرة و ذلك بت

احنحفل على التعفيض الكامل عن الضرر الذي قد يلةق به في حال  وقفع حادث جفي، و قااعته باحند 
الأقحى للتعفيض الذي وضعته الاتفاقي ، "لأنه مهما بلغ تقدم نشاط الاقل الجفي فهف لا يزال ناشئا و 

 .3لابد من رعاي  أهله و القائمين عليه للحالح العام"
 ات التأمين ضد مخاطر النشاط المستحدثثانيا : متطلب

هي حجم الخسائر الكبير جداً، على مستفى  -و على قلتها-لعّل السم  البارزة للةفادث الجفي  
، و إذا كان في استااع  -4بضاع  و جسم الاائرة-كما على مستفى الأشياء   -ركاب و طاقم-الأرواح 

                                                           

1
ية الناقل الجوي في اتفاقية فارسوفيا و بروتوكول لاهاي المعدل لها، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية، كلية مسؤولحسن كيره،

 ;41ص ،1959 -1958الحقوق، جامعة الإسكندرية، السنة الثامنة، العددان الأول و الثاني، 

L. Grard, l’obligation de sécurité et le transport aérien des personnes, op. cit, p 151. 
2
L. Peyrefitte,progrès aéronautique, progrès du droit, op. cit, p 446. 

3
 .1952يونيو  2، و يتعلق الأمر بحكم محكمة القاهرة الابتدائية في 2هامش  546، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي

4
 Boeingمليون دولار، في حين تكلف طائرة  80.6مبلغ  Boeing 737-700سعر طائرة تكلف الطائرات مبالغ طائلة لاقتنائها، فيساوي  

 Airbusمليون دولار، و هو النوع الأكبر من الطائرات الذي تملكه شركة الخطوط الجوية، زيادة على طائرات من نوع  96مبلغ  737-800

مليون دولار، هذا  97مبلغ  Airbus A320ت الذي تكلف فيه طائرة ، في الوق2015مليون دولار لسنة  229، و الذي يقارب ثمنها 330-200

مليون دولار، و يتعلق  400إذا تعلق الأمر بالطائرات متوسطة الحجم، أما بالنسبة للطائرات ذات الحمولة الأكبر، فقد يصل بعضها إلى مبلغ 

مليون دولار، و هي الطائرة الأغلى على  428مبلغ  Airbus A380، في الوقت الذي تكلف فيه طائرة Boeing 777-9xالأمر بطائرة 

بثمن يعادل  Airbus A 318. 1: 2015، الأسعار الآتية، و هذا لسنة  Airbus، و تبلغ بعض أنواع طائرات شركة Airbusمستوى شركة 

 مليون دولار 74.3

                      2 .Airbus A319  مليون دولار 88.6بثمن يعادل 

                      3 .Airbus A 320  مليون دولار 97بثمن يعادل 

                      4 .Airbus A 321  مليون دولار 113.7بثمن يعادل 

                      5 .Airbus A 330-300  مليون دولار 253.7بثمن يعادل 
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يق التأمين الجفي سفاء بالتأمين على الاائرة أو بالتأمين من الااقل الجفي تجاوز مخاطر الملاح  الجفي  عن طر 
مسؤوليته عن الأضرار التي قد تحيب الركاب، فإنه سيكفن من الحعب على شركات التأمين قبفل تحملهم 

 .1الففاء بقيم التعفيضات المالق  أو الكامل  عن تلك الأضرار
تأمين على مخاطره من طرف شركات التأمين، و إذا كان استمرار مرفق الاقل الجفي مرتبط بقبفل ال

فإنّ استمرار هذه الأخيرة مرتبط في المقابل بحجم الأخاار المالفب ماها تاايتها، و بحجم الأضرار المالفب 
ماها تعفيضها، و الأكيد أنها لن تمقدم على تأمين هذه، أو تااي  تلك، إلاَّ بعلمها أنّ حجمها محدود، أو 

أن يشكل عليها خاراً كبيراً لذلك، باعتبارها ماالب  بدراس  حجم الخار و الاظر فيما على الأقل لا يمكن 
 إذا كان من الممكن أن يرتب لها هي الأخرى خسارة كبيرة تماعها من الاستمرار في نشاطها.

و الأكيد أنّ شركات التأمين على مخاطر الاستالال الجفي لن تقدم على التااي فيما إذا حجم 
كبيراً جداً و يتةقق هذا الفرض فيما لف كان الااقل الجفي ملزماً بتعفيض كل الأضرار، و ذلك الخسارة  

، فالااقل لا يستايع أن يتفقع 2لاستةال  القيام مقدما بحساب المخاطر التي قد يتعرض لها مشروع الاقل
شاحاين، لأنّ تقدير قيم  جمل  المبالغ التي سيلتزم بدفعها كتعفيض للمضرورين من الركاب أو ورثتهم أو ال

الضرر يتفقف على عفامل كثيرة ماها المركز الاجتماعي للراكب و الظروف التي ترتبت عن وفاته أو إصابته، 
و فيما إذا كان من الممكن ان يتسبب تابعفه في أخااء تترتب عاها أضرار بالمسافرين، كما أنه لا يمكن 

متع  التي يقفم باقلها على متن طائرته، و التي لن تتةدد إلّا عاد للااقل أن يعرف مقدماً قيم  البضائع و الأ
 العقد.

                                                                                                                                                                                                 

                      6 .Airbus A 330-800 Néo  يون دولارمل 249.6بثمن يعادل 

                      7 .Airbus A 350-800  مليون دولار 269.5بثمن يعادل 

                      8 .Airbus A 350-900  مليون دولار 304.8بثمن يعادل 

-http://www.airbus.com/no_cache/presscentre/pressreleases/press-release-detail/detail/translate-tofrancais-

new-airbus-aircraft-list-prices-for-2015/                            

-http://www.air-journal.fr/2015-07-04-boeing-augmente-le-prix-de-ses-avions-de-29-5146724.html 

مليون دولار، و  19.5مبلغ  ATR 72-600و يبلغ ثمن بعض الطائرات الصغيرة التي تملكها شركة الخطوط الجوية الجزائرية من نوع 

 .ATR 72-500مليون دولار بالنسبة لطائرات  18.8

S. Labdi, le voyage par avion serait-il devenu dangereux, le phare, N
0
 189, 2015, p 30. 31 ; S. Labdi, 

classement des compagnies aériennes les plus sur, le phare, N
0
 189, 2015, p 31 ; K. Derkouche, Airbus 

établit de nouveaux records de commandes, le phare, N
0
 178-179, 2014, p 15.16 ; K. Derkouche, Boeing 

livre une 50 eme avion à Air Algérie, le phare, N
0
 145, 2011, p 17. 18. 

1
 .317، المرجع السابق، ص هاني دويدار

2
O. Riese, J. Lacour, op. Cit, p 275.  

http://www.airbus.com/no_cache/presscentre/pressreleases/press-release-detail/detail/translate-to
http://www.airbus.com/no_cache/presscentre/pressreleases/press-release-detail/detail/translate-to
http://www.air-journal.fr/2015-07-04-boeing-augmente-le-prix-de-ses-avions-de-29-5146724.html
http://www.air-journal.fr/2015-07-04-boeing-augmente-le-prix-de-ses-avions-de-29-5146724.html
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و أمام هذه الحعفب  في تقدير احتمالات الربح و الخسارة من قبل شركات التأمين، و كذا حساب 
احتمال الخار و درجته، الأمر الذي سياعكس بحفرة مباشرة على تقدير أقساط التامين التي يتعين على 

هف العزوف عن دخفل  -و هي التي تاافس لأجل الربح-فعها، فإنّ المخرج الفحيد لهذه الشركات الااقل د
سفق التأمين الجفي حماي  لمحاحنها الاقتحادي  و التجاري ، و تجاباً للإفلاس الذي يتهددها في حال قبفلها 

 التأمين على الأضرار غير المحدودة للاستالال الجفي.
شركات التأمين لن تتردد في التأمين على جميع هذه المخاطر و غيرها، و لن و لف سلماا جدلًا بأن 

كمخاطر الاستالال الأرضي و تعفيض الأضرار -تترد في تعفيض جميع الأضرار المترتب  عن احنادث الجفي 
، فإنّ مااق الأشياء يقفل بأنّ أقساط التأمين في أسفء الأحفال ستكفن -التي تحيب الاير على الساح

 تفع  جدانً موا يتااسب و إطلاق مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب المسافرين و البضاع .مر 
و إذا كان الهدف من الاقل الجفي هف الفصفل به إلى أكبر شريح  ممكا  من الأشخاص، فإنّ من 

و هي -ل الجفي شأن الرفع من أقساط التأمين أن ياعكس سلباً على هذه الااي ، و ذلك لأن شركات الاق
سترفع من كلف  السفر إلى درج  قد تجعل الاقل الجفي باهظاً و  -التي تاافس أيضاً من أجل الربح

، من 1مرهقالًلااي  بالاسب  لجمهفر المسافرين، الأمر الذي يعفق من تقدم هذا المرفق احنيفي و يحد من نمفه
 .2ن سفاهمجه ، و من جه  ثاني ، وسيل  مححفرة بين ميسفري احنال دو 

فيما لف كان التعفيض الفاجب دفعه على الااقل -و هف كذلك فعلاً -و كان الفضع سيكفن أفضل 
معيااً و محدداً مسبقاً، إذ يمكن لهذا الأخير أن يقدر مقدماً احند الأقحى لمبلغ التعفيض الذي قد يحكم به 

يسفر عليه حساب المخاطر التي قد عليه في حال تقرير مسؤوليته عن احنادث الجفي، و بذلك يكفن من الم
 .3يتعرض لها مشروعه و اكتتاب التأمين اللازم لمفاجهتها

و مادامت شركات التأمين هي الأخرى على علم بالمبالغ التي يتفجب على الااقل دفعها عاد 
سب ما تم احنادث لأنها مبالغ محددة و مقدرة سلفاً و لا يمكن الخروج عليها إلّا إذا تفافرت مبررات ذلك بح

                                                           

1
 .109لمرجع السابق، ص ، افاروق أحمد زاهر

2
 .136، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى

3
 ;12، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان; 134، ص 1998، المرجع السابق، طبعة محمد فريد العريني

H. Zoghbi, op. cit, N°80. 
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تبيياه في مفضعه، فإنه يكفن من اليسير لها قبفل اكتتاب تأمين لتااي  هذه الأضرار المحدودة موبالغ ثابت ، موا 
 .1تامف به من أرباح، و موا يضمن للاقل الجفي أيضاً من نمف

و ليست شركات التأمين وحدها من وفرّت لقااع الاقل الجفي وسائل الامف و الازدهار، بل أنّ 
موا وفرته من تقاي  هائل  و أنظم  قيادة و مساعدة عالي  الأداء، و وسائل اتحال راقي  -صااع  الايران

هي الأخرى قد وفرّت لشركات التأمين أرباح لا تححى و لا تعد، من خلال المساهم  في تقليص  -جداً 
صلًا موبالغ مالي  محددة عدد احنفادث الجفي  و معه تقليص للأضرار الفاجب جبرها و لف كانت مربفط  أ

سلفاً، فكان أن سارت احنفادث الجفي  مقارن  بامف الملاح  الجفي  سيراً عكسياً، ففي الفقت الذي كان 
ياتظر أن تزيد احنفادث الجفي  بازدياد الرحلات و خافط الملاح ، نجدها على العكس من ذلك في تراجع 

لسفر عبر الجف أكثر أمااً و سلام  مقارن  بفسائل مستمر، و تسير من احنسن نحف الأحسن حتى أصبح ا
 .2الاقل الأخرى، الأمر الذي أدى إلى انتعاش سفق التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي اتساع نااقه

 ثالثا : تقليل المنازعات و توحيد القانون  
أمين و حملها على بالإضاف  إلى القدرة التي يتمتع بها نظام المسؤولي  المحدودة في إقااع شركات الت

اكتتاب عقفد ضمان و تااي  مخاطر الاستالال الجفي، فإنه يسمح للااقل في علاقته بالمضرور، مسافراً كان 
أو شاحااً، بتقليص الماازعات و حالات اللجفء إلى القضاء و ما ياجر عاها من هدر للفقت، الجهد و 

لتزام الااقل الجفي بدفع مبلغ التعفيض المحدد قانفناً، و المال من خلال إمكاني  التسفي  الفدي  للازاع مقابل ا
المعروف لديه مسبقام، و المعروف أيضاً لدى المسافر من خلال بيانات وثائق السفر السالف بيانها، و التي 
يتعين بأن تشير صراح  إلى خضفع عقد الاقل الجفي لأحكام المسؤولي  المحدودة، و بدون الإشارة إليها، 

 اقل من الاستفادة من أحكام المسؤولي  المحدود. يحرم الا
و مما لا شك فيه، فإن تقليل الماازعات و حالات اللجفء إلى القضاء، إنما يحب في محلة  
الارفين معاً، حيث أن الااقل الجفي سيكفن في غاي  احنرص على إجراء التسفي  الفدي  مع الثاني حتى 

يتجاب بالتالي نشر الأحكام التي قد تسيء إلى سمعته و اعتباره بين يتفادى تبعات المثفل أمام القضاء، و 
جمهفر المسافرين و تحطّ من مركزه بين نظرائه من الااقلين، كما يكفن محلة  المضرور أيضا إجراء المحاحن  

                                                           

1
O. Riese et J. Lacour, Op. cit, p 275.   

2
 .52، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان; 116، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر
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 الفدي  مع الااقل حيث تمكاه من احنحفل على التعفيض المستةق في حدوده المقررة في الاتفاقي  في أسرع
وقت، وهف الذي يعلم أنه لن يححل من المحكم ، في حال لجفئه إليها، على حكم تعفيض يتجاوز ما هف 
مقرر في الاتفاقي  أو يتعدى ما كان يمكن أن يححل عليه في حال قبفله التسفي  الفدي  مع الااقل، فضلًا عن 

في الأحفال لتي تباشر في  تكبده نفقات إضافي ، كمحاريف التقاضي و أتعاب المحامي و أجرة التاقل
 .1الدعفى القضائي  خارج محل إقامته، نفقات كان بإمكانه تجابها لف أنه رضي بهذه التسفي 

و إذا كانت الاائرة بسرعتها قادرة على اجتياز أنظم  قانفني  عديدة، و من شأن هذا أن يعرض 
م بها و موضمفنها، فيكفن نظام المسؤولي  الااقل الجفي لمخاطر الخضفع إلى أنظم  قانفني  قد لا يكفن له عل

و هف الاظام المعروف في جميع الدول المفقع  على الاتفاقي ، و -المحدودة، موا يمثله من قاعدة مفضفعي  
أداة لاستقرار الأوضاع و المراكز القانفني ، و يجاب الااقل مخاطر الخضفع للقفانين  -المعمفل به أمام محاكمها

ختلف  التي تتباين فيها احنلفل بالاسب  لمسأل  تقدير التعفيض و تحديده، و مما يساعد في الفطاي  للدول الم
 الاهاي  على تفحيد القانفن عل الحعيد الدولي في هذا الحدد.   
 رابعا : تعويض الأضرار بين ضمان القليل أو احتمالية الكثير

ل الجفي و عدم إثقال كاهل الااقل إذا كان تحديد مسؤولي  الااقل الجفي من شأنه الرقي بالاق
بتبعات كبيرة قد لا يقف على تحملها، من جه ، و من جه  ثاني ، تحفيز شركات التأمين على تقبل المخاطر 
التي استةدثها استالال هذا الافع من الاقل لمحدودي  التعفيضات و عدم تااسبها مع حجم الأضرار الفعلي ، 

ايا نظام التةديد إلى المضرور، و ذلك أنّ ححفل  هذا الأخير على تعفيض فإنّ هذا لا يعني عدم امتداد مز 
محدود و لكاه أكيد، قد يحبح أفضل له من إمكاني  احنحفل على تعفيض كبير و لكاه احتمالي أو صعب 

 . 2الماال
و فضلًا عن ذلك، فإنّ تحديد مسؤولي  الااقل يتيح للراكب الذي يريد احنحفل على تعفيض يزيد 

في الأحفال التي يمكن أن يكفن فيها الضرر الذي قد يلةق به مجاوزاً حندود -احند الأقحى المقرر  على
يااي الفرق بين قيم  هذا الضرر  -تحت مسمى تأمين السفر-إمكاني  عقد تأمين إضافي  -التعفيض المقررة

                                                           

1
 .111، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر

2
 .265، المرجع السابق، ص يحيى أحمد البنا; 354، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان
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، مقارن  باسب  الأمن 1يل و احند الأقحى الذي قررته الاتفاقي ، و عادة ما تكفن أقساط هذا التأمين ضئ
 الذي يمكن أن يححل عليه المسافر.

 الفقرة الثانية: المبررات اللاحقة على صياغة اتفاقية وارسو 
إذا كانت المبررات السابق  مرتبا  بسياق زمني لا يتجاوز على أقحى تقدير سافات السبعياات من  

إلى يفماا هذا بالاظام القانفني احنمائي للااقل  زالت متمسك  القرن الماضي، فإنّ عديد الدول الاامي  لا
، 3، و هذا حال القفانين المااربي  الماظم  للايران المدني و قااع الاقل الجفي2الجفي الذي أرساه نظام وارسف

بل وحتى قانفن الايران المدني لسا  64/166الجزائري رقم  4و من ذلك قانفن المحالح )الخدمات( الجفي 
حداث  عهده مازال متمسكاً بأهداف و مفحليات الأحكام القانفني  لمعاهدة وارسف و ، و رغم 1998

، و هف ما يعني تبني المشرع الفطني للمفازن  التي اقترحتها المعاهدة و الأخذ في 1955بروتفكفل لاهاي لسا  
الفطايين، و مدى  احنسبان معايات الاقل الجفي في الجزائر، و الظروف الاقتحادي  و التقاي  للمتعاملين

حاجتهما إلى الدعم و التةديث، و لقد اتخذ طابع الرعاي  صفر عديدة، أحيانًا موفجب التشديد في 
الأساس الذي تقفم عليه مسؤولي  الااقل، و أحيانًا أخرى من خلال تحديد مسؤولي  هذا الأخير بحدود 

 .معيا 
أمام القضاء - 57/259ئر بالقانفن الفرنسي رقم و بالاسب  للأولى، فلقد ظلَّ العملم جاريًا في الجزا 

، والقاضي باستمرار العمل بالقفانين الفرنسي  31/12/19625الحادر في  62/157تابيقاً للقانفن رقم 
إلى غاي  انضمام الجزائر إلى  -على التراب ما لم تتعارض مع  السيادة الفطاي  إلى غاي  صياغ  قفانين جديدة

المعدل  موفجب بروتفكفل لاهاي  1929، و إلى اتفاقي  وارسف لعام ICAO6يران المدني الماظم  الدولي  للا

                                                           

1
H. Zoghbi, op. cit, p 39 ; D. Lureau, op. cit, p 11.  

2
من خلال النظام التعويضي لضحايا حوادث النقل الجوي الدولي، المرجع السابق، ص ، فكرة توازن مصالح الناقل و المسافر شهيدة قادة 

920. 
3
S. Nasraoui, la responsabilité du transporteur aérien, Mémoire DEA, université de Tunis 3, 1996-1997, p13. 

4
، رغم أنّ المشرع استعمل 1964لسنة  06ج. ر عدد المتعلق بالمصالح الجوية،  1964يونيو  8المؤرخ في  64/166القانون رقم  

" الواردة في النص الفرنسي Serviceلفظة"المصالح" في النص العربي، و الأصح هو لفظة" الخدمات" باعتبارها الترجمة الصحيحة للفظة "

 .64/166للقانون رقم 
5
إلى إشعار آخر، ج. ر  31/12/1962لسارية المفعول بتاريخ المتضمن مد تطبيق القوانين ا 31/12/1962الصادر في  62/157القانون رقم  

المتضمن إلغاء القانون  1973يوليو  05المؤرخ في  73/29، حين صدر الأمر رقم 1973، و حصل ذلك الإشعار سنة 1963لسنة  02عدد 

، إذ نصت المادة 1973لسنة  62.ر عدد إلى إشعار آخر، ج 31/12/1962المتضمن مد تطبيق القوانين السارية المفعول بتاريخ  62/157رقم 

و المتضمن التمديد حتى إشعار آخر لمفعول التشريع  31/12/1962المؤرخ في  62/157على:" يلغى القانون رقم  73/29الأولى من الأمر 

 ".1962ديسمبر سنة  31النافذ إلى غاية 
6
الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة  والمتضمن انضمام الجمهورية 1963مارس  05المؤرخ في  63/84المرسوم  

 .1963لسنة   14و تعديلاتها، ج. ر عدد  1944ديسمبر  07بالطيران المدني الدولي، الموقعة يوم 
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، والتي انححر نااق تابيقها على نظام مسؤولي  الااقل الجفي الدولي دون الاقل الداخلي 19551لعام 
 1964المؤرخ في جفان  64/166إلى غاي  صدور القانفن رقم  57/259الذي ظلَّ خاضعاً للقانفن رقم 

وبروتفكفل  1929المتعلق بالمحالح الجفي ، والذي جاء بأحكام تتاابق وما قضت به اتفاقي  وارسف لعام 
 .2المعدل لها، وبهذا تكفن المعالج  الفطاي  لمسؤولي  الااقل الجفي قد اكتملت 1955لاهاي لسا  

القانفن رقم  فإنَّ  1929وما دام قد سبق للمشرع الفطني وأن انضم إلى اتفاقي  وارسف لسا  
لم يأت بجديد أو موا يخالف ما جاءت به الاتفاقي ، فجاءت الأحكام الماظم  لمسؤولي  الااقل 64/166

، وذلك حين أفرد هذا القانفن الباب الأول لمسؤولي  3الجفي نسخ  ماابق  لما سبق وأن قررته الاتفاقي 
 ماه. 83إلى المادة  71في المفاد من الااقل بفاسا  الاائرة من العافان الخامس دول المسؤولي  

مسؤولي  الااقل الجفي مسؤولي  عقدي  شخحي  وقفامها الخاأ المفترض  64/166فاعتبر القانفن رقم  
في جانبه، ولهذا الأخير نفي القريا  والتخلص من المسؤولي  إذا اثبت أنه اتخذ رفق  تابعيه كاف  التدابير 

(، 64/166من القانفن  75أنه استةال عليه و/أو عليهم اتخاذها )المادة الضروري  لتفادي وقفع الضرر، أو 
يضاف إلى هذا إمكاني  التمسك بالخاأ الملاحي وأخااء قيادة الاائرة كسبب لدفع المسؤولي  )المادة 

 .4من ذات القانفن( 75/02

                                                           

1
رسو المؤرخة في والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية وا 1964مارس  02المؤرخ في  64/74المرسوم  

، ج. 1955سبتمبر سنة  28حول توحيد نص القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي وبروتوكول لاهاي الدولي المؤرخ في  1999أكتوبر  12

 .1964سنة  26ر، عدد 
2
مر جديد، العمل بالتشريع الذي يمدد إلى أن يصدر أ 1962ديسمبر  31جاء في عرض أسباب هذا القانون ما يأتي:"إنّ القانون المؤرخ في  

في كل مقتضياته التي لا تمس بالسيادة الوطنية، يزود نظرياً الطيران المدني الجزائري بالإطار القانوني اللازم  1962ديسمبر  31القائم في 

 لممارسة نشاطه.

دة و إعداد شروط تسجيل و تملك الطائرات وفعلاً، فقد كان من الضروري منذ الاستقلال تكييف التشريع الجاري به العمل مع الحقائق الجدي

 24الصادر في  63/412(، ثم شروط السير والطيران في الفضاء الوطني )الأمر رقم 1962سبتمبر  18الصادر في  62/050)الأمر رقم 

(، و المقتضيات 1963أكتوبر  28المؤرخ في  63/426(، و القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين الطيارين )المرسوم رقم 1963أكتوبر 

(، و كذا القانون الأساسي 1963أكتوبر  24المؤرخ في  63/143الجنائية الخاصة بمخالفات القوانين المتعلقة بتسجيل الطائرات )الأمر رقم 

 القضائي للطائرات )مشروع القانون المصادق عليه من جهة أخرى(.

اً قضائياً ابتكر حسب التنظيمات الجوية العصرية التي تسهل إنشاء و توسيع و تنشيط إنَّ هذا القانون يحقق الرغبة، و يخطط بنفس المناسبة إطار

 المصالح الجوية الجزائرية الصرفة". 
3
 وإن رأى البعض أنَّ مسؤولية الناقل الجوي جاءت هجين بين افتراض المسؤولية وافتراض الخطأ؛ 

A. Zahi, op. cit, p 137. 
4
طأ الملاحي وخطأ القيادة كسبب لدفع مسؤولية الناقل الجوي من باب حماية هؤلاء بالرغم من هذا السبب أبقى المشرع الجزائري على الخ 

من هذا القانون على:"لا مسؤولية على الناقل إذا أقام الدليل على أنه  75، إذ تنص المادة 1955للإعفاء قد ألغي بموجب بروتوكول لاهاي لعام 

 راءات اللازمة لتجنب الخسارة أو أنه استحال عليهم تلافيها مع ذلك.هو و مستخدميه قد اتخذوا كل الإج

لطائرة أو و في حالة نقل الشحن المرسلة أو الأمتعة لا يسأل الناقل إذا أقام الدليل عن الخسارة التي تحدث عن الخطأ يعزى إلى إرشاد أو قيادة ا

فيما يتعلق بجميع الاعتبارات الأخرى كل الوسائل الضرورية لتجنب وقوع الملاحة أو لعيب خاص بالبضاعة و أنه قد اتخذ هو و مستخدموه 

 الخسارة". 
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ذات ومن باب سد الفراغ في حال عدم وجفد نص خاص ضمن أحكام هذا القانفن بشأن مسأل  
إلى أحكام القانفن التجاري، في الفقت الذي أحالت فيه إلى القانفن  103/02صل ، فقد أحالت المادة 

المدني بشأن مسؤولي  المستال إزاء الاير المفجفد على الساح وكذا المسؤولي  الااتج  عن المحادم  بين 
 .1الاائرات

لتةمل  1998ذ كان يتعين انتظار سا  واستمر العمل بهذا القانفن ما يزيد على الثلاث  عقفد، إ
معها قانفنًا جديداً يساير إلى حد ما الأوضاع المستجدة والفاقع الراهن بدلًا من قانفن ولىَّ زمانه، ولكن 
على ما يبدو، فإنَّ هذا القانفن وإن طال أمد انتظاره إلاَّ أنه لم يحمل معه الشيء الكثير في باب مسؤولي  

 الااقل الجفي.
قانفن الايران المدني من بعده، والعالم يشهد حرك  ماقاع  الاظير فيما يتعلق بتاظيم المسائل و جاء 

ذات الحل  موسؤولي  الااقل الجفي من خلال عديد المبادرات الفطاي  والإقليمي  الرامي  إلى إصلاح نظام 
 راها .وارسف، بل وحتى في تجاوزه وصياغ  أحكام جديدة بالكلي  تتجاوب والمعايات ال

، وحداث  قانفن 2وعلى الرغم من التافر احناصل على مسؤولي  الااقل الجفي الدولي، من جه 
الايران المدني من جه  ثاني ، ومعدل التاير الظاهر على قااع الاقل الجفي، تقاياً ومالياً من جه  ثالث ، إلاَّ 

عدو إلاَّ أن تكفن اجتراراً لمفاهيم سابق  أنَّ أحكام مسؤولي  الااقل الجفي التي تضماها هذا القانفن لا ت
إلاَّ شكله أو بعض الأفكار التي لا تحلح لأن  64/166وتكرار أكثر أناق  لها، إذ لم يتاير من القانفن رقم 

 تشكل فرقاً يستةق أن يذكر أو يشكر.
ين والشةن فلقد خحص هذا القانفن القسم الثالث والذي بعافان مسؤولي  الااقل الجفي إزاء المسافر  

ماه، محتفظاً  156إلى  145والأمتع  من الفحل الثامن، للةديث عن مسؤولي  الااقل الجفي في المفاد من 
من خلالها على طبيع  المسؤولي  من حيث كفنها عقدي  وشخحي ، أساسها الخاأ المفترض الذي يقبل 

                                                           

1
 على ما يأتي "في إطار العنوان الحالي تسوى المسؤولية وفقاً: 64/166من القانون  103تنص المادة  

 . لأحكام القانون التجاري فيما يخص ضروب النقل المشار إليها في الباب الأول أعلاه،1

 أعلاه". 3و  2حكام القانون المدني فيما يخص الخسائر المشار إليها في البابين . ولأ2

لثالث ويتعلق الباب الأول بمسؤولية الناقل الجوي بواسطة الطائرة والباب الثاني بمسؤولية المستغل إزاء  الغير الموجود على السطح والباب ا

شارة فإن المقصود بالقانون التجاري والمدني هما القانونين الفرنسيين لعدم صدور القانون بالمسؤولية الناتجة عن المصادمة بين الطائرات، وللإ

 التجاري والمدني الجزائريين وقتذاك.
2
 1966إلى المسؤولية الموضوعية في اتفاق مونتريال لعام  1929ونعني بذلك المرور من المسؤولية الشخصية في ظل اتفاقية وارسو لعام  

، كل هذا في تناغم عجيب 1999، وصولاً إلى المسؤولية ذات المستويين في ظل اتفاقية مونتريال لعام 1971يمالا سيتي لعام وبروتوكول جوات

 وفريد بين واقع الحال ومقتضى النص.
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من  148استةال  اتخاذها )المادة إثبات عكسه بإثبات اتخاذ التدابير الضروري  لتفادي وقفع الضرر أو 
(، ومما خالف فيه هذا 98/06من القانفن  149( أو إثبات خاأ المضرور ذاته )المادة 98/06القانفن 

القانفن لسابقه هف إلااء فكرة الخاأ الملاحي أو الخاأ في القيادة كسبب لإعفاء الااقل من المسؤولي ، وذلك 
فع المسؤولي ، وثانياً لإلااء جميع الأحكام المخالف  له وماها أحكام لأنه أولًا لم يتااولها ضمن أسباب د

 .231/051وهذا موفجب نص المادة  64/166القانفن 
و  2008،  2003، 2000وعلى الرغم من تعديل قانفن الايران المدني مرات عديدة في سا   
مؤكداً من خلالها تمسكه برغبته ، إلاَّ أنها تعديلات لم تتعرض لمسؤولي  الااقل الجفي بالجديد، 2015

احنمائي  لمرفق الاقل الجفي وخحفصاً جانب الااقل ولف كان ذلك على حساب مفاكب  التافرات احناصل  
 على المستفى الدولي.

إلى غاي   1964أمّا من حيث حدود المسؤولي ، فلم يتاير شيء في القانفن الجزائر، بدءاً من  
بتةديد مسؤولي  الااقل  64/166القانفن رقم  قانفن الايران المدني، فجاءالتعديلات الأخيرة التي طالت 

ألاف 500، و ب77ألف وحدة حسابي  عن كل شخص ماقفل طبقاً لاص المادة  250الجفي عاد حدود 
و حدة حساب عن الكيلفغرام الفاحد بالاسب  للأمتع   250وحدة حساب بالاسب  للأمتع  الشخحي ، و 

الجفي، و أعاد قانفن الايران المدني تقريباً نفس أحكام هذا القانفن، و ذلك حين المسجل  و الشةن 
ألف وحدة حساب كةد أقحى عن كل مسافر،  250ماه مسؤولي  الااقل الجفي ب 150حددت المادة 

فيما لم ياص قانفن الايران على أحكام تخص تحديد مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب الأمتع  
البضاع ، مما يتعين معه الرجفع إلى اتفاقي  وارسف و بروتفكفل تعديلها بلاهاي طبقاً لاص الفقرة الأولى  أو

 ماه. 150من نص المادة 
 
 
 

                                                           

1
 64/166القانون رقم  -على ما يأتي: "تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما تلك الواردة في النصوص الآتية:  231نصت المادة  

والمتعلق بالخدمات الجوية"، وإن استعمل المشرع مصطلح "الخدمات الجوية" إلاَّ أن الناظر إلى الجريدة  1964يونيو لسنة  08المؤرخ في 

الخدمات  ليجد أن المشرع استعمل مصطلح "المصالح الجوية" بدلاً عن مصطلح 1964الرسمية في نسختها العربية في عددها السادس لسنة 

" الوارد في النسخة الفرنسية للقانون بمصطلح serviceقد ترجم مصطلح " 1964، والظاهر أن مشرع  1998الذي استعمله المشرع سنة 

 .1998"المصالح" بدلا من مصطلحات "الخدمات" الذي عاد واستعمله مشرع 
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 دعوات إطلاق مسؤولية الناقل الجويالفرع الثاني:
ام لم يكن لتاير الظروف و تحسن أحفال الاقل الجفي أن يمر دون أن يكفن له تأثير مباشر على أحك

مسؤولي  الااقل الجفي، و ماها على الخحفص أحكام تحديد هذه المسؤولي ، فإذا كان مقبفلًا جداً أن يتم 
إقرار هذا الأصل يفم أن كان الفليد ضعيفاً و تعترضه من المخاطر الشيء الكثير، فإن الاستمرار في حضانته 

المااق، و من هذا الماالق، فقد برزت  و هف الذي بلغ من الفتفة ما بلغ، قفل بجانبه الحفاب، و يدحضه
عديد الدعفات، تتساءل فيما إذا كان من الممكن مفاصل  التعامل مع الااقل على أساس المركز الذي كان 
فيه أيامه الأولى، أم أن طريق  التعامل لا بد أن تتاير مادامت أحفاله قد تايرت، دعفات كان اتجاهها غالباً 

 ؤولي  الاقل الجفي، و تدعف في المقابل إطلاق مسؤوليته.نحف انتقاد مبدأ تحديد مس
فماذ خمسيايات القرن الماضي و إلى يفماا هذا و العالم يعيش على وقع تحفل هام على مستفى  

رفق  حراك سياسي و  )الفقرة الأولى(،المعايات الاقتحادي  و التقاي  و المالي  لقااع الايران المدني 
دئ القانفني  لاظام وارسف هزاًّ، حتى غدا تاظيمه ماقاع الحل  بالفاقع المعاش و مع اجتماعي مثير هزّ المبا

الفكر القانفني الجديد الداعي إلى إعادة الاظر في السياس  احنمائي  لمحالح الااقل و السير في اتجاه مااير 
أو كما –نفني  مستةدث  و هف ما تالب آليات قا)الفقرة الثانية(،يراعي بالأولفي  حقفق مستعملي الاائرة 

1يسميها البعض بقانفن الاد
droit de l’avenir- ذكي  تستجيب لإفرازات هذا الفاقعف قادرة فعلًا على

تفحيد الأحكام القانفني  لمسؤولي  الااقل الجفي،خحفصاً و أنّ القضاء في بعض البلدان قد بدأ يعدل من 
هي  التي بدأت تامف في المجتمعات الاربي ، و استجاب  أحكام مسؤولي  الااقل الجفي، تبعاً للأفكار الفق

 )الفقرة الثالثة(.لأصفات المجتمع المدني التي تعالت للماالب  بإنحاف المضرور
 المعطيات التقنية و المالية الجديدة لقطاع الطيران: الفقرة الأولى

اليفم أو حتى عن الفاقع  واقع احنقب  التي صيات فيها اتفاقي  وارسف يختلف بالكلي  عن واقع إنّ  
التي  )أولا (،الذي حنق صياغتها بسافات قليل ، سفاء تعلّق الأمر بالمعايات التقاي  لقااع الاقل الجفي 

و لبعض المتدخلين في نشاط الاقل الجفي، على غرار  )ثانيا (،أفرزت أريحي  مالي  كبيرة لشركات الاقل الجفي 
 .)ثالثا (شركات التأمين 

 
                                                           

1
L. Peyrefitte,progrès aéronautique, progrès du droit, op. cit, p 452. 



 

267 

 

 تراجع مخاطر الاستغلال الجوي مساهمة العوامل التقنية في : أولا   
بعد مرور سافات طفيل  على تابيق اتفاقي  وارسف فإنه لم يعد مقبفلًا القفل بأنّ تحديد مسؤولي  

تفزيع عبء مخاطر الاستالال الجفي بين الااقل و المسافر، فقد لقيت هذه الااقل الجفي إنما يجد تبريره في 
 و الاقتحادي  ا شديدا من لدن الفقه، على اعتبار أن هااك العديد من المشروعات الحااعي احنج  انتقاد

و مع  تعادل خافرتها خافرة الاستالال الجفي و في أحيان أخرى تففقها خافرةً التي تعمل في ظروف 
عاد تحقق  ذلك فهي لا تشرك عملائها في تحمل مخاطر هذا الاستالال بفضع سقف أعلى للتعفيض

 .1حنادثا
فالخار ليس بدع  جفي ، أو وصفاً لحيقاً به عمّا سفاه، مما يستلزم قحر تحديد التعفيض عليه، و  

الااقل الجفي موفجب التعديلات التي طرأت على اتفاقي   ، خاص  و أن هذه مسؤولي ححره عما عداه
و اتفاقي   1971 بروتفكفل جفاتيمالا،و 1966وارسف، و على الخحفص موفجب اتفاق مفنتريال لسا  

التي لا يتةمل  و تحمل التبع  قائم  على أساس المخاطر  مسؤولي  مفضفعيأصبةت  1999مفنتريال 
 ، فكيف يستفي هذا التفجه مع تحديد المسؤولي ؟سفى الااقل الجفي ماارمها

لاسيما لذلك، لم يعد هذا التبرير يجدي نفعا للقبفل باستمراري  مبدأ تحديد مسؤولي  الااقل الجفي 
بعد أن تلاشت أخاار الاستالال الجفي التقليدي  أو كادت، و بعد تافرت صااع  الاائرات و تقدمت 
علفم الايران و الأرصاد الجفي  و الفضاء و بعد أن ظهرت الاائرات العملاق  الأسرع من الحفت، ليبدو  

تتأكد السلام  الجفي  كمبدأ يسفد جليا تحكم الإنسان في عااصر الملاح  الجفي  وظروفها إلى حد بعيد، و 
، و لم تعد الاائرة تعني الماامرة، بل على العكس من ذلك صارت تفصف بالفسيل  الأكثر 2الاقل الجفي

أمااً، و هذا بحكم البرام  الأماي ، و الأنظم  الدولي  المستةدث  لضمان أمن الملاح  الجفي  المرففق  بالأجهزة 
و الدق ، حتى صار الاقل الجفي بالاسب  لممارسيه نشاطاً عادياً تم ضبط مفاصله، و المعدات العالي  الكفاءة 

و لم يعد ذلك الاشاط المححفر على فئ  معيا  دون أخرى، كما لم يعد وسيل  بين يدي الابقات الميسفرة 
 فقط، بل امتد لياال كل شخص بعد أن صار في متااول الكثيرين، إن لم نقل الجميع.

                                                           

1
 ;109، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر

O. Riese et J. Lacour, op.cit, p 282. 
2
 B.Stefane, le nombre d’accidents dans le transport aérien en diminution constante, AGF, article du 

24/08/2000, p05;L. Grard, droit aérien, op. cit, p 158. 
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الأمان الذي تتمتع به الاائرة إلاَّ وليد الجهفد احنثيث  التي تبذلها الماظم  الدولي  للايران ولم يكن هذا 
من خلال 1على المستفى الدولي ومحاول  إسقاطها على الجهفد الإقليمي ، الجهفي  و الفطاي  ICAOالمدني 

قفع احنفادث الجفي  أو التقليص ، الرامي  إلى تفادي و 2عديد البرام  الأماي  وأنظم  سلام  الملاح  الجفي 
 ماها قدر الإمكان.

كما تافرت الحااع  الجفي  تافراً كبيراً وظهرت أجهزة ومعدات عالي  الكفاءة والأداء كأجهزة 
، بالإضاف  إلى إخضاع الاائرات لعمليات الحيان  والمراقب  الدوري  والمستمرة من 3الرادار لتاظيم الملاح  الجفي 

اري  الأداء العالي والمثالي لها، الأمر الذي يساهم بحفرة كبيرة في ضمان سلام  الرحلات أجل ضمان استمر 
 .4الجفي 

، ودوره المحفري في أمن احنرك  5يضاف إلى هذا التافر ذاك احناصل على مستفى مرفق الرصد الجفي
في  سفاء من خلال الجفي  من خلال ما يقدمه من استالاعات وتابؤات جفي  تحفل دون وقفع الكفارث الج

إلااء رحلات جفي  لرداءة الأحفال الجفي  أو سؤها أو من خلال إعادة برمج  البعض الآخر موا يااسب هذه 
 الأحفال.

وتبعاً لهذا التافر احناصل على عديد المستفيات، فإنَّ المخاطر الجفي  تراجعت إلى أدنى مستفياتها، 
اةف أربع مرَّات مقارن  موخاطر الارق، ما انعكس بحفرة وضاق نااقها إلى أبعد مدى، وقلَّ معدلها ب

                                                           

1
المتعلق بـاستحداث لجنة وطنية لسلامة  26/02/1994المؤرخ في  94/50ود الدولية على المستوى الوطني صدر المرسوم في تكريس الجه 

 98/06؛ وكذا القسم الثالث المستحدث ضمن الفصل الأول من القانون 1994لسنة  11الطيران المدني ولجان السلامة بالمطارات، ج ر عدد 

الذي يعدل ويتمم القانون رقم  2015يوليو  15المؤرخ في  15/14لسلامة والأمن" المدرج بموجب القانون رقم والذي بعنوان "أهداف وتدابير ا

 .2015لسنة  41الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ج ر عدد  98/06
2

 63، ص 1999ار النهضة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ، النظام القانوني للسلامة والصحة في مجال النقل وخاصة النقل الجوي، دهاني دويدار

 ، وما بعدها؛ 155، المسؤولية عن الإضرار الناشئة عن عيوب تصنيع الطائرات، المرجع السابق، ص يسرية محمد عبد الجليلوما بعدها؛ 

M. Goussot, les transports dans le monde, Dalloz, Paris, 1993,p 49,60,63 ;  C. Scapel, le système de 

contrôle aérien, le phare, n°42, 2002,le phare, vers une conférence internationale sur la sureté aérienne, N
0
 

30, 2001 ; A. Boudjellel, l’Algérie dans le système des régions de l’OACI, le phare, N
0
 65, 2004, p 22 ; R. 

Touafek, la sureté et la sécurité aéronautique, éd. Houma, Alger, 2003, p 70 et s .  
3
D. Kaci, vers la modernisation du système de contrôle de la navigation aérienne, le phare, N°19, pp 18.19 ; 

O. H. Bouzid, inauguration de la base de maintenance des avions de l’aéroport Houari Boumediene, Le 

Phare N°57, 2004, p32;contrôle des compagnies aériennes, le phare, N°80,2005,p17. 
4
A. Meterfi, entretien et maintenance, des impératifs de sécurité, le phare, N°11, 2000, p 42. 

5
وإن اخطأ في التسمية عندما  98/06للطيران من القانون رقم  خصص المشرع الجزائري القسم الثالث من الفصل الخامس للأرصاد الجوية 

المتمم للقانون رقم  15/14من ذات القانون الموجب القانون رقم  102أدرج مصطلح الفصل الثالث بدل القسم الثالث، وأعاد صيغة المادة 

98/06. 
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، من السا  الآما  إلى السا  1مباشرة على معدل احنفادث الجفي  الذي ما لبث يتراجع مورور السافات
 الأكثر أماناً،و إن اختل هذا الاضاراد فإنما هف اختلال ظرفي سرعان ما يعفد وضعه الابيعي.

  لم يعد بإمكان الااقل الجفي الاحتجاج موخاطر الجف غير المألفف  والتي  وفي ظل تراجع احنفادث الجفي
كثيراً ما كانت تبرر معاملته التفضيلي ، حتى أنه لم يعد بحاجتها بعدما ضاق مجالها، بقدر حاج  المسافر إلى 

، 2لال الجفياحنماي ، وبات من الضرورة موا كان الالتفات إلى هذا الأخير وإعفاءه من تحمل مخاطر الاستا
من خلال استبدال الخاأ بالخار، بعدما شاخت قفاعد المسؤولي  الخائي  وإن كان ذلك مبكراً بفعل التافر 
التقني الهائل الذي شهدته صااع  الايران، ولساا ندري نحف أي أفق قد يحمل هذا التافر قفاعد المسؤولي ، 

 .3د عن  التافرولكن الأكيد أنه لن يتفقف، ولن تتفقف معه هذه القفاع
 ثانيا : الوضعية المالية و الاقتصادية المريحة لقطاع الطيران

نظراً حنجم الأمان الذي أصبةت تتمتع به الاائرة، و تدني احنفادث الجفي  وزيادة عدد مستعملي 
ي ، و انتقل اهتمام الااقل الجف 4الجفي ناضج  و مربح  الاائرات، فإن ذلك أفضى إلى سيرورة صااع  الاقل

كان مقبفلا في ما   من السيارة التقاي  و الأماي  إلى مستفى السيارة الاقتحادي  )ضاط التكلف (، فإذا
، أن تكفن مسؤولي  الااقل الجفي محدودة موبلغ 1929مضى، لاسيما تاريخ وضع اتفاقي  وارسف في عام 

، فإنه لم يعد، فيما يبدو، أقحى للتعفيض بحج  دعم صااع  الاقل الجفي و مساندتها حتى تتافر و تزدهر
ما يبرر ذلك في الفقت احنالي، فقد تحققت هذه الااي  بالفعل و إلى أبعد احندود، و أصبةت شركات 
الاقل الجفي ذات قدرات مالي  كبيرة بفضل الأرباح الهائل  المحقق  و التي جعلتها في ماأى عن المخاطر 

 الاقتحادي  التي قد تترتب عن احنفادث الجفي .
حتى عدم إثقال  لف سلماا جدلًا بفجفد فئ  من الااقلين الحاار التي مازالت تحتاج إلى الرعاي  و و 
بأعباء مالي  كبيرة بالتعفيض الكامل عن الضرر احناصل في حال تقرير مسؤوليتهم، فإنه ليس من  كاهلها

                                                           

1
ثلاثين مرة مقارنة بالنقل البري، وذلك أن المعدل العالمي لحوادث النقل يعتبر النقل الجويأكثر أماناً بمرتين مقارنة بالنقل بالسكك الحديدية وب 

 مليون ساعة طيران، راجع: 1حادث مميت لكل  1.2الجوي قدر بـ 

Y.L.Faire, droit de dommage corporel « système d’indemnisation », 3
eme

 éd, Dalloz, 2001, p 815 ; moins de 

passagers morts dans des accidents d’avion l’an dernier, le phare, N°60, 2004, p 22.; K. Derkouche, pétrole 

et transport aérien, le phare, N
0
 189, 2015, p 28. 29. 

2
O. Riese, J. Lacour, op. cit, p 252. 

3
H. Zoghbi, op. cit, p 189. 

4
مقالة للمؤتمر دنية و أضرارها العرضية، قراءة من منظور الفقه الإسلامي، ، ظاهرة سقوط و إسقاط الطائرات المسامي محمد الصلاحات

،  جامعة الإمارات العربية 2012أفريل  25إلى  23الدولي العشرين حول الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، من 

 و ما بعدها. 763، ص 2012المتحدة، كلية القانون، 
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 العاملين على الخافط الدولي  غير مباشرة كبار الااقلينيستفيد ماها بشكل اح إعانات أن يمشأن المسافرين 
إذ يفترض البةث عن آليات جديدة لمساعدة  عن طريق تحديد مسؤوليتهم في مفاجه  الركاب، أو الداخلي 

 .الااقل الضعيف، آليات يكفن محدر تمفيلها طرف آخر غير المسافر عبر تحديد المسؤولي  في مفاجهته
قدما شركات الاقل الجفي، فإن الأولى موساعدتها حتى لف سلماا بالاابع العمفمي للخدم  التي ت و

إما باعتبارها تابع  لها مباشرة أو كفنها مؤسسات  هي السلا  العام  التي تباشر نشاطها تحت سلاتها،
، فيكفن خاص  تسدي خدم  عام  بترخيص ماها، لا أن تاتام من المسافرين بتةديد التعفيض المستةق لهم

 التين، حال  العسر في انتظار اليسر، و حال  اليسر في انتظار المزيد من اليسر. المسافر كبش الفداء في احن
و في واقع الأمر، إن ما يفسر و يبرر تحديد المسؤولي ، و استمرار وجفد هذا التةديد عبر كاف  

ازلت ، و إن كانت هذه الأخيرة قد تا1999التعديلات اتفاقي  وارسف و استبقاءه حتى في اتفاقي  مفنتريال 
عاه في ما يخص المسؤولي  عن الأضرار الااجم  عن الففاة و الإصاب  باعتبارها مسؤولي  غير محددة، هف القفة 
الاقتحادي  و السياسي  للشركات الجفي  التي تمكّاها من القيام بالدور الرئيسي في إنشاء القفاعد القانفني  

. فلقد أصبح مألففا أن تترأس هذه 1ولي للاقل الجفيالمتعلق  بها خاص  بتكتلها فيما يعرف بالاتحاد الد
عن أن وففد الدول في هذه  الشركات المؤتمرات و الأعمال الدبلفماسي  المتعلق  بالملاح  الجفي ، فضلاً 

ما تتكفن من محامين أو مستشارين قانفنيين لهذه الشركات أو ممثلين لمؤسسات  المؤتمرات و الأعمال غالباً 
ذه الدول، و من المؤكد رغم نزاهتهم حين ممارستهم لمهامهم، أن الااقلين يجدون فيهم حلفاء وطاي  تابع  له

على المسافرين،  مخلحين لهم و مدافعين عن محاحنهم في تلك المؤتمرات، في حين أنه يكفن من المتعذر فعلاً 
م إلى مثل هذه الأعمال ور البرلمانيين عاد مااقش  الانضمادإزاء ذلك، وجفد من يرافع لحاحنهم، بل أن 

 .  2الدولي ، هف في احنقيق ، خال من الإيجابي  في هذا الحدد
و الأكيد أنّ القفة الاقتحادي  لشركات الايران أصبةت معلا  و غير خافي ، و لعّل الااظر إلى 

، أو 3فيأرباحها السافي  ليتأكد من ذلك فعلًا، سفاء تعلّقالأمر بالشركات المحاع  لتجهيزات الاقل الج

                                                           

1
 M. De Juglard, op. cit, p 849, J. Naveau, op. cit, p 34, L. Cartou, op. cit, p 47. 

2
 .301، المرجع السابق، ص عبد الحكم محمد عبد السلام عثمان

3
مليار دولار أمريكي بنسبة نمو  5.44، مبلغ 2014الأمريكية خلال سنة  Boeingفبالنسبة لشركات صناعة الطائرات، بلغت أرباح شركة  

الفرنسية،  LE Mondeمليار دولار أمريكي لنفس السنة، للمزيد راجع المقال المنشور في جريدة  90.76%، برقم أعمال قدره 18.8 قدرها

 على الرابط:

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/28/boeing-engrange-les-benefices-de-son-record-de-

livraisons-en-2014_4565402_3234.html 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/28/boeing-engrange-les-benefices-de-son-record-de-livraisons-en-2014_4565402_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/28/boeing-engrange-les-benefices-de-son-record-de-livraisons-en-2014_4565402_3234.html
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، مما عززّ يسرها المالي، و اقتاعت شركات التأمين بجدوى و عائدي  1بشركات الاقل الجفي في حد ذاتها
 .2مرافق  هذا الاشاط تأميااً 

 يسوق التأمين الجو  الحيوية الكبيرة التي يعرفها: ثالثا  
و  ايرانالحااع  ال نسب  احنفادث الجفي  بفضل تافر  مخاطر الاستالال الجفي و قل كان لتراجع  لقد

الأثر البالغ في علفمه، و ما ترتب عن ذلك، و بشكل مباشر، من انتعاش سفف التأمين الجفي و نمفه، 
ماخفض   تحديد المسؤولي  يعد شرطا أساسيا حنساب نفقات التأمين و أن حدوداً  بأنّ  تراجع الاحتجاج

ها بسهفل  في قيم  التذكرة، و أنه في حال  للمسؤولي  تعني أقساطا ماخفض  للتأمين مما يمكن معه إدراج
شركات التأمين ستةجم عن إبرام عقفد التأمين معه،  إطلاق المسؤولي  و إلزام الااقل بالتعفيض الكامل فإنّ 

أضةى القفل بأن ، و و إن فعلت ذلك فستكفن أقساط باهظ  للااي  مما يؤثر سلبا على تافر الاقل الجفي
فع الرئيسي لإقبال شركات التأمين على دخفل سفق التأمين الجفي، و بالتالي كفال  تحديد المسؤولي  هف الدا

و مراجع ، بل و مخادع  و الكل ياظر من حفله و يبحر  استمراري  الاقل الجفي و ازدهاره، محل نظر اليفم
 البةبفح  المالي  لشركات الاقل الجفي و كل من اتحل نشاطه باشاطها.

تقدم حساب الاحتمالات في الحااع  الجفي  و معرف  إححاءات قد كانلفلو في حقيق  الأمر، 
و حجم القفانين التي أدخلت على علفم التأمين، الأثر البالغ في جعل عقد التأمين و  حفادث الاائرات

الذي هف في حقيقته من العقفد الاحتمالي  و عقفد الارر، يقترب شيئاً فشيئاً من العقفد المحددة التي يعرف 

                                                                                                                                                                                                 

، 2014يار أورو لسنة مل 60.7مليون أورو، برقم أعمال قدره  2343نسبة أرباح قدرها  Airbusفي حين حققت منافستها الفرنسية، شركة 

 راجع:

http://www.airbusgroup.com/int/en/news-media/press-

releases/AirbusGroup/Financial_Communication/2015/02/20150227_airbus_group_FY_results_2014/fr_201

50227_airbus_group_FY_results_2014.html 
1
، في حين بلغت أرباح 2014مليون أورو بالنسبة لسنة  898مبلغ  Air-Franceعن أرباح شركات النقل الجوي، فقد بلغت بالنسبة لشركة ف

الإطلاق، و بلغت أرباح شركة مليون أورو لنفس السنة، و هي أكبر شركة نقل جوي في أوروبا على  954الألمانية مبلغ  Lufthansaشركة 

British Airways  مليون أورو لذات السنة. 735مبلغ 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport logistique/20141103trib736347754/british-

airways-iberia-des-profits-insolents-face-a-air-france-klm-et-lufthansa.html 

 ، للمزيد، انظر:2014مليون دولار لسنة  62في حين حقق طيران الاتحاد أرباح تقدر بـــ

http://www.lefigaro.fr/societes/2015/02/26/20005-20150226ARTFIG00004-les-compagnies americaines-

accusent-leurs-rivales-du-golfe-de-concurrence-deloyale.php 

 و بخصوص الخطوط الجوية الجزائرية، أنظر:

K. Derkouche, Air Algérie fait ses comptes, le phare, N0 140, 2010 ; p 14.15 ; K. Senoussi, rentabilité 

accrue, le phare, N
0
 138, 2010, p25.26.27. 

2
 .20، تشديد مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الحاصلة للمسافرين، المرجع السابق، ص جلال وفاء محمدين

http://www.airbusgroup.com/int/en/news-media/press-releases/Airbus
http://www.airbusgroup.com/int/en/news-media/press-releases/Airbus
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/02/26/20005-20150226ARTFIG00004-les-compagnies
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يها المتعاقدين سلفاً مقدار ما يعاي أحدهما، و مقدار ما يأخذ، و أصبح من الممكن جداً احنحفل على ف
 . فكرة سابق  و دقيق  على احتمال الخار و بالتالي تحديد قسط التامين اللازم لتاايته

ن له لعّل ما يؤكد أنّ الرفع من حدود التعفيض  عما هي مقررة ضمن الاحفص القانفني  لن يكف و 
 أي تأثير على مبالغ التأمين أمرين اثاين:

أن الااقل الجفي قد تحمل و بكل راح  الزيادة في مبالغ التأمين و التي كانت نتيج  دخفل اتفاق  الأول:
حيز الافاذ، و هف الذي رفع من حدود مسؤولي  الااقل الجفي، و به ارتفعت أقساط  1966مفنتريال لعام 

 دون أن يكفن لذلك انعكاس مباشر على وضعي  الااقل الجفي.، %60التأمين إلى حدود 
  قانفني يماح تعفيضاً  نظام رغم تبايهاكبيرا   حققت تقدماً  قد الفلايات المتةدة أنّ صااع  الايران فيالثاني:
سؤولي  الااقل الجفي منفقات التأمين من  بل على العكس من ذلك، فلقد سجلت، 1عن الضرر كاملاً 

، و أصبةت شركات التأمين لا تازع  من دفع التعفيض الكامل لضةايا 2باسب  كبيرةضاً انخفاللأشخاص 
 . 3الكفارث الجفي 

                                                           

1
ذا البروتوكول المعدل لها لا يوفر الحماية الكافية واللازمة للمواطن أعلنت الحكومة الأمريكية أنَّ نظام المسؤولية الوارد في نص الاتفاقية وك

ية الأمريكي، ورأت بأنه من الأفضل الانسحاب منها كلية و التنصل من تطبيق أحكامها والرجوع إلى قواعد القانون العام وتطبيقها على مسؤول

على الكونغرس  1955ة الأمريكية إرفاق عرض بروتوكول لاهاي لعام الناقل الجوي، كل هذا بالرغم من اقتراح شركات الطيران على الحكوم

ألف دولار عن كل راكب، الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف الكونغرس سنة  50بمشروع يلزم هذه الشركات باكتتاب تأمين إجباري بمبلغ 

 كية.بسبب الضغط المتزايد لجمعيات المحامين الأمريكية رغم موافقة الحكومة الأمري 1964

و التي تسمح لأي دولة طرف إعلان الانسحاب من الاتفاقية على ألا ينتج هذا القرار أثره إلا بعد –من اتفاقية وارسو  39و تطبيقاً لنص المادة 

تعلن  15/11/1965، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمذكرة إلى الحكومة البولندية بهذا الشأن بتاريخ -( أشهر من تاريخ إعلانه06ستة )

إذا ما تم مراجعة  15/05/1966انسحابها من الاتفاقية مصحوبة بشرط مفاده إمكانية التراجع عن هذا الانسحاب قبل حلول تاريخ نفاذه وهو 

 .طبيعة وحدود مسؤولية الناقل الجوي المقررة ضمن الاتفاقية

ي من أهمية، فإنَّ إيداع مذكرة الانسحاب جعل بقية الدول الأطراف في وعلى اعتبار ما تمثله الولايات المتحدة الأمريكية في مجال النقل الجو

ية وارسو و موقف حرج جداً، و إذ ما نفذ الأجل دون الوصول إلى تلبية رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، فإنَّ هذا سيؤدي حتماً إلى انهيار اتفاق

حد الذي سعت لأجل إقامته غالبية  .الدول ما سينعكس سلبا على موقف الطيران الدولي معها انهيار البناء الموَّ

J. Constantinoff, art. Précité, p398 ; R.H.Mankiewicz, le protocole Guatemala City du 08 mars 1971 

portant modification de convention de Varsovie, op. cit, p15. 

باعتباره منظمة غير حكومية تضم شركات النقل الجوي إلى إقناع هذه الأخيرة بعقد  IATAوأمام هذا الوضع بادر الاتحاد الدولي للنقل الجوي 

 اتفاق مع مجموعة من شركات الطيران الأمريكية يتضمن قواعد جديدة لمسؤولية الناقل الجوي الدولي.

" CABف هيئة الطيران المدني الأمريكية "شركة طيران، وتم إقراره من طر 33تم التوقيع على هذا  الاتفاق من قبل  04/05/1966وبتاريخ 

نافذاً بيوم واحد، ومازال هذا  1929قبل أن يصبح قرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية وارسو لعام  13/05/1966بتاريخ 

 الاتفاق يضم إلى اليوم أغلب شركات الطيران التي تعمل على الخطوط الجوية الدولية المنتظمة.

R. H. Mankiewicz, Le statut de l’arrangement de Montréal " Mai 1966 " et la décision du CAB du 13 Mai 

1966 concernant la responsabilité de certains transporteurs aériens à l'égard de leurs passagers, op. cit, p 387 

et s. 
2

 .326المرجع السابق، ص صفوت ناجيبهنساوي، ; 302السابق، ص ، المرجع عبد الحكم محمد عبد السلام عثمان
3
، و على إثر هذا اتفقت الشركة الناقلة مع شركات 20/01/1992راكبا في  87الفرنسية عن وفاة  Air Interأسفر تحطم طائرة تابعة لـ  

فرنك فرنسي المقرر في  750000د الحد الأقصى التأمين في الأيام الموالية لوقوع الحادث على تعويض الضحايا بالكامل دون الوقوف عن

قانون الملاحة الجوية الفرنسية و دون انتظار نتائج التحقيق، الأمر الذي يدل على مصلحة الراكب تكمن في حقه في الحصول على التعويض 

 هي المبادرة إلى ذلك بمعية الناقل الجوي، الكامل، و أنها هي المصلحة الأولى بالرعاية، كما انه تعويض لم تنضر منه شركات التأمين، مادامت
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و حتى مع افتراض وجفد زيادة في نفقات التأمين، فالأحرى أن تتةملها شركات الاقل الجفي لا أن 
ت ذات قفة اقتحادي  تدرجها في ثمن تذكرة الاقل ليتةملها المسافر، لاسيما و أن هذه الشركات أصبة

هائل  تمكاها من تحمل هذه الافقات التي ليست مكلف  بالاسب  لها و لا تؤثر على مركزها المالي، و هف ما 
 . 1يضع، في الفقت نفسه، محلة  المسافرين محل اعتبار

و على رأسها الفلايات  -في بعض الدول  وبتافر سفق التأمين وصيرورته إجبارياً، لم يعد القضاء
يتردد في إعلان قيام مسؤولي  الااقل الجفي واحنكم بالتعفيض لحالح المضرور ولف في  -لمتةدة الأمريكي ا

في الففاء بالتعفيض صار مشتركاً بين الااقل  بءغياب خاأ يبرر قيام المسؤولي ، بعدما علم هؤلاء أن الع
ير مباشرة، وصار من الممكن ، لياقلب مع هذا أساس المسؤولي  إلى الخار بحفرة غ2وشركات التأمين

3احنديث عن اجتماعي  المخاطر
socialisation des risques   أو اجتماعي  المسؤوليsocialisation de la 

responsabilité  أو التكفل الجماعي بالأضرارla prise en charges collective des dommages   بعد
، وهف ما يتفق مع المسؤولي  4 من المسؤول احنقيقيبروز التأمين وتفزيع تااي  الخار على الكل بدلاً 

المفضفعي  التي ترمي إلى تعفيض المضرور باض الاظر عن ثبفت الخاأ في جانب المسؤول من عدمه، وباض 
 ،  باض الاظر عن حدود التعفيض المرسفم  سلفاً.الاظر عن معرف  المسؤول من عدمه

 
 

                                                                                                                                                                                                 

Y.L. Faire, droit de dommage corporel « système d’indemnisation », op. cit, p 819. 
1
 و فضلا عن ذلك، فإن ما يجري عليه العمل في الوقت الحالي في سوق تأمين الملاحة الجوية لا شأن له بتحديد المسؤولية، إذ تبرم الشركات 

ية وثيقة تأمين واحدة تشمل كافة طائراتها على الخطوط الجوية التي من طراز واحد، و ذلك بقصد تغطية مسؤوليتها عن الأضرار الناشئة الجو

مليون دولار. فلو فرضنا مثلا أن قيمة  400و  200عنها، أيا كان نوع هذه المسؤولية، و معدل قيمة التأمين في هذه الوثيقة يتراوح بين 

مليون  2مليون دولار، فضلا عن قيمة تعويضات عن الحقائب قيمتها  50مسافر ستكون  400ت في ظل بروتوكول جواتيمالا لحوالي التعويضا

مليون دولار لتعويض  5مليون دولار عن قيمة الطائرة ذاتها و  40مليون دولار، بالإضافة إلى  3دولار و عن أضرار الغير على السطح 

مليون دولار أي ربع القيمة التي تدفعها الشركة الجوية لتؤمن بها على طائراتها، و نتيجة  100مجموع هذا كله هو  أضرار أخرى متنوعة، فإن

مليون دولار من قيمة غطاء التأمين لم يتم استخدامها، مما يعني أن المستفيد من تحديد مسؤولية الناقل الجوي هو، في هذا  300ذلك، أن حوالي 

عبد الحكم محمد عبد أنظر:  !!مين لا الناقل، في حين أن المسافرين و خلفهم يتحملون جزءا من أضرارهم نتيجة ذلكالتحليل، شركات التأ

 .302، المرجع السابق، ص السلام عثمان
2
P. le Tourneau, Le Cadiet, op. cit, p 13. 

3
A. Filali, L’Indemnisation du Dommage Corporel, l’article 140 Ter du Code Civil: La Consécration D’un 

Système  D’indemnisation Exclusive de  La Responsabilité Civil, RASJEP, université d’Alger, faculté de 

droit, N
o
 01, 2008, p 101. 102.  

4
، رسالة دكتوراة، جامعة -دراسة مقارنة–، ، نظرية الالتزام بضمان السلامة في إطار تطور المسؤولية العقدية محمد سليمان فلاح الرشيدي

، النظرية العامة للالتزام بضمان سلامة الأشخاص، رسالة دكتوراة، جامعة عين محمد التلتي، 211، ص 1998عين شمس، كلية الحقوق، 

 .173، ص 1988شمس، كلية الحقوق، 
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 حة المسافر و الشاحن المضرورضرورة الالتفات إلى مصل: الفقرة الثانية
بقدر ما كان الااقل الجفي بحاج  إلى احنماي  عاد بداي  صااع  الاقل الجفي بقدر ما أصبح المسافر 
بحاج  إلى مثلها أو أكبر ماها في السافات التي تلت احنرب العالمي  الثاني  وبداي  الثفرة التكافلفجي ، وكثيراً ما  

بحفر عن علاق  عكسي  في طبيعتها، إذ تكفن مخفف  حنظ  يكفن المهني بحاج  احتفظت المسؤولي  المدني  
إلى احنماي ، لتحبح مشددة حنظ  يكفن المسافر خحفصاً والمستهلك عمفماً في حاج  إلى العااي ، في تااغم 

 عجيب يكفن القانفن هف أداته والعدال  غايته.
سافات العشرياات والعالم يزدحم بالتعقيد ومحال أن تبقى مسؤولي  الااقل الجفي على أصفلها  

والتدقيق حتى صار المستهلك تائهاً حائراً لا يدري إلى ماذا يلتفت ومواذا يهتم، أإلى أمر ضروري يقضيه من 
 !محترف يتربص به مع جهل يعتريه؟

أن  نه من بين مبررات تحديد مسؤولي  الااقل الجفي مراعاة صالح المسافر، على اعتباربأقيل و قد 
ل في هذا و لعّ  ،تعفيضا محدودا و أكيدا للمضرور خير له من تعفيض كامل لكاه غير مضمفن احنحفل عليه

في إقرار المسؤولي   -على الإطلاق-، لأن محلة  الراكب ليست، و تفسير على غير مااقالقفل مجاوزة
، فما يهم الراكب في لجفيللااقل ا المحدودة، بل على العكس تكمن محلةته في المسؤولي  غير المحدودة
 احنحفل على التعفيض الكامل. المقام الأول هف جبر كل الضرر الذي أصابه و لا سبيل له إلى ذلك إلاّ 

فإناا نقفل ، قد راعت مركز المتعامل مع الااقل الجفي من مسافر و شاحنالاتفاقي  و لف قيل بأنّ 
بل كانت في افتراض خاأ  -لأنها لم تمكن أبداً كذلك-ودةهذه المراعاة لم تكن في إقرار المسؤولي  المحدبأنّ 

الااقل موجرد ححفل الضرر، و في بالان شروط الإعفاء من المسؤولي ، و في تشديدها و جعلها غير 
، أو عاد الاتفاق على الزيادة في حدود التعفيض، و محدودة في احنالات التي يتبين فيها سفء ني  الااقل

 قرر.الخروج عن التةديد الم
فالاتجاه احنالي في مختلف الأنظم  القانفني  يحب، بلا جدل، نحف حماي  و رعاي  حقفق المضرورين  

موا في ذلك المسافرين ضةايا احنفادث الجفي ، و يبدو أن تحديد مسؤولي  الااقل الجفي مااقض لهذا الاتجاه، 
فت و لم يعد هااك ما يدعف للتمسك به في لاسيما و أن كاف  الأسباب التي بررت الأخذ بهذا المبدأ قد اخت

لم يعد الااقل في حاج  إلى احنماي  التي كان ياعم بها من خلال تحديد مسؤوليته في ما مضى و الفقت الراهن،
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بقدر حاج  الراكب إليها اليفم عن طريق كفال  التعفيض الكامل له، حيث بات من غير الابيعي أن يحرم 
و قد عبّر الرأي  ،1احنحفل على التعفيض الذي يااي كل الضرر الذي أصابهم الراكب المضرور أو ورثته من

العام الأمريكي،عن غضبه إزاء هذا التةديد للمسؤولي  ورفضه إياه أمام المحاكم الأمريكي ، و ذلك من 
 خلال دعاوي انتقدت فيها نحفص الاتفاقي  القاضي  بهذا التةديد لمخالفتها الاظام العام من ناحي ، و

 ، كما امتد هذا التاديد لياال بعض الدول الأوروبي .2الدستفر الأمريكي من ناحي  أخرى
 الفقرة الثالثة: التعديلات الفقهية و القضائية لقواعد مسؤولية الناقل الجوي

 أولا : دور النظريات الموضوعية في تعديل أساس المسؤولية و الرفع من حدود التعويض
زاً في إرساء معالم المسؤولي  المفضفعي  عبر مختلف الاظريات التي جعلت من لقد أدى الفقه دوراً بار 

الخار لا الخاأ أساساً لها، ويعفد السبب في ذلك إلى عدم كفاي  قفاعد المسؤولي  الخائي  وعجزها عن 
 الاستجاب  لمقتضيات تعفيض المضرور من احنفادث الااتج  عن استخدام الآلات احنديث  التي غزت حياة
الأفراد ويفمياتهم، حيث ظلَّ الكثير ممن تضرر ماها بدون تعفيض بعد عجزهم عن إثبات خاأ المهني أو 

 .3المحترف، وكان هذا مع بداي  القرن التاسع عشر 
                                                           

1
Y.L. Faire, op. cit, p 819.    

2
الأمريكي، و التي صرّح المحامون من خلالها بأن تحديد المسؤولية يسلب المدعين حق المساواة كثيرة هي الأحكام التي صدرت عن القضاء  

في المعاملة أمام القانون و يخرق نصوصه التي تكفل لكل مواطن أمريكي الحق في المحاكمة المشروعة التي من شأنها جبر كل الضرر 

 اللاحق به، 

G. Legier, Art. précité, p 276. 

من اتفاقية وارسو، أشار إلى  22قراراُ يقضي بعدم دستورية المادة  6/05/1985أصدرت فيه المحكمة الدستورية الإيطالية في الذي  في الوقت

 هذه القضايا:

J. Constantionoff, Art. précité, p 405  
3
التبعة" والتي كانت المسؤولية عن   عبر نظرية "تحملLabbeيعود الفضل في وضع أولى دعائم الأساس الموضوعي للمسؤولية للفقيه  

و سالي  JOSSERANDالأشياء غير الحية بيئتها الحاضنة، ولهذا سميت أيضا بالمسؤولية الشيئية، ليخلفه من بعده الفقيهان جوسران 

Saleilles لأشياء غير الحية، ولم تشر من التقنين  المدني الفرنسي قد أرست مبدأ عاما في المسؤولية عن ا 1384/01، اللذان يريا بأن المادة

 إلى الخطأ كركن في قيام مسؤولية حارس الشيء، بل أن هذه الأخيرة تقوم بمجرد وقو  الضرر.

وتعتبر "تحمل التبعة" مهد النظريات الموضوعية في المسؤولية أين يسأل الشخص عن أفعاله الضارة بغض النظر عما إذا كانت صائبة أو 

ها المطلقة. فإنها اتخذت صورا مقيدة أولاً تحت مسمى "نظرية الخطر المستحدث" والتي تجعل الشخص مسؤولاً خاطئة، وإذا كانت هذه صورت

إذا ما رتب نشاطه الذي يستحدث خطراً ضرراً بالغير، وثانيا تحت مسمى "نظرية الغرم بالغنم" والتي تجعل من كل شخص غنم من نشاط ما، 

 بالغير.غارماً إذا ما رتب هذا النشاط ضرراً 

ك وكان لانفصال المسؤولية المدنية عن  المسؤولية الجنائية أساس هذه النظرية، إذا أصبح التعويض المدني منفصلا عن العقوبة، فوجب حينذا

أن يكون أساس المسؤولية هو الضرر الذي يوجب التعويض لا الخطأ الذي يوجب العقوبة، وصار مصدر هذه المسؤولية  من وجهة نظر 

 ا هو الواقعة منشأ الضرر ومادياتها وليس عناصرها الشخصية والنفسية )الخطأ(.مؤيديه

H et L Mazeaudet autre, op.cit, p 437.445 ; P. Le Tourneau, L. Cadiet, op.cit, p15 ; C.L. Deschamps, 

droit des obligations, éd. Ellipse, Paris, 1998, p153. 

، الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر، دار نصر محمد الرفاعيوما بعدها؛  159ص  ، المرجع السابق،محمد التلتي

، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، المرجع السابق، ص إبراهيم الدسوقي أبو الليلوما بعدها؛  423، ص 1978النهضة العربية، القاهرة، 

، المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية و مسؤولية مالك محمد زهدور؛ 113لسابق، ص ، المرجع اعادل على المقداديوما بعدها؛  236

 .72 .35، ص 1990السفينة في القانون المدني الجزائري، دار الحداثة، بيروت، 
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إذ مع انتشار الآل  وامتدادها لكل مااحي احنياة، انتشر معها الخار واتسع والذي كثيراً ما يحاحب 
المسؤولي  وكفال  حق  مر  الذي جعل معه الخاأ محدر ضعيف وغير كاف لإقام ، الأ1بجهال  محدث الضرر

، في ظل كل هذا تركز اهتمام الفقه حفل تففير احنماي  اللازم  للمضرور 2احنحفل على التعفيض المضرور في
ذي دفع ، والذي لا يعدو إلاَّ أن يكفن تجسيداً ماديًا للخار، و ال3وتحسين مركزه باعتباره ضةي  للةادث

ببعضهم إلى الالتفاف على قفاعد المسؤولي  التقليدي  والمااداة بفجفب تايير أساسها، واتخاذ الخار بديلًا عن 
 .4الخاأ الذي لم يعد يتااسب والمجتمعات المعاصرة وما تقتضيه العدال 

عكس من و لم يكمن الاقل الجفي بالبعيد عن التافرات التقاي  والحااعي  المستةدث ، بل على ال
ذلك كان في لبها وتأثر بها تأثراً فاق عديد المجالات الأخرى، إذ ساهمت الاائرة في ربط علاقات جديدة 

التي قد تسفء في حالات عديدة بفعل احنفادث الجفي  التي ازدادت  تمثلت في علاق  الراكب بالااقل و
لقانفن الجفي تدعفا إلى ضرورة البةث بازدياد نمف قااع الاقل الجفي، لذا تعالت أصفات كثير من فقهاء ا

على أساس آخر غير الخاأ تقفم عليه مسؤولي  الااقل الجفي، أساس  يتفافق مع خحائص الايران وسماته، 
، من جه ، ومن جه  ثاني  يففر أكبر قدر من احنماي  للمضرورين من 5وما شهده من تافر وتقدم عظيمين

خاأ الااقل، فيرفع عن المضرور عبئ تحمل مخاطر الايران التي لاالما  حفادثه التي قد يستةيل رد أسبابها إلى
 .6تحملها أيام كانت المسؤولي  شخحي ، لياتقل عبئ تحملها إلى الااقل إذا ما صارت المسؤولي  مفضفعي 

، ويففر له 7فإقام  مسؤولي  الااقل الجفي على أساس مفضفعي حكم يتلاءم مع محالح الراكب
 ، كما أنه حكم يتااسب مع حق هؤلاء في ضمان سلامتهم الجسدي ، بالإضاف  إلى عدم احنماي  اللازم

                                                           

1
C. L. Deschamps, op. Cit, p 14. 

2
P.Jourdain, op.Cit, p 20. 

3
C.L.Deschamps, op.Cit, p 14. 

4
ح بشيخوخة فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية، ومن ذلك قول كثير هم أنصار ال  : "لقد أصبحت فكرة Josserandنظرية الموضوعية من صرَّ

، 115، المرجع السابق، صمحمود جلال حمزةالخطأ هرمة ولم تعد تتحمل العبء الثقيل الملقى على عاتقها في الوقت الحاضر"، نقلا عن: 

، نظرية الالتزام محمد سليمان عن فلاح الرشيدية الخطأ يجب أن تلقى من فوق الحافة"، نقلا عن: :"فإن كلم Saleillesوكذا قول الفقيه 

، 192، ص، 1998بضمان المسؤولية في إطار تطور المسؤولية العقدية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 

القائمين على تفليسة الخطأ وإشهاره، نقلا عن محمد التلتي، المرجع السابق، ص   Saleillesو Josserandكلا من  Ripertكما اعتبر الفقيه 

محمد ، يضاف إلى هذا تصريح الناقد الانجليزي "هيربرت ريد" بأن فكرة الخطأ لم تعد تتناسب وتتجاوب مع ظروف المجتمع الحالية، 67

 ;69، المرجع السابق، ص التلتي

L. Grard, le droit aérien , op. cit, p 151. 
5
H.Zoghbi, op.cit, p190. 

6
A.Zahi, op. cit, p 134.  

7
Y.L. Faire, droit du dommage corporel, « système d’indemnisation », op. cit, p466. 
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تعارض مثل هذا مع مبادئ العدال ، إذ كثيراً ما غام الااقل من نشاطه، فلا ضير إن غرم حال وقفع الضرر 
 ، وهف التفجه الذي سار عليه القضاء وكرَّسه عبر عديد الاجتهادات.1ولف لم يرتكب خاأً 

عّل دعفة الفقه إلى الالتفاف على قفاعد مسؤولي  الااقل الجفي كما كانت معروف  في ظل اتفاقي  و ل
 وارسف، إنما كانت بااءاً على المعايات الآتي :

في عحر قيم الديمقراطي ، و العدال  في تفزيع الثروة، و تاامي الشعفر بضرورة إسعاف الضةايا في مختلف  .1
بت  بقاء من شاءت الأقدار في جعلهم ضةايا حفادث الاقل الجفي دون الدول، فإنه ليس مقبفلًا ال

، و خاص  مع ثفرة الإعلام التي ألبست هذه الكفارث صدى جماهيري و زادت 2تعفيض عادل و شامل
 . 3من تعاطف الرأي العام مع المضرورين أو ذوي حقفقهم

كيف يعقل أن يرتفع التعفيض أو في زمن المساواة بين البشر، و حق هؤلاء في سلامتهم الجسدي ،   .2
ياخفض بالاظر إلى جاس أو لفن المسافر أو مستفاه الاجتماعي، و هل من الممكن أن يكفن التعفيض 

 .4العادل محلاً للمااورة أو المساوم ، ليس لها من هدف سفى تامي  الثروة و الرفع من هامش الربح

ضريب  الاستفادة من التافر التقني احناصل على ليس من العدل موا كان أن يتةمل المسافر أو الشاحن  .3
مستفى مرفق الايران، فمااق الأشياء يقضي بان يتةمل كلف  ذلك من يعفد عليه غامها ألا وهف 

 .5الااقل الجفي

إلى متى تظل حقفق مستهلكي خدم  الاقل الجفي رهيا  بالتاازلات المقدم  من قبل شركات الاقل  .4
لى الاجتهادات البريتفري  لقضايا العادل، ألم يحن الفقت بعد لتةلي المشرع الجفي، و متفقف  في مآلها ع

الدولي بالجرأة على ترسيم حلفل تلك الممارسات المتفاوت  المستفى و المآل، و هف وحدة المستأثر بسلا  
يمكن القفل  6إحلال قيم و مبادئ قانفني  جديدة تستفعب هذا التةفل؟ و حياها و على رأي البعض

                                                           

1
 للشخصية التقليدية،كانت أقرب للموضوعية منها  1929وإن وجد من الفقه من يرى بأن مسؤولية الناقل الجوي في ظل اتفاقية وارسو لعام  

J. Sesseli, op. cit, p94 
2

 .174، المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق، ص قادة شهيدة
3

 .25تشديد مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، ص جلال وفاء محمدين،
4
L. Peyrefitte, op. cit, p 454. 

فرقة بين تعويض و تعويض بالنظر إلى جنسية المسافر المضرور، فمعدل فيذكر بعض الفقه ممارسات مؤلمة للقضاء الأمريكي في الت

دولار إذا كان المسافر من أصل  20.000و يمكن أن ينزل إلى  ،دولار أمريكي 35.000التعويض في الولايات المتحدة الأمريكية في حدود 

 لص، انظر:دولار إذا كان المسافر من أصل أمريكي خا 300.000بورتوريكي، كما يرتفع إلى 

L. Bary, le projet de modernisation de Varsovie, RFDA, 1991, p 151. 
5
L. Peyrefitte, op. cit, p  455 . 

6
A. Tunc, où va la responsabilité civile aux Etats-Unis ?, RID cmp, 1989, p 713. 
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جاوز حال  التردد في هكذا قضايا، و الفصفل إلى القفل بأنّ القانفن الجفي الدولي بات يمثل انحيازاً بت
 للمحالح الاجتماعي  العليا للجماع .

 التوجه القضائي نحو تعديل قواعد المسؤولية ثانيا :

لى أساس لقد وجد القضاء في الاظريات الفقهي  التي تدعف إلى تأسيس مسؤولي  الااقل الجفي ع
مفضفعي ساداً يتعضد به، وهذا عادما أصبةت معظم الأحكام القضائي  تعتمد مااق تلك الاظريات 
وتتخذها أساسا لها تحت مبرر تففير المزيد من احنماي  للمضرور وضخ المزيد من أسباب مضاعف  حالات 

 احنحفل على التعفيض.
قضاء قد وجد في إقرار مبدأ الالتزام بالسلام  في بالإضاف  إلى العامل الفقهي السابق بيانه، فإنَّ الو 

عقفد الاقل موا فيها عقد الاقل الجفي ساداً في تبني المسؤولي  المفضفعي  ما دامت مسؤولي  الااقل تقفم موجرد 
 .1الإخلال بهذا الالتزام باض الاظر عن وجفد خاأ من جانبه أو عدمه

إلاَّ نتيج  لتفجه المحاكم نحف  1955لاهاي لعام  ولم يكن تعديل اتفاقي  وارسف موفجب بروتفكفل
، فما  1929القضاء موبالغ تعفيض للمضرورين من احنفادث الجفي  تجاوز بكثير أحكام اتفاقي  وارسف لعام 

إلاَّ أن كرس هذا التفجه، الأمر الذي وجدت معه المحاكم مبرراً آخر  1955كان من بروتفكفل لاهاي لعام 
 سؤولي  و إن اتجهت هذه المرة نحف تعديل الأساس لا مجرد قيم  التعفيض.في تعديل أحكام الم

حيث أنَّ أحكام القضاء ازدادت جمرأة و حدة بلات حد الخروج عن أحكام اتفاقي  وارسف، ونحت 
 ماةنى أشد وأكثر قسفة على الااقل  الجفي آخذاً الحفرة الآتي :

 .2خيالي  الرفع من قيم  التعفيض والفصفل به إلى مستفيات .1

رفض تحلل الااقل من المسؤولي  بافي قرني  الخاأ المفترض في جانبه، وبالتالي عدم الاستجاب   .2
لدففعه والتي قد تتمثل إما في اتخاذ التدابير الضروري  لتفادي وقفع الضرر ماه أو من تابعيه، وإما 

 .3في استةال  اتخاذ هذه التدابير

                                                           

1
 P. Le Tourneau,L. Cadiet, op. cit, p16 ; P. Jourdain, op. cit, p12 ; Y.L. Faire, op. Cit, p450. 451. 470. 

2
مرة قيمة التعويض  100دولار عن وفاة أحد المسافرين، وهو ما يجاوز  390.000بلغت قيمة التعويض في أحد الأحكام القضائية مبلغ  

 المقررة في اتفاقية وارسو.

G.Legier, l’application de la convention de Varsovie par les juridictions américaines, op. cit, p251 et S ; J. 

Constantinoff, op. cit, p396. 
3

 .207، 206، المرجع السابق، ص محمد موسي محمد دياب
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قد أسسفا مسؤولي  الااقل الجفي على أساس فكرة  1929لعام  فبالرغم من أن واضعي اتفاقي  وارسف
الخاأ المفترض اقتراضاً بسيااً، فإن القضاء قد عدَّل من هذه المسؤولي  على نحف جعلها أكثر 

1شدة
Responsabilité subjective renforcée  من خلال تفظيف عبارات لم تكن بالمعهفدة كالمسؤولي،

2المفترض 
Présomption de Responsabilitéوالتي اعتبرها البعض محالةات  3، والمسؤولي  بقفة القانفن

 .4المرحل  الانتقالي  وبداي  التةفل نحف الاابع المفضفعي للمسؤولي 
و لم يكن هذا الماةى القضائي وليد الحدف  وإنما أملته ظروف وعفامل تقاي  جديدة، كان على 

 عن ذلك. القضاء مرافقتها وإن تخلف الاص القانفني
 ثالثا : تبدد وهم توحيد القانون الواجب التطبيق

، و المراكز القانفني  من شأن تحديد المسؤولي  التقليل من الماازعات و سرع  استقرار الأوضاع إذا كان
و ذلك من خلال لجفء الااقل إلى التسفي  الفدي  التي يعرض فيها على المضرورين التعفيضات المستةق  لهم 

ما الذي يضمن قااع  المضرور أو ،فد المقررة في الاتفاقي  أو القانفن، من دون اللجفء إل القضاءفي احندو 
ورثته موا يعرضه عليهم الااقل من تعفيض في إطار هذه التسفي  الفدي ؟ خاص  إن كان هذا التعفيض، وفقا 

إن كان الراكب يدعي  سأل  تعقيداً لما يقدّره الااقل، أقل من احند الأقحى المقرر في الاتفاقي ؟ و تزداد الم
ارتكاب الااقل أو تابعيه لاش أو خاأ جسيم، مما يعني أن مسؤولي  هذا الأخير أو مسؤولي  تابعيه في هذا 

و لاشك أن هذه الفروض، التي ليست بالاادرة، تكتسي شكل الازاع الذي لا  ،الفرض تكفن غير محددة
الاختحاص الأصيل في تقدير التعفيض المستةق للمضرورين، سبيل حنله سفى اللجفء أمام القضاء صاحب 

لذلك، لا ياباي التضةي  بحق المضرور في المضرور في جبر الضرر اللاحق به كاملا بذريع  سرع  استقرار 
الأوضاع، إذ لا يهم المضرور سرع  احنحفل على التعفيض بقدر ما يهمّه قيم  هذا التعفيض و دوره في 

 أصابه.إصلاح الضرر الذي 

                                                           

1
J.Sesseli, op.Cit, p103. 

2
Ibid, p99. 

3
 .116، الموجز في القانون الجوي، المرجع السابق، ص محمد بهجت عبد الله أمين قايد

4
، 1988، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمود جلال حمزة

، محمد حسنين؛ 156، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص علي علي سليمانوما بعدها;  370ص 

 .144لمرجع السابق، ص الوجيز في نظرية الالتزام، ا
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لقد أفرز التافر التكافلفجي الذي مس قااع الايران المدني واقعاً جديداً استلزم نحفصاً جديدة ف
تحكم العلاق  بين الااقل والمسافر، نحفص  كان يتعين أن تتااغم فيما بياها وتتكامل لتشكل بااءاً يضمن 

ر وبشكل فاري ذي نتائ  حقفق كل من تعلق له حق بالرحل  الجفي  وبشكل متفازن، لا أن تتكاث
 .1عكسي 

من بمد سفى تجديد الدعفات للدول من  ICAOوأمام هذا، لم تجد الماظم  الدولي  للايران المدني 
رغب  ماها في حمل أكبر عدد  1929أجل تفسيع التحديق على البروتفكفلات المعدل  لاتفاقي  وارسف لعام 

ت لم تلق الحدى الذي يحقق الااي  المرجفة، إذ لم يحظ ممكن ماها على نص واحد، إلاَّ أنَّ هذه الدعفا
، وبروتفكفل مفنتريال الثالث المعدل له وللاتفاقي  الأم )وارسف 1971بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لسا  

لم يحظ بعدد المحادقات  1955( بالعدد اللازم لدخفلهما حيز الافاذ، و حتى بروتفكفل لاهاي لعام 1929
 .2( رغم دخفله حيز الافاذ1929تفاقي  التي رام تعديلها )وارسف التي حظيت بها الا

و كان سيزداد سفءا لف دخل بروتفكفل جفاتيمالا سيتي ومفنتريال الثالث حيز الافاذ، إذ كاا ساجد 
أنفساا أمام فسيفساء من الاحفص لا تجتمع إلاَّ بين دفتي كتاب، ولا تحلح إلاَّ لأن تشكل ففضى من 

ب  على نحف لا تبقى معه غاي  التفحيد إلاَّ ني  كانت ترام، وكيف بها تمرى حقيق  ونحن أمام الاحفص المتضار 
والذي لم تحادق عليه الفلايات المتةدة  1955، وست  بروتفكفلات إضافي ، لاهاي 1929اتفاقي  أمم لسا  

فاق مفنتريال لعام ، وات1975، وبروتفكفلات مفنتريال الأربع لسا  1991الأمريكي ، جفاتيمالا لسا  
محدود الاااق، يضاف إلى كل هذا إذا علماا أن عدد الدول الماظم  لكل نص تتفاوت فيما بياها  1966

حتى بين الاص الأم والاحفص المعدل ، وهف ما سيؤدي في الاهاي  إلى تاازع ضخم بين القفانين زماناً 
 .3ومكاناً 

حنلفل وتبايات  المراكز القانفني  أيما تباين، ، تفرقت الجهفد، واختلفت اجامعوفي ظل غياب نص 
وبلغ الأمر مداه حين اتجهت بعض الجهفد نحف البةث على حلفل إقليمي  و وطاي  تستجيب بحفرة أكبر 

من خلال تعديل  1992للفاقع الجديد، ومن ذلك مثلًا ما بادر به الااقلفن اليابانيفن في نففمبر من سا  

                                                           

1
L.Grard, op. Cit, p 152. 

2
، دولة 151، 1929دولة في حين بلغ عدد الدول التي انضمت لاتفاقية وارسو لعام  135، 1955بلغ عدد المنظمة لبروتوكول لاهاي لعام  

 www.icao.orgأنظر في ذلك: 
3

 .18، المرجع السابق، ص 1999تريال ، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية مونعاطف محمد الفقي
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ولف تعلق  1929من اتفاقي  وارسف لعام  20راح  عن الدفع المقرر في المادة شروط عقد الاقل وتاازلهم ص
ألف وحدة حقفق سةب خاص ، واعتبار مسؤولي  هؤلاء مفضفعي   100الأمر بالماالبات التي تقل عن 
تبني  IATAتفلىَّ الاتحاد الدولي للاقل الجفي  1995، وفي جفان من سا  1وإن لم يعتبرها الاص كذلك

من  20قضي بحرمان الااقل الجفي من الإعفاء من المسؤولي  بإثبات نفي الخاأ الفارد في المادة تقرير ي
ألف وحدة حق سةب خاص، وكان هذا في المؤتمر الذي  100الاتفاقي  الأم في الماالبات التي تقل عن 

قرته الجمعي  العام  عقده الاتحاد بفاشاان، و الذي نت  عاه "بالاتفاق الخاص لمسؤولي  الااقلين" الذي أ
، على أن تقفم اللجا  1995أكتفبر  31للاتحاد في اجتماعها الفاحد والخمسين الماعقد في كفالا لامبفر في 

 .2القانفني  الفرعي  الاستشاري  للاتحاد بإعادة الاص الخاص بإجراءات تابيق الاتفاق
اتفاق يخص مسؤولي   1996ماي  تلك المبادرات، إبرام الجمعي  الأمريكي  للاقل الجفي فيمن  و

ويتااغم مع الاتفاق المعد من طرف الاتحاد الدولي للاقل  1966الااقل الجفي يحل محل اتفاق مفنتريال لعام 
 20من خلال تعهد الااقل المفقع على الاتفاق بعدم التمسك بالدفع الفارد ضمن المادة  1995الجفي سا  

ألف وحدة حق  100ضي بانتفاء الخاأ حين لا تزيد الماالبات عن والتي تق 1929من اتفاقي  وارسف لعام 
 .3سةب خاص

" Règlementولم تقف المجمفع  الأوروبي  من هذه التعديلات مفقف الملاحظ، وإنما تبات نظاما "
، يسرى بين الدول الأعضاء في الاتحاد 19974أكتفبر  09يتعلق موسؤولي  الااقل الجفي اتجاه المسافرين في 

وروبي وداخل كل دول  عضف، أقرَّ هذا الاظام بالمسؤولي  غير المحدودة للااقل عن الأضرار التي تحيب الأ
 :5المسافرين وجعلها ذات مستفيين

ألف حق  100الأول وتكفن فيه مسؤولي  الااقل الجفي مفضفعي  عادما لا تتجاوز قيم  الماالبات  .1
 سةب خاص.

                                                           

1
D.Barault, op. cit, p 52. 

2
، حول مسؤولية الناقل الجوي وفقا للاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال في رفعت فخري

 .11، ص 2003، 02دد ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، الع28/05/1993
3

 وما بعدها؛ 12، المرجع السابق، ص رفعت فخري

M.G.Foliot, la modernisation du système varsovien de responsabilité du transporteur aérien, RFDA, 1999, p 

430; L.Khechna, la responsabilité du transporteur aérien d’âpres la convention de Varsovie 1929 et la 

convention de Montréal 1999, mémoire DESS, institut IFURTA, Université Aix, Marseille, 2001, p, 3 et s ; 

D.Barault, op.cit, p 53.  
4
 .www. Senat.fr/transport aérien 1998أكتوبر  17، الذي دخل حيز النفاذ في 97/2027يتعلق الأمر بالنظام رقم  

5
 G. D’Engnac, responsabilité civile du transporteur aérien vis-à-vis des passages transportés, RFDA, 1997. 
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في شخحي  قفامها الخاأ المفترض الذي يقبل إثبات ضده بافي الثاني وتكفن فيه مسؤولي  الااقل الج .2
 ألف وحدة حق سةب خاص. 100الخاأ أو بإثبات خاأ الاير وهذا عادما تتجاوز قيم  الماالبات 

وضع كهذا قد يحعب معه حتى على المتخحص ضبط الاظام القانفني الذي تخضع له عملي  الاقل 
ة من قبل جميع المبادرات السابق ، وتضيع معه احنقفق والمحالح ، وضع تايب فيه الفحدة الماشفد1الجفي

سفاء تعلق بالااقل أو بالمسافر، وتختل فيه المراكز وتتباين فيما بياها بحسب الاص الذي يتعين إعماله، و يحتم 
لى على الجميع الرجفع إلى طاول  الاقاش واحنفار باي  الترفع بالاقل الجفي عن هكذا خلاف، والرفع به إ

 مستفى تالعات الدول، الشركات و الأفراد.
بعدما بادرت الجمعي  العام  للماظم   2كمةاول  في هذا السياق  1999وتأتي اتفاقي  مفنتريال لعام 

، هذا المجلس الذي 1929إلى تكليف مجلسها موراجع  اتفاقي  وارسف لعام  ICAOالدولي  للايران المدني 
ا  القانفني  للماظم  ولجا  خاص  شكلت لدراس  تحديث اتفاقي  وارسف و عقد مشاورات مكثف  قادتها اللج

إدماج البروتفكفلات المكمل  والمعدل  لها ضمن جدول أعمالها، مشاورات أسفرت عن إعداد مسفدة مشروع 
 اتفاقي  جديدة لتفحيد مسؤولي  الااقل الجفي.

 10للقانفن الجفي الذي عقد في الفترة من  وقد تم تقديم هذا المشروع إلى المؤتمر الدبلفماسي الدولي
ماي  28ماظم  إقليمي ، ليتم التفقيع على الاتفاقي  بتاريخ  11دول  و  121بحضفر  1999ماي  28إلى 

، لتدخل 19993والتي تحمل اسم اتفاقي  مفنتريال لتفحيد بعض قفاعد الاقل الجفي الدولي لسا   1999
 .4من ذات الاتفاقي  53بعد استافاذ شروط الفقرة السادس  من المادة  2003نففمبر  04حيز الافاذ بتاريخ 

                                                           

1
فرض واحتمال لأن يسرى نص على حساب نصوص  44وجد من يرى بأن النقل الجوي يصبح أمام هذا العدد من النصوص إزاء ما يقارب  

 .12، المرجع السابق، ص رفعت فخريأخرى، 
2
M.Kotaite, communiqué lors de la ratification de la convention de Montréal du 28 mai 1999 par les Etats- 

Unis d’Amérique le 05 septembre 2003, RFDA, N° 3, 2003, p 312. 
3
www.icao.org. 

؛ 150، تحديث نظام وارسو، المرجع السابق، ص 1999نقل الجوي الدولي وفقا لاتفاقية مونتريال ، النظام القانوني للمحمود أحمد الكندري

 وما بعدها. 14، المرجع السابق، ص رفعت فخري
4
داع يوم من إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق، القبول أو الانضمام، وتم إي 60بأن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ  53من المادة  06تقضي الفقرة  

بالتصديق على  15/09/2003، كما قامت بتاريخ 05/09/2003الوثيقة الثلاثين من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك في 

 .www.icao.orgبعدما عارضت ذلك بشدة منقطعة النظير، الأمر الذي يطرح عديد التساؤلات.   1955بروتوكول لاهاي لعام 

 و جاء نص الفقرة السادسة كالآتي:

« La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour après la date du dépôt auprès du dépositaire 

du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et entre les Etats qui ont 

déposé un tel instrument. Les instruments déposés par les organisations régionales d’intégration économique 

ne seront pas comptées aux fins du présent paragraphe ». 

http://www.icao.org/
http://www.icao.org/
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وإن راعت الاتفاقي  الااي  الأهم والمتمثل  في تفحيد الإطار القانفني الذي ياظم مسؤولي  الااقل الجفي 
تشديد  الدولي، فإنها لم تافل الااي  الأكثر أهمي  والمتمثل  في المفازن  بين محالح الراكب وما تقتضيه من

مسؤولي  الااقل، وبين محالح الااقل وما تقتضيه من تخفيف العبء عليه موا يضمن لكل ماها حقفقاً متفازن ، 
ولأجل هذا جاءت مسؤولي  الااقل الجفي في ظل هذه الاتفاقي  ذات طبيع  مزدوج  مراعاة لمحالح كل من 

 .1الراكب و الااقل
الفاجب  التابيق على مسؤولي  الااقل الجفي قد تلاشت، كما أنّ القفل بتفحيد الأحكام المفضفعي  

و ذلك بدخفل عديد الاحفص حيز التابيق دون أن يكفن بياها ضابط لترتيب تابيقها، فاتفاقي  مفنتريال 
لم تتضمن أي باد يشير إلى تخلي الدول عن اتفاقي  وارسف موجرد دخفل الأولى حيز الافاذ، مما  1999لسا  

نافذتين و يزداد الأمر سفءاً عادما نعلم أن عدد الدول المحادف  على تعديلات اتفاقي  جعل كلا الاحين 
 وارسف نفسها يتفاوت فيما بياها.

كانت صاحن  عاد وضع اتفاقي    فإنها و إن، التي قيلت تدعيماً لمبدأ المسؤولي  المحدودة التبريراتف
دي والعشرين، فلم يعد التاقل بالاائرة قاصرا على تعد مقاع  كثيراً في القرن احنافإنها لم ، 1929وارسف 

الشخحيات المهم ، بل أصبةت الاائرة وسيل  من وسائل المفاصلات شأنها شأن أي وسيل  أخرى، ولم 
يعد ركفب الاائرة ماامرة غير مأمفن  العفاقب، فةفادث الايران قلت كثيراً خلال السافات الماضي  بالاسب  

اء، ولم يعد الااقل الجفي هف ذلك الااقل الذي يخرجه حادث طيران من ميدان لعدد الاائرات في الأجف 
الاقل، ولكاها أصبةت شركات عملاق  ذات إمكانات اقتحادي  ضخم ، وأصبح التأمين على الاائرات 

 .من البديهيات
  على المجتمع الدولي، فةاول مرارا إعادة صياغلم تخف هذه الاعتبارات الجديدة  و الظاهر أنّ 

العلاق  بين الااقلين الجفيين والركاب وأصةاب البضائع وذلك في ظل هذه التايرات الاقتحادي  
والاجتماعي ، وانتهت تلك الجهفد إلى ضرورة حماي  الركاب بشكل أكبر مما كان عليه احنال في ظل اتفاقي  

                                                           

1
 جاء في ديباجة الاتفاقية ما يوافق هذا:  

« Reconnaissant l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien 

international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation, 

Réaffirmant l’intérêt d’assurer le développement d’une exploitation ordonnée du transport aérien 

international et un acheminement sans heurt des passagers, des bagages et des marchandises, conformément 

aux principes et aux objectifs de la Convention relative à l’aviation civile internationale faite à Chicago le 7 

décembre 1944 ». 
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ضفعي ، ومن ناحي  ثاني  وارسف، وبالفعل فقد تم تعديل أساس مسؤولي  الااقل الجفي لتحبح مسؤولي  مف 
و لا أدل على ذلك فقد اتجهت البروتفكفلات والاتفاقيات المعدل  لاتفاقي  وارسف إلى زيادة احندود القحفى، 

 .1999حدود التعفيض التي قررتها اتفاقي  مفنتريال  من
 المحدودة مسؤولية الناقل الجوي ذاتية نظامالثاني:  طلبالم

الااقل الجفي، و تعديلاتها المتلاحق  في لاهاي  موسؤولي  المتعلق  ارسفو  اتفاقي  أهداف منلقد كان 
 و كذلك1999، بل وحتى اتفاقي  مفنتريال لعام 1975، مفنتريال 1971، جفاتيمالا سيتي 1955

 الذي للتعفيض قحفى بحدود تحديد مسؤولي  الااقل الجفي التشريع الجزائريغرار الفطاي  على  التشريعات
 .قل الجفي بدفعه عاد احنادث الجفييلتزم الاا

 لأطماع الرأسماليين من المحالح أصةاب له روج ما بسبب حديثاً  وساد قديماً، الاظام هذا بدأ قد و
 جههااتف  التي ي ف الج المخاطر لمعيار استااداً  بالعفاطف مرتبا  عففي  لاعتقادات الفقهاء وبعض شخحي ،

 جعلت التي المختلف  حاجاته لإشباع الإنسان ورغب  الاقتحادي  الاهض  فرضتها واقعي  ولظروف ،اائرةال
 هم، أو قد يافب عاهم المشرع في أحيان أخرى.عقفد في معيا  شروطاً  يفرضفن الااقلين

عن الأضرار التي -تحديد مسؤولي  الااقل الجفي إن و إذا كان احنكم على الشيء فرع عن تحفره، ف
أقحى مسأل  تحتاج إلى وصف قانفني يتااسب و الارض الذي  بحد -تحيب الركاب، الأمتع  و البضاع 

من خلال بيان خحائص هذا احند من التعفيض، و التي  وجدت من أجله، و لن يتبين لاا هذا لفصف إلاّ 
 من شأنها تمييزه عن غيره من المحالةات التي قد تتشابه معه.

 بها يتةكم القفي الارف لرغب  الااقل الجفي مسؤولي  تحديد لم يترك الفطني و الدولي المشرع إذ أنّ 
 يحق قفاعد،لا العام،باعتبارها بالاظام متعلق  جعلها الإذعان،لهذا طابع من العقفد لهذه لما نظراً  يشاء كيف

 )الفرع الأول(.مخالفتها للمتعاقدين
 وعن صاب الإ أو الففاة الجسدي  الأضرار عن للتعفيض محددة مالي  مبالغ القفانين حددت لهذاو 
 يححل أن المضرور يستايع لا-على غرار الأضرار التي تحيب الأمتع  و البضاع -الأخرى المادي  الأضرار
 المبلغ من بأقل الضرر عن التعفيض مقدار كان إذا ماها أقل على يححل أن يمكن ولكاه ماها، أكثرعلى 

)الفرع احنادث قبل المتعاقدين بين لاتفاقبا المبالغ تلك على الزيادة يمكن لاو  للتعفيض، المحدد الإجمالي
 .الثاني(
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 بالنظام العامالحد الأقصى للتعويض اتصال الأول:  رعالف
رغب  من المشرع الدولي و من بعده مشرعاا الفطني في حماي  الااقل الجفي جريًا وراء الأطروحات  

مبدأ تحديد التعفيض عبر كاف  الداعي  إلى تاليب محلة  الااقل و تفضيل مركزه على غيره، فقد أقرّ 
 المشرّعان حتم على مراعاة محلة  المسافر، غير أن واجب  حلقات تافر مسؤولي  الااقل الجفي الدولي،

حرمان الااقل من أن يضمّن عقد الاقل أي  شروط يبتاي بها تحديد مسؤوليته بأقل مما هف  الاص صراح  على
من قانفن  78أن اتفاقي  وارسف، المقابل  للمادة  23المادة معين في الاتفاقي  أو القانفن، حيث تقضي 

، بأن "كل شرط يهدف إلى إعفاء الااقل من المسؤولي  أو إلى تقرير حد 64/1661الخدمات الجفي  رقم 
، على أنّ بالان هذا الشرط لا يترتب عليه لم يكن هأدنى من احند المعين في الاتفاقي  يكفن باطلا و كأن

، و أعادت اتفاقي  مفنتريال ذات احنكم 2"الذي يظل مع ذلك خاضعاً لأحكام هذه الاتفاقي بالان العقد 
ماها، و التي نحت على:"كل باد يهدف إلى إعفاء الااقل من مسؤوليته أو إلى وضع  26موفجب المادة 

 .3حد أدنى من احند المعين في هذه الاتفاقي  يكفن باطلاً و عديم الأثر..."
أو الاتفاقي ، و لف اشترط ذلك  4اقل أن يازل دون احند الأقحى المعين باص القانفنفلا يجفز للا 

صراح  في عقد الاقل أو نال رضا المتعاقد معه، إذ يعد هذا الشرط أو الاتفاق باطلا و من شأنه أن يلةق 
ذا ما تمكن ، حيث ترفع عن هؤلاء احنماي  التي تقررت لحاحنهم إ5أضرار بالا  موحالح مستعملي الاائرة

الااقل الجفي من تحديد مسؤوليته كيف ما يشاء و بالقدر الذي يريد، و يادثر الهدف الرئيسي الذي قامت 
من أجله الاتفاقي  و هف تحقيق التفازن بين المحالح، المتعارض  للااقل من جه  و مستعملي الاائرة من جه  

 .6أخرى

                                                           

1
المتعلق بالخدمات الجوية، على:"....يعد كل شرط آخر يرمي إلى إبراء ذمة الناقل من المسؤولية أو  64/166لقانون رقم من ا 78تنص المادة  

إلى إقامة حد أدنى من الحدود المضبوطة بموجب هذا القانون، ملغى و دون مفعول..."، و كان من المفروض أن ينص قانون الطيران المدني 

على نص مماثل لهذا النص، غير أننا  لم نجد نظيرا لها في القانون الأخير، مما يدعونا إلى التساؤل عن مصير الذي حلّ محله  98/06رقم 

قية الاتفاقات التي قد تنزل بالتعويض دون الحدود المقررة في قانون الطيران المدنين و نعني بها الاتفاقات التي تخرج عن نطاق تطبيق اتفا

ص في اتفاقات النقل الداخلي، و التي تظل خاضعة للقانون الوطني، خلافاً لاتفاقات النقل الدولي الذي تحكمه وارسو و المتمثلة على الخصو

 ..  1955عندنا اتفاقية وارسو بتعديلها في لاهاي سنة 
2
« Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à 

celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet… ». 
3
«Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle 

qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet,… ».  
4
من القانون البحري ببطلان الشروط التعاقدية التي يكون هدفها أو أثرها المباشر أو غير المباشر تحديدمسؤولية الناقل  811كما قضت المادة  

 من ذات القانون. 808ة أحكام المادة ان مع مراع805بمبلغ يقل عن المبلغ المحدد ضمن نص المادة 
5

 .165ع السابق، ص ، المرجطالب حسن موسى
6
J. P. Tosi, Rép. Précité, N° 3. 
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ام العام الدولي الذي يلتزم به القاضي الفطني حتى و لف  و يعد تحديد المسؤولي ، بهذا المعنى، من الاظ 
كان القانفن الداخلي لا يقر وضع حدود على المسؤولي ، أو كان يضع حدودا أدنى من تلك احندود التي 

الأقحى للتعفيض من الاظام العام، يدعف القاضي إلى إثارته  د، كما أن اعتبار احن1قررتها الاتفاقيات الدولي 
 نفسه و لف لم يثره من له محلة  ذلك، و موعنى آخر إن احندود القحفى للتعفيضات تعتبر خااباً من تلقاء 

مفجها للقاضي مباشرة، حيث يتفجب عليه احنكم موا لا يتعداها دون أن ياتظر إبداءها أو التمسك بها من 
 .2جانب الااقل

رر في الاتفاقي  أو القانفن هف و مع ذلك، إذا كان جزاء اشتراط تحديد المسؤولي  بأقل مما هف مق
البالان، فإنه يكفن صةيةا ذلك الشرط الذي يهدف إلى الارتفاع بحد المسؤولي  عما هف ماحفص عليه، 

من اتفاقي  وارسف التي قررت "و  22و قد نحت على هذا احنكم الجمل  الأخيرة من الفقرة الأولى للمادة 
، و التي تقابل 3مع الااقل، أن يحدد المسؤولي  مبلاا أكبر"مع ذلك يجفز للراكب، بااءا على اتفاق خاص 

 .64/1664من القانفن رقم  77/01نص المادة 
على زيادة حد المسؤولي   بجفاز الاتفاقراكب الممافح  للو يستخلص بعض الفقه من  الإجازة   

، لكن هذا 5ه الآمرةبدأ تحديد المسؤولي  و صفتلم أنها تشكل خروجاً على الحف  الآمرةعما هف مقرر، 
الاستخلاص غير سليم، ذلك أن الحبا  الآمرة للتةديد في الاتفاقي  إنما تكمن في حظر نزول الااقل بحد 

احند الماحفص عليه، و في ألا يتجاوز القاضي هذا احند عاد احنكم بالتعفيض، أمّا  المسؤولي  إلى ما دون
 .للتةديد ذلك فهف جائز و لا يؤثر على الابيع  الآمرة غير

 ،التعاقدي  احنري  من انالاقا بالاتفاق التعفيض حد رفعمن  التعاقدي  المسائل في القانفن أجاز وإن
 .العام الاظام خالفما  إلاَّ فهذا إيماناً ماه بأن سلاان الإرادة لا سلاان عليه 

انعدام احنالات هف التابيق العملي للاص الذي يجيز الاتفاق على رفع حد المسؤولي ،  و الثابت من
التي تمكن فيها الراكب من زيادة حد المسؤولي  موفجب هذا الاتفاق خاص. فالراكب باعتباره طرفا مذعاا في 

                                                           

1
D. Lureau, op. cit, p 60.  

2
 .331، قانون الطيران التجاري، المرجع السابق، ص هاني دويدار

3
«… Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de 

responsabilité plus élevée ». 
4
إذ نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على:" ....و إن كان بالإمكان ضبط حد أعلى بموجب اتفاق بين الناقل و الشخص المنقول"، و هو نص  

 . 1998كذلك ليس له ما يقابله في قانون الطيران المدني لسنة 
5
H. Zoghbi, op. cit, p 46.  
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لا يملك مساوم  الااقل بشأن حد المسؤولي ، و بالتالي إن كان التةديد مفروض قانفنًا على عقد الاقل،
بحيث يكفن  ر، فهف كذلك مفروض على الراكب عملاً لا يملك الازول به إلى أقل مما هف مقر  الااقل، بحيث

ملزما بقبفل احند القانفني للمسؤولي  دون أن يتمكن من استخدام مكاه طلب زيادته، لأن هذه الزيادة هي، 
 .1في احنقيق ، رهيا  بإرادة الشركات الجفي  وحدها

 ة عن حدود التعويض المقررة قانون  زافيالج انتفاء وصف: نيالثا رعالف

 أن للمتضرر يمكن بحيث جزافياً  قديراً  ليست المحدودة لااقل الجفيا مسؤولي  عن التعفيض تقدير إن
 ،ولكاه، و بحفرة تلقائي  من دون الالتفات إلى حجمه و مداه الفعليالضرر حدوث موجرد عليه يححل
، و الذي المستةق لمبلغبا إلاَّ  للمضرور القاضي يحكم أن يمكن لا الضرر،وبالتالي ونفع بدرج  مرتبط تقدير

 فإن القانفن عليه نص الذي القانفني التةديد من أقل الضرر قيم  بلات فإذا ،2يتااسب عادة مع الضرر
 من أعلى قيمته بلات قد للتعفيض المستةق الضرر كان إذا أما للضرر، المساوي المبلغ على يححل المضرور
، فتةديد مسؤولي  الااقل الجفي ما هف قانفناً  المحدد لمبلغا على إلاَّ  يححل أن للمضرور فليس التةديد مبلغ

 .3في احنقيق  إلاّ تحديد لأعلى أو أقحى ما سيةحل عليه المضرور من حفادث الاقل الجفي
و مادام التعفيض عن أضرار حفادث الاقل الجفي ليس ذا طابع جزافي، استلزم ذلك تحديد كاف  

للمسؤولي  المدني  من أجل تقييم التعفيض المقابل للضرر، فإن كان عااصر الضرر على ضفء القفاعد العام  
 التعفيض وفقاً لتقدير القضاء مجاوزاً للةد الأقحى المقرر قانفناً، فلا يستةق المضرور في هذه احنال  سفى
هذا احند من التعفيض فقط، و ليس له أن ياالب بتعفيض يزيد عاه مهما بلات قيم  الضرر اللاحق به، 

إذا قدر القاضي التعفيض عن الضرر احناصل موا يقل عن احند الأقحى المقرر قانفناً، فليس له أن يحكم  أما
إلّا بالتعفيض المساوي لقيم  الضرر احنقيقي دون الالتفات إلى احند الأقحى، حيث لن يكفن بيد المضرور 

                                                           

1
 . 120، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر; 316لمرجع السابق، ص ، اعبد الحكم عبد السلام عثمان

2
من القانون البحري على:" لا يمكن أن يزيد المبلغ الإجمالي للمسؤولية  112و قد نص المشرع البحري في هذا الخصوص ضمن نص المادة  

مانية و المادية الناتجة عن نفس الحادث، عن المبالغ المحددة المحددة للمالك و جميع الأشخاص المذكورين في المادة السابقة عن الأضرار الجس

من ذات القانون بخصوص الناقل البحري على:" لا يلزم الناقل اتجاه الدائن  808المذكورة سابقاً"، في حين نصت المادة  96وفقاً لأحكام المادة 

 أعلاه، إلاّ بالمبلغ الأقل". 805المبلغ المنصوص عليه في المادة الأجنبي الذي تكون الدولة وضعت له حدود مسؤولية الناقل بمبلغ يقل عن 

نفس المضمون حيث نصت على الآتي:"يطبق تحديد المسؤولية المعينة وفقاً لأحكام المادة السابقة على جميع الديون  97 كما تحمل المادة

 بالنظر إلى الديون الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من حادث آخر". الناتجة عن الأضرار الجسمانية أوالأضرارالمادية المتولدة عن نفس الحادثد و
3

 . 135، ص 1998، المرجع السابق، طبعة محمد فريد العريني; 178، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي
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ن شرط احنحفل على هذا احند في هذه احنال  أن يدعي أحقيته في احنحفل على هذا احند، على اعتبار أ
 .1من التعفيض بتمامه هف أن يجاوز الضرر هذا احندود أو على الأقل يساويه

أنّ  25/04/1974بتاريخ و قد أكدّ القضاء الفرنسي هذا التفجه،حين قضت محكم  غرونفبل 
لمدعين الماالب  في التعفيض المحدود باص القانفن ليس تقديراً جزافياً و لكاه تسقيف للتعفيض، و لا يمكن ل

 .2نااق هذا احند إلاّ بالتعفيض عن الضرر احنقيقي الذي حنقهم شخحياً 

غير أنّ تسقيف التعفيض عاد احندود التي جاءت بها الاتفاقيات و الاحفص الفطاي ، يخفي بداخله 
ع بأن تأثير نفسي كبير على القضاة و على تكفين قااعتهم، فلقد لفحظ بأنه يترك لدى القضاة انابا 

المضرور يستةقه كلياً و لف كان الضرر أقل من تلك احندود، و لف في حال  عدم تقفيم الأضرار احناصل  
 .3فعلاً 

و إذا كان هذا هف الفضع موفجب اتفاقي  وارسف و تعديلاتها المتلاحق ، فإن الفضع قد يختلف 
المحدودة عن الأضرار الااتج  عن وفاة ، إذ تبات نظام المسؤولي  غير 1999موااسب  اتفاقي  مفنتريال لعام 

المسافر أو إصابته بأضرار، فيعد التعفيض الذي يلتزم الااقل الجفي بدفعه ضمن مجال السلا  التقديري  
لقاضي المفضفع، حيث لن يكفن مجبراً على مراعاة احندود القحفى للتعفيض، و إنما يلتزم موراعاة حجم 

يض المحكفم به موا يتماشى و ما جاء في ديباج  الاتفاقي  من ضرورة التااسب بين الضرر احناصل و التعف 
، فيما تظل مسؤولي  الااقل الجفي عن أضرار التأخير و 4التعفيض العادل المبني على مبدأ إصلاح الضرر

 من الاتفاقي . 22الأضرار التي تحيب الأمتع  و البضاع  محدودة موبالغ قحفى طبقاً لما جاءت به المادة 
 

 
 
 

                                                           

1
 .318، المرجع السابق، ص هاني دويدار; 171، المرجع السابق، ص محمود مختار بريري

2
 Cité par : J. P. Tosi, op. cit,  N

0 
2. 

3
 ;168، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى

D. Lureau, op. cit, p 122. 
4
 ما نصه: 1999من ديباجة اتفاقية مونتريال لعام  03جاء في الفقرة  

« Reconnaissant l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien 

international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation », 
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 المبحث الثاني: تطور حدود التعويض عن أضرار حوادث النقل الجوي 
إلى غاي  آخر نص  1929لم تكن حدود التعفيض واحدة ماذ الحياغ  الأولى لاتفاقي  وارسف عام  

، خحفصاً إذا علماا أنّ الظروف التي رافقت ميلاد الاص الأول 1999ياظم مسؤولي  الااقل الجفي سا  
 لتي صدر فيها الاص الثاني. هي غير الظروف ا

و لقد كان الاهفض مورفق الاقل الجفي و تففير بيئ  حاضا ، تساعده على الامف و الرقي في أمان،  
من أهم المبررات التي دفعت بالمؤتمرين في وارسف إلى اعتماد مبدأ المسؤولي  المحدودة، لاسيما و أنّ الاقل 

ن المخاطر، التقاي  )محدودي  الأجهزة و المعدات المدمج  في جسم الجفي كان في بداياته و تتهدده الكثير م
الاائرة(، و البشري  )نقص خبرة العاحر البشري القائم على مرفق الايران(،و المادي  )محدودي  الفسائل 

 الماروح  بين يدي الااقلين الجفيين، و كذا ضعف الباي  التةتي (.
خاصاً بالااقل الجفي فقط، إنما يشاركه فيه المضرور، سفاء   غير أنّ مبدأ تحديد التعفيض ليس شأناً  

كان مسافراً أو شاحااً، فإذا كان الااقل الجفي هف المستفيد ماه، فإن المضرور هف الذي يتةمله، و طالما 
تحملّ هذا الأخير كلف  نمف و ازدهار قااع الايران المدني، عبر حدود التعفيض الزهيدة التي كان يتلقاها عاد 

 حدوث الضرر.
و إذ أدرك الكل أنّ قااع الاقل الجفي بات من أكثر القااعات ربحي  و عائدي  و حيفي ، و كل ما  

تحل به من نشاطات، بفعل تقلص مخاطر الاستالال الجفي، كان لزاماً أن يقابل هذا الانخفاض في 
احنقيقي  لمبالغ التعفيض كانت في  المخاطر ارتفاع في نسب  التعفيض و حدوده، خحفصاً إذا علماا أنّ القيم 

 تراجع مستمر نتيج  انخفاض قيم  الاقفد بسبب ارتفاع العمل  وزيادة معدلات التضخم.
و تأتي أولى محاولات الرفع من احندود القحفى للتعفيض موااسب  المراجع  الأولى لاتفاقي  وارسف 

، ثم جفاتيمالا سيتي سا  1966يال ، تليها مراجع  اتفاق مفنتر 1955موفجب بروتفكفل لاهاي لسا  
، و كلها تادرج ضمن الاظام الذي أرسته اتفاقي  1975، و بروتفكفلات مفنتريال الأربع  لسا  1971

 )المطلب الأول(. 1929وارسف لسا  
، سفاء في 1999و تأتي آخر المراجعات حندود التعفيض القحفى موفجب اتفاقي  مفنتريال لعام 

لتعفيض، او في صفرة إلااء كلي للمسؤولي  المحدودة عن الأضرار التي تحيب المسافر شكل رفع من حدود ا



 

290 

 

و الااتج  عن الففاة أو الإصابات الجسمي ، إذ جعلت الاتفاقي  مسؤولي  الااقل الجفي عاها مسؤولي  مالق  
 )المطلب الثاني(.و غير محدودة 
 نظام وارسوالمنحى التصاعدي لحدود التعويض في ظل المطلب الأول: 

كثيراً ما وصف نظام وارسف مويله لمحلة  الااقل و تفضيله إياه على حساب المسافر أو الشاحن،  
وذلك من خلال إقراره لاظام المسؤولي  المحدودة، و الذي يرتبط فيه التعفيض بحدود مقررة سلفاً، بالإضاف  

ل عام، أين يمكن للااقل التخلص من إلى إقامته مسؤولي  الااقل الجفي على أساس الخاأ المفترض كأص
 القريا  التي أوجدتها الاتفاقي  بكل بساط ، بإثبات اتخاذ التدابير الضروري  أو استةال  اتخاذها.

غير أنّ القفل بحماي  محالح الااقل الجفي لا يعني بالضرورة إهمال مركز المسافر أو الشاحن، فمن  
اقل الجفي على أساس الخاأ إلّا أنها أعفت المضرور من عبء جه ، فالاتفاقي  و غن أقامت مسؤولي  الا

الإثبات و نقلته ماه إلى الااقل، حين افترضت خاأ الأخير موجرد وقفع احنادث، ما لم يدفع الخاأ عن 
 نفسهن و من جه  ثاني  فإن حدود التعفيض ما لبثت تتاير تعديلاً بعد تعديل.

أن نقضها من  1955لتعفيض ما لبث بروتفكفلا لاهاي لسا  فكان أن أقرّت اتفاقي  وارسف حدوداً ل 
خلال مضاعفته إياها رغم احتفاظه بافس الأساس القانفني لمسؤولي  الااقل الجفي كما عرفته اتفاقي  وارسف 

، و عاهما أخذ المشرع الجزائري، من خلال المحادق  عليهما فترة وجيزة بعد 1929في نسختها الأولى سا  
 الفرع الأول(.)الاستقلال 
و إن اكتفى المشرع الجزائري موا جاء ضمن اتفاقي  وارسف وبروتفكفل لاهاي من حدود للتعفيض،  

إلاّ  -و هف يرى احنركي  و الظروف احنسا  التي يمر بها قااع الاقل الجفي –فإنّ المشرع الدولي ما كان ماه 
ين و الشاحاين الجفيين، و كان أن تم ذلك المضاعف  من حدود التعفيض لمزيد من احنماي  لفئ  المسافر 

موفجب الاتفاقات و البروتفكفلات التي شملت بالتعديل أساس مسؤولي  الااقل الجفي مع حدود التعفيض التي 
 )الفرع الثاني(.يسأل عاها 
و اعترافاً من اتفاقي  وارسف بالاابع الدولي لعقد الاقل الجفي، فقد حاولت جاهدة تفحيد الأحكام  

رتبا  بالجانب المالي للتعفيض و رباه بالفرنك الذهبي، غير أنّ تحفيل هذا الأخير إلى العملات الفطاي  الم
ظلّت ماروح  لارتباطه هف أيضاً بالذهب الذي لم يعد له محل في نااق التبادلات التجاري  و المالي  و 

 )الفرع الثالث(.انفحلت صلته بالعملات الفطاي  
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 التعويض القصوى في ظل مسؤولية الناقل الشخصيةالفرع الأول: حدود 
 ذلك  يرفع دون أن، 1اعتبرت اتفاقي  وارسف أساس مسؤولي  الااقل الجفي هف الخاأ المفترض لقد 

من ذات  20المادة  اصلااقل طبقا للكن يممادام  ،من درج  الالتزام بالسلام  وجعله التزام بتةقيق غاي 
نه تابعفه قد اتخذوا كاف  أني  التي إقامتها هذه الأخيرة، وذلك بإثبات الااقل القانف دحض القريا  الاتفاقي  

التدابير الضروري  لماع وقفع الضرر أو أنه كان يستةيل اتخاذها، الأمر الذي يؤكد الاابع الخائي للمسؤولي  
  .2في ظل اتفاقي  وارسف

 ، إلّا أنها اعتبرتالاظري  اللاتياي  بذلكرى بالرغم من اعتبار مسؤولي  الااقل الجفي عقدي  مثلما تو  
مثلما ترى بذلك  -لا يسأل الااقل إلاَّ بإثبات خائه من طرف المسافر-التزام الااقل التزام ببذل عااي  

، عكس ما تقفل بذلك الاظري  الأنجلفساكسفني  مع افتراض خاأ الااقل تخفيفاً على المضرور في الإثبات
 هذه الاظري .

إلى هذا الأساس الذي اشترك فيه بروتفكفل لاهاي مع اتفاقي  وارسف، و كرره المشرع  و بالإضاف  
، فإنّ الذي حدث 1998و قانفن الايران المدني لسا   1964الجزائري ضمن قانفن المحالح الجفي  بسا  

فكفل بين هذه الاحفص هف اختلافها في حدود التعفيض المقرر، فبياما سار المشرع الجزائري خلف بروت
لاهاي من حيث حدود التعفيض، سارت اتفاقي  وارسف لفحدها، و إن كاا ساجمع بياها و بين البروتفكفل 

باعتبارهما نحين دوليين، و نافرد موفقف المشرع الجزائري حندود التعفيض ضمن  )الفقرة الأولى(المعدل لها 
 )الفقرة الثانية(.

 
 
 

                                                           

1
H. Zoghbi, op. Cit, p 03 ; J.P. Tosi, op. Cit, p 10 ; F. Visscher, les conflits de lois en matière de droit 

aérien, recueil des cours, académie de droit international, tome 48, recueil sery, paris, 1934, p 329 ; L. 

Cartou, op. Cit, p 330 ; J. Sesseli, op. Cit, p 41 ; P. Cheveau, op. Cit, p 173 ; M. Lemoine, op. Cit, n
0
 813 ; 

M. Latvine, op.Cit, p 177 ; R.D. Barbeyrac, droit aérien « organisation et accords internationaux »,op. cit, p 

80.81 ; M. Picard, le droit aérien, Dalloz, Paris, 1961 , p 154. 
2
مسؤولية الناقل في ظل اتفاقية وارسو هي مسؤولية أساسها الخطر، وذلك في نظرهم لانشغال ذمة   وذلك لوجود عدد من الآراء تعتبر أنَّ  

جهة ثانية فإنَّ معالم المسؤولية الموضوعية لم تكن قد اتضحت بعد في فترة صياغة اتفاقية الناقل بالتعويض بمجرد الخطأ من جهة، ومن 

، ومن جهة ثالثة فإنَّ الإقرار باعتماد نظرية موضوعية أساسها الخطر لا الخطأ فيه إهدار كبير لاعتبارات التخفيف على 1929وارسو لعام 

أبو زيد ; 215، المرجع السابق، صثروت أنيس الأسيوطيي تحتاج إلى العناية والرعاية، صناعة النقل الجوي التي لا تزال في بداياتها الت

 .310، المرجع السابق، ص رضوان
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 ارسو و بروتوكول لاهاي الفقرة الأول: حدود التعويض في اتفاقية و 
لقد كان من مقتضيات احنفاظ على مرفق الاقل الجفي، رعاي  مركز الااقل، و عدم إثقال كاهله  

بأعباء مالي  كبيرة، و كان من مستلزمات هذه الرعاي  أن أقرت اتفاقي  وارسف وضع حدود قفى للتعفيض 
غير أنّ مرور ربع قرن من تابيقها  )أولا (،ا مسؤوليته الذي يلتزم الااقل الجفي بدفعه في الأحفال التي تقفم فيه

كشف عن محدودي  المبالغ التي تاشال بها ذم  الااقل عاد احنادث الجفي، فاستلزم الأمر إعادة الاظر فيها 
 )ثانيا (. 1955موفجب بروتفكفلا لاهاي لسا  

 1929أولا : حدود التعويض في ظل اتفاقية وارسو لسنة 
ارسف حدوداً قحفى للتعفيض عن كل حال  من احنالات التي تقفم فيها مسؤولي  حددت اتفاقي  و  

(، و الأضرار التي تحيب الأمتع  و البضاع  1الااقل الجفي، و يتعلق الأمر بالأضرار التي تحيب المسافر )
 (.3(، و أخيراً الأضرار الااتج  عن التأخير في تافيذ عقد الاقل الجفي )2)
 وى عن الأضرار التي تصيب الراكبحدود التعويض القص .1

من اتفاقي  وارسف على:" في حال  نقل الأشخاص تكفن مسؤولي  الااقل قبل  22/01نحت المادة 
، على أنه في احنال  التي يجيز فيها قانفن المحكم  المعروض 1ألف فرنك 125كل راكب محدودة موبلغ مقداره 

رتب" فلا يجفز أن يزيد رأس المال عن احند المذكفر، و مع عليها الازاع أن يكفن التعفيض في صفرة ريع "م
 .2ذلك يجفز للراكب بااءاً على اتفاق خاص مع الااقل، أن يحدد للمسؤولي  مبلااً أكبر"

ففي احنال  التي تتقرر فيها مسؤولي  الااقل الجفي، يكفن ملزماً بأداء تعفيض لكل راكب أو ذوي 
، و يشمل هذا احند كاف  صفر 3دولار أمريكي 8300موا يعادل  ألف فرنك 125حقفقه، في حدود مبلغ 

                                                           

1
 . Franc Poincaréالمعروف باسم الفرنك بوانكاريه  Franc Orو المرد بالفرنك هنا هو الفرنك الذهبي 

2
 جاء النص الأصلي للفقرة على النحو الآتي: 

« 1. Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée 

à la somme de cent vingt cinq mille francs. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut 

être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une 

convention spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée ». 
3
 .11، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان 

هو تحديد مسؤولية الناقل  1925الاقتراح الذي كان مطروحاً في مؤتمر باريس لسنة و كانت الأعمال التحضيرية لاتفاقية وارسو تشير إلى أنّ 

صدر في  1928جويلية  25في الألف، و في  900من الغرام ذهب صافين عيار  0.32258آلاف فرنك ذهب بوزن  10الجوي عند حدود 

في الألف يحل محل  900من الميلغرام من الذهبي عيار  65.5فرنسا قانون تثبيت العملة الفرنسية حيث  أنشأ الفرنك بوانكاريه الذي يزن 

ً لمشروع باريس يعادل  ألف فرنك بوانكاريه، و قد تقرر في مؤتمر  50الفرنك الذهبي القديم، و علة هذا أصبح حد المسؤولية المقترح طبقا

و نصف الضعف المقترح في مؤتمر باريس لسنة ، و الذي عادل ضعفين 22وارسو زيادة حد المسؤولية إلى الحد المذكور في نص المادة 

 . 128، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر، 1925
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الضرر اللاحق بالمسافرين سفاء تلك الااجم  عن الففاة، الجروح أو أي أذى بدني آخر موا يدخل في مفهفم 
من اتفاقي  وارسف، و يستفي في ذلك أن تكفن الأضرار مادي  أو معافي ، كما يستفي أن تحيب  17المادة 

ألف فرنك  125حياً أو تحيب خلفه في حال وفاته، و لا يمكن أن تتعدى التعفيضات حدود المسافر شخ
 و لف بلات الأضرار من الجسام  ما يففق هذا المبلغ، تاايرت تلك الأضرار أو تعددت.

و أضاف نص المادة حكماً آخر مفاده أنه حتى لف كان في قانفن المحكم  المعروض عليها الازاع ما 
ور احنحفل على تعفيض في شكل ريع "مرتب"، فلا يجفز لهذه المحكم  أن تحكم موا يزيد على يجيز للمضر 

ألف فرنك، و  125، إذ لا يحح أن يزيد مجمفع هذه المرتبات عن 22/01احند المقرر ضمن نص المادة 
 هذا دفعاً ماها للدعاوى الكيدي  التي يمكن أن ترفع هاا أو هااك.

ألف  125ن ذات الاص إمكاني  احنحفل على تعفيض يففق حدود فيما أجاز الشق الثاني م
فرنك، موفجب اتفاق بين المسافر و الااقل الجفي، و إن كان استخدام هذه المزي  نادر الفقفع، لأن الذي 
غلب على مجال الاقل الجفي هف اكتتاب تأمين لتااي  الأضرار التي تزيد عن حدود مسؤولي  الااقل الجفي، 

 برام اتفاق بين الااقل و المسافر للةحفل على حظفظ تعفيض أفضل.بدلاً من إ
 حدود التعويض القصوى عن الأضرار التي تصيب الأمتعة و البضاعة .2

 حدود التعويض القصوى عن الأمتعة المسجلة و البضائع . أ

من اتفاقي  وارسف على:" و في حال  نقل الأمتع  المسجل  أو البضائع، تكفن  22/02نحت المادة 
فرنك عن الكيلفغرام الفاحد، ما لم يقدم المرسل عاد تسليم الارد  250سؤولي  الااقل محددة موبلغ مقداره م

إلى الااقل إقراراً خاصاً يبين فيه مدى ما يعلقه من أهمي  على تسليمه إلى المرسل إليه، و ما لم يدفع مقابلاً 
 .1لذلك رسماً إضافياً إذا لزم الأمر..."

يه اتفاقي  وارسف، هف تحديد مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب الأمتع  فالأصل الذي عل
فرنك عن الكيلفغرام الفاحد، ما لم يعلن الشاحا  محلةته في التسليم، و  250المسجل  و البضاع  موبلغ 

                                                           

1
 من اتفاقية وارسو ما يأتي: 22من المادة  02جاء في نص الفقرة  

«… Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est 

limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la 

livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement 

d'une taxe supplémentaire éventuelle… ». 
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بدفع  -ني إن رغب في احنحفل على حدود تعفيض أعلى مما هف مقرر ضمن الفقرة الثا–يلزم في هذه احنال  
 رسم إضافي يقرره الااقل الجفي. 

 حدود التعويض القصوى عن الأمتعة غير المسجلة . ب

من اتفاقي  وارسف على حدود التعفيض القحفى عن الأضرار التي  22نحت الفقرة الثالث  من المادة 
ل الجفي، بل و هي الأمتع  التي يحتفظ بها الراكب شخحياً و لا تسلم للااق–تحيب الأمتع  غير المسجل  

 400)حفالي فرنك عن كل راكب 5000و حددتها مولغ  -تظل تحت حيازة المسافر كةقائب اليد مثلاً 
، إذ نحت الفقرة على:" أما فيما يتعلق باحناجيات التي يحتفظ بها الراكب في حراسته فتكفن دولار(

 .1فرنك لكل راكب" 5000مسؤولي  الااقل محدودة موبلغ 
 وى عن أضرار التأخيرحدود التعويض القص .3

لم تتااول اتفاقي  وارسف احندود القحفى للتعفيض عن الأضرار الااتج  عن التأخير في تافيذ عقد 
من الاتفاقي  عن أضرار التأخير بحسب كل حال  من  22الاقل الجفي، مما يستدعي تابيق نص المادة 

 125حنق ضرراً بالمسافر، فتسري عليه حدود ، فإذا كان التأخير في تافيذ عقد الاقل قد أ2حالات المسؤولي 
، أما إذا ترتب عن التأخير ضرر بالأمتع  المسجل  و 22ألف فرنك، الفاردة ضمن الفقرة الأولى من المادة 

من  22من المادة  02فرنك عن الكيلفغرام الفاحد الفاردة ضمن الفقرة  250الشةن، فتسري حدود 
بالأضرار التي تحيب الأمتع  غير المسجل  و كان مردها إلى التأخير،  اتفاقي  وارسف، أما إذا تعلق الأمر

 من الاتفاقي . 22من المادة  03فرنك عن كل راكب، و الفاردة ضمن الفقرة  5000فتسري حدود 
و لا يشمل احند الأقحى للتعفيض محاريف القضاء و أتعاب المحامي، بل يتعين على المحكم  التي 

ع تحديد تلك المبالغ موا يتلاءم و قانفنها الفطني زيادة على مبلغ التعفيض المحكفم به على تتفلى الاظر في الازا 
، لأن تلك المبالغ لا تدخل ضمن 3الااقل و لف كان هذا المبلغ يعادل احند الأقحى للتعفيض المقرر قانفناً 

 مسمى التعفيض، و إنما مجرد نفقات لتةحيله.

                                                           

1
 من اتفاقية وارسو بحسب نصها الأصلي على: 22من المادة  03لفقرة إذ تنص ا 

« En ce qui concerne les objets dont le voyageur conservela garde, la responsabilité du transporteur est 

limitée à cinq mille francs par voyageur ». 
2

 .126، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني
3

 .341المرجع السابق، ص  حمد،أالفضيل محمد  عبد
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فاقي  هف فرنك الذهب المعروف باسم الفرنك بفانكاريه، الذي و المقحفد بالفرنك في مفهفم الات
في الألف، و الذي يعتبر مجرد وحدة قياس، المراد ماها  900ميلارام من الذهب عيار  65.5يشتمل على 

تفحيد العمل  التي يتم على أساسها تحديد مسؤولي  الااقل الجفي، و ليس عمل  للففاء بالتعفيضات 
حسب كل عمل   1مبالغ التعفيض في حد ذاتها قابل  للتةفيل إلى أرقام دائري  المستةق ، حيث تكفن
 .2من اتفاقي  وارسف 22من المادة  04وطاي ، طبقاً لاص الفقرة 

و لقد كان حجم التعفيض هذا مقبفلًا في بدايات عحر الايران و تحليق الإنسان الأول في الجف، و 
محدوديته، و على الخحفص موااسب  الأضرار احناصل  للمسافر في  لكاه لم يعمر طفيلًا، إذ سرعان ما تبين

شخحه، كالففاة و الأضرار الجسماني  الأخرى، و بدا هذا التعفيض مجةفاً و الكل يرى من حفله 
الاجاحات التي صار يحققها هذا القااع يفماً بعد يفم، هذا من جه ، و من جه  ثاني ، الانخفاض الكبير 

ت الفطاي  زيادة على ارتفاع أسعار السلع و الخدمات، حتى صار التعفيض الذي قررته الذي عرفته العملا
اتفاقي  وارسف لا يساوي شيئاً أمام تكاليف العيش في العحر احنالين و ما يتالبه من نفقات، الأمر الذي 

 . 1955حتّم مراجع  حدود التعفيض، و كان أن تم ذلك موفجب بروتفكفل لاهاي لسا  
 1955: حدود التعويض في ظل بروتوكول لاهاي لعام ثانيا  

كان يرمي إلى تاليب   1929التفجه العام السائد أثااء صياغ  اتفاقي  وارسف لعام  سبق البيان إلى أنَّ  
، مقارن  موحلة  3محلة  الااقل  الجفي من خلال تعقيد إقام  مسؤوليته وجعلها من الحعفب  موا كان

 ي أكدته العديد من الآراء الفقهي  والاجتهادات القضائي .المسافر، وهذا الأمر الذ
غير أن الزمن ككل مرة يفعل فعلته، فبعد مرور سافات من دخفل الاتفاقي  حيز الافاذ، وخحفصاً  

بعد احنرب الثاني  أين شهدت تلك الفترة تحفيل أغلب المشاريع احنربي  نحف الأغراض السلمي  وتكريس رفاه 
وما صاحبه من تااقص ملةفظ في المخاطر واحنفادث الجفي  نظراً حنكم التقاي  الذي أدم   الإنسان وراحته،

                                                           

1
عبّر عنها البعض بهذه العبارة "أرقام دائرية"، و عبّر عنها المشرع الجزائري ضمن قانون الطيران المدني بعبارة "أرقام صحيحة" و هذا  

، و 77/04ن الكسور" ضمن نص المادة بعبارة "أرقام كاملة خالية م 64/166، في حين عبّر عنها في القانون رقم 150/03ضمن نص المادة 

من قانون  150" الوارد في النص الرسمي للاتفاقية، او في النص الفرنسي للمادة chiffres rondsاللفظ الذي عليه كل هذه المعاني هو "

 .64/166من القانون رقم  77الطيران المدني، أو حتى النص الفرنسي للمادة 
2
 ية وارسو بلغتها الأصلية على:من اتفاق 22/04حيث تنص المادة  

« Les sommes indiquées ci-dessus sont considérées comme se rapportant au franc français constitué par 

soixante-cinq et demi milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Elles pourront être 

converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds ». 
3
J.Constantinoff, la révision de la convention de Varsovie et la responsabilité du transporteur areine, RFDA, 

1970, p 399. 
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في صااع  الاقل الجفي بدءاً من الاائرة مروراً بالماارات و انتهاءاً بالرحلات الجفي ، حتى صار الاقل الجفي 
 .  1من أكثر الفسائل رفاهاً وأماناً وأشدها من بين وسائل الاقل الأخرى ماافس 

وفي ظل تاير المعايات التقاي  والظروف الاقتحادي  كان من الضروري أن يرافق هذا التاير تاير في  
الأحكام القانفني ، وإذا كان من المستساغ في سافات العشرياات القفل بضعف مركز الااقل وهشاش  

بحة  هذا فإنه يعدو من  مفضعه، فإنَّ هذا القفل قد لا يحبح مقبفلا في بدايات الستياات، وإذا سلماا
وإشراكه في الاهفض بقااع الاقل   2غير العدل التزام المسافر بتةمل جزء من تبعات الاستالال الجفي

الجفي ما دام قد اشتد ساعده، كما لم يعد من العدل موا كان الاظر إلى مركز الااقل بعين الرأف  والرحم  
 لى عاتقه.ومفاصل  التخفيف من حجم الالتزامات الملقاة ع

وأمام هذا التاير في الظروف و نظراً الاياب نص قانفني يحاحب هذا الفضع، اتجه القضاء  
ماه إلى التشديد في مسؤولي  الااقل من خلال التفسيع في تفسير نحفص اتفاقي   3وخحفصا الأمريكي

حكام الاتفاقي  كثيراً وارسف على نحف خرجت به عن نص وروح الاتفاقي  المقحفدان ماها، و إعااء مفهفم لأ
، ودليل ذلك مثلًا اعتبار الااقل سيئ الاي  من أجل حرمانه من احندود 4ما كان بعيداً عن الارض ماها

 .5من الاتفاقي  وجعل مسؤوليته غير محددة موبلغ معين 22القحفى للتعفيض المقررة موفجب نص المادة 
قي ، فإنها كانت موثاب  تعديل قضائي لأحكام وفضلًا عن اعتبار هذه التفسيرات مااقض  لاص الاتفا

بحج  أنَّ مثل هذا التفجه من  ،، الأمر الذي لم يكن مقبفلًا من طرف الفقه الذي أبدى نقداً شديداً 6قانفني 
شأنه هدم الفحدة التشريعي  لمسؤولي  الااقل الجفي، وهف ما حتم التعجيل بتعديل نحفص الاتفاقي  على نحف 

احنقفق لمحلة  المسافر من جه ، ويقضي على تااقض الأحكام القضائي  بين مختلف يضمن مزيداً من 
 المحاكم بشأن تفسير نحفصها من جه  ثاني .

من اتفاقي  وارسف التي تسمح للأطراف السامي  بعد مضي ساتين من  41و تابيقاً لاص المادة 
وجفه التةسين التي قد يتسنى إدخالها دخفلها حيز الافاذ، طلب عقد مؤتمر دولي جديد ابتااء البةث عن 

                                                           

1
 .6، المرجع السابق، صهشام فضلي

2
J. Constantinoff, art précité, p 393. 

3
G. Legier, l’application de la convention de Varsovie par les juridictions Américaines, op. cit, p 151. 

4
F. Legrez, la convention de Varsovie – un bilan, RFDA, N

0
 2, 1981, p 188.  

5
J. Constantinoff, art précité, p 396 ; A. Yokaris, l’application du droit conventionnel international en droit 

interne : analyse comparative de l’application de la convention de Varsovie, RFDA, 1979, N
0
 2, p165.166. 

6
R. H. Mankiewicz, la convention de Varsovie et le droit comparé, RFDA, N

0
2, 1969, p 147. 
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على هذه الاتفاقي . و لأي من الأطراف المذكفرين أن يتفجه بالبه لتةقيق هذا الارض إلى حكفم  
 .1الجمهفري  الفرنسي  التي عليها أن تقفم باتخاذ التدابير اللازم  لإعداد الدعفة إلى هذا المؤتمر

يد المرات، من خلال اجتماعات اللجا  القانفني  للماظم  و قد تم الدعفة فعلًا إلى هذا المؤتمر عد
، و 1955، و في مدريد عام 21953الدولي  للايران المدنين التي تمت في كل من ريفديجانيرو في سبتمبر 

، 1955سبتمبر  28إلى  05أخيراً في مؤتمر لاهاي الذي دامت أشااله ثلاث  أسابيع، في الفترة الممتدة من 
 01، الذي دخل حيز الافاذ في 31955سبتمبر  28عاه التفقيع على بروتفكفل لاهاي في و الذي تمخض 

 .41963أوت 
و لم يتااول هذا البروتفكفل بالتعديل سفى احند الأقحى للتعفيض عن الأضرار الااجم  عن الففاة أو 

ذه الأضرار و الجروح أو الإصابات الجسماني  الأخرى، إذ تقرر مضاعف  احند الأقحى للتعفيض عن ه
دولار أمريكي( عن كل راكب طبقاً 16600ألف فرنك بفانكاريه )ما يعادل  250الفصفل به إلى سقف 

من اتفاقي  وارسفن و نحت على:" في حال  نقل  22/01ماه، و التي عدلت المادة  11/01لاص المادة 
، فإذا كان قانفن المحكم  ألف فرنك 250الأشخاص، تكفن مسؤولي  الااقل قِبل كل راكب محدودة موبلغ 

المعروض عليها الازاع يجيز أن يكفن التعفيض في صفرة ريع، فلا يجفز أن يزيد رأس المال عن احند المذكفر، و 
 .5مع ذلك، يجفز للراكب بااءاً على اتفاق خاص مع الااقل أن يضع حداً أعلى للمسؤولي "

                                                           

1
« Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté au plus tôt deux ans aprèsla mise en vigueur de 

la présente Convention de provoquer la réunion d'une nouvelle Conférence Internationale dans le but de 

rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente Convention. Elle s'adressera dans ce 

but au Gouvernement de la République Française qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette 

Conférence ». 
2
% من المبلغ المحدد بموجب 60يقضي بزيادة حدود المسؤولية إلى  -و الذي يعتبر أرضية بروتوكول لاهاي القانونية-كان هذا المشروع  

ألف فرنك  350ألف فرنك بوانكاريه، غير أنّ مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لم يرض بأقل من  200تفاقية وارسو، ليقارب حدود ا

ألف فرنك بوانكاريه، و هو  250ألف دولار، و حلاً لهذا التعارض، تم الاتفاق على أن يكون حد المسؤولية عند  25بوانكاريه، و هو ما يعادل 

 دولار، و هو الحد الذي صدر به بروتوكول لاهاي، راجع: 16600 ما يعادل

H. Zoghbi, op. cit, N
0
 138 et s. 

3
دولة، و ممثلي بعض المنظمات ذات الصلة بالنقل الجوي، على غرار الاتحاد الدولي للنقل الجوي، و اتحاد  44و لقد ضم هذا المؤتمر ممثلي  

 .267رجع السابق، ص ، الميحي أحمد البناالمؤمنين الجويين، 
4
و  1929، المتضمن المصادقة على اتفاقية وارسو لعام  1964مارس  02المؤرخ في  64/74انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم رقم  

 .1964لسنة  26، ج.ر عدد 1955سبتمبر سنة  28بروتوكول لاهاي الدولي المؤرخ في 
5
« Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à 

la somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité 

peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une 

convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée ». 
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واحد، مخلفاً حدود التعفيض عن الأضرار  و بهذا يكفن بروتفكفل لاهاي قد فضّل السير في اتجاه
فرنك عن  250التي تلةق الأمتع  و البضاع  على احنال  التي كانت عليها في ظل اتفاقي  وارسف، مقدرة ب  

، و 1من البروتفكفل(11الكيلفغرام الفاحد بالاسب  للأمتع  المسجل  و البضاع  )الفقرة الثاني  من المادة 
 .2من البروتفكفل( 11لاسب  للأمتع  غير المسجل  )الفقرة الثالث  من المادة فرنك عن كل راكب با 5000

و لعّل ما انفرد به بروتفكفل لاهاي عن سابقته، هف الاص صراح  على إمكاني  احنكم بالمحاريف و 
فل من البروتفك 11من المادة  04باقي الافقات زيادة على حدود التعفيض المقررة قانفناً، إذ نحت الفقرة 

على:" ليس من شان احندود المذكفرة في هذه المادة أن تحفل دون أن تقضي المحكم  أيضاً بالتابيق لقانفنها 
 .3موبلغ يقابل كاف  أو بعض الافقات و المحاريف الأخرى للقضي  مما ياالب به المدعي"

قق كما حسم بروتفكفل لاهاي الخلاف حفل أساس حساب احند الأقحى للتعفيض عادما يتة 
من  22المعدل  لاص المادة  11من المادة  2الضرر الجزئي بالأمتع  أو البضاع ، حيث نحت الفقرة ب/

اتفاقي  وارسف على انه:" في حال  ضياع أو تلف أو تأخير جزء من الأمتع  المسجل  أو البضائع أو أي شيء 
وحده المعفل عليه لتةديد مسؤولي  مما تضماه، يكفن الفزن الكلي للارد أو للارود المتعلق بها الأمر هف 

الااقل"، و هذا سفاء صدرت استمارة أمتع  أو خااب نقل واحد أو أكثر، غير أنه و طبقاً لتتم  
الاص:"إذا كان الضياع أو التلف أو التأخير الذي يلةق بجزء من الأمتع  المسجل  أو البضائع أو أي شيء 

نفي استمارة نقل الأمتع  أو نفس خااب الاقل الجفي، ماها مما يؤثر على قيم  طرود أخرى تدخل في 
 فيجب التعفيل على مجمفع وزن هذه الارود لتعيين حدود المسؤولي ".

من اتفاقي  وارسف قد حرمت تابعي الااقل من الاستفادة من  25و إذا كانت الفقرة الثاني  من المادة  
وهف الأمر الذي -، 4ن جراّء أخاائهم الشخحي احندود القحفى للتعفيض عن الأضرار التي تحيب المسافري

تم انتقاده بشدة بحج  أنه يفتح باب التةايل على مبدأ تحديد المسؤولي ، على اعتبار أنّ المضرور سيفضل 
                                                           

1
« Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée 

à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme,… ». 
2
« En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est 

limitée à cinq mille francs par passager ». 
3
« Les limites fixées par le présent article n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en 

outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès 

exposés par le demandeur… ». 
4
 من اتفاقية وارسو على: 25من المادة  02إذ تنص الفقرة  

« Ce droit lui sera également refusé si le dommage a été causé dans les mêmes conditions par un de ses 

préposés agissant dans l'exercice de ses fonctions ». 
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رفع دعفاه على تابعي الااقل للةحفل على التعفيض الكامل طالما أنّ هؤلاء لا يستفيدون من مزي  تحديد 
فكفل لاهاي قد مد من نااق تابيق المسؤولي  المحدود ليستفعب تابعي الااقل طبقاً ، فإنّ بروت-1المسؤولي 

 من اتفاقي  وارسف. 25ماه المعدل  لاص المادة  14 2لاص المادة 
ماه الإشارة إلى الفرنك الذهبي، أو  11من المادة  05و أعاد بروتفكفل لاهاي موقتضى الفقرة  

، شأنه في ذلك شأن اتفاقي  وارسف، و -1955الذي صدر سا  و هف –الفرنك بفانكاريه كفحدة قياس
في الألف، بالرغم من أنّ فرنسا قد استبدلت الفرنك  900ميلارام من الذهب عيار  65.5الذي يشمل 

، و هذا ضمانًا ماه لتفحيد العمل  التي على أساسها يتم تحديد 31936الذهبي بالفرنك الفرنسي سا  
ع إمكاني  تحفيل تلك المبالغ إلى عملات وطاي  في شكل أرقام دائري  وفقاً للقيم  مسؤولي  الااقل الجفي، م

 .4الذهبي  لتلك العملات يفم صدور احنكم

، أخذ المشرع الجزائري جل 1955، و بروتفكفل لاهاي لسا  1929و عن اتفاقي  وارسف لسا  
يد التعديلات التي عرفتها اتفاقي  وارسف أحكام مسؤولي  الااقل الجفي، و ظلّ وفياً لهذا الاقتباس رغم عد

 ، و رغم حداث  قانفن الايران المدني.1955فيما بعد لاهاي سا  
 الفقرة الثانية: الحدود القصوى للتعويض في التشريع الجزائري

 02المؤرخ في  64/74رقم تم انضمام الجزائر غلى اتفاقي  وارسف و بروتفكفل لاهاي موفجب المرسفم  
 28و بروتفكفل لاهاي الدولي المؤرخ في  1929، المتضمن المحادق  على اتفاقي  وارسف لعام  1964مارس 

، و اكتفت في باب مسؤولي  الااقل الجفي بهاذين الاحين، رغم عديد التةسياات التي 1955 سبتمبر سا 
  وارسف ، و لازالت اتفاقي1955عرفها نظام وارسف على مر السافات التي تلت تعديل لاهاي لسا  

                                                           

1
H. Cherkaoui, op. Cit, p 32.33 ; M. Latvine, op. Cit, p 180.181 ; J. P. Tosi, op. cit, p 11 ; L. Cartou, op. 

cit, p 320 ; R. D, Barbeyrac, op. Cit, p 93. 
2
« Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente 

Convention, ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites 

de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l'article 22 ». 
3

 .188، المرجع السابق، ص عبد الحكيم محمد عبد السلام عثمان
4
 من بروتوكول لاهاي إلى: 11من المادة  05تنص الفقرة  

« Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont considérées comme se rapportant à une unité 

monétaire constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces 

sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces 

sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la 

valeur-or de ces monnaies à la date du jugement ». 
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بتعديلها هذا ساري  المفعفل في الجزائر، من خلال تاظيم العقفد التي تخرج عن نااق تابيق القانفن الداخلي، 
  حيز الافاذ. 1999و ماها أحكام تحديد التعفيض بحدود قحفى، رغم دخفل اتفاقي  مفنتريال لسا  

شأن القانفن الدولي )اتفاقي   و لقد اختلفت حدود التعفيض القحفى في القانفن الجزائري، شأنه 
وارسف و بروتفكفل لاهاي(، بحسب المحل الذي لمسه الضرر، فيما إذا كان مسافراً، متاعاً أو بضاع  

 مشةفن .
 أولا : الحد الأقصى للتعويض في عقد نقل الأشخاص

تمارس أدناه،  1522على:" مع مراعاة أحكام المادة  1من قانفن الايران المدني 150تاص المادة  
 1929أكتفبر سا   12مسؤولي  الااقل الجفي إزاء كل شخص ماقفل طبقاً لقفاعد اتفاقي  وارسف المؤرخ  في 

 و المحادق عليهما من طرف الجزائر. 1955سبتمبر سا   28و بروتفكفل لاهاي المؤرخ في 
 فر".( و حدة حسابي  كةد أقحى عن كل مسا250.000و تحدد قيمتها موائتي و خمسين ألف ) 
 و الظاهر من خلال الاص، ما يأتي: 

أنّ المشرع الجزائري فضّل السير فيما يتعلق بتةديد التعفيض على أعقاب اتفاقي  وارسف بتعديلها في   .1
بشكل صريح، من خلال تحريحه بانّ ممارس  دعاوى المسؤولي  ضد الااقل إنما  1955لاهاي سا  

لم يفجدا إلا لتاظيم عقد الاقل الجفي الدولي طبقاً لاص المادة تكفن بااءاً على هاذين الاحين، رغم أنهما 
 الأولى من اتفاقي  وارسفن و المادة الأولى أيضاً من بروتفكفل لاهاي.  

أنّ المشرع الجزائري، يكفن بهذا الاص قد مدّ تابيق اتفاقي  وارسف و بروتفكفل مفنتريال ليشمل على  .2
قانفن الخدمات  ، هذا الأخير، كان من المفروض أن ياظمه3اخليالسفاء عقد الاقل الجفي الدولي و الد

  .1998و من بعده قانفن الايران المدني لسا   ،64/166الجفي رقم 

                                                           

1
 101صت على:" مع مراعاة أحكام المادة المتعلق بالمصالح الجوي، إذ ن 64/166من القانون رقم  77/01و يقابل هذا النص، نص المادة  

من قانون الطيران المدني(، تحدد مسؤولية الناقل بواسطة الطائرة إزاء كل شخص منقول بمائتين و خمسين  151التالية )و التي تقابل المادة 

 ألف وحدة حسابية، و إن كان بالإمكان ضبط حد أعلى بموجب اتفاق بين الناقل و الشخص المنقول".
2
من ذات القانون، و الظاهر أنّ المشرع قد أخطأ في ذلك، و  152إلى ضرورة مراعاة مقتضيات المادة  150ال المشرع ضمن نص المادة أح 

منه و التي تتحدث عن أحوال المسؤولية المطلقة للناقل الجوي، عندما تنتج فيها الخسارة عن غش 151كان الأولى به أن يحيل إلى نص المادة 

و خطا معادل للغش، إذ لا يعقل أن يستفيد الناقل من أحكام المسؤولية المحدودة و هو الذي ارتكب غشاً أو خطأً معادلاً له، و قد تكرر من الناقل أ

من  150من قانون الطيران المدني، هذا من جهة، و من جهة ثانية، فإنّ النص المقابل لنص  150هذا الخطأ ضمن النص الفرنسي لنص المادة 

من قانون الطيران  151، و هو النص المطابق لنص المادة 101، و الذي أحال إلى نص المادة 77هو نص المادة  64/166رقم  القانون

 التي يتحدث عنها المشرع الجزائري.   152المطابق لنص المادة  81المدني، و ليس إلى نص المادة 
3
، و الذي ظلّ نافذاً في الجزائر إلى غاية سنة 1957الطيران المدني الفرنسي لعام و يبدو أنّ المشرع الجزائري قد اقتبس هذا الحكم من قانون  

ن، إذ نص القانون الفرنسي صراحة على تطبيق اتفاقية وارسو المعدلة ببروتوكول لاهاي على النقل الدولي و الداخلي على السواء، لكنه 1964

ألف فرنك في  300ألف فرنك، ثم إلى  290إلى  1974ل رفعه إياها سنة سرعان ما تخلى عن حدود التعويض التي جاءت ضمنهما، من خلا
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أنّ الفحدة احنسابي  التي جاء بها المشرع ضمن نص المادة حنساب احندود القحفى للتعفيض، هي  .3
رسف، إذ تاص الفقرة الثالث  من نص المادة نفسها قيم  الفرنك بفانكاريه الذي نحت عليه اتفاقي  وا

على:" يقحد بالفحدة احنسابي  في مفهفم هذا القانفن وحدة حساب مشكل  من خمس  و ستين  150
( من الذهب على أساس تسعمائ  من الألف من الذهب الخالص، و يمكن 65.5ميلاراماً و نحف )

رقام صةية  و يتم التةفيل، في حال  دعفى أن تحفل وحدات احنساب المذكفرة إلى العمل  الفطاي  بأ
 قضائي  حسب قيم  الذهب للعمل  المذكفرة في تاريخ الااق باحنكم". 

ألف وحدة  250أنّ المشرع حدّدّ احند الأقحى للتعفيض عن الأضرار التي تحيب المسافر بحدود  .4
 الهالك. حسابي  عن كل مسافر بقاع الاظر عن عددهم، و يكفن هذا احنق لخلف المسافر

من قانفن  145أنّ احندود المقررة ضمن القانفن إنما تستفي أمامها الأضرار المعدودة ضمن نص المادة  .5
الايران المدني، فيدخل فيها أضرار الففاة، الجروح أو أي ضرر جسدي، عضفي، وظيفي كان، أو حتى 

الااتج  عن التأخير مثلما  ، الأضرار150الضرر الذي يحيب المدارك العقلي ، كما يستفعب نص المادة 
 من قانفن الايران المدني. 147تقر بذلك نص المادة 

أنّ المشرع لم يتااول حدود المسؤولي  عن الأضرار التي تحيب الأمتع  الشخحي  أو غير المسجل  خلافاً  .6
على  77من المادة  02، إذ كانت تاص الفقرة 64/166لما كان عليه احنال في ظل القانفن رقم 

وحدة حسابي  عن كل شخص، و الذي يبدو أنه نفس التةديد طالما أن  5000يدها بحدود تحد
المشرع الجزائري ضمن قانفن الايران المدني قد أحال على أحكام اتفاقي  وارسف و بروتفكفل لاهاي، هذا 

ه فرنك بفانكاري 5000، وهف مبلغ 64/166الأخير حددها بذات احندود التي جاء بها القانفن رقم 
 ماه. 11من المادة  03طبقاً لاص الفقرة 

                                                                                                                                                                                                 

ألف حق سحب خاص وفقاً  100، ليستقر عند حد 1989ألف فرنك سنة  750، ثم إلى 1982ألف فرنك في عام  500، ثم إلى 1976عام 

 في ذلك: ، المتعلق بمسؤولية الناقل الجوي في حالة الحادث، انظر97/2027للتوجيه الأوروبي رقم 

RÈGLEMENT (CE) n° 2027/97 DU CONSEILdu 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs 

aériens en cas d'accident ; N. Koukakos, syndrome de la classe économique et indemnisation dans le 

transport aérien de passagers, RFDAS, N
0
 2, 2001, p 170 ; L. Baby, le projet de modernisation de la 

convention de Varsovie : l’évolution souhaitée des limites de réparation du transporteur aérien résistera-t-elle 

à la cinquième juridiction ? RFDAS, N
0
 1, 1999, p 5 et s. 

 2002/889و المعدل بموجب التوجيه رقم 

REGLEMENT (CE) n°889/2002 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL, du 13 mai 2002 

modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas 

d’accident. 
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 ثانيا : الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار التي تصيب البضاعة و الأمتعة المسجلة
لم يتااول المشرع الجزائري ضمن قانفن الايران المدني احند الأقحى للتعفيض عن الأضرار التي تحيب  

، إذ كانت تاص 64/166موفجب القانفن رقم  الأمتع  المسجل  و البضاع ، عكس ما كان عليه احنال
و الشةن الماقفل  موائتين و -على:" كما تحدد مسؤولي  الااقل فيما يتعلق بالأمتع  المسجل  77/03مادته 

 خمسين وحدة حسابي  عن الكيلفغرام الفاحد، إلاّ إذا صرحّ المرسل بقيم  الأمتع  أو الشةن". 
و هي الأمتع  التي تظل تحت حراس   – الأمتع  المسجل  و الذي كان عليه الاص، أنه جمع بين 

و الشةن الذي يكلف الااقل الجفي أيضاً باقله و حراسته، في حكم واحد، حيث حدد  -الااقل الجفي
وحدة حسابي  عن الكيلفغرام الفاحد، و  250مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيبهما في حدود 

 اتفاقي  وارسف، و أبقاه بروتفكفل لاهاي دون أي تعديل. هف نفس احنكم الذي قررته
من قانفن الايران المدني رقم  231قد أملاي موفجب المادة  64/166و مادام أنّ القانفن رقم  

، لم يبق أماماا من حكم سفى الرجفع إلى أحكام اتفاقي  وارسف و وبروتفكفل لاهاي باعتبارهما 98/06
، و من خلالهما يتبين أن حدود 64/74موفجب المحادق  عليهما بالمرسفم رقم  تشريعين نافذين في الجزائر

وحدة حسابي  عن  250بقيم   64/166التعفيض هي نفسها تلك التي قد سبق و أن قررها القانفن رقم 
كل كيلفغرام، و لقد اعتمد المشرع الفطني و الدولي ضابط الفزن عاد تقدير حدود التعفيض، و لهذا التفجه 

ا يبرره، غذ يلزم الااقل قبل انالاق الرحل  وزن الأمتع  و البضاع  مراعاة ماه للقفاعد الخاص  بحمفل  م
 .1الاائرة
من قانفن الايران  146و يشمل احند الأقحى للتعفيض مختلف الأضرار التي جاءت عليها المادة  

الأمتع  أو البضاع ،كما يشمل أضرار  المدني، و يتعلق الأمر بأضرار الضياع، التلف أو الخسارة التي تحيب
 من ذات القانفن. 147التأخير في تافيذ عقد الاقل الجفي موفهفم المادة 

 
 
 

 

                                                           

1
 .334، المرجع السابق، ص هاني دويدار
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 الفرع الثاني: حدود التعويض القصوى في ظل تحول مسؤولية الناقل الجوي نحو الموضوعية
من جه ، ونظراً لمحدودي  نظراً لاتساع حجم الفجفة بين الفاقع الاقتحادي والتقني والفاقع التشريعي 

باعتباره مجرد تعديل للاص الأم ولم يكن قادراً على إحداث  1955الأثر المترتب عن بروتفكفل لاهاي لعام 
و اكتفى  ،1929تايير جذري عليه من خلال إبقاءه على طبيع  وأساس المسؤولي  مثلما كان عليه عام 

إنَّ احناج  أصبةت أكثر ضروري  لإعادة تكييف مسؤولي  ف موجرد رفع احند الأقحى للتعفيض رفعاً بسيااً،
و تقرير حدود تعفيض أكثر  الااقل الجفي موا يلاءم الأوضاع المستجدة وجعلها أكثر مفضفعي  من ذي قبل،

و ليتسع هذا )الفقرة الأولى(، 1966لتكفن الانالاق  باتفاق مفنتريال لعام  إقااعاً و إنحافاً من ذي قبل،
لتتلف ذلك أربع بروتفكفلات، عرفت  )الفقرة الثانية(،1971ب بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لعام التفجه موفج

رغم أنّ مشرعاا الفطني كان و لازال قانعاً باحندود )الفقرة الثالثة(،1975ببروتفكفلات مفنتريال الأربع  لسا  
 القديم  للتعفيض، و التي تعفد إلى سافات احنرب العالمي  الثاني .

 1966رة الأولى: حدود التعويض القصوى في ظل اتفاق مونترشيال لعام الفق
قد رفع من حدود التعفيض إلى الضعف، فبعد أن   1955على الرغم من أنّ بروتفكفل لاهاي لعام 

ألف فرنك، إلّا أنّ الفلايات  250ألف فرنك عن كل مسافر جعلها في حدود  125كانت مقدرة ب
 15ثله في سفق الاقل الجفي من أهمي  قحفى رفضت التحديق عليه إلى غاي  المتةدة الأمريكي ، و موا تم

، و هي التي سبق لها و أن 2033أيام بعد محادقتها على اتفاقي  مفنتريال لعام  10، أي 2003سبتمبر 
 وقعّت عليه سا  بعد صدوره.

المسؤولي  الفاردة في أن أهم العفامل التي دفعت بالمجتمع الدولي إلى العدول عن قفاعد  و لعّل من
والرغب  في التاحل  1955اتفاقي  وارسف هف مفقف الفلايات المتةدة الأمريكي  الاابذ لبروتفكفل لاهاي لعام 

من أحكام الاتفاقي  ككل في، فجاء التةضير لاتفاق مفنتريال في ظروف استثاائي ، وتمخض عاه نتائ  
 وحلفل سلبي .
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 1966ر فيه اتفاق مونترشيال لعام أولا : المناخ العام الذي ظه
، 1955سعياً وراء تلبي  رغب  الرأي الاالب والمعارض لاص اتفاقي  وارسف وكذا بروتفكفل لاهاي لعام 
، و حدود أعلات احنكفم  الأمريكي  أنَّ نظام المسؤولي  الفارد في نص الاتفاقي  وكذا البروتفكفل المعدل لها

، ورأت بأنه من 1لا يففر احنماي  الكافي  واللازم  للمفاطن الأمريكي ،التعفيض عن أضرار احنفادث الجفي
الأفضل الانسةاب ماها كلي  و التاحل من تابيق أحكامها والرجفع إلى قفاعد القانفن العام وتابيقها على 
مسؤولي  الااقل الجفي، كل هذا بالرغم من اقتراح شركات الايران على احنكفم  الأمريكي  إرفاق عرض 

 50على الكفنارس موشروع يلزم هذه الشركات باكتتاب تأمين إجباري موبلغ  1955بروتفكفل لاهاي لعام 
بسبب الضاط  1964ألف دولار عن كل راكب، الأمر الذي قفبل بالرفض من طرف الكفنارس سا  

 .2المتزايد لجمعيات المحامين الأمريكي  رغم مفافق  احنكفم  الأمريكي 
و التي تسمح لأي دول  طرف إعلان الانسةاب من –من اتفاقي  وارسف  39ادة تابيقاً لاص المو 

، تقدمت الفلايات -( أشهر من تاريخ إعلانه06الاتفاقي  على ألا يات  هذا القرار أثره إلا بعد ست  )
تعلن انسةابها من  15/11/1965المتةدة الأمريكي  موذكرة إلى احنكفم  البفلادي  بهذا الشأن بتاريخ 

لاتفاقي  محةفب  بشرط مفاده إمكاني  التراجع عن هذا الانسةاب قبل حلفل تاريخ نفاذه وهف ا
 .3إذا ما تم مراجع  طبيع  وحدود مسؤولي  الااقل الجفي المقررة ضمن الاتفاقي  15/05/1966

اع مذكرة وعلى اعتبار ما تمثله الفلايات المتةدة الأمريكي  في مجال الاقل الجفي من أهمي ، فإنَّ إيد
الانسةاب جعل بقي  الدول الأطراف في مفقف حرج جداً، و إذ ما نفذ الأجل دون الفصفل إلى تلبي  
رغب  الفلايات المتةدة الأمريكي ، فإنَّ هذا سيؤدي حتماً إلى انهيار اتفاقي  وارسف و معها انهيار البااء المفَّحد 

 .4على مفقف الايران الدولي الذي سعت لأجل إقامته غالبي  الدول ما سياعكس سلبا

                                                           

1
اقتراح رفع الحد الأقصى للتعويض قد لقي معارضة شديدة لاسيما من قبل الدول النامية، التي رأت بانّ هذه الزيادة إنما هي دفع بالرغم من أنّ 

، و هذا بالإضافة 14، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوانمن الفقير للغني، و أنّ من شان إقرارها زيادة في مبالغ التأمين عن النقل الجوي، 

شخصية أخرى وردت ضمن المقدمة، و للمزيد حول بعض القضايا ذات الاعتبارات الشخصية، راجع قضية اسقاط الطائرة إلى أسباب 

وزير الخارجية الجزائري محمد الصديق بن يحي و الوفد  فوق الفضاء الجوي الإيراني، و التي كانت تقل Grumman G-2الجزائرية 

 المرافق له، حول القضية،

L. Maache, les incidences du politico-juridiques de la destruction du « Grumman G-2 » algérien dans 

l’espace aérien iranien, RFDA, N
0
 4, 1986, p 494 et s. 

2
J.Constantinoff, art. Précité, p398. 

3
 .21، تشديد مسؤولية الناقل الجوي، ص جلال وفاء محمدين

4
J. Constantinoff, art. Précité, p398 ; R. H.Mankiewicz, le protocole Guatemala du 08 mars 1971 portant 

modification de convention de Varsovie, op. cit, p15. 
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باعتباره ماظم  غير حكفمي  تضم  IATAوأمام هذا الفضع بادر الاتحاد الدولي للاقل الجفي 
شركات الاقل الجفي إلى إقااع هذه الأخيرة بعقد اتفاق مع مجمفع  من شركات الايران الأمريكي  يتضمن 

 قفاعد جديدة لمسؤولي  الااقل الجفي الدولي.
شرك  طيران، وتم إقراره من  33من قبل  1تم التفقيع على هذا  الاتفاق 04/05/1966وبتاريخ 

قبل أن يحبح قرار انسةاب الفلايات  13/05/1966" بتاريخ CABطرف هيئ  الايران المدني الأمريكي  "
ليفم أغلب نافذاً بيفم واحد، ومازال هذا الاتفاق يضم إلى ا 1929المتةدة الأمريكي  من اتفاقي  وارسف لعام 

 .2شركات الايران التي تعمل على الخافط الجفي  الدولي  الماتظم 
 1966ثانيا : النتائج التي توصل  إليها اتفاق مونترشيال لعام 

على الرغم من تفصل شركات الايران إلى إبرام اتفاق مفنتريال تحت ضاط أمريكي إلاَّ أنَّ الاتائ  
 ن تابيقه مرتبط بالضفابط الآتي عرضها.المتفصل إليها كانت محدودة الاااق لكف 

 ضوابط التطبيق .1
هف حماي  الرعايا الأمريكيين فإنَّ تابيقه مقرون  1966مادام القحد من وراء اتفاق مفنتريال لعام  

 بالضفابط الآتي :
وحتى يكفن كذلك يتعين أن يكفن الاقل  1929أن يكفن الاقل دولياً خاضعاً لاتفاقي  وارسف لعام  . أ

بين دولتين طرف في الاتفاقي  أو بين نقاتين تقعان في إقليم دول  طرف في الاتفاقي  شريا  واقعاً 
 ححفل رسف أو تفقف في إقليم دول  أخرى ولف لم تكن هذه الأخيرة طرف في الاتفاقي .

أن يكفن الاقل الجفي وفقاً للضابط الأول يضم إما نقا  إقلاع أو وصفل أو رسف على أراضي  . ب
 تةدة الأمريكي ، وغالباً ما يضم أحد هذه الفروض ركاب من جاسي  أمريكي .الفلايات الم

                                                           

1
مريكية لا يعدو أن يكون هذا الاتفاق مجرد إعلان جماعي من مجموعة من الناقلين، ألزموا أنفسهم مسبقاً بما تصفه هيئة الطيران المدني الأ 

من شروط وأحكام تحمي الرعايا الأمريكيين، وهو ما يخفي وراءه اتفاقا ضمنيا بتعديل جوهري لمسؤولية الناقل الجوي المقررة في اتفاقية 

لصالح دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يصدق على هذا الاتفاق وصف الاتفاق حقيقة لأنه موقع من طرف  1929وارسو لعام 

 فئة الناقلين الجويين الذين لا ينطبق عليهم وصف أشخاص القانون الدولي.

R. H. Mankiewicz, Le statut de l’arrangement de Montréal " Mai 1966 " et la décision du CAB du 13 Mai 

1966 concernant la responsabilité de certains transporteurs aériens à l'égard de leurs passagers, op. cit, p 387 

et s. 
2
طرفاً في هذا لاتفاق، وبالإمكان خضوع النقل الجوي لأحكام هذا الاتفاق إذا ما كانت نقطة Air Algérie  تعتبر الخطوط الجوية الجزائرية  

 الإقلاع، الوصول أو الرسو واقعة على إقليم الولايات المتحدة الأمريكية. 
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 .1أن يكفن الااقل الذي نفَّذ عملي  الاقل طرفاً في الاتفاقي  بالتفقيع أو بالانضمامج  . 
 جمالية الأثر رغم محدودية النطاق .2

بيانها، فإنَّ هذا لا يلاي بالضفابط السابق  1966على الرغم من تقييد تابيق اتفاق مفنتريال لعام  
 جمالي  الاتائ  المتفصل إليها والتي تمثلت فيما يأتي:

 رفع سقف التعويض الذي يلتزم به الناقل . أ

عبر  1966نجةت الفلايات المتةدة الأمريكي  في حماي  رعاياها من خلال اتفاق مفنتريال لعام 
ألف دولار أمريكي لكل راكب في حال   75الرفع من سقف التعفيض الذي يتعين على الااقل دفعه إلى 

ويعد هذا التعفيض مكسباً ، الففاة أو إصابته بأي ضرر جسماني آخر طبقاً لاص المادة الأولى من الاتفاق
متى ما علماا أنه أصبح يعادل سبع   1929للراكب إذا ما قفرن بالتعفيض المقرر في اتفاقي  وارسف لعام 

دة الأولى ماه على:" يكفن حد المسؤولي  لكل راكب في حال  الففاة ، إذ تاص الما2أضعاف ذلك التعفيض
دولار أمريكي شاملًا أتعاب المحاماة و المحاريف  75000أو الجرح أو أي أذى بدني آخر هف مبلغ 

 القضائي .
و مع ذلك، ففي احنال  التي ترفع فيها دعفى التعفيض في دول  يحكم فيها القضاة بأتعاب المحاماة و 

 دولار غير شامل تلك المحاريف". 58000اريف القضائي  مستقل ، و يكفن حد المسؤولي  هف مبلغ المح
و اكتفى اتفاق مفنتريال بحدود المسؤولي  عن الأضرار التي تحيب المسافر، دون تلك التي تحيب 

رار العمل باحندود الأمتع  أو البضاع ، أو حتى تلك الااتج  عن التأخير في تافيذ عقد الاقل، مما يعني استم
 .1955المفروث  عن اتفاقي  وارسف و تعديلها في لاهاي سا  

 تغيير في طبيعة مسؤولية الناقل الجوي . ب

يماح للااقل الجفي إمكاني  التخلص من  1929من اتفاقي  وارسف لعام  20كان نص المادة 
تفادي الضرر أو أنه كان من المستةيل المسؤولي  متى ما أثبت أنه أو تابعفه اتخذوا كاف  التدابير الضروري  ل

                                                           

1
مراد منير ؛ 188، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني؛ 32مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، ص  ، تشديدجلال وفاء محمدين

 .97، محاضرات في القانون الجوي، المرجع السابق، ص محمود سمير الشرقاوي؛ 25، المرجع السابق، ص فهيم
2
دولار، وبلغ  8300فرنك بوانكاريه، ما يعادل  000 125ارسو بـ تم تقدير التعويض الأقصى عن الأضرار التي تصيب الراكب في اتفاقية و 

دولار بموجب اتفاق  000 75دولار، على أن بلغ  60 016، ما يعادل 1955فرنك بوانكاريه بموجب بروتوكول لاهاي لعام  250,000

 ؛1966مونتريال لعام 

J. Constantinoff, op. cit, p 396. 
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عليه أو عليهم اتخاذها، وأمام هذا احنكم فإنَّ مسأل  التعفيض الفارد في الاتفاق تظل مرهفن  بقدرة الااقل 
 الجفي في التةلل من المسؤولي  من عدهما.

في أن يعمق  1966ولضمان حق الراكب في التعفيض وتأكيد ذلك، كان على اتفاق مفنتريال لعام 
حجم التعديل الذي يتعين إدراجه على اتفاقي  وارسف وذلك بأن يعدل في أساس المسؤولي ، الأمر الذي تم 
موفجب نص الفقرة الثاني  من المادة الأولى من اتفاق مفنتريال والتي نحت على أنه:"ليس للااقل فيما يخص 

ى جسماني آخر أن يتمسك بأي دفع دعاوى التعفيض الااشئ  عن وفاة أو جرح الراكب أو إصابته بأي أذ
 من اتفاقي  وارسف أو تعديلها في بروتفكفل لاهاي". 20/01مما ورد في المادة 

والثابت من هذا الاص أنَّ الااقل الجفي لم يعد بإمكانه وفي سبيل التخلص من المسؤولي  إثبات أنه 
و أنه استةال عليه و/أو عليهم اتخاذها، أو تابعفه قد اتخذوا كاف  التدابير الضروري  لتفادي وقفع الضرر أ

وعلى اعتبار عدم إمكاني  التخلص من المسؤولي  بافي الخاأ من جانب الااقل يكفن اتفاق مفنتريال قد 
، تقفم هذه الأخيرة موجرد 1أحدث قايع  مع المسؤولي  الخائي  وتبنى فكرة الخار كأساس لمسؤولي  الااقل

أو عدم خاأ الااقل ولا سبيل للتخلص من المسؤولي  إلا بإثبات خاأ وقفع الضرر بحرف الاظر عن خاأ 
 .2الراكب نفسه

التي  3وعلى الرغم من محدودي  نااق تابيقه، إلاَّ أن اتفاق مفنتريال يظل من بين أولى المحاولات
دودي  دعت بحفرة صريح  إلى إعادة الاظر في أساس مسؤولي  الااقل الجفي، وهف بالرغم من هذه الحف  )مح

                                                           

1
من خلال تنبيه للمسؤولية الموضوعية، فإنه ليس  1929مع ما ورد في اتفاقية وارسو لعام  د أحدث قطيعةق 1966و إن كان مونتريال لعام 

أول نص يعتمد على الخطر بدل الخطأ كأساس لمسؤولية الناقل، وذلك أن المشرع الدولي قد اعتبر مسؤولية مستغل الطائرة عن الأضرار التي 

والمعدلة بموجب اتفاقية روما الموقعة في  29/05/1933ة طبقا لنص اتفاقية روما الموقعة في تسببها للغير على السطح مسؤولية موضوعي

، الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل الجوي في الاتفاقيات الدولية و في القانون الإماراتي، مقالة للمؤتمر امران الصالحيك؛ 07/10/1952

،  جامعة الإمارات العربية 2012أفريل  25إلى  23شريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، من الدولي العشرين حول الطيران المدني في ظل الت

 .54، ص 2012المتحدة، كلية القانون، 

M. Lemoine, la responsabilité des navigateurs aériens vers les tiers à la surface, op. cit, p 74 et s.  
2
J.Constantinoff, op.cit, p 406 ; H. Cherkaoui, op.cit, pp 34,35 ; J. P. Tosi, op. cit, p N°45, R. H. 

Mankiewicz, le statut de l’arrangement de Montréal " Mai 1966" et la décision du CAB du 13 mai 1966 

concernant la responsabilité de certains transporteurs aériens a l’égard de leurs passagers, op. cit, p 404 ; 

، تطور طبيعة ومدى مسؤولية الناقل الجوي الدولي للأشخاص ونظم التأمين عليها، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد أبو زيد رضوان

، 2005ة، القاهرة، ، القانون الجوي، قانون الطيران التجاري، دار النهضة العربيفاروق أحمد زاهر، 06، ص 1974، جامعة عين شمس، 01

 . 99ص 
3
، و 1925، على غرار التشريع التشيكي لعام 1929و هذا لوجود محاولات وطنية تبنت المسؤولية الموضوعية حتى قبل اتفاقية وارسو لعام  

جلال وفاء ، 1932، أو بعدها على غرار التشريع الروسي لعام 1922، و الألماني لعام 1920، و السويسري لعام 1922اليوغوسلافي لعام 

، المرجع عبد الستار التليلي، 840، المرجع السابق، ص محمد زهدور; 281، دروس في القانون الجوي، المرجع السابق، ص محمدين

 ;14.15، المرجع السابق، ص حسن كيرة; 160، المرجع السابق، ص فايز نعيم رضوان; 07السابق، ص 
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لكفنه أوجد ثاائي   1929الاااق( إلاَّ أنه كان السبيل المباشر لإعادة الاظر في أحكام اتفاقي  وارسف لعام 
في الاحفص من شأنها تشتيت الأحكام الضابا  لمسؤولي  الااقل الجفي، بعد أن صار من بإمكانه التمسك 

أو  1929خاضعاً لاتفاقي  وارسف لعام باتفاق مفنتريال متى تحققت ضفابط تابيقه أوفر حظاً ممن ظل 
 .1955بروتفكفل لاهاي لعام 

وباي  من المجتمع الدولي في جمع شتات الاحفص التي بدأت في التفرق بفعل عامل الهيما  والسيارة 
 كمةاول  أخرى لتةقيق هذه الااي .  1971الأمريكي ، جاء بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لسا  

 1971عويض القصوى في ظل بروتوكول جواتيمالا سيتي لسنة الفقرة الثانية: حدود الت
 ظروف الصدورأولا :

، 1966كان للاففذ الأمريكي كما سبق البيان الأثر البالغ في التفقيع على اتفاق مفنتريال لعام 
والذي لا يعدو إلاَّ أن يكفن تضةي  من  المجتمع الدولي في سبيل تراجع الفلايات المتةدة الأمريكي  عن 

، والذي 1955وبروتفكفل لاهاي لعام  1929قرار  الانسةاب و التاحل من أحكام اتفاقي  وارسف لعام 
تضمن فيما تضمن تعديل جذري لأساس مسؤولي  الااقل الجفي والرفع من قيم  التعفيض على أن يرتبط 

  .تقرير هذا بضرورة الإقلاع، الفصفل أو الرسف على تراب الفلايات المتةدة  الأمريكي
أن يجاب الايران المدني عاصف  كادت أن تفدي به تبعا  1966وإن استااع اتفاق مفنتريال لعام 

لتهديد الفلايات المتةدة الأمريكي  بالانسةاب من اتفاقي  وارسف، لكاه لا يعدو إلا أن يكفن مهدئا بسياا 
ل  أو انسةابها فقط وإنما انهيار  يحمل معه أزم  أكبر قد لا يترتب معها خروج دو 1لحداع كبير، وحلًا مؤقتاً 

كلي للتشريع الدولي الااظم لمسؤولي  الااقل الجفي، إذ بالإضاف  إلى أنه قد شكل خروجاً سافراً وغير مسبفق 
من الااحي  الاظري ، فإنه قد أحدث وضعاً غريباً من الااحي  العملي   1929على أحكام اتفاقي  وارسف لعام 
اظامين قانفنيين متباياين أشد التباين من حيث الابيع ، الأساس وحدود مفاده خضفع الاقل الجفي ل

 ،1966التعفيض، فهي مسؤولي  شخحي  قفامها الخاأ متى عجز المضرور عن تابيق اتفاق مفنتريال لعام 
و هي مفضفعي  قفامها الخار متى أفلح المضرور في أعمال  دولار أمريكي، 16.600مع تعفيض يحل إلى 

                                                                                                                                                                                                 

J. Rajski, La responsabilité du transporteur aérien dans les législations de quelques pays socialistes, RFDA, 

N° 01, 1971, p 14.25. 
1
، المرجع أبو يزيد رضواناعتبر البعض أن اتفاق مونتريال مرحلة انتقالية فرضت على المشرع الدولي إعادة شاملة لأحكام اتفاقية وارسو،  

 .34في القانون الجوي، المرجع السابق، ص، دروس جلال وفاء  محمدين، 14السابق، ص 
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 75.000مع تعفيض يحل إلى حدود  ،1929اق والتخلص من أحكام اتفاقي  وارسف لعام هذا الاتف
والأغرب من كل هذا إذا علماا أن الرحل  الفاحدة قد تخضع لأكثر من نظام قانفني بحسب ملامس   دولار،

 .1التراب الأمريكي من عدمه
من حيث مكفناتها من طرف وكان هذا التباين الدافع إلى إعادة مراجع  مسؤولي  الااقل الجفي 

2الماظم  الدولي  للايران المدني
ICAO ( الماعقد 16ممثل  في اللجا  القانفني  في اجتماعها السادس عشر )

والتي بدورها عهدت مسأل  إعادة صياغ  اتفاقي  وارسف موا يااسب الفضع  1967بباريس شهر سبتمبر 
 .3اريالراهن للجا  فرعي  تضم عديد خبراء الايران التج

وكان على هذه اللجا  أن تتجاوز التباين احناصل بين مختلف الاحفص الدولي  التي وجدت لها محلاً 
كما كانت عليه في ظل   ،من التابيق، وذلك إمَّا من خلال الإبقاء على المسؤولي  الخائي  للااقل الجفي

، وإمَّا اعتبار دولار أمريكي 75.000إلى حدود مع الرفع من قيم  التعفيض  ،1929اتفاقي  وارسف لعام 
مع تحديد سقف أعلى للتعفيض لا يمكن تجاوزه  كما هي عليه في اتفاق مفنتريال،  مسؤولي  الااقل مفضفعي 

، كل هذا مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يحظى عمل هذه اللجا  دولار أيضاً  75.000في حدود 
عملها مع ما وصل إليه مرفق الايران من تافر ونمف، من  بالمفافق  والتأييد الدوليين من جه ، وأن ياسجم

 .4جه  ثاني ، ومن جه  ثالث  أن يحقق قدر معقفل ومتفازن من احنماي  لكل من الااقل والمسافر
موفنتريال، وافقت اللجا  القانفني  للماظم  الدولي   1970وفي اجتماعها الماعقد في مارس من سا  

  على المشروع الذي تقدم به الففد الايفزلادي و القاضي بإحلال المسؤولي  بأغلبي ICAOللايران المدني 
 المفضفعي  للااقل على الأضرار التي تلةق المسافر وأمتعته مع رفع احند الأقحى للتعفيض.

                                                           

1
، بروتوكول 1929قد يخضع النقل الجوي خلال سنوات الستينات لثلاثة أنظمة قانونية بحسب ضَوابط إعمال كل نظام، اتفاقية وارسو لعام  

الغاية التي رامها المؤتمرون في ، وهو من دون شك سوء ما دونه سوء  لما له من كبير الأثر على 1966واتفاق مونتريال لعام  1955لاهاي 

 وارسو والمتمثلة في توحيد الرؤى والقضاء على مشكل تنازع القوانين.

J.Constantinoff, op. cit, p 407 ;J.Rajski, Art, précité, p 15. 
2
في  1966لمنظمة في سنة وإن بادر الوفد السويدي بالدعوة إلى تبني المسؤولية الموضوعية للناقل الجوي من خلال مشروع تقدم به ل 

، محمد موسى ديابمؤتمرها المنعقد بمونتريال، وهو المشروع الذي لم يحض بالقبول لعدم الاتفاق على الحد الأقصى للتعويض الوارد فيه، 

 .203، 202المرجع السابق، ص 
3
H.Mankiewicz, Le Protocol de Guatemala city du 08 mars 1971, op. cit, p 16.  

4
 .26، المرجع السابق، ص منير فهيم مراد
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في المؤتمر  08/03/19711وتم تبني المشروع الايفزلادي بشكل رسمي والتفقيع على البروتفكفل في 
 55مارس بحضفر وففد  08فبراير إلى  09انعقد بجفاتيمالا سيتي في الفترة الممتدة من  الدبلفماسي الذي

 .2دول  مشارك 

 تقرير المسؤولية الموضوعية مع الوفاة المبكرثانيا : 

مسؤولي  الااقل الجفي عن وفاة  1971اعتبرت المادة الرابع  من بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لسا  
 3أو أي ضرر جسماني آخر، وعن فقد وتلف الأمتع  الشخحي  و/أو المسجل  المسافر أو إصابته بجروح

 تقفم على فكرة الخار وتحمل التبع  ولا يمكن للااقل في سبيل التخلص ماها إلاَّ: 4مسؤولي  مفضفعي 
  إقام  الدليل على أنَّ الضرر الذي حنق بالمسافر يعفد إلى حالته الحةي ، وهذا طبقاً لاص الفقرة الثاني .1

 من المادة الرابع  من البروتفكفل.

إقام  الدليل على أن الضرر الذي أصاب الأمتع  يعفد إمَّا إلى طبيعتها، أو إلى عيب ذاتي فيها، وهذا  .2
 طبقاً لاص الفقرة الثالث  من المادة الرابع  من البروتفكفل.

هذا الأخير طبقاً لاص المادة إقام  الدليل على أنَّ الضرر الذي حنق بالمسافر وبأمتعته يعفد إلى خاأ  .3
 السابع  من البروتفكفل.

ولم يأت البروتفكفل بجديد فيما يحض مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير، إذ ظلَّت مسؤوليته كما  
، مسؤولي  عقدي  قفامها الخاأ المفترض الذي يمكن للااقل إثبات 1929كانت في ظل اتفاقي  وارسف لعام 

يل على اتخاذه و/أو تابعيه لكاف  التدابير الضروري  لتفادي وقفع الضرر الااجم عن ضده، إمَّا بإقام  الدل
 التأخير، أو أنه كان من المستةيل عليه /أو عليهم اتخاذها طبقاً لاص المادة السادس  من البروتفكفل.

 أمّا بخحفص حدود التعفيض القحفى التي جاء بها هذا البروتفكفل، فكانت كالآتي: 
حند الأقحى للتعفيض عن الأضرار الااتج  عن الففاة أو الإصابات الجسمي  إلى حدود مليفن تم رفع ا .1

 .5(1.500.000ونحف فرنك )

                                                           

1
H.Mankiewicz, Le Protocol de Guatemala city du 08 mars 1971, op. cit, p 16.  

2
 آنذاك. ICAOو يمثل هذا العدد أقل من نص عدد الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني  
3
الجوي بشأن الأمتعة المسجلة دون الأمتعة الشخصية التي يحتفظ بها الراكب معه تفترض مسؤولية الناقل  1929كانت اتفاقية وارسو لعام  

 من الاتفاقية. 18وهذا طبقا لنص المادة 
4
T. P. Tosi, op. cit, p 51 ; F.Legrez, op. cit, p 186. 

5
 ية وارسو على:من اتفاق 22من بروتوكول جواتيمالا سيتي، و المعدلة للمادة  08من المادة  A/01إذ تنص الفقرة  

« Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme d'un million cinq 

cent mille francs pour l'ensemble des demandes présentées, à quelque titre que ce soit, en réparation du 
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تم لأول مرةّ تحديد مسؤولي  الااقل الجفي عن أضرار التأخير في تافيذ عقد نقل الأشخاص، و جعلها في  .2
 .1فرنك عن كل مسافر 62500حدود 

 15.000الأضرار الااتج  عن ضياع، تلف أو هلاكالأمتع  و إلى حدود  رفعاحند الأقحى للتعفيض عن .3
 . 2فرنك

الإبقاء على احند الأقحى للتعفيض عن الأضرار الااتج  عن ضياع، تلف أو هلاك البضاع  عاد حدود  .4
 .3فرنك عن الكيلفغرام الفاحد، ما لم يتم الإعلان عن المحلة  في التسليم 250

، حدود التعفيض الفاردة ضمن نص المادة 4ماه 09يمالا، ضمن نص المادة كما اعتبر بروتفكفل جفات .5
من اتفاقي  وارسفن حدود غير قابل  للتجاوز تحت أي غااء )عقدي  22ماه و المعدل لاص المادة  08

أو تقحيري(، أو مبرر كان )خاأ من الااقل أو تابعيه، إهمال أو عمد، فعل أو امتااع(، و لعّل في هذا 
يق أمام بعض الممارسات القضائي ، الفرنسي  و الأمريكي  على الخحفص، و التي تفسعت في قاع للار 

 .5تفسير بعض الاحفص على نحف خرجت به عن نص و روح المسؤولي 

، إجراء مراجع  دوري  حندود المسؤولي  عن 6ماه 15كما أجاز بروتفكفل جفاتيمالا، ضمن نص المادة  .6
و ذلك بزيادة هذا احند في نهاي  السا  الخامس  و السا  العاشرة من  الأضرار التي تحيب المسافرين،

                                                                                                                                                                                                 

dommage subi en conséquence de la mort ou de lésions corporelles d'un passager. Dans le cas où, d'après la 

loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser un 

million cinq cent mille francs ». 
1

 من بروتوكول جواتيمالا سيتي على: 08ة من الماد B/01و تنص الفقرة 

« En cas de retard dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 

soixante-deux mille cinq cents francs par passager ». 
2

 من البروتوكول على: 08من المادة  C/01كما تنص الفقرة 

« Dans le transport des bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou 

retard est limitée à la somme de quinze mille francs par passager ». 
3
 من بروتوكول جواتيمالا سيتي على: 08من المادة  D/02إذ تنص الفقرة  

« Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent 

cinquante francs parkilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt… ». 
4
« Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les 

circonstances qui sont à l'origine de la responsabilité ». 
5
R. H. Mankiewicz, le protocole de Guatemala City du 08 Mars 1971, op. cit, p 20.21. 

6
 من اتفاقية وارسو، على: 41و التي استحدثت لتضاف بعد المادة  ،من البروتوكول 15تنص المادة  

«1. Sans préjudice des dispositions de l'article 41, des conférences desParties au Protocole de Guatemala du 

8 mars 1971 seront convoquéesdurant les cinquième et dixième années suivant la date d'entrée en 

vigueurdudit Protocole afin de réviser la limite stipulée à l'article 22, alinéa 1 (a)de la Convention amendée 

par ledit Protocole. 

2. Lors de chacune des conférences mentionnés à l'alinéa 1er duprésent article, la limite de responsabilité 

fixée à l'article 22, alinéa 1 (a)en vigueur à la date de réunion de ces conférences ne sera pas augmentéed'un 

montant supérieur à cent quatre-vingt sept mille cinq cents francs ».  
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الدول الأعضاء غير ذلك،  2/3فرنك، ما لم ترى أغلبي   187500دخفله حيز الافاذ موقدار يزيد عن 
 و هذا تفادياً للمشاكل التي كانت تات  في كل مرة عن انخفاض قيم  الاقفد و ارتفاع الأسعار. 

جفاتيمالا سيتي بتبايه المسؤولي  المفضفعي  قد وافق ما جاءت به اتفاقي  روما لعام  ويكفن بروتفكفل
بشأن مسؤولي  مستال الاائرة عن الأضرار التي تحدثها للاير على الساح، لتحبح مسؤولي  الااقل  1952

 تبعي .الجفي عن جميع الأضرار التي تتسبب فيها الاائرة مسؤولي  مفضفعي  مبااها الخار وتحمل ال
ورغم ما وصل إليه بروتفكفل جفاتيمالا سيتي من تافر، و تفجهه نحف تشديد مسؤولي  الااقل الجفي، 
وتأكيده على الخار كأساس لها بدلًا عن الخاأ، وتفافقه مع حجم الانجازات والمكاسب التي بلاها مرفق 

هذا البروتفكفل لم يكتب له أن يرى الافر الايران المدني وما تقتضيه من معالج  قانفني  أكثر حداث ، إلاَّ أن 
 20، و بعد أن حمل معه بذرة فااءه و يتعلق الأمر أساساً باص المادة 1ففلد ميتا لشروط رافقت ولادته

  .2ماه
 1975الفقرة الثالثة: حدود التعويض القصوى في ظل بروتوكولات مونترشيال الأربعة لسنة 

محل الفرنك الذهبي  3DTSقفق السةب الخاص عن ذلك، و بهدف إحلال ما يعرف بح فضلاً 
موفنتريال، هي   1975سبتمبر  25كأساس حنساب قيم  التعفيض، تم عقد أربع  بروتفكفلات إضافي  في 

 كالآتي:

                                                           

1
من البروتوكول يشترط لدخوله حيز النفاذ إيداع وثائق تصديق لثلاثين دولة على أن تمثل شركات الطيران التابعة  20طبقا لنص المادة  

( من إجمالي الحركة الجوية الدولية المنتظمة في سنة الدخول حيز %40هذا البروتوكول أربعين في المائة ) ( المصادِقة على05لخمس دول )

، ولمّا كان الناقلون الأمريكيون، يمثلون غالبية هذه النسبة آنذاك، فإن ICAOالنفاذ وهذا بناءا على إحصائيات المنظمة الدولية للطيران المدني 

من ذات البروتوكول  19ى مرهونا بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لم تتجه نحو هذا المسعى وذلك لأن المادة نفاذ هذا البروتوكول يبق

، وهو ما يفسر سبب عزوف الولايات المتحدة الأمريكية عن 1955تعتبر التصديق عليه هو انضمام لمعاهدة وارسو بتعديلها في لاهاي لعام 

ولم تصادق عليه إطلاقاً ولا تريد أن تعود إلى ذلك  1955اتيمالا سيتي لكونها لا تعترف ببروتوكول لاهاي لعام التصديق على بروتوكول جو

 . 38 .37، تشديد مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، ص جلال وفاء محمدينإطلاقا، 
2
 Article 20 de protocole de Guatemala city dispose que : « Le présent Protocole entrera en vigueur le 

quatre-vingt dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification, à la condition toutefois 

que le trafic international régulier cumulé - exprimé en passagers-kilomètres, et tel qu'il résulte des 

statistiques publiées pour l'année 1970 par l'Organisation de l'aviation civile internationale - des compagnies 

aériennes de cinq États ayant ratifié le présent Protocole, représente,au moins, 40 %du trafic aérien 

internationalrégulier total des compagnies aériennes des pays membres de l'Organisation de l'aviation civile 

internationale enregistré au cours de cette même année...».  
3
، و الاعتماد عليها كوحدة FMIتشير المبالغ المبينة في هذه البروتوكولات إلى حقوق السحب الخاصة التي وضعها صندوق النقد الدولي  

لتعويضات يكون بين الدول الأعضاء في الصندوق، أما بالنسبة للدول عير الأعضاء على أساس الفرنك الذهب المكون قياس الحدود القصوى ل

 1من الألف ذهبا خالصا، و ذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من البروتوكولات الإضافية رقم  900ميلغرام من الذهب عيار  65,5من 

 . 1975بمونتريال سنة  الموقعة 3و رقم  2و رقم 
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الذي جعل احند الأقحى للتعفيض بالاسب   1929المعدل لاتفاقي  وارسف  1لبروتوكول الإضافي الأولا .1
 17و البضاع  في حدود  و الأمتع  المسجل  ب خاص، و لاقلحق سة 8300في حدود  لاقل الركاب

حق سةب خاص،  332غير المسجل  في حدود الأمتع   حق سةب خاص عن الكيلفغرام، وعن نقل
 من البروتفكفل. 02و هذا طبقاً لاص المادة 

يكفن  ن، على ا1955المعدل لاتفاقي  وارسف المعدل  ببروتفكفل لاهاي  2البروتوكول الإضافي الثاني .2
في حق سةب خاص،و  16600للتعفيض عن الأضرار التي تحيب المسافر في حدود احند الأقحى 

البضاع  عن الكيلفغرام الفاحد، و في حدود ب خاص بالاسب  للأمتع  المسجل  و حق سة 17حدود 
 من البروتفكفل. 02حق سةب خاص بالاسب  للأمتع  غير المسجل ، و هذا طبقاً لاص المادة  332

ببروتفكفل  1955المعدل لاتفاقي  وارسف المعدل  ببروتفكفل لاهاي  3بروتوكول الإضافي الثالثال .3
حق سةب خاص عن الأضرار  100.000، فاحندود القحفى التي وضعها هي 1971جفاتيمالا سيتي 
حق سةب خاص لكل راكب عن  1000و  ،عن ضرر التأخير في إيحاله 4150 و اللاحق  بالمسافر،

حق سةب خاص عن الكيلفغرام  17، و للاحق  بالأمتع  المسجل  ماها و غير المسجل الأضرار ا
 من البروتفكفل. 02الفاحد بالاسب  للأضرار اللاحق  بالبضاع ، و هذا طبقاً لاص المادة 

المعدل لاتفاقي  وارسف، و الذي لم يتااول حدود مسؤولي  الااقل الجفي بأي  4البروتوكول الإضافي الرابع .4
يل، و إنما اكتفى بتعديل أساس مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب البضاع ، شأنها تعد

 شأن مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب المسافرين.

كفحدة نقدي  مركب    DTSواشتركت البروتفكفلات الثلاث الأولى في إحلال حقفق السةب الخاص  
وتعديلاتها المتلاحق  أساساً لها  1929ق وأن اعتمدته اتفاقي  وارسف لعام الذي سب ،محل الفرنك بفانكاريه
 في حساب التعفيض.

                                                           

1
سبتمبر  25البروتوكول الإضافي الأول المعدل لاتفاقية وارسو بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، و الموقع عليه بمونتريال في 

 .15/02/1996والذي دخل حيز النفاذ في ، 1975
2

اعد النقل الجوي الدولي و المعدلة بموجب بروتوكول لاهاي، و البروتوكول الإضافي الثاني المعدل لاتفاقية وارسو بشأن توحيد بعض قو

 .15/02/1996والذي دخل حيز النفاذ في ، 1975سبتمبر  25الموقع عليه بمونتريال في 
3
البروتوكول الإضافي الثالث المعدل لاتفاقية وارسو بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي و المعدلة بموجب بروتوكول لاهاي  

والذي لم يدخل حيز النفاذ ولقي نفس ، 1975سبتمبر  25، و الموقع عليه بمونتريال في 1971، و بروتوكول جواتيمالا سيتي سنة 1955

 مصير بروتوكول جواتيمالا سيتي.
4
وتوكول لاهاي البروتوكول الإضافي الرابع المعدل لاتفاقية وارسو بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي و المعدلة بموجب بر 

 .14/06/1998والذي دخل حيز النفاذ في  ،1975سبتمبر  25، و الموقع عليه بمونتريال في 1955
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وإذا كان الهدف من بروتفكفل جفاتيمالا سيتي هف محاول  جمع الشتات، فإنَّ هذه الااي  ما لبثت 
وعدم دخفل تتجدد يفما بعد يفم، بل وازدادت احناج  إليها بعد ظهفر بروتفكفلات مفنتريال الأربع 

، الأمر الذي حتم إعادة المحاول  1966بروتفكفل جفاتيمالا سيتي حيز الافاذ، وكأني بالفضع عاد إلى سا  
 من جديد.

 وفي ظل نظام وارس كأساس لحساب حدود التعويض  الثالث:الذهب رعالف
تحيب  في في حال قيام مسؤوليته عن الأضرار التياتفاقي  وارسف على عاتق الااقل الج لم تضع

 الدفع الفطاي ، بل مبلاا من وحدات عملاتمحله مبلغ نقدي من بالففاء التزاما  أو الشاحن، رالمساف
إلى  اتو يتم تحفيل هذه الفحد، 2يتم ترجمتها إلى عملات وطاي  1احنساب ممثل  في الفرنك الفرنسي الذهبي

لا يتأثر المضرورون فيما يححلفن عليه  أي  عمل  وطاي  وفقا لقيم  الذهب المقدر لتلك العمل ، و ذلك حتى
من تعفيضات بتباين قيم عملات الدول التي يعرض الازاع أمام محاكمها فضلا عن تفادي تقلبها و احتمال 

 .3تها الشرائي در هبفط ق
و تعديلها بلاهاي ساري المفعفل، و معهما الفرنك بفانكاري   1929و ظلّت اتفاقي  وارسف لسا  

بحقفق السةب  1975، بالرغم من استبداله سا  1996التعفيض إلى غاي  سا   كأساس حنساب حدود
لعدم دخفل بروتفكفل مفنتريال الأول و ، و هذا 1975الخاص  موفجب بروتفكفلات مفنتريال الأربع  لسا  

الثاني، المتعلقين باستبدال حقفق السةب الخاص  بالفرنك الفرنسي كأساس حنساب التعفيض الماحفص 
مع العلم أن الجزائر لم  15/02/1996 بتاريخ في اتفاقي  وارسف و برتفكفل لاهاي، حيز الافاذ إلاّ عليه 

في حين لم يدخل بروتفكفل مفنتريال الرابع حيز الافاذ إلّا بتاريخ  ،4تحادق عليها إلى حد الساع 
14/06/1998. 

                                                           

1
، و الذي تم Franc Germinalو الذي جاء خلفا للفرنك  1928يونيو  25و قد تقررت هذه العملة بموجب القانون الفرنسي الصادر في  

، كما تم صك الفرنك الذهبي بوزن 9/10غرامات من الفضة عيار  05، و الذي يعادل 1803مارس  27إقراره بموجب القانون الصادر في 

 ،  و أيضاً:423، ص 3، المرجع السابق، المرجع السابق، الهامش هاني دويدارميلغرام من الذهب الخالص،  أنظر:  290.32

http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm 

http://www.herodote.net/27_mars_1803-evenement-18030327.php 
2

من بروتوكول جواتيمالا  8و المادة  1955من بروتوكول لاهاي  11من اتفاقية وارسو التي تقابل المادة  22/4و هذا طبقا لنص المادة 

 لين أضافا فقرة جديدة تقضي بتحويل مبالغ التعويض وفقا للقيمة الذهبية للعملات الوطنية يوم صدور الحكم. ، مع العلم أن البروتوكو1971
3

 .45، المرجع السابق، ص حسن كيرة
4
 في حين لم يدخل البروتوكول الإضافي الثالث حيز النفاذ إلى يومنا هذا. 

http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm
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بحقفق  عن قاعدة الذهب استعاضتهالاظام الاقدي الدولي و  احناصل على مستفى تافرو كان لل
بالإضاف  إلى استمرار العمل بالفرنك البفانكاري على المستفى الدولي إلى )الفقرة الأولى(، السةب الخاص  

نفس قيم  الفرنك  بالاسب  للدول التي اعتمدت في قفانياها الداخلي ، و إلى يفماا هذا، 1996غاي  
 ، و ماها الجزائر، الأثر البالغ في بروز مشكل 1ب التعفيضريه الذي تباته اتفاقي  وارسف كأساس حنساابفانك

 .)الفقرة الثانية(ريه إلى العملات الفطاي اتحفيل الفرنك بفانك
 الذهب إلى العملات الوطنية على تحويل النظام النقدي الدوليانعكاسات تطور : الفقرة الأولى
ليعالج الخراب الذي ساد أوروبا وما احنرب العالمي  الثاني  ضرورة قيام نظام نقدي جديد  أفرزت

الباال  الفاسع  ودمار  إلى إضاف صاحبه من انخفاض خاير في المعروض السلعي خاص  في قااع الاذاء 
الحرف للعملات  أسعارالبااء التةتي الذي يشكل دعام  الاهفض الاقتحادي وصاحب ذلك تدهفر 

في سباق للدخفل في حرب  الأوروبي ندفعت الدول ا ومفازين المدففعات وحرك  رأس المال. و الأوروبي 
تجاري  داخلي  قائم  على التخفيضات المستمرة في عرضها للسلع في سفق التجارة الدولي كفسيل  للتدخل 

 .الأخرىالمفازين التجاري  مع الدول  أوضاعلتةسين 

ذلك انحساراً في ورافق ذلك انفحال كثير من المستعمرات عن الارتباط بالدول المستعمرة فشكل 
حيث بدأت رحل  تراجعي  عن السيادة  الإسترلينيالفجفد الدولي لبعض العملات الرئيس  كما حدث للجايه 

 العالمي .
تتةفل  أنواستااعت  ،فرص  للفلايات المتةدة بالتقدم الاقتحادي على برياانيا أتاحوهذا الفاقع 

 و 1944الفلايات المتةدة مؤتمر بريتفن وودز عام ومن هاا استضافت  ،اكبر دول  دائا  في العالم إلى
وكان هدف المؤتمر هف  ،المؤتمر ليساهم في إزال  الركفد الاقتحادي الذي يسفد قارتهم إلى يتالعفن الأوروبيين
 نقدي  كافي .  سيفل  الأعضاءيضمن حري  التجارة العالمي  ويففر للدول   جديد نظامإقام  

تبدل  بسرع  وظهفر مراكز قفى عالمي  جديدة، قيام المعسكر الاشتراكي ولكن الخرائط السياسي  الم
 حدوث خلافات بين الفلايات المتةدة وبرياانيا.  إلىوخروج كثير من الدول من دائرة الاستعمار أدى 

                                                           

1
من  22/04من الألف من الذهب الخالص، طبقاً لنص المادة  900ام من الذهب عيار ميلغر 65,5و يتعلق الأمر بالوحدة النقدية التي تقوم على 

 .1971/ج من بروتوكول جواتيمالا سيتي لسنة 08/3، و المادة 1955من بروتوكول لاهاي لسنة  11/05اتفاقية وارسو، و المادة 
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يعرف  فضل في إنشاء ماال 1944يفليف  22المبرم  في  Bretton woodsتفاقي  لا و لقد كان
و قد ربات هذه الاتفاقي  بين الاقفد و الذهب بتبايها لقاعدة الذهب و ألزمت  ،1ليبحادوق الاقد الدو 

الفطاي  الدول الأعضاء في صادوق الاقد الدولي بأن تحدد كل واحدة ماها القيم  الأساسي  لفحدة الاقد 
الأمريكي و موعادلتها بالسعر الرسمي له، أو بالدولار  ، و هذه هي قاعدة الذهب،بفزن معين من الذهب

ذهب خالص(، حيث كان يعادل الدولار  2دولار للأوقي  35) 1944طبقاً لدرج  نقائه في أول يفليف 
 .3،  وهذه هي قاعدة الحرف بالذهبغرام من الذهب الخالص 0.88671الأمريكي الفاحد

فيله إلى لذلك لم يثر تحفيل الفرنك الذهبي الماحفص عليه في الاتفاقي  أي  صعفبات في العمل عاد تح
عمل  وطاي  بفضل وجفد سعر رسمي للذهب، إذ تتم عملي  التةفيل باريق  حسابي  بسيا  تتمثل في قسم  

 .4وزن الذهب المفجفد في الفرنك الماحفص عليه في الاتفاقي  على وزن الذهب المفجفد في العمل  الفطاي 

                                                           

1
في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية خلال شهر جوان  تبلورت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة 

، وكانت البلدان الأربعة والأربعين الممثلة في ذلك المؤتمر تسعى إلى وضع إطار للتعاون الاقتصادي يتجنب تكرار التخفيضات 1944من سنة 

 .قرن الماضيالتنافسية لأسعار العملات التي ساهمت في حدوث الكساد الكبير في ثلاثينات ال

ة، و يعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم، كما يسعى لتيسير التجارة الدولي

أمام بلدانه  زيادة معدلات توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، والحد من الفقر في مختلف بلدان العالم. والصندوق مسؤول

 .بلدا عضوا 811الأعضاء البالغ عددها 

، بالإضافة إلى الموارد الإضافية 2015مارس  13مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات  322و يسير الصندوق مجموع حصص يصل إلى 

 مليار دولار أمريكي، للمزيد حول الصندوق راجع: 885المتعهد بها أو المرصودة و التي تصل إلى 

https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/glancea.pdf 

، تبعاً 63/1963، ج ر عدد 1963أوت  31المؤرخ في  63/320انضمت الجزائر إلى عضوية صندوق النقد الدولي بمقتضى القانون رقم 

ً لنص المادة  للنص الفرنسي للجريدة، و الذي يتضمن الموافقة على انضمام الجزائر إلى اتفاقي: الاتفاق الخاص بصندوق النقد الدولي  طبقا

جويلية  22الأولى من هذا القانون، و كذا الانضمام إلى الاتفاق الخاص بالبنك الدولي للإنشاء و التعمير الموقع عليهما في بريتن وودز في 

 من هذا القانون. 02، طبقاً لنص المادة 1944
2
ً معيارللوزن، و جمعها أواقي،و   :الأوقية   والأوقية من غيرالذهب و الفضة أربعون درهما ما يعادل، باختلاف الموزون يختلف مقدارها شرعا

 .غراما 127

 غرام.119الفضة تساوي ، غراماً، وعلى هذا فأوقية 975، 2أربعون درهما وً لكن درهم الفضة يساوي :وأوقيةالفضة

 غرام. 29.75وأوقية الذهب تعادل سبعة مثاقيل و نصف مثقال، وهي تساوي 

غراما،  200 غراما، وفي جنوب بلاد الشام تساوي 34 فهي في مصرتساوي، الأوقية اليوم توزن بها الأشياء و يختلف مقدارها باختلاف البلاد

رام من غ 33و  24غرام، وتختلف قيمة الأوقية مقارنة بالغرام باختلاف الدول، فهي تتراوح ما بين  333 وًفي شمال بلاد الشام )حلب(تساوي

، محمد رواس قلعه جيغرام من الذهب الخالص، عند الدول ذات المنظور الأنجلوساكسوني ،  28,3495الذهب الخالص، و تعادل ما وزنة 

 .72،  ص 2010ة، لث، معجم لغة الفقهاء،دار النفائس، بيروت، الطبعة الثاحامد صادق قنيبي
3
L. Focsaneanu, le droit international monétaire selon le deuxième amendement aux status du fond 

monétaire international, journal du droit international, clunet, 1978, p 837. 

وقية دولار للأ 35و لعّل السبب الذي دعا بالاتفاقية إلى تبني هذه القاعدة هو التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتثبيت سعر الذهب على أساس 

ً للسعر  31.1)تعادل  غرام ذهب(، و إلى التزامها في المعاملات الخارجية بتحويل الدولارات الورقية لدى البنوك المركزية إلى ذهب وفقا

ثالث، ، التاريخ النقدي للتخلف، دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكوين التاريخي للتخلف بدول العالم الرمزي زكيالسالف الذكر، انظر: 

 .137، ص 1985، الاقتصاد النقدي و المصرفي، الدار الجامعية، بيروت، مصطفى رشيدي شيحة;156، ص 1987عالم المعرفة، الكويت، 
4

 .271، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا، 147، تحديد مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر
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الأوضاع  كبير في  تدهفر فت عنو موجرد أن وضعت أوزارها، كش احنرب العالمي  الثاني ، غير أنّ 
الذهب، و أعلات الدول الأعضاء في مجمع الذهب عن قحر رهيب  في ندرة  ، والاقتحادي  في دول أوروبا

فظهر للذهب سعر  ،عمليات شراءه و بيعه بالسعر الرسمي على البافك المركزي  و فيما بين بعضها البعض
جديدا لسعر  ، و بدأ العالم يعرف نظاماً 1السعرين حر إلى جانب سعره الرسمي، و اتسعت الفجفة بين

، و هف الاظام الذي système des taux de changes flottants2م الحرف هف نظام سعر الحرف المعفّ 
 .3تاتهجه الجزائر حاليا في معاملاتها المحرفي 

 31/05/19694 و إزاء هذا الفضع المتدهفر لاظام الاقد بالذهب، تم تعديل اتفاقي  بريتن وودز في
و ذلك بفضع نظام حقفق السةب الخاص  المقفم  على أساس وزن معين من الذهب حيث كانت الفحدة 

و  19716و بعد إلااء قابلي  تحفيل الدولار إلى ذهب عام  ،5غرام من الذهب 0.888671ماها تعادل 

                                                           

1
دولار للأوقية، بعد  35راً عند حدود قدولار للأوقية في الوقت الذي كان سعره الرسمي مست 150لى إذ وصل سعر الذهب بسوق لندن ع

ازدياد كميات الدولارات الورقية و مضاربة الجميع على الذهب، انتهت بموجبه البنوك المركزية إلى الامتناع عن تثبيت سعر الذهب في 

 السوق الحر، راجع:

P. Latron, problèmes actuels posés par l’utilisation dans les conventions internationales d’une monnaie Or 

et des droits de tirage spéciaux, RFDA, 1979, p 432 ; G. Guillaume, l’évolution du système monétaire 

international et l’application des conventions de Varsovie et de Rome, RFDA, 1975, p 138.  
2

و يراد به ترك الحرية لسعر الصرف في التغيير بشكل مستمر عبر الزمن وبما يتفق وقوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات في التأثير على 

ع م 1944سرعة التغير في سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير،و الذي يقابله هو صرف الصرف الثابت الذي بدأ العمل به  منذ عام 

تن وودز حيث قامت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي بربط عملاتها بالعملة القائدة ) الدولار الأمريكي (، وقد عمل هذا ياتفاقية بر

، ، وبقت بلدان عديدة مستمرة بربط عملاتها بالدولار أو بغيرها من العملات الرئيسة1971النظام بكفاءة عالية حتى انهارت الاتفاقية عام 

وهناك دول اختارت ربط عملاتها بسلة العملات الأخرى التي ترتكز عادة على عملات أهم الشركاء التجاريين للبلد المعني، ودول ربطت 

عملتها بحقوق السحب الخاصة، وقد كان لنظام سعر الصرف الثابت و المربوط آثار كارثية على اقتصادات بعض البلدان مثل المكسيك التي 

، روبرت غليبين، راجع:  2000، وأزمة الأرجنتين 1997، وكذلك أزمة بلدان النمور الأسيوية عام  1994ة مالية حادة عام عانت من أزم

 .176، ص 2004الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية، مركز الخليج للأبحاث، دولة الإمارات العربية، 
3
 Rapport du fonds monétaire international sur les economies nationals, N° 09/2009,V: www.imf.org.           

4
يتضمن المصادقة على التعديلات الواردة على  18/09/1969المؤرخ في  69/78صادقت الجزائر على هذا التعديل بموجب الأمر رقم  

 .93/1969شاركة في حقوق السحب الخاصة. ج ر عدد القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي و الترخيص بالم
5
 و هي تمثل نفس وزن الذهب الذي كان يشتمل عليه الدولار الأمريكي حتى تاريخ إلغاء قابليته للتحويل إلى ذهب أنظر: 

E. Du Pontavice, J.D. de LA Rochere, G.M. Miller, op. cit, n° 2863. 
6
ض من خرابها الذي خلفته الحرب العالمية وصاحب ذلك نهوض عشرات الشعوب في حركة التحرر ستطاعت أوروباأن تعيد بناءها وتنها

الوطني التي اتجهت إلى الاستقلال النقدي والخروج من المناطق النقدية والرقابة على الصرف والتجارة الخارجية وتكوين بعض الاتحادات 

 إفريقيا حيث أصدرت عملة جديدة للتداول.النقدية بين الدول الحديثة الاستقلال كما حدث في غرب 

أكملتأوروبا مرحلة البناء. وغدت  1958وهكذا استفادت أوروبا من النظام النقدي الجديد وتحول الحال من ندرة الدولار إلى وفرته. ففي عام 

 ديدة يمكن تسميتها فترة النهوض الاقتصادي.التجارة الدولية تتم في أطر متعددة وبدأ الانتقال من الفترة الانتقالية الاستثنائية إلىأخرى ج

وبدأت أوروبا تتخلص من الفائض الدولاري إلى ذهب لإفراطها في حيازة هذه العملة وبذلك نشأت بوادر ضعف الدولار الأمريكي عالمياً 

 وبعملية التبديل هذه بدأت الولايات المتحدة تفقد كميات كبيرة من الذهب.

عن إنهاء تحويل الدولار إلى ذهب وبذلك أنهت الاتفاقية وساد الاضطراب أسواق الذهب س الأمريكي "نيكسون"الرئيأعلن 1971أوت 15و في 

% بالنسبة للذهب. 7.89بنسبة  1972والصرف، وأقدمت الولايات المتحدة من جانبها على إلغاء ضريبة الواردات وخفضت سعر الدولار سنة 

ً من  ولاراً للأوقية، وسمي السعر الجديد للدولار بالسعر المركزي بدلاً من سعر التعادل الذي كان د 38إلى  35وسجل سعر الذهب ارتفاعا

% 1% زيادة ونقصاناً بعد أن كانت هذه الحدود محصورة في + 2.25يربط الدولار بالذهب. وسمح لأسعار الصرف الأخرىأن تنقلب بحدود 

 42.222، ليصل سعر الذهب إلى  1973% عام 10ى تخفيض سعر الدولار بنسبة حسب اتفاقية بريتون وودز. ولجأت الولايات المتحدة إل

http://www.imf.org/
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ل  جديدة لتةديد قيم  حقفق قيام العديد من الدول بتعفيم عملاتها الفطاي ، بات ضروريا البةث عن وسي
السةب الخاص ، فقرر صادوق الاقد الدولي إرساء هذا التةديد على أساس عيا  من العملات التي كان 

 عمل . 16عددها في بادئ الأمر 
تم التفقيع على التعديل الثاني لاتفاقي  بريتن وودز المعروف باتفاق  1976جانفي  08و في  

و الذي نص في المادة  1978و الذي دخل حيز الافاذ في أول أبريل  Accord de Jamaïqueيكا اجام
الرابع  فقرة "ب" ماه على أن "يكفن لكل دول  احنق في أن تربط عملتها الفطاي  بحقفق السةب الخاص  أو 
بعمل  دول  أخرى عضف في الحادوق أو بسل  من العملات أو بأي قاسم مشترك من اختيارها، بشرط ألا 

القاسم هف الذهب. و يترك للحادوق تحديد الأساس التي يتم على ضفئه تقدير قيم  هذه يكفن هذا 
من قبل بين  اً كل علاق  أو ارتباط كان قائم  و يكفن صادوق الاقد الدولي بهذا احنكم قد قاعاحنقفق"، 

سعر  ، و استبدل1العملات الفطاي  و الذهب و ذلك بإلااء سعره الرسمي و تجريده من صفته الاقدي 
 الحرف الثابت بسعر الحرف المعفم.

يكا عائقا او على هذا الاةف أصبح الاظام الاقدي الدولي الجديد الذي جاءت به اتفاقي  جام 
حقيقا أمام استخدام الفرنك الفرنسي كفحدة قياس لتعيين قيم  التعفيض بالعملات الفطاي ، الأمر الذي 

 الفرنك بفانكاريه بحقفق إلى استبدال 1975نتريال لسا  كفلات مف ف دفع بالمشرع الدولي من خلال بروت
 السةب الخاص  كفحدة حساب يتةدد بها قدر التعفيض. 

أن مشكل  تحفيل الفرنك الفرنسي إلى العملات الفطاي  لا تزال ماروح  بالاظر لبقاء اتفاقي   غير
الانضمام إلى بروتفكفلات وارسف أساسا لتاظيم مسؤولي  الااقل الجفي الدولي بسبب عزوف الدول عن 

بين عدد محدود من الدول، بل إن العديد  1996في عام  حيز الافاذ إلاّ  التي لم تدخل 1975مفنتريال لعام 
التي جاءت لتخلف نظام  1999ماها بقيت وفي  لاتفاقي  وارسف بإحجامها عن الانضمام لاتفاقي  مفنتريال 

الدول، و من بياها الجزائر، قد تبات في قفانياها الداخلي   عن أن العديد من وارسف بالكامل، هذا فضلاً 
 التعفيض.قيم  وحدات قياس ذهبي  حنساب 

                                                                                                                                                                                                 

لات دولار للأوقية، كما مارست دول أوروبا الغربية عملية تعويم العملة إزاء الدولار، و سادت الفوضى النقدية بعد ذلك وسجلت الأرباح ومعد

ً وظهر التضخم الركودي، راحع:  ، مقدمة للعلاقات الاقتصادية الدولية، وكالة المطبوعات، الكويت، جاراسكندر مصطفى النالفائدة انخفاضا

 .215بدون سنة نشر، ص 
1

 . 178، 176، ص 1992، دراسات في القانون البحري و الجوي، الدار الجامعية، مصر، رفعت فخري، محمد فريد العريني
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 استمرار العمل بالذهب كأساس لتحديد قيمة التعويض بالنسبة لبعض الدول: الفقرة الثانية
لمسؤولي  على نظام اتأثير مباشر  الاظام الاقدي الدولي  ات احناصل  على مستفىتافر لل كانلقد   

احنلفل التي قال بها الفقه و طبقتها المحاكم لدى الدول  تالمحدودة المقررة في اتفاقي  وارسف، حيث اختلف
تحفيل الفرنك الذهبي إلى عمل  وطاي ، و ذلك أمام  بااءاً عليهالأطراف في الاتفاقي  حفل الأساس الذي يتم 

ذلك بالاسب  لقانفن الايران المدني الجزائري على اعتبار إغفال المشرع الدولي تاظيم هذه المسأل . و الشأن ك
أنه تبنى نفس الفحدة الذهبي  التي اعتمدتها اتفاقي  وارسف كأساس حنساب التعفيض من دون أن يبين 

 .الكيفي  التي يتةقق بها التةفيل إلى العمل  الفطاي 
 تباين طرق تحويل الفرنك الذهبي إلى العملات الوطنيةأولا : 

، فرص  البت في مسأل  تحفيل الفرنك الذهبي إلى 1ى الرغم من أنه لم تتح للمةاكم الجزائري عل 
أنه يمكن أن لها الاختحاص في إحدى دعاوي  العمل  الفطاي  و إعمال الاريق  التي تراها مااسب  لذلك، إلاّ 

ض، الأمر الذي يضارنا و مسؤولي  الااقل الجفي الدولي فتثار بشأنها مشكل  التةفيل عاد احنكم بالتعفي
إياها إلى الاستعان  باحنلفل التي اقترحها الفقه و استخدمها القضاء في الدول الأخرى حلا لمشكل  تحفيل 

 الفرنك إلى العملات الفطاي .

                                                           

1
،  )حكم غير منشور(،في القضية المرفوعة ضد الخطوط 06/06/2006هذا إذا ما استثنينا الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 

التابعة للناقل بتاريخ  Boeing 737-200الجوية الجزائرية، من طرف ذوي حقوق الهالك "ح.ج"، في حادث سقوط الطائرة من نوع 

مسافر كان على متنها،  103وفاة زوالاً بعد إقلاعها من مطار تمنراست "أقنار"، و أدى الحادث إلى  14:30على الساعة  06/03/2003

دينار جزائري، مع اقتراح مبلغ  1.200.000من طاقمها، إذ و على إثر الحادث تولى الناقل بدفع تعويض مسبق قدره  06بالإضافة إلى 

 دينار جزائري. 4.400.000ألف دولار أمريكي، ما يعادل  55.000تعويض نهائي يقدر بـ

النهائي المقترح لا يتوافق و الضرر الفعلي الذي أصابهم، كما انه لا يتفق و مسؤولية الناقل الجوي المطلقة حيث صرّح المدعون بأنّ التعويض 

 من قانون الطيران المدني. 151بعدما ثبت بانّ الناقل و تابعيه قد ارتكبواً خطأً معادلاً للغش تنطبق عليه أحكام المادة 

فرنك في ظل اتفاقية وارسو  250.000عن الخسائر و الأضرار و إن كانت مقدرة في حدود حيث ثبت للمحكمة أنّ مسؤولية الناقل الجوي 

 151وحدة حسابية، إلاّ أنّ هذه الحدود لا تسري بمفهوم المادة  250.000المعدلة في لاهاي، و الذي يعادل في القانون الجزائري تعويضاً قدره 

 و خطأ معادل للغش.من قانون الطيران المدني عندما يتعلق الأمر بغش أ

 و انتهت المحكمة إلى إلزام الناقل الجوي بأن يدفع لذوي الحقوق مبلغ قدره:

 دينار جزائري لأرملة الهالك. 2.000.000 .1

 دينار جزائري لابن الهالك. 2.000.000 .2

 دينار جزائري لأم الهالك. 1.500.000 .3

 دينار جزائري لباقي المدعين يقسم بينهم بالتساوي. 1.000.000 .4

 دينار جزائري، و التي دفعت كتسبيق، و الذي لم تخصمه المحكمة من قيمة التعويض.  1.200.000 .5

و الضابط الذي قررته المحكمة في دفع هذه التعويضات، هو درجة القرابة و حجم الضرر الفعلي الذي تعرض له كل واحد من ذوي الحقوق، 

 المحكمة لم ينشأ عند حياة المرحوم "ح.ج". دون أن تسري عليه أحكام الميراث، لأنه تعويض في نظر

بية إلى كما أنّ المحكمة و إن قضت بالتعويضات على أساس الدينار الجزائري، فإنها لم توضح الكيفية التي تم بناءاً عليها تحويل الوحدات الحسا

المحكمة قدرت التعويض مباشرة بالعملة الوطنية الدينار الجزائري، فيما إذا كانت بسعر الذهب الرسمي، أو بسعره في السوق الحر، أم أنّ 

تكن  طالما أنّ التعويض الذي قضت به يفوق الحدود القصوى للتعويض المقررة في قانون الطيران المدني و في الاتفاقية الدولية، و بالتالي لم

 بحاجة إلى تحديد الطريقة التي توصلت بها إلى تقديره.
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 تحويل الفرنك الذهبي إلى العملات الوطنية على أساس سعر الذهب الرسمي .1

ذهب في عملي  تحفيل الفرنك الذهبي للعمل  الفطاي  و إلى الأخذ بالسعر الرسمي لل 1ذهب اتجاه أول
هف ما يتفق مع قحد و روح الاتفاقي  في اختيار وحدة نقدي  يتةقق لها الثبات و الاستقرار و يضمن عدم 
تاير قيم  التعفيض لذوي الشأن من حيث المكان و الزمان، و يتم إعمال طريق  السعر الرسمي للذهب من 

اخلي  الفطاي  التي تبين المقابل الاقدي بالعمل  الفطاي  للفرنكات الذهبي  الماحفص خلال التشريعات الد
، أو بقفاعد القانفن الاقدي داخل كل دول  و الخاص  بتةديد سعر الذهب بالاسب  2عليها في الاتفاقي 
لعمل  الفطاي  ، ففي هذه احنال  يتم التةفيل، طبقاً لتلك التشريعات، بضرب المقابل با3للعملات الفطاي 

و قد اتبع القضاء في للفرنك الذهبي في عدد الفحدات احنسابي  التي نحت عليها الاتفاقيات المذكفرة، 
 .5، موا في ذلك القضاء المحري4العديد من أحكامه هذا الاتجاه

اندثر بدخفل اتفاقي   الذي غير أنه تعرض للانتقاد من حيث أنه يعتمد على السعر الرسمي للذهب 
، و لا يعدو إلّا أن يكفن حايااً لماض أسدلت هذه الاتفاقي  الستار عليه،   1978يكا حيز التافيذ في امجا

كفنها حظرت على الدول الأعضاء في صادوق الاقد الدولي تحديد سعر تعادل عملاتها الفطاي  بالذهب، و 
لأثر لتعارضها مع الاتفاقي  و عديم  ا caduqueمن ثم أصبةت تلك التشريعات ذات الاابع الاقدي لاغي  

التي جردت الذهب من صفته الاقدي  و ألات سعره الرسمي و قاعت الجسفر بياه و بين العملات  المذكفرة،
عما  فضلاً  الفطاي  بحظرها على الدول الأعضاء في الحادوق تحديد سعر تعادل عملاتها الفطاي  بالذهب،

يم  التعفيض من دول  لأخرى، كما أن التةفيل، وفقا لهذا ن تعدد هذه التشريعات من تفاوت في قعترتب ي

                                                           

1
P. Latron, Fond monétaire International (FMI) droits de tirages spéciaux (DTS), incidence sur les 

conventions maritimes internationales, DMF, 1978, p 754 ; 

 .212و  210، 211، دراسات في القانون البحري الجوي، المرجع السابق، ص رفعت فخري، محمد فريد العريني
2
الذي يحدد المقابل بالجنيه الإسترليني للمبالغ المذكورة في بروتوكول  1973ي البريطاني الصادر عام كما هو الشأن بالنسبة للقرار الملك 

 .219، المرجع السابق، ص محمدفريد العريني، رفعت فخري، أنظر:1955لاهاي 
3
ميلغرام، و القانون رقم  160 الذي يحدد سعر تعادل الفرنك الفرنسي بوزن معين من الذهب قدره 1969أوت عام  10كالقرار الصادر في  

رفعت غرام من الذهب الخالص أنظر:  2,55187الذي حدد سعر تعادل الجنيه المصري بـوزن معين من الذهب الخالص  1951لسنة  185

 .210، المرجع السابق، ص محمد العريني، فخري 
4
 أنظر على سبيل المثال القضاء الفرنسي: 

Trib. G. Inst. Paris, 10/ 02/1973, RFDA, 1973, p 212; C.A .Aix-en Provence, 31/10/1980, DMF, 1981, p 

275 et s; Trib. Com. Paris, 18/03/1981, DMF, 1981, p 613; RFDA, 1981, p 353. 

 و في القضاء الأمريكي أنظر مجموعة القرارات التي أخذت بالسعر الرسمي للذهب، أشار إليها: 

G. Legier, Art. précité, p 270. 
5

، تطور النظام النقدي و أثره على الاتفاقيات الدولية في مجال محمد فريد العرينيسرد حيثياته و علق عليه:  1986أبريل  28نقض مصري 

رفعت القانون البحري و الجوي، دراسة انتقادية لأحكام القضاء المصري، منشور في مؤلف دراسات في القانون البحري و الجوي، 

 .212-173المرجع السابق، ص  فريد العريني،فخري،محمد 
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الرأي، يتم وفقا لقيم  العمل  الفطاي  وقت صدور التشريع و هف ما يااقض حكم الاتفاقي  بأن يتم التةفيل 
 .1بحسب قيم  العمل  تاريخ صدور احنكم بالتعفيض

دي بالعمل  الفطاي  للفرنكات أما بالاسب  للجزائر فلا وجفد لتشريع داخلي يحدد المقابل الاق 
الذهبي  المشار إليها في اتفاقي  وارسف، كما أنه لم يسبق للباك المركزي الجزائري أن قام بعملي  معادل  العمل  

انضمام الجزائر  ، يضاف إلى ذلك أنّ 2الفطاي  بالفرنك الفرنسي الذهبي و لا بتةديد قيم  الدياار بالذهب
و بالأخص التعديل الثاني الذي  1944ولي و التزامها باتفاقيات بريتن وودز إلى عضفي  صادوق الاقد الد

، قد أدى إلى تجريد الذهب من صفته الاقدي  و إلااء 1976فاق جامايكا لعام اتأدخل عليها موقتضى 
دة سعره الرسمي و فحل أي ارتباط بياه و بين العمل  الفطاي ، مما يعني أن اعتماد السعر الرسمي للذهب، زيا

 على ما تعرض له من انتقادات، لا يحلح للتابيق أمام القضاء الجزائري.
 تحويل الفرنك الذهبي إلى العملات الوطنية على أساس سعر الذهب في السوق الحرة .2

القفل بأنّ شرط الذهب، المتمثل في الفحدات احنسابي  الذهبي  التي نحت  ذهب رأي ثان إلى أن 
يهدف إلى ضمان ثبات قيم  التعفيض في الزمان و المكان، و إلى حماي   عليها الاتفاقيات الدولي ،

المضرورين من مخاطر تدهفر القدرة الشرائي  للعمل  الفطاي  بفعل التضخم، غير أنّ هذا الشرط كان قاصراً 
ع عن تحقيق مبتااه بسبب الجمفد الذي اعتراه نتيج  ارتباط الذهب بالدولار الأمريكي بسعر ثابت و محاا

، و مادام تم تجريد الذهب من صفته كاقد و ألاي سعره الرسمي و حظر 3أبعد ما يكفن عن حقيق  الفاقع
اتخاذه كأساس لتةديد سعر تعادل العملات الفطاي ، فلا مفر من إفساح المجال أمام الشرط المذكفر لكي 

إذا تم تحفيل الفحدات احنسابي   يؤدي الدور الذي أراده له واضعف الاتفاقيات الدولي ، و لن يتم ذلك إلاّ 
 .4الذهبي  إلى عملات وطاي  طبقاً للسعر احنقيقي للذهب في السفق احنر

                                                           

1
 .210، المرجع السابق، ص محمدفريد العريني، رفعت فخري

2
 R. Touafek, la sureté et la sécurité aéronautique, op, cit, p 129.  

3
، تاريخ التخفيض الأول 1972ية دولار، و استمر هذا السعر ثابتاً إلى غا 35، هو 1944كان السعر الرسمي لأوقية الذهب في أول جوان  

، تاريخ التخفيض الثاني لقيمة الدولار، فوصل سعر 1973دولار، ثم ارتفع مرة أخرى في عام  38لقيمة الدولار، حيث أصبح سعر الأوقية 

 دولار. 42.222الأوقية إلى 
4
دينار جزائري  116,589.12لدولية تعادلفرنك و على اعتبار أن الأوقية في السوق ا 200.000على افتراض أن التعويض حدد بـــ 

بحسب موقع الوكالة الوطنية لتحويل و توزيع الذهب و المعادن  14:00، على الساعة 2015نوفمبر  22دولار للأوقية، كان هذا  1,076.40)

غرام ذهب  31والي ( مع العلم أن الأوقية تحتوي على حhttp://agenor-dz.com/i/index.php/evenements.htmlالثمينة "أجنور" 

 xدج )قيمة الميلغرام بالدينار(  3.76دج. ثم:  3.76ميلغرام يوازي  1دينار جزائري، و بالتالي 3.760خالص، بمعنى أن الغرام الواحد يعادل

، تضرب في عدد دينار جزائري، و هي قيمة الوحدة الحسابية بالدينار الجزائري 246.28ميلغرام )و هي قيمة الوحدة الحسابية( تعطينا 65.5

 دينار جزائري. 49256000وحدة حسابية، ليصبح التعويض المحكوم به هو:  200000الوحدات الحسابية، و التي قدرناها بـــ
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باعتباره يحب في خان  حماي  المضرور  ،1الفقه الأنجفساكسفنيو قد لقي هذا التفجه تأييداً كبيراً قبل 
غير أنه لم ، 2اكم الدول المختلف أحكام غير قليل  صادرة عن مح من حفادث الاقل الجفي،كما حظي بتزكي 

 كفنه لا يحقق ثبات قيم  التعفيض بالاظر لتعرض سعر الذهب في السفق احنرة للتقلبات  يسلم من الاقد
، و هف ما يتعارض مع تفجه الاحفص الدولي  نحف بااء 3بسبب المضاربات المتزايدة عليه ارتفاعاً و انخفاضاً 

يقاً لفحدة القفاعد الماظم  لمسؤولي  الااقل الجفي على الحعيد التعفيض على أساس ثابت و مستقر تحق
الدولي، هذا فضلًا عن أنّ تحديد المقحفد بسعر السفق يثير الكثير من المشاكل لتعدد أسفاق الذهب في 

 العالم، و إذا تم الاتفاق على سفق معين، فهل تكفن العبرة بسعر الافتتاح أو بسعر الإغلاق؟
 هبي إلى العملات الوطنية على أساس سعر الفرنك الجديدتحويل الفرنك الذ .3

في ذلك بعض المحاكم الفرنسي ، أن  تابعتها، و 4قالت به محكم  استئااف باريس ،ثالث رأي اتجه
بالعمل  الفرنسي  التي  الفرنسي إلى معادل  هذا الفرنك تحفيل الفرنك الذهبي إلى العمل  الفطاي  يتم استااداً 

، و من ثم يتعين تقدير مبالغ التعفيض 1976يكا اء قاعدة الذهب موقتضى اتفاق جامخلفته بعد إلاا
 .5من اتفاقي  وارسف بالفرنك الذهبي الجديد 22الماحفص عليها في المادة 

إذ بحسب المحكم ، أنّ واضعي اتفاقي  وارسف قد تبافا العمل  الفطاي  التي كانت سائدة في فرنسا 
عروف  باسم "الفرنك البفانكاريه"، و التي تشمل على وزن من الذهب الخالص وقت وضع الاتفاقي ، و الم

تم استبدال الفرنك الذهبي بالفرنك الفرنسي  1963في الألف، و في سا   900مليارام عيار  65.5مقداره 
لن ، و لما انقاعت العلاق  بين الفرنك و الذهب، عمد الأول خلفاً للفرنك بفانكاريه، 6مع تخفيض قيمته

                                                           

1
الفقه الأنجلوساكسوني الحدود المسؤولية المقررة في اتفاقية وارسو و في سبيل التملص منها يرى ضرورة الاعتماد في عملية  يعارض 

سعر الذهب في السوق الحرة بالنظر لارتفاع قيمة و هو ما يوفر للمضرور قيمة أعلى من التعويض، حول هذا الفقه أنظر: التحويل على 

 .152، تحديد مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر
2
ألمانيا و إيطاليا و اليونان و كندا و الولايات المتحدة، كثيرة هي الأحكام القضائية التي أخذت بالسعر الحر للذهب كأساس للتحويل في فرنسا و  

، تطور النظام النقدي و أثره على الاتفاقيات الدولية في مجال القانون البحري و الجوي، دراسة انتقادية لأحكام محمد فري العرينيأشار إليها: 

 . 137، المرجع السابق، ص فخري، محمد فريد العرينيرفعت القضاء المصري، منشور في مؤلف دراسات في القانون البحري و الجوي، 
3
قراراً يقضي بمنع تحويل الفرنك الذهبي المنصوص عليه  1974كما أنّ المنظمة الدولية للطيران المدني قد أصدرت في شهر أكتوبر من عام  

 في اتفاقية وارسو بتعديلها في لاهاي على أساس سعر الذهب في السوق الحرة، 

RFDA, 1975, p 141. 142. 
4
من التقنين المدني الفرنسي، و  1895و المنصوص عليه في المادة  Nominalisme monétaireمتأثرة في ذلك بمبدأ الاسمية النقدية  

 المتعلق بعقد القرض،و ان الأمر لا يتعلق سوى بالقيمة العددية المذكورة في العقد، إذ تنص المادة على:

«L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat ».  
5
 C. A. Paris, 31/01/1980, RFDA, 1981, P 148; DMF, 1980, p 286. 

6
R. Homburg, la limitation de responsabilité du transporteur aérien prévue par la convention de Varsovie et 

le calcul des indemnités, RGA, 1950, p 229 et s. 
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الفرنك في نظر المحكم  هف فرنك باض الاظر عن ارتفاع أو انخفاض قيمته، و بالتالي، يكفن مساوياً للفرنك 
 المشار إليه في اتفاقي  وارسف من حيث القيم .

للفرنك الذهبي  وياً اأن اعتبار الفرنك الجديد مس ، من أوجه عدة، إذو قد أخذ على هذا الرأي 
 حدة حساب و بين الفرنك كفحدة دفع، فالفرنك الجديد لا يمكن أن يكفن إلاّ يعني الخلط بين الفرنك كف 

بالسياس   رهيااً  سيبقىفضلا عن أن محير المضرورين في شتى أنحاء العالم  ،وحدة دفع لا وحدة حساب
 افردة.، بحسب إرادتها احنرة و موشيئتها الم1و هبفطاً  الاقدي  الفرنسي  في تحديد قيم  الفرنك الفرنسي صعفداً 

 تحويل الفرنك الذهبي إلى العملات الوطنية على أساس سعر حقوق السحب الخاصة .4
ريه إلى العمل  الفطاي  يجب أن يتم ابياما يذهب آخر هذه الاتجاهات إلى أن تحفيل الفرنك بفانك 

ها التي ابتدعها صادوق الاقد الدولي و التي تعادل الفحدة ما  DTSعلى أساس حقفق  السةب الخاص  
حيث يمكن لفحدات حقفق السةب الخاص  أن تملأ الفراغ الذي تخلف عن  ،فرنكا ذهبيا 15خمس  عشر 

، على اعتبار أن صادوق الاقد الدولي قد 1978إلااء قاعدة الذهب في المعاملات الدولي  ماذ عام 
الاقدي للفحدات عاما حلت فيه قاعدة قياس جديدة يعمل بها في تحديد المقابل  نقدياً  استةدث نظاماً 

 . 2من اتفاقي  وارسف 22احنسابي  الذهبي  المشار إليها في المادة 
الذي نرى به، و في ظل انضمام الجزائر لحادوق الاقد الدولي و محادقتها على الاتفاق المعدل و 

، أنّ هذا 3، و الذي استةدث ما يعرف بحقفق السةب الخاص 1969لاتفاقي  صادوق الاقد الدولي لسا  
 1999اتفاقي  مفنتريال إلى الجزائر  انضمامقبل القضاء الجزائري، في انتظار أن الرأي هف الأولى بالإتباع من 

، كأساس حنساب التعفيض  بشأن مسؤولي  الااقل الجفي، و التي اعتمدت على حقفق السةب الخاص 
 بحسب مفهفمها من طرف صادوق الاقد الدولي.

لفل التي اتبعت لمفاجه  مشكل  تحفيل الفرنك الذهبي إلى هذا و على الرغم من اختلاف احن 
الذهب سيظل أساسا لهذا التةفيل كأمر طالما أن اتفاقي   من انتقادات، فإنّ  واجهتهالعملات الفطاي  و ما 

                                                           

1
 .426، قانون الطيران التجاري، ص هاني دويدار

2
، تحديد مسؤولية فاروق أحمد زاهر، أشار إليه: 1981ماي  1تبني القضاء الهولندي هذا الاتجاه في حكم صدر عن المحكمة العليا بتاريخ  

 ، الهامش.153الناقل الجوي، المرجع، ص 
3
يتضمن المصادقة على التعديلات الواردة على القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي و  18/09/1969المؤرخ في  69/78الأمر رقم  

 منه. 02و  01، طبقاً لنص المادة 1969لسنة  93الترخيص بالمشاركة في حقوق السحب الخاصة، ج. ر عدد 
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 1999عادما تخلف اتفاقي  مفنتريال  وارسف لازالت ساري  المفعفل، و لن يفقد الذهب هذه الفظيف  إلاّ 
 ريه.ابالكامل و تحل حقفق السةب الخاص  التي أقرتها محل الفرنك بفانك نظام وارسف

 الطيران المدنيلقانون  إلى الدينار الجزائري وفقا   سابيةتحويل الوحدات الحثانيا : 

 مادام المشرع الجزائري ظلّ محتفظاً بالفحدات احنسابي  كأساس حنساب التعفيض و حدوده، فإنّ 
 تثار في الاقل الدولي يمكن أن تارح بالاسب  للاقل الداخلي على اعتبار أن المشرع مشكل  التةفيل ذاتها التي

لارام من الذهب عيار يم 65,5وحدة قياس ذهبي  مشكّل  من  قانفن الايران المدنيالجزائري قد تبنى في 
ولي في اتفاقي  ريه الذي اعتمده المشرع الدا، و الملاحظ أنها تمثل نفس قيم  الفرنك بفانك1من الألف 900

قانفن الايران  يخفى ما في هذا احنكم من تأثر و لا ،2وارسف كفحدة قياس احندود القحفى للتعفيضات
، و سعي لتفحيد أحكام التعفيض في 1955المعدل  ببروتفكفل لاهاي  1929المدني الجزائري باتفاقي  وارسف 

عديلات التي طالت اتفاقي  وارسف، حتى بعد ، رغم حجم التالاقل الجفي على الحعيدين الدولي و الداخلي
 ، و هي السا  التي تفقف عادها المشرع الجزائري و لم يجاوزها.1955لاهاي من سا  

و إذا كان المشرع الجزائري، على غرار نظيره الدولي، أشار إلى إمكاني  تحفيل مبالغ التعفيض 
إلا أنه لم يبين كيفي  التةفيل و أي سعر  ،3فطاي الماحفص عليها في القانفن إلى أرقام صةية  في العمل  ال

السعر الرسمي للذهب لأنه لم يعد له وجفد  فاستبعد أولاً  ،للذهب يتعين التعفيل عليه عاد إجراء هذه العملي 
في المعاملات التي تربط بين البافك المركزي  بعضها ببعض. كما أن المشرع الجزائري لم  في الفقت الراهن إلاّ 

لمقابل الاقدي بالعمل  الفطاي  لفحدات احنساب الذهبي  التي تحدث عاها في قانفن الايران المدني رقم يحدد ا
و بالرجفع إلى التشريع الاقدي نجد أن المشرع الجزائري قد  ، مثلما فعلت بعض التشريعات الفطاي ،98/06

 تحديدها القانفن مع احترام على أساس قيم  الدياار التي يتفلى جعل الاظام الاقدي الجزائري قائماً 

                                                           

1
الطيران المدني بأنه: "يقصد بالوحدة الحسابية في مفهوم هذا القانون، وحدة حساب متشكلة من من قانون  150إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة  

(من الذهب الخالص، و يمكن أن 900/1000ميلغرام( من الذهب على أساس تسعمائة من الألف ) 65.5خمسة وستون ميلغراما و نصف )

ة و يتم التحويل، في حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة تحول وحدات الحساب المذكورة إلى العملة الوطنية بأرقام صحيح

 في تاريخ النطق بالحكم".
2
 .1955بعد تعديل بروتوكول لاهاي  1929من اتفاقية وارسو  22/5مثلما أشارت إلى ذلكالمادة  
3
ً لنص   أن تحول وحدات الحساب المذكورة للعملة الوطنية من قانون الطيران المدني، و التي تنص على: "يمكن  150/3المادة و هذا طبقا

من  22/5بأرقام صحيحة، يتم التحويل في حالة دعوى قضائية حسب قيمة الذهب للعملة المذكورة يوم النطق بالحكم". و التي تقابل المادة 

 الية من الكسور.عبارة الأرقام الدائرية الخ 64/166اتفاقية وارسو، في حين استعمل المشرع الجزائري في قانون 
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الاتفاقيات الدولي ، و تبعا لذلك يكفن للأوراق و القاع الاقدي  التي يحدرها الباك المركزي دون سفاها 
 .1سعرا قانفنيا و لها قفة إبرائي  غير محدودة

سلع  يخضع سعرها لقانفن  هف بدوره و أضةى و أداة للتقفيم، الذهب فقد صفته كاقد إذ فقدو 
الأخذ بالسعر احنقيقي له في السفق احنرة، حيث يمكن للقاضي الجزائري مارض و الالب، فلا مااص الع

السابق الإشارة  150/3الاستااد إلى السفق المحلي ، و يكفن ذلك في تاريخ الااق باحنكم طبقا للمادة 
و محلة  المضرورين إليها. و لاشك أن الاعتماد على السفق احنرة في تحديد سعر الذهب مسأل  تتماشى 
 بسبب ارتفاع قيمته فيها، لاسيما و أنه سجل في السافات الأخيرة تحاعدا غير مسبفق.

ألف وحدة  200فلافرض أن مسافرا تففي إثر حادث جفي، و احند الذي تقرر عن وفاته هف  
ا بالدياار ميلارام 4.65حسابي ، و لافرض أن سعر الذهب في السفق المحلي  تاريخ الااق باحنكم كان 

، و هف السعر المعتمد من طرف وزارة الشؤون دج للارام في السفق المحلي  4650الجزائري الفاحد )بافتراض 
يكفن التعفيض، بالاظر إلى المعايات،  (، ف2015الدياي  و الأوقاف في تقدير نحاب الزكاة للسا  الجاري  

 :كالآتي
 ميلارام، قيم  ما يقتايه الدياار الفاحد. 4.65 -

 وحدة حسابي ، و التي تمثل حدود التعفيض. 200000 -

التي حددها المشرع، و بضربها في  قيم  الفحدة احنسابي ، و التي تمثل ميلاراما من الذهب 65,5 -
 ميلاراما من الذهب. 13100000حدود التعفيض، نححل على 

دياار 2817204.3غرام والتي تمثل كمي  الذهب بالدياار الجزائري،فاةحل على  4.65÷13100000
 جزائري، و هي قيم  التعفيض المتةحل عليه.

و تتجاوز حتما ما قحده المشرع الجزائري من  هذه المبالغ من التعفيض مرتفع  جداً  و الأكيد أنّ 
 نتحقيق تفازن معقفل بين حماي  شرك  الاقل الجفي الفطاي  و تففير قدر معقفل من التعفيض للمضرور، و ل

و لا أدل على ذلك، من احنكم الذي سبقت الإشارة إليه و الحادر زائري  على القضاء بها، تتجرأ المحاكم الج
                                                           

1
 16، و المتضمن قانون النقد و القرض، المعدل و المتمم،ج.ر عدد 1990أفريل سنة  14المؤرخ في  90/10من القانون رقم  06تنص المادة  

قوة إبرائية"،و  ، على:" يكون للأوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعر قانوني، و لها1990لسنة 

المتعلق بالنقد و القرض، ج. ر  26/08/2003المؤرخ في  03/11من الأمر رقم  4هو نفس التعريف الذي أعاده المشرع الوطني ضمن المادة 

قانوني، و ، الذي جاء فها:"يكون للأوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعر 2003لسنة  52عدد 

 لها قوة إبرائية غير محدودة"،  و في التشريع النقدي الجزائري: يراجع:

H.Mabrouk, code monétaire et financier algérien, éd. Houma, Alger, 2005.  
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عن محكم  سيدي أمحمد في حاث  سقفط الاائرة في ماار تماراست، إذ و على الرغم من القضاء بالتعفيض 
ن أنّ تحل إلى دياار جزائري، ناهيك ع 2.000.000الكامل و المالق، إلّا أنّ التعفيضات لم تتجاوز مبلغ 

وحدة حسابي  فقط، فماذا لف كانت  200.000احندود المرسفم  بالمثال و المسؤولي  فيها متفقف  عاد حدود 
أن دفع أمثال هذه المبالغ لجميع المسؤولي  في هذا المثال مالق ، الأكيد أنها ستبلغ أرقاماً خيالي ، كما 

حادث جفي تاتفي و تاعدم، ذلك أن تحديد المسؤولي  الضةايا سيؤدي حتما إلى إفلاس الشرك  الجفي  في 
على هذا الاةف لا يخدم الااقل الجفي الفطني على الإطلاق كفن أن اقتحاديات الاقل الجفي في الجزائر لا 

، و تففق مقدرتها المالي ، و هي التي مازلت تحت عين الدول  و تستفعب هذه المبالغ الرهيب  من التعفيض
 رعايتها.

بالمشرع الجزائري أن يضع حدا أقحى للتعفيض اعتمادا على العمل  الفطاي  يراعي فيه  ولىفكان الأ
تففير قدر معقفل من التعفيض للمضرور و ياأى بشرك  الاقل الجفي الفطاي  عن المخاطر الاقتحادي  في 

شرع الدولي في نفس الفقت، لأنه حتى و إن كان يبتاي من وراء إقرار نفس وحدة احنساب التي اعتمدها الم
الأنسب أن يكفن  أنّ  اتفاقي  وارسف تفحيد طريق  تحديد التعفيض على الحعيدين الدولي و الداخلي، إلاّ 

التعفيض الذي يلتزم بدفعه الااقل الجفي في الاقل الداخلي محددا بفحدات الدفع أي بالدياار الجزائري و 
على غرار المشرع المحري الذي حدد  ليس بفحدات القياس أي بفحدات احنساب الذهبي ، و ذلك

جايها عن كل كيلفغرام بالاسب   50ألف جايه عن كل راكب، و  150التعفيض بشأن نقل الركاب ب   
، على اعتبار أن تحديد قيم  1(292جايه بالاسب  للأمتع  غير المسجل  )المادة  500للأمتع  المسجل  و 

من شأنه أن يسهل على القاضي الجزائري تحديد قيم   -الدياار الجزائري–التعفيض بالعمل  الفطاي  
عن تفادي تضارب الأحكام بين الجهات القضائي   التعفيض المستةق للمضرور تاريخ الااق باحنكم، فضلاً 

الفطاي  حفل كيفي  تحفيل الفحدات احنسابي  الماحفص عليها إلى العمل  الفطاي  و ما ياجر عن ذلك من 

                                                           

1
ألف فرنك  750كاب بـ مبلغ التعويض بالنسبة للر 10/07/1989كذلك الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي حدد في القانون الصادر في عام  

فرنك فرنسي بموجب  300.000، و قبله كان في حدود 06/05/1982فرنك فرنسي بموجب قانون  500.000بعد أن كان في حدود  فرنسي،

 أنظر: ،18/06/1976القانون الصادر في 

M. Alter, Droit des transports terrestres, aériens et maritimes « interne et internationaux » 2éme éd. Dalloz, 

1989, p  114 ; E. Du Pontavice, J.D. de LA Rochere, G.M. Miller, op.cit, N° 2846. 

 و كذلك فعل المشرع الإماراتي في قانون المعاملات التجارية حيث جعل الحد الأدنى للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص بما لا يقل عن

درهم. كما جعل حدا  150000بمبلغ  991لسنة  17رة التي تدفع للمتوفى خطأ و التي حددها القانون الاتحادي رقم مقدار الدية الشرعية المقر

، المرجع السابق، أحمد بن إبراهيم الشيخدرهم عن الأمتعة غير المسجلة، أنظر:  3000درهما و  150أقصى للتعويض عن الأمتعة المسجلة 

 .337، 357ص 
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ض و اختلافها، موا لا يخدم محلة  المضرور و الااقل على السفاء، هذا إن لم تتهرب تفاوت في قيم  التعفي
المحاكم من تحمل عااء القيام بعملي  التةفيل من خلال القضاء مباشرة بأن يدفع الااقل التعفيض للمضرور 

كام نقدا من دون أن تبين حد التعفيض المستةق و لا كيفي  حسابه، و هف ما يتعارض حتما مع أح
المسؤولي  المحدودة للااقل الجفي التي يعتبر احند الأقحى للتعفيض فيها من الاظام العام و تلزم القاضي 

، و هف الأمر الملاحظ على احنكم الحادر عن محكم  سيدي أمحمد، بل و حتى عن بإثارته من تلقاء نفسه
 .1الجهات العليا في البلاد

 1999حد الأقصى للتعويض في اتفاقية مونترشيال لعام ي للاستمرار المنحى التصاعدالثاني: طلبالم
لقد أفرز التافر التكافلفجي الذي مس قااع الايران المدني واقعاً جديداً استلزم نحفصاً جديدة 
تحكم العلاق  بين الااقل والمسافر، نحفص  كان يتعين أن تتااغم فيما بياها وتتكامل لتشكل بااءاً يضمن 

                                                           

1
صدر عن القضاء في هذا الشأن و على ندرته و يتمه، القرار الصادر في قضية شركة سوريا للطيران ضد ف.م. بمناسبة و لعّل من أغرب ما  

عقد نقل جوي دولي خاضع لاتفاقية وارسو، حيث أنه إثر رفع دعوى من طرف ف.م بسبب تعرض أمتعة ركاب مسجلة للضياع تزن إجمالا 

قرارا يقضي بتحميل الناقل الجوي مسؤولية تسليم الأمتعة  05/22/2004جلس قضاء الجزائر في كيلوغراما أصدرت الغرفة المدنية لم 209

 من اتفاقية وارسو و في حالة ضياعها الالتزام ضياعها الالتزام بدفع ما يقابلها نقدا. 18طبقا للمادة 

وحدة حسابية عن الكيلوغرام الواحد المنصوص  250 و قد كان من المفروض أن يقضي المجلس، بعد القيام بعملية تحديد التعويض في حدود 

من اتفاقية وارسو و تحويل المبلغ المقوم بالوحدات الحسابية الذهبية إلى العملة الوطنية وفقا للقيمة الذهبية لهذه العملة يوم  22/2عليه في المادة 

دينار الجزائري لا أن يحكم مباشرة بدفع ما يقابل قيمة الأمتعة من اتفاقية وارسو، بمبلغ محدد من التعويض بال 22/5صور الحكم طبقا للمادة 

ها جزءا نقدا و من دون تحديد. فلا يمكن تفسير هذا القرار إلاَّ إغفالا من القضاء الجزائري لقواعد اتفاقية وارسو التي يجب مراعاتها باعتبار

ن. و قد تم الطعن بالنقض في هذا القرار من قبل شركة النقل من جوانب من القانون الجزائري، مما يجعله مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانو

أخرى، غير الجانب الذي أثرناه، ترمي إلى استبعاد المسؤولية عن الشركة الناقلة، إلا أنه رفض بقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 

و ما يليها.، و كأني بالقضاء الجزائري لا  171، ص 2008 ، مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني،392346. أنظر: ملف رقم 18/12/2007

دينار جزائريـ تسري من تاريخ تبليغ  100ينفك يغادر القواعد العامة، من خلال إلزام الناقل بتنفيذ عين ما التزم به، تحت غرامة تهديدية قدرها 

 نار جزائري، إذ الملاحظ على هذا القرار ما يلي:دي 30.000الحكم، و في حال ضياعها، دفع ما يقابلها نقداً، مع تعويض قدره 

 .22/05/2004تأييده لقرار مجلس قضاء الجزائر الصادر في  .1

 .14/01/2001تأييده لحكم محكمة سيدي محكمة المستأنف الصادر في  .2

 ترديد نفس الخطأ الذي وقع فيه قضاة مجلس القضاء، و من قبلهم قضاة المحكمة الابتدائية. .3

العليا بالطابع الدولي لعقد النقل الجوي، و لكن دون الالتفات إلى الأحكام القانونية الواردة في اتفاقية وارسو و  اعتراف المحكمة .4

 بروتوكول لاهاي باعتبارهما تشريعين نافذين.

 الاكتفاء بالإشارة إلى اتفاقية وارسو و بروتوكول لاهاي على سبيل المرور عليهما دون التمعن في أحكامهما. .5

لمحكمة العليا، تبرر قضاء قضاة المجلس على خطئهم، و تصف تبريرهم بالسليم الذي لا تشوبه شائبة، و كان المفروض من أنّ ا .6

 جهتها، باعتبارها جهة قانون، أن تتفحص القرار المستأنف و استخراج العيوب التي اكتنفته،و منها:

 عدم تطبيق الأحكام الواجب إعمالها في هذه الحالة. . أ

 غير ما تقضي به النصوص القانونية الواجبة النفاذ. الحكم على . ب

 مخالفة ما تقضي به القواعد القانونية في هذا الشأن. . ت

عدم تبرير الحكم تبريراً كافياً، إذ لم يتبين من القرار الأساس القانوني، الذي جعل المحكمة العليا تؤيد قرار مجلس قضاء  . ث

تلزم الناقل الجوي برد الحقائب،و في حال الضياع، الالتزام برد ما يقابلها  الجزائر، و من قبله حكم محكمة سيدي أمحمد، و

دينار عن كل يوم تأخير، في حين أن نصوص اتفاقية وارسو وبروتوكول لاهاي يقضيان  100نقداً، مع غرامة تهديدية قدرها 

ً لنص المادة فرنك عن كل كيلوغرام من الأمتعة ا 250بإلزام الناقل الجوي بدفع تعويض في حدود  من  22/02لمسجلة طبقا

 من بروتوكول لاهاي. 11/02اتفاقية وارسو، و المادة 

، فهو فكان الأولى بالمحكمة العليان أن تلتزم صحيح القانون، بدل الاكتفاء بترداد أحكام وقرارات لجهات قضائية دنيا، بأخطاء و هفوات كبيرة

 سؤولية الناقل الجوي، و إن كان سيكون الأمر كذلك فالأمل كل الأمل أن يظل يتيماً. اجتهاد، نأمل منه أن لا يكون سابقة في مجال م
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حق بالرحل  الجفي  وبشكل متفازن، لا أن تتكاثر وبشكل فاري ذي نتائ   حقفق كل من تعلق له
 .1عكسي 

من بمد سفى تجديد الدعفات للدول من  ICAOوأمام هذا، لم تجد الماظم  الدولي  للايران المدني 
رغب  ماها في حمل أكبر عدد  1929أجل تفسيع التحديق على البروتفكفلات المعدل  لاتفاقي  وارسف لعام 

ممكن ماها على نص واحد، إلاَّ أنَّ هذه الدعفات لم تلق الحدى الذي يحقق الااي  المرجفة، إذ لم يحظ 
، وبروتفكفل مفنتريال الثالث المعدل له وللاتفاقي  الأم )وارسف 1971بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لسا  

لم يحظ بعدد المحادقات  1955( بالعدد اللازم لدخفلهما حيز الافاذ، و حتى بروتفكفل لاهاي لعام 1929
 .2( رغم دخفله حيز الافاذ1929التي حظيت بها الاتفاقي  التي رام تعديلها )وارسف 

ولعَّل الأمر كان سيزداد سفءا لف دخل بروتفكفل جفاتيمالا سيتي ومفنتريال الثالث حيز الافاذ، إذ  
تي كتاب، ولا تحلح إلاَّ لأن تشكل كاا ساجد أنفساا أمام فسيفساء من الاحفص لا تجتمع إلاَّ بين دف

ففضى من الاحفص المتضارب  على نحف لا تبقى معه غاي  التفحيد إلاَّ ني  كانت ترام، وكيف بها تمرى حقيق  
والذيلم تحادق عليه  1955لاهاي وهي:  ،وست  بروتفكفلات إضافي ،1929ونحن أمام اتفاقي  أمم لسا  

، واتفاق 1975، وبروتفكفلات مفنتريال الأربع لسا  1991مالا لسا  الفلايات المتةدة الأمريكي ، جفاتي
محدود الاااق، يضاف إلى كل هذا إذا علماا أن عدد الدول الماظم  لكل نص  1966مفنتريال لعام 

تتفاوت فيما بياها حتى بين الاص الأم والاحفص المعدل ، وهف ما سيؤدي في الاهاي  إلى تاازع ضخم بين 
 .3ناً ومكاناً القفانين زما

وفي ظل غياب نص يجمع، تفرقت الجهفد، واختلفت احنلفل وتبايات المراكز القانفني  أيما تباين، 
وبلغ الأمر مداه حين اتجهت بعض الجهفد نحف البةث على حلفل إقليمي  و وطاي  تستجيب بحفرة أكبر 

 .)الفرع الأول(، من حيث حدود التعفيض للفاقع الجديد

                                                           

1
L.Grard,le droit aérien,op. Cit, p 152. 

2
، و دولة 152، 1929دولة في حين بلغ عدد الدول التي انضمت لاتفاقية وارسو لعام  137، 1955بلغ عدد المنظمة لبروتوكول لاهاي لعام  

 ، أنظر في ذلك:ICAOبحسب موقع المنظمة الدولية للطيران المدني  20/10/2015 ذلك إلى غاية

http://www.icao.int/Meetings/LC36/Working%20Papers/LC%2036%20-%20WP%202-5.fr.pdf 
3

 .18، المرجع السابق، ص 1999، تطور مسؤولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية مونتريال عاطف محمد الفقي
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عب معه حتى على المتخحص ضبط الاظام القانفني الذي تخضع له عملي  الاقل وضع كهذا قد يح
، وضع تايب فيه الفحدة الماشفدة من قبل جميع المبادرات السابق ، وتضيع معه احنقفق والمحالح 1الجفي

ه، و يحتم سفاء تعلق بالااقل أو بالمسافر، وتختل فيه المراكز وتتباين فيما بياها بحسب الاص الذي يتعين إعمال
على الجميع الرجفع إلى طاول  الاقاش واحنفار باي  الترفع بالاقل الجفي عن هكذا خلاف، والرفع به إلى 

 مستفى تالعات الدول، الشركات و الأفراد.
بعدما بادرت الجمعي  العام  للماظم   2كمةاول  في هذا السياق  1999وتأتي اتفاقي  مفنتريال لعام 

، هذا المجلس الذي 1929إلى تكليف مجلسها موراجع  اتفاقي  وارسف لعام  ICAOني الدولي  للايران المد
عقد مشاورات مكثف  قادتها اللجا  القانفني  للماظم  ولجا  خاص  شكلت لدراس  تحديث اتفاقي  وارسف و 

مشروع إدماج البروتفكفلات المكمل  والمعدل  لها ضمن جدول أعمالها، مشاورات أسفرت عن إعداد مسفدة 
 اتفاقي  جديدة لتفحيد مسؤولي  الااقل الجفي.

 10وقد تم تقديم هذا المشروع إلى المؤتمر الدبلفماسي الدولي للقانفن الجفي الذي عقد في الفترة من 
ماي  28ماظم  إقليمي ، ليتم التفقيع على الاتفاقي  بتاريخ  11دول  و  121بحضفر  1999ماي  28إلى 

، لتدخل 19993تفاقي  مفنتريال لتفحيد بعض قفاعد الاقل الجفي الدولي لسا  والتي تحمل اسم ا 1999
من ذات  53بعد استافاذ شروط الفقرة السادس  من المادة  2003 4نففمبر 04حيز الافاذ بتاريخ 

كان أن   دو بع الثاني(، رع)الفمبدأ المسؤولي  غير المحدودة عن الأضرار اللاحق  بالركاب  ، و لتقرر5الاتفاقي 

                                                           

1
فرض واحتمال لأن يسرى نص على حساب نصوص  44يرى بأن النقل الجوي يصبح أمام هذا العدد من النصوص إزاء ما يقارب وجد من  

 .12، الوجيز في القانون الجوي، المرجع السابق، ص رفعت فخريأخرى، 
2
M.Kotaite, communiqué lors de la ratification de la convention de Montréal du 28 mai 1999 par les Etats- 

Unis d’Amérique le 05 septembre 2003, op. cit, p 312. 
3
  http://www.icao.int/Meetings/AirCargoDevelopmentForum-Togo/Documents/9740.pdf 

؛ 150لمرجع السابق، ص ، تحديث نظام وارسو، ا1999، النظام القانوني للنقل الجوي الدولي وفقا لاتفاقية مونتريال محمود أحمد الكندري

 وما بعدها. 14، المرجع السابق، ص رفعت فخري
4
يوم من تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو  60منها، بعد مرور  53حيز التنفيذ، طبقا للمادة  1999دخلت اتفاقية مونتريال  

، و تجدر الإشارة إلى أن الولايات 05/09/2033متحدة الأمريكية في الانضمام، و كانت الوثيقة الثلاثين قد أودعت من طرف الولايات ال

، أي بعد 2003سبتمبر  15، قد سارعت إلى التصديق عليه في 1985المتحدة التي سبق لها أن عارضت بشدة التصديق على بروتوكول لاهاي 

أكتوبر  20و يبلغ عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إل غاية  www.ICAO.org، أنظر: 1999أيام فقط من تصديقها على اتفاقية مونتريال  10

 ، و الجزائر ليست من بينها، أنظر: 2013ماي  15دولة منها صادقت عليها بعد  13دولة،  116، 2015

http://www.icao.int/Meetings/LC36/Working%20Papers/LC%2036%20-%20WP%202-5.fr.pdf 
5
يوم من إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق، القبول أو الانضمام، وتم إيداع  60بأن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ  53من المادة  06تقضي الفقرة  

بالتصديق على  15/09/2003، كما قامت بتاريخ 05/09/2003الوثيقة الثلاثين من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك في 

 .www.icao.orgبعدما عارضت ذلك بشدة منقطعة النظير، الأمر الذي يطرح عديد التساؤلات.   1955لاهاي لعام بروتوكول 

 و جاء نص الفقرة السادسة كالآتي:

http://www.icao.org/
http://www.icao.org/
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الفرنك الذهب الفرنسي هف وحدة القياس التي يؤخذ بها حنساب قيم  التعفيض في ظل نظام وارسف، بات 
البةث عن بديل للذهب، و الذي أصبح في من الضروري، بالاظر لتاير الظروف لاسيما الاقتحادي  ماها، 

يار نظام بريتن وودز القائم على حد ذاته سلع  ترد عليه التعاملات، و ليس قيم  تقفّم بها احنقفق، بعد انه
يعرف بفحدات حقفق السةب الخاص ، حنساب قيم   الذهب، و كان ابتدع صادوق الاقد الدولي ما

 الثالث(. رع)الفالتعفيض عن الأضرار اللاحق  بالمسافرين
 رفع الحد الأقصى للتعويضتعدد مبادرات الأول: رعالف

الأقحى للتعفيض التي  دلا هي وضع حد لمشكل  احنكانت الااي  من وراء عقد بروتفكفل جفاتيما
، لكن الآمال التي علقت عليه تحامت بالاظر لأنه لم يدخل 1955طال الجدل حفلها ماذ بروتفكفل لاهاي 

حيز التابيق، بل أن دخفله حيز التابيق كان سيزيد المسأل  تعقيدا بالاظر لما يرتبه ذلك من تعدد حدود 
ي الدولي، و ذلك بحكم انعدام آليات من شأنها أن ف التي تحكم مسؤولي  الااقل الجالتعفيض بتعدد الأنظم  

 .1تضمن التجمع الدولي حفل نحفصه
لاستفادة جمهفر  و بارض تجاوز مشكل  احند الأقحى للتعفيض التي خلفها تعدد الأنظم  و سعياً 

عالج قحفر نظام وارسف أخذت الفاقع الجديد و ي تااسب معالمسافرين من حدود مرضي  للتعفيض بشكل ي
قبل  )الفقرة الأولى(،عقد اتفاقيات إقليمي  و جهفي  فيما بياهازمام المبادرة ببعض الدول و شركات الايران 

 )الفقرة الثانية(.الفصفل إلى نص دولي يجمع أغلب الدول على حكم واحد 
 القصوىالفقرة الأولى: المبادرات المحدودة النطاق للرفع من حدود التعويض 

 1975أولا : اتفاق مالطا لسنة 
من قبل حكفمات دول أوروبا الاربي  بدعفة  ، هي تلك التي تمتكانت أول مبادرة في هذا الشأن

بريااني  لتشجيع ناقلي هذه الدول على تبني حدود أعلى للتعفيض في عقفد الاقل، و التي أسفرت عن 

                                                                                                                                                                                                 

« La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour après la date du dépôt auprès du dépositaire 

du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et entre les Etats qui ont 

déposé un tel instrument. Les instruments déposés par les organisations régionales d’intégration économique 

ne seront pas comptées aux fins du présent paragraphe ». 
1
لقد تعددت النصوص المنظمة لمسؤولية الناقل الجوي تعدداً ضاعت معه غاية التوحيد أيما ضياع، إذ أصبحنا أمام اتفاقية أصلية وارسو  

لى جانب اتفاق مونتريال لسنة ، إ1975و بروتوكولات مونتريال الأربع  1971، جواتيمالا 1955و ستة بروتوكولات إضافية لاهاي  1929

و لكل منها نطاق تطبيقه و حد الأقصى للتعويض، فضلا عن أن عدد الدول الأطراف في إحداها لا يتطابق مع عدد الدول الأطراف في  1966

 غيره، الأمر الذي كان سيؤدي في النهاية إلى تنازع ضخم في القوانين من حيث الزمان و المكان.
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الذي  1975في عام اقل الجفي لدول غرب أوروبا، بين شركات الAccord de Malteتفقيع اتفاق مالاا 
ألف دولار عن كل راكب و هف نفس احند الذي تضماه اتفاق مفنتريال  58رفع سقف التعفيض إلى 

، الساري المفعفل على الاقل الجفي، الذي تكفن فيه نقا  الإقلاع، الرسف و الهبفط على إقليم 1966
 100آخر رفع هذا احند إلى  ، اتفاق1975الأول لسا   اتفاق مالاا تلاو قد  الفلايات المتةدة الأمريكي ،

 .1ألف وحدة حق سةب خاص
 1992ثانيا : المبادرة اليابانية لسنة 

على تعديل شروط الاقل من  1992و من جانبها اتفقت شركات الاقل الجفي الياباني  في نففمبر 
و المتعلق بدفع مسؤولي   -من اتفاقي  وارسف 20 في المادةالفارد صراح  عن التمسك بالدفع  اخلال تاازله

الااقل الجفي في حال  إقام  الدليل على اتخاذ الااقل الجفي أو تابعيه لكل التدابير الضروري  أو استةال  
ألف وحدة من حقفق السةب الخاص ، حيث أضةت  100لماالبات التي لا تزيد عن بالاسب ل-اتخاذها

و موفهفم المخالف ، يحق للراكب الماالب  موا يزيد  ،2د هذا احند مسؤولي  مفضفعي مسؤولي  الااقل الياباني عا
، مع إمكاني  3عن هذا احند، مما يعني أن مسؤولي  الااقلين الأطراف في هذا الاتفاق أصبةت غير محدودة

 ألف وحدة سةب خاص . 100تخلص الااقل الجفي من المسؤولي  عن الماالبات التي تزيد عن 
ألف وحدة سةب خاص ، و التي كانت  100ح التعفيض في ظل المبادرة الياباني  عاد حدود فأصب

تعادل آنذاك دولار واحد لكل حق سةب خاص، موا يعني أنّ التعفيض في إطار هذه المبادرة قفز إلى 
 .4ألف دولار أمريكي 100أعتاب 

 MIA و IIAثالثا : الاتفاقات الجماعية للاتحاد الدولي للنقل الجوي 
ات لتعديل تفاقالا أسلفب19955 أكتفبر 31في IATAانته  الاتحاد الدولي للاقل الجفي   

مسؤولي  الااقل الجفي، و الرفع من حدود التعفيض عن أضرار احنفادث الجفي ، و ذلك موفجب اتفاقات 
هد الااقل ، إذ يتع« I.A.T.A Intercarrier agreement on passenger liability « I.I.Aتعرف ب   

                                                           

1
E. Du Pontavice, J.D. de LA Rochere, G.M. Miller, op. cit. n° 2844. 

2
D. Barault, op. cit, p 52. 

3
قية بشأن تجد المبادرة اليابانية أصلها في ندوة القانون الجوي الدولي التي انعقدت في "الفور" بالبرتغال، و التي انتهت إلى إعداد مشروع اتفا 

ألف حق سحب خاص و شخصية حين يتجاوز مبلغ التعويض  100ولية الناقل موضوعية دون النقل الدولي بطريق الجو، و الذي اعتبر مسؤ

 و ما يليها.  6هذه القيمة، و قد تبنت هذا النظام المزدوج الشركات اليابانية. للتفصيل أكثر، أنظر: رفعت فخري، المرجع السابق، ص 
4

 .560، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ
5
Rédaction de la revue RFDAS: Un nouvel accord IATA sur la responsabilité des transporteurs envers les 

passagers, RFDAS , N
0
 4, 1997, p 405.406.407. 
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القاضي بإثبات  1929من اتفاقي  وارسف  20الذي يفقع هذا الاتفاق بعدم التمسك بالدفع الفارد في المادة 
ألف حق سةب خاص، مما يعني أن مسؤولي  الااقل الذي  100انتفاء الخاأ، حين لا تزيد الماالب  عن 

 الماالب  بتعفيض يففق ذلك احند. يرتبط بهذا الاتفاق أضةت غير محدودة ما دام أنه بإمكان الراكب
اسم  IATA –IntercarrierAgreementلاقل الجفيالدولي لللاتحاد  ماعي الاتفاقي  الج تعتبرو  

 :، وهي لثلاث اتفاقيات مافحل 
- IATA Intercarrier Agreement on PassengerLiability (IIA)1. 
- Agreement IATA Agreement on Measures to Implement the IATA Intercarrier 

(MIA)2. 

- Provision Implement the IATA Intercarrier Agreement to beIncluded in 

Conditions of Carriage and Tariffs (IPA). 
قرر أن تعمل مجتمع  تلاي حدود حجم التعفيضات الماحفص عليها في والاتفاقات الثلاث  التي من الم

 ،لات الففاة والإصاب  بالجروح أو إحناق إصابات جسدي  أخرى بالمسافرينمعاهدة وارسف فيما يتعلق بحا
ر حق احنحفل على تعفيض كامل عن الأضرار المؤكدة دون تحمل أتعاب إضافي  في إثبات و وتخفل للمضر 

 .الااقل الجفي الإخلال المتعمد والخاير من قبل
 يبقى محدود، يكفن مجرد اتفاق لا يعدو أنIntercarrier Agreementوعلى الرغم من أن اتفاق 

على شركات الاقل إيجاد قفاعد ملائم  وصياغ  شروطها حفل الاقل والتعريف  ورفعها إلى احنكفمات  معه
 سفاء من طرف واحد أو عن طريق اتفاقيات جديدة.

احنحفل على  في رو المضر  بأحقي Intercarrier Agreement– IATAاتفاق  يقضي مبدئياً و 
ألف  100مسؤول عن ضمان التعفيض لااي   الااقلعتبر يو  ،دود عن الأضرار التي حنقت بهتعفيض غير مح

 وحدة حقفق سةب خاص  إذا استااع المتضرر إثبات أن الضرر كان نتيج  حادث.
ألف وحدة حقفق سةب خاص  100تفادي تحمل تعفيضات أكثر من الااقل الجفي  وإذا أراد

الضروري  لتفادي حدوث أضرار أو أنه   تدابيرقد اتخذوا كل ال رفق  تابعيه تعين عليه إقام  الدليل على أنه،ي

                                                           

1
 ، بكوالالمبور.1995أكتوبر  31تم التوقيع عليه بتاريخ 

2
 بمونتريال الكندية. 1996أفريل  03تم التوقيع عليه بتاريخ  
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من  20اتخاذ مثل هذه الإجراءات كما هف ماحفص عليه في المادة  من المستةيل عليه أو عليهمكان 
 ، و خلاص  ما وصلت إليه اتفاقات الاتحاد الدولي للاقل الجفي، ما يأتي:معاهدة وارسف

 قل الجفي حنجم و حدود التعفيض.عدم تحديد شركات الا .1

من اتفاقي  وارسف، و المتعلق باتخاذ التدابير  20/01عدم العمل بالدفع الفارد ضمن نص المادة  .2
ألف وحدة سةب  100الضروري  او استةال  اتخاذها، فيما يتعلق بالتعفيض الذي لا يجاوز 

 خاص .

 المعدل و المتمم 97/2027رابعا : التنظيم الأوروبي رقم 
و أقره من خلال مجلسه الذي  IATAكما اتبع الاتحاد الأوروبي نفس الاه  الذي انتهجه إتحاد 

، و 1تعلق موسؤولي  الااقل الجفي اتجاه المسافرينت 97/2027تحت رقم  1997أكتفبر  09أصدر لائة  في 
الأعضاء في  و يسري بين الدول، 22002، المعدل سا  1998أكتفبر  17دخل حيز التافيذ اعتبارا من 

الإتحاد الأوروبي في داخل كل دول  ماه، حيث تبنى مبدأ المسؤولي  غير المحدودة عن الأضرار اللاحق  
الأول تكفن فيه المسؤولي  مفضفعي  حين لا تتجاوز قيم   ىبالمسافرين و هي ذات مستفيين: المستف 

التعفيضات تلك القيم ، و  ، أما حين تتجاوز هذه3ألف حق سةب خاص 100التعفيضات الماالب بها 
 .4هف المستفى الثاني، فتكفن مسؤولي  الااقل شخحي  قائم  على أساس الخاأ المفترض القابل للافي

 
 

                                                           

1
RÈGLEMENT (CE) N° 2027/97 DU CONSEIL du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des 

transporteurs aériens en cas d'accident. 
2
REGLEMENT (CE) N°889/2002 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL, du 13 mai 2002 

modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas 

d’accident. 
3
 على: 97/2027من التنظيم رقم  03من المادة  01إذ تنص الفقرة  

« 1. a) La responsabilité d'un transporteur aérien de la Communauté pour un dommage subi, en cas de décès, 

de blessure ou de toute autre lésion corporelle, par un voyageur à l'occasion d'un accident ne peut faire l'objet 

d'aucune limite pécuniaire, même si celle-ci est fixée par voie législative, conventionnelle ou contractuelle ». 
4
 تنظيم، و التي تنص على:من ذات ال 03و هذا طبقاً للفقرة الثانية من المادة  

« 2. Pour tout dommage à concurrence de l'équivalent en écus de 100 000 DTS, le transporteur aérien de la 

Communauté ne peut exclure ou limiter sa responsabilité en prouvant que lui-même ou ses agents ont pris 

toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre ». 

 للمزيد حول ذات التوجيه الأوروبي، راجع:

G. de Engnac, Responsabilité civile du transporteur aérien vis-à-vis des passagers transportés, RFDA, 

1997,p 57.  
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 ، النص الجامع لما تفر ق من النصوص 1999الفقرة الثانية: اتفاقية مونترشيال لسنة 
عاه من اختلاف في قيم   زاء تباين حدود المسؤولي  و تعددها على الاةف المتقدم و ما انجرإ

الإنسان و مساس بسيادة الدول، و ما أدى إليه هذا الفضع من انهيار و تحدع في الاظام المفحد الذي 
لاالما سعت اتفاقي  وارسف إلى إرسائه، بات من الضروري وضع نظام جديد يضمن الاستقرار و الأمن 

العام  باض الاظر عن جاسهم أو جاسيتهم أو القانفني و يكرّس مبدأ مساواة الأفراد أمام المرافق و 
مفطاهم، و يكفل لهم احنق في احنحفل على تعفيض عادل من شأنه أن يجبر الضرر اللاحق بهم، و لم يكن 

عن طريق وضع اتفاقي  جديدة تعيد لملم  قفاعد نظام وارسف و تاسق بياها و تاقّةها و تحلّ  ذلك ليتم إلاّ 
 محل هذا الاظام بالكامل.

بالفعل، تم إعداد مشروع اتفاقي  جديدة كان نتاجا لمشاورات مكثف  من قبل اللجا  القانفني  و 
و لجا  خاص  شكلت لدراس  تحديث اتفاقي  وارسف و إدماج البروتفكفلات المكمل  و  ICAOالماظم  

 المعدل  لها بين نحفصها. 
 10قانفن الجفي الذي عقد في الفترة من و قد تم تقديم هذا المشروع إلى المؤتمر الدبلفماسي الدول لل

ماظم  إقليمي ، ليتم في آخر يفم من هذه الفترة التفقيع على  11دول   121بحضفر  1999ماي  28إلى 
، و 19991الاتفاقي  الجديدة المعروف  باسم "اتفاقي  مفنتريال لتفحيد بعض قفاعد الاقل الجفي الدولي لسا  

وحدة الاظام القانفني لمسؤولي  الااقل الجفي على الحعيد الدولي و يعبر عن  هف ما يمكن أن يضمن مستقبلاً 
نجاح هذه الاتفاقي  في بلفغ هدفها الشكلي، و لعل هذا ما يابأ به التفاف المجتمع الدولي حفل الاتفاقي  

عكس كثير  ، على2003الجديدة بدخفلها حيز التافيذ ماذ ما يقارب السبع  أعفام ابتداء من الرابع نففمبر 
 الاحفص التي لم تحظ بهذا العدد من التحديقات، و على فرض ححفلها، كانت بعد مدد زماي  طفيل  جداً.
و من أهم القفاعد التي عات بها الاتفاقي  و عملت على تفحيدها و إصباغها موبدأ التفازن بين 

بدأ تحديد مشكل يكرس محلة  الااقل و محلة  الراكب تلك المتعلق  بحدود التعفيض، حيث جاءت ب
موا يخدم محالح التعفيض على قدر الضرر  موا يخدم محالح الااقل الجفي،و في الآن معاً، إقرار المسؤولي 
 .المضرور

 

                                                           

1
 .150، المرجع السابق، ص محمود أحمد الكندريو ما يليها; 14بق، ص ، المرجع السارفعت فخري



 

335 

 

 اختلاف حدود التعويض باختلاف الأضرار اللاحقةالثاني: رعالف
ياادر بال المؤتمرين في  الظاهر أنّ تحقيق نفع من التفازن بين المحالح المشارك  في الرحل  الجفي  لم

مفنتريال، إذ جاء نص الاتفاقي  موزي  من الأحكام، تختلف فيما بياها بخحفص حدود التعفيض باختلاف 
الضرر، بحيث أقرّت مبدأ تحديد التعفيض بحدود قحفى عادما يتعلق الأمر بالتعفيض عن الأضرار التي 

في حين قضت  )الفقرة الثانية(،عقد الاقل الجفي  تحيب الأمتع ، البضاع  و عن أضرار التأخير في تافيذ
ألف وحدة  100بالتعفيض الكامل عن الأضرار التي تحيب المسافر، متى تجاوزت تلك الأضرار حدود 

سةب خاص ، مع الاعتراف للااقل الجفي في هذه احنال  بإمكاني  التخلص من المسؤولي  عن طريق الفسائل 
 (.الأولى الفقرة)التي حددتها ضمن نحفصها

 بين التحديد و الإطلاق اللاحقة بالمسافر عن الأضرار : التعويضالفقرة الأولى
 أولا : حدود التعويض عن الأضرار التي تصيب المسافر

محل مسؤولي  مفضفعي ، يستةق المضرور في  الأصل ألّا تكفن الأضرار اللاحق  بالأشخاص إلاّ 
على أساس   يمكن أن يكفن التعفيض عن هذه الأضرار إلاّ لا ، كما1ظلها حقه في التعفيض عاها تلقائيا
أن يفضع سقف أعلى للتعفيض عاها بعد أن تلاشت  مقبفلاً  دلم يع ، إذقاعدة التعفيض على قدر الضرر

، من هشاش  مرفق الاقل الجفي، كثرة و جهال  الأخاار مسفغات مبدأ تحديد المسؤولي  و اختفت مبرراته
لجفي، نففر شركات التأمين من تااي  الأخاار الجفي  و ضعف حجم التقاي  المدم  المرتبا  بالاستالال ا

 في الاائرات، بالإضاف  إلى قل  خبرة الااقم العامل على الاستالال الجفي.
و لا شك أن اعتبار مسؤولي  الااقل مفضفعي  و غير محدودة يحب في محلة  الراكب فقط، و 

، أخذ 2محلة  هذا الأخير من جه  و محلة  الااقل من جه  أخرى لكن سعيا ماه لتةقيق التفازن بين
راكب أو إصابته، حيث الالمشروع الدولي في اتفاقي  مفنتريال الجديدة،باظام مزدوج للمسؤولي  عن وفاة 

 .3أصبةت مسؤولي  ذات مستفيين

                                                           

1
Y .L. Faire, op, cit, p 466. 751. 814; P. Tourrneau, L. Cadiet, op.cit, p 20.  

2
لنمو و ، ما مضمونه الحرص الكبير على تحقيق توازن بين ما يكون للنقل الجوي من حق ا1999جاء في ديباجة اتفاقية مونتريال لسنة  

 الرقي، و ما يكون للمضرور من حق في التعويض العادل القائم على أساس جبر الضرر و إصلاحه، إذ نصت على:

«Reconnaissant l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien 

international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation», 
3

من خلال هذه الأحكام  قد انتهجت بدورها نفس النهج الذي انتهجته الدول و المنظمات في إطار الاتفاقات  1999لتكون اتفاقية مونتريال 

فالتوجيه الأوروبي  1996و  1995ثم اتفاقات الإياتا  1999عام الإقليمية التي عقدتها بدءا من مبادرة دول غرب أوروبا، ثم المبادرة اليابانية ل
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لب بها في حدود قائم  على أساس الضرر إذا كانت قيم  التعفيضات الماا مسؤولية موضوعية أولا :هي
 ، و هف المستفى الأول، و لا يملك الااقل دفع هذه المسؤولي  إلاّ 1ألف وحدة حقفق سةب خاص  100

 .2بإثبات خاأ المضرور فقط
قائم  على أساس الخاأ المفترض حين تتجاوز قيم  التعفيضات التي ياالب بها  مسؤولية شخصيةثانيا :هي 

لف وحدة حق سةب خاص  و هف المستفى الثاني، و يجفز للااقل أ100المضرور ذلك احند، أي ما يففق 
درؤها عاه، بإثبات أن الضرر لم ياشأ عن إهمال أو فعل أو امتااع من جانبه أو من جانب تابعيه، أو بإقام  

عن إثبات خاأ  ،فضلاً 3الدليل على أن الضرر نشأ فقط عن إهمال أو فعل أو امتااع صادر عن الاير
 المضرور.
برزت مسأل  المفازن  بين محالح الااقل و المسافر،  الاظام المزدوج لمسؤولي  الااقل الجفي، على عافاً و 

مبدأ التةديد الذي وضع لحالح الااقل و قاعدة التعفيض عن كل الضرر التي تقررت لحالح من خلال 
تابيق ألف وحدة حق سةب خاص  موثاب  حد أقحى للتعفيض عاد  100الركاب، حيث يمكن اعتبار 

الااي  من وراء إقرار المسؤولي  المفضفعي  حين لا تتجاوز قيم  التعفيضات  أنّ  إذ المسؤولي  المفضفعي ،
ألف وحدة سةب خاص  هي حمل المضرورين على القااع  بهذا احند، لأنها مسؤولي   100الماالب بها 

                                                                                                                                                                                                 

، حيث ضمت هذه التعديلات نظام المسؤولية ذات المستويين، ليتم إقراره على الصعيد الدولي الموحد من خلال ، المعدل و المتمم1997لعام 

 .  1999اتفاقية مونتريال 
1

ين ياباني، و  16899285.33جنيه إسترليني، و  91113.68أورو، و  129257.75دولار أمريكي، و  137672.40و هو ما يعادل 

يخفى ضخامة هذا المبلغ و تأثيره المطلق على مركز الناقل الجوي  دينار جزائري، لو تم الانضمام إلى المعاهدة، و لا 14880730.94

 الوطني، راجع في ذلك:

http://ar.coinmill.com/SDR_calculator.html#SDR=100000 
2

ً لما قررتهالمواد  المتعلقة بالإعفاءات القانونية من المسؤولية، و  20من الاتفاقية و المتعلقة بشروط مسؤولية الناقل الجوي، و المادة 17وفقا

المطالبات  المتعلقة بالمسؤولية المطلقة و الموضوعية للناقل الجوي عن الأضرار التي لا تتجاوز قيمة 1999من اتفاقية مونتريال  21/1المادة 

 على: 21ألف وحدة سحب خاصة، إذ تنص الفقرة الأولى من المادة  100بها حدود 

« 1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage 

spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité ». 
3
من اتفاقية مونتريال المتعلقة بإمكانية التخلص من المسؤولية بالنسبة للمطالبات التي  21/2السالف بيان محتواها، و المادة  17طبقا للمادة  

الضرر إنما يعود إلى إهمال ألف وحدة سحب خاصة بإثبات أنّ الضرر لم يكن نتاج إهمال أو امتناع الناقل أو تابعيه، أو أنّ  100تتجاوز حدود 

، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 22أو امتناع الغير، ناهيك عن إمكانية التخلص من المسؤولية بإثبات خطأ المضرور نفسه طبقاً لنص المادة 

 من اتفاقية مونتريال على: 20

« 2. Le transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans la 

mesure où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s’il prouve : 

a) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, 

de ses préposés ou de ses mandataires, ou 

b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable 

d’un tiers ». 
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بإثبات  اعتبار أنها لا تدحض إلاّ  احنحفل على التعفيض علىمن يتأكد المسافر المضرور أو ورثته في ظلها 
 أكيد لا يحفل دونه إلاّ  من يرغب في احنحفل على تعفيضف، من الاتفاقي  20موفهفم المادة  خاأ المضرور

ألف وحدة سةل خاص ، فهف حد أقحى  100 عليه الاكتفاء موا لا يجاوزإثبات الااقل خاأ المضرور، 
نسبيا لقيم  التعفيض و ليس تحديدا  ي ، و يكفن بذلك تحديداً للتعفيض في إطار المستفى الأول من المسؤول

مجردا لها على اعتبار أن هاالك مستفى ثان من المسؤولي  يتبنى المسؤولي  الشخحي  التي تقررت لحالح 
طبقاً  عن إثبات خاأ المضرور كفنه يستايع التخلص ماها بافي الخاطئ أو إثبات خاأ الاير فضلاً   ،الااقل

، مما يعني أن احنحفل على التعفيض في ظلها ليس أكيدا و لكنّ تقديره 21ة الثاني  من المادة لاص الفقر 
يخضع لقاعدة التعفيض على قدر الضرر و من دون أي تحديد مادام أنه يمكن للمضرور الماالب  موا يففق 

الااقل في  ألف وحدة سةب خاص ، و ذلك متى أثبت أن حجم الضرر يجاوز هذه القيم  ولم يفلح 100
دفع مسؤوليته بإقام  الدليل على انتفاء الإهمال أو الخاأ أو الامتااع من جانبه أو بإثبات أن ذلك كان من 
جانب الاير، و هف ما يعكس لاا تكريس مبدأ المفازن  بين محالح الراكب و محالح الااقل الذي سعت 

ألف وحدة سةب خاص  كةد  100ب   لى القبفل اتفاقي  مفنتريال لإرسائه من خلال محاول  دفع المضرورين إ
، و إقرار التعفيض 21طبقاً للفقرة الأولى من المادة  أقحى للتعفيض في كاف المسؤولي  المفضفعي  من جه 
ألف وحدة سةب خاص  في إطار المسؤولي   100على قدر الضرر التي تخفل لهم حق الماالب  موا يجاوز 

 .20و المادة  21/02مع ماح الااقل مكا  دفعها بالفسائل المقررة في المادة  ،1الخائي  للااقل من جه  ثاني 
و تجدر الإشارة إلى أنه يفجد انفحال كامل بين نظامي المسؤولي  داخل مبلغ التعفيض الفاحد، فإذا 

 تعفيض وفقاً لالااقل يكفن ملزما با ألف وحدة سةب خاص ، فإنّ  200     طالب المدعي بتعفيض مقدر ب
ألف وحدة سةب خاص  وفقا لقفاعد المسؤولي  المفضفعي ، و بالقدر  100يم  الضرر، موا لا يزيد عن لق

، و 2لقفاعد المسؤولي  المستادة على الخاأ المفترض ألف وحدة سةب خاص  وفقاً  100 نالذي يزيد ع
ئ  الأولى، و إطلاق ذلك لأن الاتفاقي  قررت تحديد التعفيض بالاسب  للمسؤولي  المفضفعي  عن أضرار الف

 التعفيض بالاسب  للمسؤولي  الشخحي  عن أضرار الفئ  الثاني .

                                                           

1
النظام رقم  13/05/2002أصدر في  1999لمتطلبات اتفاقية مونتريال لسنة  97/2027رغبة من المشرع الأوروبي في مسايرة التنظيم رقم  

 الذي يتضمن نفس أحكام هذه الاتفاقية . 97/2027المعدل و المتمم للنظام رقم  2002/889
2
 .67، المرجع السابق، ص ; هشام فضلي151، المرجع السابق، ص محمود أحمد الكندري 
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محلة  الااقل و  قد حرصت أشد احنرص على الجمع بين اتفاقي  مفنتريال و الذي يبدو، أنّ 
، سفاء من خلال محلة  الراكب فيما يتعلق بالمسؤولي  عن الأضرار الااجم  عن وفاة الركاب أو إصابتهم

لعدم -تحديدها، فإن كانت المسؤولي  المفضفعي  في صالح الراكب، أو من حيث   هذه المسؤولي طبيع
هف، و  وحدة سةب خاص ألف  100تحديد التعفيض فيها بقيم   فإنّ  -إمكاني  التخلص ماها إطلاقاً 

  دفعها و لإمكاني-إن كانت المسؤولي  الشخحي  في صالح الااقل، و في المقابل،فلاشك، في صالح الااقل
 إطلاقها و عدم تحديدها بحد أقحى للتعفيض يكفن لا محال  في صالح الراكب. ، فإنّ -التخلص ماها

 ثانيا : حدود التعويض عن التأخير في نقل المسافر
من اتفاقي  مفنتريال على:" في حال  الضرر الاات  عن التأخير في نقل الركاب   22/01تاص المادة  

عن كل  1وحدة حق سةب خاص 4150، تكفن مسؤولي  الااقل محدودة موبلغ 19 كما هف مبين في المادة
 .2راكب"
من اتفاقي  مفنتريال، يعتبر الااقل الجفي مسؤولًا عن الضرر الذي يحيب  19فابقاً لاص المادة  

قي، طالما المسافر نتيج  التأخير في تافيذ عملي  الاقل، و تقرير هذا الافع من المسؤولي ، غاما هف تقرير ماا
أنّ المسافر لم يختر هذه الفسيل  للتاقل إلاّ رغب  ماه في الفصفل إلى وجه  المقحد في الفقت المحدد إن لم يكن 
 من الممكن الفصفل قبل هذا الفقت، و ما تكاليف الاقل الجفي مقارن  بارق الاقل الأخرى، إلّا انعكاس

 لهذه الرغب .
حق سةب  4150لي  الااقل الجفي هن التأخير في حدود و إن أقرّت اتفاقي  مفنتريال موسؤو  

خاص، فإنها اعترفت للااقل بإمكاني  دفع المسؤولي  بإقام  الدليل على أنه و تابعفه قد اتخذوا كل التدابير 
 . 19المعقفل  لتفادي وقفع الضرر، أو انه قد استةال عليهم اتخاذها، طبقاً للشق الثاني من المادة 

 
 
 

                                                           

1
دينار  617550.33ين ياباني، و 701320.34جنيه إسترليني، و 3781.22أورو، و 5364.20دولار أمريكي، و 5713.40و الذي يعادل 

 جزائري، لو تم الانضمام إلى اتفاقية مونتريال، عن موقع:

http://ar.coinmill.com/SDR_calculator.html#SDR=4150 
2
« 1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, aux termes de l’article 19, la 

responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager ». 
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 و البضاعة الأضرار اللاحقة بالأمتعةالقصوى عن : حدود التعويض نيةالفقرة الثا
 1أولا : حدود التعويض القصوى عن الأضرار التي تصيب الأمتعة

من اتفاقي  مفنتريال 22/02بخحفص حدود التعفيض عن الأضرار التي تحيب الأمتع ،نحت المادة 
لفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة على:" عاد نقل الأمتع ، تكفن مسؤولي  الااقل في حال  ت

، مالم يقم الراكب، عاد تسليم الأمتع  المسجل  إلى 2وحدة سةب خاص  عن كل راكب 1000موبلغ 
الااقل، بتقديم بيان خاص يفضح محلةته في تسليمها عاد نقا  المقحد، و بدفع مبلغ مالي إضافي إذا 

ن الااقل ملزماً بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعين، إلّا إذا أثبت أنّ اقتضى الأمر ذلك، و في هذه احنال  يكف 
 .3هذا المبلغ يففق محلة  الراكب الفعلي  في استلام الأمتع  عاد نقا  المقحد"

 حدود التعويض القصوى عند عدم إعلان المصلحة في تسليم الأمتعة .1

ضياعاً أو تعيبا، أو حتى تأخيراً، مالم  يسأل الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب الأمتع ، تلفاً،
من اتفاقي   17/02ترجع تلك الأضرار إلى طبيع  الأمتع  أو إلى عيب ذاتي في البضاع  طبقاً لاص المادة 

مفنتريال، و يكفن للراكب احنق في الماالب  بالتعفيض عن هذه الأضرار، عاد أحد أمرين، طبقاً لاص الفقرة 
 :4من المادة 03
 لااقل بأنه تسبب في فقدان احنقيب .اعتراف ا . أ

 بعد التاريخ المحدد. 21إذا لم يتم تسليم احنقيب  خلال  . ب

                                                           

1
 منها، ما لم توجد أحكام مخالفة،و التي تنص على: 04لا ترى اتفاقية مونتريال من فرق بين الأمتعة المسجلة و غير المسجلة طبقاً لنص الفقرة 

« 4. Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme « bagages » désigne les 

bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés ». 
2

دينار  148807.31ين ياباني، و 168992.85جنيه إسترليني، و 911.14أورو، و  1292.58دولار أمريكي، و  1376.72و الذي يعادل

 تفاقية مونتريال، عن موقع:جزائري، لو تم الانضمام إلى ا

http://ar.coinmill.com/SDR_calculator.html#SDR=1000 
3
« 2. Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou 

retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale 

d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et 

moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de 

payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel 

du passager à la livraison ». 
4
« 3. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas 

arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le 

passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport ». 
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من  22/02و في الأحفال التي لا يتمكن فيها الااقل من دفع مسؤوليته بالكلي ، جعلت المادة 
ن وحدة حسابي  عن كل راكب، ما لم يعلن هذا الأخير ع 1000الاتفاقي  مسؤوليته محدودة بحدود 

 محلةته في التسليم.
 حدود التعويض عند إعلان المصلحة في تسليم الأمتعة .2

من اتفاقي  مفنتريال، على الأحفال التي يمكن أن  22من المادة  02نص الشق الثاني من الفقرة 
وحدة حسابي  عن كل راكب، و يتعلق الأمر بإعلان المحلة  في  1000تجاوز فيها حدود التعفيض قيم  

 قابل التزام المسافر بدفع مبلغ إضافي إن اقتضى الأمر ذلك.التسليم، م
إذ يسأل الااقل الجفي، في هذه احنال ، مسؤولي  كامل ، عن كل الأضرار التي أصابت الأمتع  نتيج  
التلف، الضياع، التعيب، أو التأخير، و في حدود المبلغ المعلن من قبل المسافر، و دون الالتفات إلى احند 

من اتفاقي  مفنتريال، ما لم يقم الدليل على أنّ المبلغ  22من المادة  02الشق الأول من الفقرة الذي قرره 
 المحرح به من قبل الراكب يففق محلةته في التسليم.

 ثانيا : حدود التعويض القصوى عن الأضرار التي تصيب البضاعة
البضائع، تكفن مسؤولي  الااقل  من اتفاقي  مفنتريال على:" عاد نقل 22من المادة  03تاص الفقرة  

وحدة حق سةب خاص عن كل   17في حال  تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة مولغ 
، ما لم يقم المرسل، عاد تسليم الارد إلى الااقل، بتقديم بيان خاص يفضح فيه محلةته في 1كيلفغرام

الأمر ذلك، و في هذه احنال  يكفن الااقل ملزماً  تسليمه عاد نقا  المقحد، و بدفع مبلغ إضافي إذا اقتضى
بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلّا إذا أثبت أنّ هذا المبلغ يففق محلة  المرسل الفعلي  في استلام الارد 

 .2عاد نقا  المقحد"
 

                                                           

1
دينار جزائري عن  2529.72ين ياباني، و2872.88جنيه إسترليني، و 15.49أورو، و  21.97دولار أمريكي، و  23.40و الذي يعادل 

 الكيلوغرام الواحد، لو تم الانضمام إلى اتفاقية مونتريال، عن موقع:

http://ar.coinmill.com/SDR_calculator.html#SDR=17 
2
« 3. Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, 

d’avarie ou de retard, est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf 

déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au 

transporteur et moyennant le paiement d’une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur 

sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à 

l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison ». 
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 حدود التعويض القصوى عند عدم إعلان المصلحة في تسليم البضاعة .1

في عن الأضرار التي تحيب البضاع  من أشق أنفاع المسؤولي ، إذ لم يعد تعتبر مسؤولي  الااقل الج
أمام الااقل الجفي من سبيل للتخلص ماها إلّا إذا أقام الدليل على أنّ الضرر الفاقع، إنما يعفد إلى خلل في 

اات البضاع  المشةفن ، سفء تاليفها، حال  احنرب أو الازاع المسلح أو ترتب الضرر عن تحرف من السل
من اتفاقي  18من المادة  02العمفمي  أثااء عملي  دخفل، خروج أو عبفر البضاع ، طبقاً لاص الفقرة 

 مفنتريال.
و تتةقق مسؤولي  الااقل الجفي، عن الضرر الذي يحيب البضاع ، سفاء في مفاجه  المرسل أو أي 

من اتفاقي  مفنتريال، كما  10 من المادة 03شخص آخر يكفن المرسل مسؤولًا تجاهه، طبقاً لاص الفقرة 
تقفم مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب البضاع  أثااء عملي  نقل بري أو بحري إذا حدث 

من  04تافيذاً لعقد نقل جفي بارض التةميل، التسليم أو الاقل من مركب  إلى أخرى، طبقاً لاص الفقرة 
 .18المادة 

وحدة حق سةب خاص عن  17قل الجفي بتعفيض أقحاه و في غير هذه الأحفال، يسأل الاا
أضرار التلف، الضياع، التعيب أو التأخير سفاء بسفاء، و هف نفس احند الذي سبق و أن قرره بروتفكفل 

 ، و قد يجاوز التعفيض هذه احندود عاد إعلان المحلة  في التسليم.1975مفنتريال الرابع لسا  
  تسليم البضاعةحدود التعويض عند إعلان المصلحة في .2

يمكن تفسيع نااق التعفيض بااءاً على تحريح من الشاحن أو إعلانه عن محلةته في التسليم 
مقابل دفع مبلغ إضافي إذا اقتضى الأمر ذلك، و في هذه احنال ، و على غرار ما قضى به بروتفكفل مفنتريال 

من قبل الشاحن، ودون التفات إلى حد  الرابع، يتةمل الااقل الجفي التعفيض عاد حدود المبلغ المحرح به
، ما لم يقدم الااقل الدليل 22من المادة  03حق سةب خاص المقرر ضمن الشق الأول من الفقرة  17

على أنّ المبلغ المعلن عاه يففق القيم  احنقيق  حنق المضرور عاد إرسال البضاع ، و حياها يعفد التعفيض إلى 
 اص عن الكيلفغرام(.حق سةب خ17احند المقرر قانفناً )

و لا يمسأل الااقل الجفي إلّا عن أضرار التلف، الضياع، التعيب أو التأخير التي تحيب الارد او 
من المادة  04الارود المعاي  بحسب وزنها، دون غيرها من الارود التي لم يشملها الضرر، طبقاً لاص الفقرة 
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ي  تأثير على قيم  الارود الأخرى المشمفل  بفثيق  ، ما لم يكن للضرر الذي أصاب الارد محل المسؤول221
الشةن ذاتها، أو الإيحال ذاته، أمّا إذا صدر عن الااقل الجفي عدة وثائق أو إيحالات فلا يؤخذ في 

 .2الاعتبار سفى وزن الارد أو الارود التي حنقها الضرر
فاقي  )و المتعلق  بحدود من الات 21مع الإشارة إلى أنّ حدود التعفيض المقررة ضمن نص المادة 

)و المتعلق  بحدود  22التعفيض عن الأضرار التي تحيب المسافر(، و احندود المقررة ضمن نص المادة 
 -بالاظر إلى قانفنها الفطني-التعفيض عن أضرار الأمتع  و البضاع ( لا تماع المحكم  التي تتفلى الاظر في الازاع

يق القضاء موبلغ يعادل كل أو بعض الافقات و التكاليف القضائي  من مجاوزة احند الأقحى للتعفيض عن طر 
من  06التي تحملها المدعي، موا فيها الففائد المترتب ، إذا كان قانفنها يسمح بذلك، و هذا طبقاً لاص الفقرة 

 من اتفاقي  مفنتريال. 22المادة 
المحل الذي أصابه الضرر، و و إذا كانت اتفاقي  مفنتريال قد فرقّت بين حدود التعفيض باختلاف 
ألف حق سةب خاص   100أهميته بالاسب  إليها، بين الضرر الذي يحيب المسافر، و جعله عاد حدود 

كةد أدنى، مع إمكاني  الرفع ماه إلى ما لا نهاي  بحسب حجم الضرر، و عن التأخير في إيحاله إلى حدود 
حق سةب 1000جعله عاد حدود  حق سةب خاص، و بين الضرر الذي يحيب الأمتع ، و 4150

خاص عن كل راكب، مع إمكاني  الرفع ماه بالاتفاق، و بين الضرر الذي يحيب البضاع  و جعله عاد 
حق خاص عن الكيلفغرام الفاحد، مع نفس إمكاني  الرفع، فإنها جمعت بين كل هؤلاء فيما  17حدود 

 ممثلاً في حقفق السةب الخاص . يتعلق بالمقياس الذي يتم على أساسه حساب التعفيض، و جعله
 
 
 

                                                           

1
 من اتفاقية مونتريال على: 22ن المادة م 04تنص الفقرة  

«4. En cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des marchandises, ou de tout objet qui 

y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la 

 limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la destruction, la perte, l’avarie ou le retard d’une 

partie des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par la 

même lettre de transport aérien ou par le même récépissé ou, en l’absence de ces documents, par les mêmes 

indications consignées par les autres moyens visés à l’article 4, paragraphe 2, le poids total de ces colis doit 

être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité ». 
2

 ما تجدر الإشارة إليه أنّ اتفاقية مونتريال قد ابتعت مسلك بروتوكول لاهاي في هذا الشأن، غير أنها اختلفت عنه في قصر هذا الحكم على

 البضائع، في الوقت الذي كان فيه البروتوكول يمد هذا الحكم إلى نقل الأمتعة و البضائع سواء بسواء.



 

343 

 

 كأساس لحساب التعويض في ظل اتفاقية مونترشيال  الثالث:حقوق السحب الخاصة رعالف
على الرغم من أنّ تبني حقفق السةب الخاص ، كبديل للذهب في تحديد قيم  العملات الفطاي ، لم 

طرف عديد الاحفص الدولي ، على  يكن وليد اتفاقي  مفنتريال، و لا صايع  خاص  بها، لسبق إقراره من
غرار بروتفكفلات مفنتريال الأربع ، التي اعتمدت على هذا المقياس لتقدير التعفيض عن أضرار احنفادث 
الجفي ، غير أنّ عدم دخفلها حيز الافاذ إلّا في مرحل  سابق  على اتفاقي  مفنتريال بقليل، هف الذي أخرّ 

 العمل بها، و كشفها إلى العلن.
قد مرّت حقفق السةب الخاص  كفحدة قياس، أنشاها صادوق الاقد الدولي، موراحل نمف و ل

عديدة، و حنقتها تعديلات عديدة، كان الهدف ماها تعزيز هذا الأساس موا يسمح له أن يعمر طفيلًا ، و 
الم صدمات مالي  يعيد الثق  التي فقدها الاقتحاد العالمي في الذهب بعد انهيار نظام بريتن وودز، و يجاب الع

 )الفقرة الأولى(.و نقدي  كتلك التي حدثت سافات السبعياات 
كيفي  تحفيل وحدات حقفق السةب الخاص    23في مادتها  1999اتفاقي  مفنتريال  لقد بيّات و قد

إلى عملات وطاي  لدى الدول الأطراف فيها، فقررت أن يتم هذا التةفيل عاد التقاضي وفقا لقيم  تلك 
ت يفم صدور احنكم بالتعفيض، لكاها ميزت بين كفن تلك الدول أعضاء في صادوق الاقد الدولي العملا

من عدم ذلك، و بين ما إذا كان نظامها الاقدي يجيز حساب عملتها الفطاي  استاادا إلى حقفق السةب 
 )الفقرة الثانية(.الخاص  أم لا يجيز ذلك

 الفقرة الأولى: مفهوم حقوق السحب الخاصة
 ليحبح مكملاً  1969ق السةب الخاص  هي أصل احتياطي دولي استةدثه الحادوق في عام حقف 

على سل  من أربع عملات  ويتم تحديد قيم  هذا الأصل اعتماداً  ،للأصفل الرسمي  الخاص  بالبلدان الأعضاء
، تمت 2015س مار  17واعتبارا من  ،دولي  أساسي ، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابل  للتداول احنر

مليار دولار وتفزيعها على البلدان الأعضاء  204زيادة حقفق وحدات حقفق السةب الخاص  موقدار 
 (.مليار دولار أمريكي 280)وهف ما يعادل حفالي 
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 أولا : تعريف حقوق السحب الخاصة
 ونبأنها عمل  وهمي ، أو شبه عمل ، في حين ي حفها آخ ر  1حقفق السةب الخاص  وصف بعضهم

فيما يرى غيرهم أنها  ،ليس من حق المؤسسات الخاص  والأفراد الاحتفاظ بها بأنها عمل  دولي  رسمي ، بيد أن
ليست أكثر من إجراءات مبتكرة تعمل بلدان الففائض موفجبها على تقديم مساعدات لبقي  البلدان 

ا عمل ، فإن كل بلد عضف في وإذا كان من الحعب قبفل وصفها حالياً بأنه، الأعضاء المتعرض  لحعفبات
الحادوق ومشترك باظ ام حقفق السةب الخاص  يكفن حراً من الااحي  العملي ، إما بأن يضيف وحدات 
حقفق السةب الخاص  إلى احتياطياته ويعدها شكلًا جديداً للسيفل  الاقدي  الدولي ، وإما أن يعدها 

 .، ويسجلها في محاسباته كالتزام مقابلتسهيلاً ائتمانياً تم احنحفل عليه موفجب شروط محددة
والفاقع، إن الامفض الذي يكتاف طبيع  حقفق السةب الخاص  يعكس تعارض آراء ب ين البل دان 

ففي الفقت الذي كانت فيه دول مثل الفلايات المتة دة تري د أن تكفن  ،الأعضاء في الحادوق بخحفصها
فزع على الدول، فإن دولًا أخرى كفرن سا كانت تؤيد وحدات حقفق السةب الخاص  عمل  دولي  حقيقي  ت

أن تكفن هذه احنقفق مجرد أداة تسهيل ائتماني تمكّن البلدان التي تحفزها من احن حفل على عملات حقيقي  
 .من بلدان أخرى

ف لا يمك ن لأي بل د أن ،وقد نجح الخبراء القانفنيفن لدى الحادوق بالتففيق بين هذين الاتجاهين
ما يحق له من حقفق السةب الخاص  إلا إذا كان "بحاج " لها، تبعاً لفضع ميزان مدففعات ه أو  يستعمل

، وعليه أن يمتاع عن استعمالها إذا كانت الااي  فق ط تايي ر تركي ب احتياطياته ،وضع احتياطياته وتافرها
لها يتم بعد "احناج  وليس للحادوق أن يماع بلداً من استخدام هذه احنقفق، لأن التةقق من وجفد "

، أي أن يقفم "وفي حال عدم تفافر هذا الشرط يجب على البلد أن "يعيد تشكيل مفجفدات ه ،استخدامها
سيفل  وحدات حقفق ال سةب الخاص   لا تتب دل لأن استعمالها يكفن  ووفقاً لذلك فإنّ  ،بعملي  معاكس 

أن شرط "احناج " المسبق  ليس له مدى زمني أضف إلى ذلك ، آنياً دوماً، كما تستعمل أي عمل  حقيقي 

                                                           

1
، نظام المسؤولية المحدودة في عقد النقل البحري، رسالة دكتوراة، جامعة ملزي عبد الرحمنلتفصيل، راجع: حول هذه الحقوق و بشيء من ا 

 و ما بعدها. 268، ص 2006/2007الجزائر، كلية الحقوق، 
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وإذا ما استمر بلد عضف في استعمال حقفق  ،معين، وإنما يجب أن يك فن متةقق اً بالاسب  إلى كلّ عملي 
 1.ال سةب الخاص   دون إثب ات حاجته إليها فإنه قد يماع من استخدام ما يخحه من هذه احنقفق

 دور حقوق السحب الخاصةثانيا : 

كي تدعم نظام بريتفن وودز لأسعار ل 1969الحادوق حقفق السةب الخاص  في عام أنشأ 
وكان البلد الذي يشارك في هذا الاظام يحتاج إلى احتياطيات رسمي  يمكن استخدامها لشراء  ،الحرف الثابت 

وعملات أجابي  العمل  المحلي  من أسفاق الاقد الأجابي   أي ما بحفزة احنكفمات أو البافك المركزي  من ذهب 
 غير أنه تبين أن المعروض دولياً  ،مقبفل  على نااق واسع   بالقدر اللازم للةفاظ على سعر صرف عملته

ع في التجارة العالمي  الأمريكي   غير كاف لدعم التفس والدولار الذهب وهمامن أهم أصلين احتياطيين   
ومن ثم قرر المجتمع الدولي إنشاء أصل احتياطي جديد تحت رعاي  صادوق  ،والتافر المالي الجاري آنذاك

 .الاقد الدولي

وبعد إنشاء وحدات حقفق السةب الخاص  الجديدة ببضع سافات فةسب، انهار نظام بريتفن 
وبالإضاف  إلى ذلك، أصبح الاقتراض متيسرا  ،لمعفموودز وتحفلت العملات الرئيس  إلى نظام سعر الحرف ا

وهكذا أدى هذان  ،للةكفمات ذات الجدارة الائتماني  بفضل الامف الذي شهدته أسفاق رأس المال الدولي 
 2009ولكن حقفق السةب الخاص  المفزع  في  ،التافران إلى تراجع احناج  حنقفق السةب الخاص 

في تففير السيفل  للاظام الاقتحادي العالمي  بدور بالغ الأهمي  مؤخراً  مليار وحدة قامت 182.6ومجمفعها 
 .وتكمل  الاحتياطيات الرسمي  للبلدان الأعضاء في خضم الأزم  المالي  العالمي 

إنما هي استةقاق محتمل  ، وعلى الحادوق وحقفق السةب الخاص  ليست عمل  ولا استةقاقاً 
ويستايع احنائزين حنقفق السةب الخاص   ،الخاص  بالبلدان الأعضاءعلى العملات القابل  للتداول احنر 

إحدى طريقتين للةحفل على هذه العملات في مقابل ما لديهم من حقفق السةب الخاص . الاريق   إتباع
الأولى هي الاتفاق على إجراء مبادلات طفعي  بين البلدان الأعضاء، والثاني  هي تكليف الحادوق بلدانا 

ذوي المراكز الخارجي  القفي  بشراء حقفق السةب الخاص  من البلدان الأعضاء ذات المراكز أعضاء من 

                                                           

1
، العدد 30المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ، حقوق السحب الخاصة، مفهومها، واقعها و مستقبلها، ياسر الحويش 

 .15، ص 2014الثاني،

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/golda.htm
http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/golda.htm
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وإضاف  إلى دور حقفق السةب الخاص  كأصل احتياطي تكميلي، فهي تعمل كفحدة  ،الخارجي  الضعيف 
 .1، على غرار الماظم  الدولي  للايران المدنيحساب في الحادوق وبعض الماظمات الدولي  الأخرى

 سلة عملات حقوق السحب الخاصةثالثا : 

غرام من الذهب  0.888671كانت قيم  حقفق السةب الخاص  تقدر في البداي  موا يساوي 
ست  عشرة ثم أصبةت سل  عملات من  ،واحداً  أمريكياً  وهف ما كان يعادل في ذلك الفقت دولاراً  الص،الخ

 ، أعيد تحديد قيمتها كسل  من العملات1973م وبعد انهيار نظام بريتفن وودز في عا،2عمل  رئيسي 
للدول التي تمثل صادراتها أعلى نسب  في التجارة الدولي  و هي الدولار  عملات خمس ليتقلص عددها إلى

وأصبةت تتألف اليفم من  ،3الأمريكي و الجايه الإسترليني و المارك الألماني و الفرنك الفرنسي و الين الياباني
، بعد تفحيد العملتين الأوروبيتين )المارك و اباني والجايه الإسترليني والدولار الأمريكيورو والين اليالأ

وتماشر يفميا في مفقع الحادوق على  4وتتةدد قيم  حقفق السةب الخاص  بالدولار الأمريكي الفرنك(،
حسب قيمتها  وتحسب هذه القيم  بأنها مجمفع المبالغ المحددة لعملات السل  الأربع ،5شبك  الإنترنت

 بالدولار الأمريكي، على أساس أسعار الحرف المعروض  ظهر كل يفم في سفق لادن. 

ري المجلس التافيذي مراجع  لمكفنات السل  كل خمس سافات، أو قبل ذلك إذا ارتأى الحادوق  ويجم
عملات الاسبي  أن الظروف تايرت موا يبرر مراجع  مبكرة، باي  التأكد من كفنها انعكاسا صةيةا لأهمي  ال

                                                           

1
 راجع في ذلك ما جاء في بيان صادر عن صندوق الصندوق الدولي بخصوص هذه الحقوق، منشور على الرابط الآتي:

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/sdra.pdf 
2
. 1972إلى  1968خلال الفترة  %1لمية للسلع العالمية و الخدمات على و هي عملات الدول التي يزيد معدل نصيبها من في الصادرات العا 

 .21المرجع السابق، ص  ياسر الحويش،;188المرجع السابق، ص  رفعت فخري، فريد العريني،أنظر:
3
ر الأمريكي و للدولا %40كانت نسب العملات في السلة كالتالي:  1991جانفي  01، و في 1981يناير  1تم تقليص العملات إلى خمس في  

 للين الياباني. أنظر: %17للفرنك الفرنسي و  %11للمارك الألماني و  %21للجنيه الإسترليني و  11%

E. Du pontavice, op.cit, N° 2863.; R. d. Barbbeyrac, op. cit, p 77 
4

 .82المرجع السابق، ص  هشام فضلي،
5
 على الرابط الآتي: 

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx 

 1.375560ما يعادل  23/11/2015دولار أمريكي، و تساوي ليوم 1.376720ما يوازي 24/11/2015إذ يساوي حق سحب خاص ليوم 

دولار أمريكي بتاريخ  1.466820 نفس اليوم من الشهر الماضي، و ساوي دولار أمريكي في 1.400400دولار أمريكي، في حين كان يساوي

بحسب بنك الجزائر المركزي،  2015دينار جزائري عند نهاية السداسي الأول من سنة  99.0178دولار  01.، و يساوي 20/11/2014

 راجع ذلك على:

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Indicateur_monetaire/tab_8.pdf 

دينار جزائري، بحسب الموقع المتخصص في تحويل العملات، و هذا ليوم  148.81و يكون بذلك سعر حق السحب الخاص في حدود 

 ، للمزيد راجع: 19:43، على الساعة 24/11/2015

http://ar.coinmill.com/DZD_SDR.html#SDR=1.00 

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Indicateur_monetaire/tab_8.pdf
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تم تعديل أوزان  1(2010وفي آخر مراجع  أجراها المجلس )في نففمبر  ،في الاظام التجاري والمالي الدولي
العملات في سل  حقفق السةب الخاص  استاادا إلى قيم  صادرات السلع والخدمات ومقدار الاحتياطيات 

ودخلت هذه التاييرات حيز التافيذ في  ،قالمقفم  بالعملات المعاي  في حيازة أعضاء آخرين في الحادو 
، ناقش المجلس التافيذي لحادوق الاقد الدولي الخيارات الممكا  2011وفي أكتفبر  ،2011الأول من يااير 

للتفسع في سل  عملات حقفق السةب الخاص ، حيث أعرب معظم المديرين عن اعتقادهم بأن المعايير 
ومن المقرر أن تجري المراجع  القادم  مع نهاي   ،ص  لا تزال ملائم احنالي  لاختيار سل  حقفق السةب الخا

  .2015عام 
 الفقرة الثانية: تحويل حقوق السحب الخاصة إلى العملات الوطنية

من اتفاقي  مفنتريال فإنّ المبالغ المبيا  في شكل وحدات  23طبقاً لاص الفقرة الأولى من المادة  
فاقي  تشير إلى وحدة حقفق السةب الخاص  حسب تعريف صادوق حقفق السةب الخاص  في هذه الات

، و يختلف تحفيل هذه احنقفق إلى العملات الفطاي  بالاظر إلى عضفي  الدول  المراد تحفيل هذه 2الاقد الدولي
مع إمكاني  المراجع  الدوري  حندود التعفيض تفاديًا للمشاكل التي قد  )أولا (،احنقفق إلى عملتها من عدمه

                                                           

1
 ما يلي:  2010نوفمبر  15جاء في بيان صحفي نشر بموقع صندوق النقد الدولي بتاريخ  

 استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الاعتيادية التي يجريها كل خمس سنوات على سلة العملات التي تتألف منها

ر الفائدة على حقوق السحب الخاصة. وسيظل تقويم حقوق السحب الخاصة قائما على متوسط مرجح لقيم ولسع (DTS) حقوق السحب الخاصة

ورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، كما سيظل تحديد سعر الفائدة عليها هو المتوسط المرجح سلة من العملات تضم الدولار الأمريكي والأ

نة للسلةلأسعار الفائدة على الأدوات المالية قص تقويم حقوق السحب الخاصة قرر صندوق النقد الدولي  .يرة الأجل في أسواق العملات المكوِّ

ه في إعطاء الأوزان التالية للأربع عملات المستوفية معيار الاختيار للدخول في سلة تقويم حقوق السحب الخاصة استنادا إلى الدور الذي تؤدي

 2011الدولي، وذلك اعتبارا من بداية يناير أنشطة التجارة والتمويل على المستوى 

 .2005% في مراجعة 44%في مقابل 41,9دولار أمريكي  .1

 .2005% في مراجعة 34% في مقابل 37,4أورو  .2

 .2005% في مراجعة 11% في مقابل 11,3جنيه إسترليني  .3

 .2005% في مراجعة 11% في مقابل 9,4ين ياباني  .4

. 2005و  2000العملات التي تدخل سلة حقوق السحب الخاصة دون تغيير عما كان عليه في مراجعتي  ولا يزال المعيار المستخدم في اختيار

فعملات السلة هي الأربع عملات التي يصدرها بلدان أعضاء في الصندوق، أو اتحادات نقدية تضم أعضاء في الصندوق، تكون صادراتها من 

نوات المنتهية قبل تاريخ سريان المراجعة باثني عشر شهرا، والتي يقرر الصندوق أنها السلع والخدمات هي الأكبر قيمة خلال فترة الخمس س

درات عملات قابلة للتداول الحر طبقا للفقرة )و( من المادة الثلاثين في اتفاقية تأسيسه. ويظل تحديد أوزان هذه العملات قائما على قيمة صا

ي بلدان أعضاء تكون قد أصدرتها وهي منضمة إلى اتحاد نقدي( وحجم الاحتياطيات السلع والخدمات في البلد العضو الذي أصدرها )أو أ

المقومة بكل منها لدى البلدان الأخرى الأعضاء في الصندوق. ويتم تقريب هذه الأوزان المبدئية إلى أقرب خانة عشرية وليس أقرب نقطة 

المبالغ الداخلة في سلة تقويم حقوق السحب الخاصة الجديدة من كل عملة في  وسيتم حساب .مئوية كاملة مثلما كان الحال في المراجعات السابقة

. وسوف ترتكز عملية الحساب على 2011، طبقا للأوزان الجديدة، على أن تصبح سارية المفعول في الأول من يناير 2010ديسمبر  30

 30لتاريخ بما يكفل تطابق قيمة حقوق السحب الخاصة في متوسط أسعار الصرف لهذه العملات على مدار الثلاثة شهور المنتهية في ذلك ا

 حسب سلتي التقويم المعدلة و الراهنة، للمزيد، راجع موقع الصندوق على الرابط الآتي: 2010ديسمبر 

http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/pr/2010/pr10434a.pdf 
2
 ال على:من اتفاقية مونتري 23تنص الفقرة الأولى من المادة  

« 1. Les sommes indiquées en droits de tirage spéciaux dans la présente convention sont considérées comme 

se rapportant au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international ». 
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اجر عن التةديد الجامد حندود التعفيض، و عن ارتفاع معاملات التضخم، و التي ماش أنها إفراغ ت
 )ثانيا (.التعفيضات المحكفم بها من محتفاها

 أولا : اختلاف طرق تحويل حقوق السحب الخاصة بحسب الدول
 دول الأعضاء في صندوق النقد الدوليتحويل حقوق السحب الخاصة داخل ال .1

إلى العملات الفطاي  أي إشكال بالاسب  للدول  حقفق السةب الخاص مسأل  تحفيل لا تثير  
يتم تحفيل هذه المبالغ إلى العملات الفطني، عاد التقاضي، وفقاً  الأعضاء في صادوق الاقد الدولي، حيث

لقيم  تلك العملات مقفم  بفحدات حقفق السةب الخاص  يفم صدور احنكم، و تحسب قيم  العمل  
طاي  لدول  طرف عضف في صادوق الاقد الدولي مقفم  بفحدات حقفق السةب الخاص ، وفقاً لاريق  الف 

التقفيم التي يابقها صادوق الاقد الدولي بالاسب  لعملياته و معاملاته الساري  يفم صدور احنكم، و هذا طبقاً 
ذا انضمت الجزائر إلى اتفاقي  مفنتريال و في حال ما إ ،1من اتفاقي  مفنتريال 23لاص الفقرة الثاني  من المادة 

عملي  التةفيل لن  ، فإنّ 63/320موفجب القانفن رقم  في صادوق الاقد الدولي ، و باعتبارها عضفاً 1999
إذ ياظر إلى قيم  حقفق السةب الخاص  بالدياار الجزائري، و تضرب في عدد حياذاك،  تارح إشكالاً 

على ضاء كتعفيض عن الأضرار احناصل  للمضرور، و هذا حقفق السةب الخاص  التي يقضي بها الق
خلاف ما يثيره تحفيل الفحدات الذهبي  من صعفبات، و هف ما يعتبر من محفزات المحادق  على هذه 

 .الاتفاقي 
دياار  148.81الفطاي  في حدود و طبقاً لهذا الأساس، تكفن قيم  حقفق السةب الخاص  بالعمل  

ب   المقدرة  و 24/11/2015ليفم  مريكيالأص  بالدولار ار حقفق السةب الخ، بااءاً على سع2جزائري
دياار جزائري بحسب سعر الحرف لباك الجزائر  148.81و الذي يساوي 3ر أمريكي،دولا 1.376720

 .20151للسداسي الأول من سا  
                                                           

1
 لى:ع1999من اتفاقية مونتريال  23/1إذ تنص المادة  

«La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera, en cas d’instance judiciaire, suivant la 

valeur de ces monnaies en droit de tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en droit de tirage spécial, 

d’une monnaie nationale d’un Etat partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon 

la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses 

propres opérations et transactions ».  
2

 قوق السحب الخاصة إلى العملات المختلفة: و ذلك على الرابط الآتي:راجع في ذلك، الموقع المتخصص في تحويل ح

http://ar.coinmill.com/SDR_calculator.html#SDR=1.00 
3

 ، ما قيمته بالعملات الوطنية و الدولية على النحو الأتي:24/11/2015تساوي وحدة السحب الخاصة حسب قيمتها بتاريخ 

 دولار أمريكي.1.38حق سحب خاص = 01 .1
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 الأعضاء في صندوق النقد الدولي تحويل حقوق السحب الخاصة خارج الدول .2
تحفيل حقفق السةب الخاص  بالاسب  للدول غير الأعضاء في صادوق الاقد الدولي  تختلف طريق 

حساب قيم  عملتها الفطاي  بالقياس إلى حقفق بحسب ما إذا كانت الأنظم  الاقدي  في هذه الدول تجيز 
 .(2)من عدمه  ،(1)السةب الخاص 

 سحب الخاصالتي تجيز الحساب استنادا إلى حق ال ذات الأنظمة النقدية الدول . أ
 تحسب العمل  الفطاي  للدول التي تسمح بحساب التعفيض استاادا إلى حقفق السةب الخاص  وفقاً 

، بشرط أن تعبر هذه الاريق  إلى أبعد حد 2للاريق  التي تحددها كل دول  ماها عن طريق قانفنها الاقدي
للتعفيض الماحفص عليها في ممكن بالعمل  الفطاي  عن نفس القيم  احنقيقي  لمبالغ احندود القحفى 

 .3الاتفاقي 
محاول  المفازن  قدر الإمكان بين المبالغ التي من الممكن أن ي قضى بها –و حتى يتةقق هذا الهدف 

ألزمت اتفاقي  مفنتريال الدول الأطراف فيها أن تبلغ جه   -وطاياً و المبالغ الماحفص عليها في الاتفاقي 
باريق  احنساب المزمع إتباعها لتةفيل حقفق السةب ، 4لي  للايران المدني،ممثل  في الماظم  الدو الإيداع

                                                                                                                                                                                                 

 جنيه إسترليني. 0.91حق سحب خاص = 01 .2

 أورو.  1.29حق سحب خاص = 01 .3

 ين ياباني.  168.99حق سحب خاص = 01 .4

 ريال سعودي.   5.16حق سحب خاص = 01 .5

 جنيه مصري.  10.79حق سحب خاص = 01 .6

 ليرة تركية . 3.94حق سحب خاص = 01 .7

 درهم إماراتي. 5.05حق سحب خاص = 01 .8

 تونسي.دينار  2.81حق سحب خاص = 01 .9

 درهم مغربي. 13.76حق سحب خاص = 01 .11
1
 .2015دينار جزائري بسعر البنك المركزي للسداسي الأول بسنة  99.0178نشير إلى أن حق سحب خاص الواحد يعادل حوالي  
2
 ، و التي جاء فيها:1999من اتفاقية مونتريال  23و هذا طبقاً لنص الفقرة الثانية في شقها الثاني من المادة  

« La valeur, en droit de tirage spécial, d’une monnaie nationale d’un Etat partie qui n’est pas membre du 

Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat ». 
3
 بـ: ، و التي تقضي1999من اتفاقية مونتريال 23لمادة من ا 03لنص الفقرة طبقا  

« 3. Le calcul mentionné dans la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article et la conversion 

mentionnée au paragraphe 2 du présent article sont effectués de façon à exprimer en monnaie nationale de 

l’Etat partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus aux articles 21 et 

22, que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du paragraphe 1 du présent article ». 
4
 من اتفاقية مونتريال، و التي تنص على: 53من المادة  05و هذا طبقاً للفقرة  

« 5. Les instruments de ratification d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire ». 
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الخاص  للعمل  الفطاي ، و ذلك عاد إيداع وثيق  التحديق و القبفل و المفافق  و الانضمام لهذه الاتفاقي ،  
 .1و نتيجته كما يقع عليها واجب الإبلاغ أيضا عاد إجراء أي تايير في طريق  احنساب

 التي لا تجيز الحساب استنادا إلى حق السحب الخاص الأنظمة النقديةذات  الدول . ب
من الدول غير الأعضاء في صادوق الاقد الدولي من لا إدراكاً من اتفاقي  مفنتريال بفجفد عدد 

رغب  في  بحساب قيم  عملتها الفطاي  بالقياس إلى حقفق السةب الخاص ، والفطاي  تسمح أنظمتها 
إلى العفدة إلى الفحدات الذهبي  التي كانت تسمى  تحدي لأوضاع مماثل ، عمدتاستباق احنلفل و ال

و إنما أسمتها  "الفرنك البفانكاريه"، و لكاها لم تسمها كذلك، 1929ريه في اتفاقي  وارسف االفرنك بفانك
كمي  في الألف، و هي نفس   900ميلارام من الذهب باسب  نقاء تبلغ  65,5تعادل  بقيم  "وحدة نقدي " 

 ، مع اختلاف المسمى.ريهاالذهب التي كان يحتفيها الفرنك بفانك
 و بااء عليه، يجفز لهذه الدول عاد التحديق أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن أنّ 

محدودة موبلغ  21مسؤولي  الااقل عن الأضرار الااجم  عن وفاة الركاب أو إصابتهم الماحفص عليها في المادة 
ألف وحدة نقدي  عن كل راكب عاد التقاضي داخل إقليمها، و موبلغ يعادل  500يفن و يعادل مل
 15000وحدة نقدي  عن كل راكب بالاسب  للأضرار الااشئ  عن التأخير في الاقل، و موبلغ يعادل  62500

و ، وحدة نقدي  عن كل راكب أيضا فيما يخص الأضرار التي تحيب الأمتع  مسجل  كانت أو غير مسجل 
وحدة نقدي  عن كل كيلفغرام بالاسب  للأضرار التي تحيب البضاع  المشةفن ، و هذا طبقاً  250موبلغ 
 .2من الاتفاقي  23من المادة  02للفقرة 

                                                           

1
 ، و التي تضمنت:1999من اتفاقية مونتريال  لأخيرفي شقها ا  23/3و هذا وفقاً لما تقضي به المادة  

«… Les Etats parties communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 1 du 

présent article ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 2 du présent article, selon le 

cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente convention 

ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans 

ces résultats ». 
2
 إذ جاء فيه: 

« 2. Toutefois, les Etats qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation 

ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article, peuvent, au moment de 

la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du 

transporteur prescrite à l’article 21 est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de 

1 500 000 unités monétaires par passager ; 62 500 unités monétaires par passager pour ce qui concerne 

le paragraphe 1 de l’article 22 ; et 250 unités monétaires par kilogramme pour ce qui concerne le 

paragraphe 3 de l’article 22. Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au 

titre de neuf cents millièmes de fin. Les sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale 
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 لقانفن إلى العمل  الفطاي  بأرقام دائرة وفقاً المحددة بالفحدات الاقدي   ل مبالغ التعفيضيتحف يمكن و 
أي حدود التعفيض المحددة بالعمل  –يتم إجراء عملي  التةفيل باريق  تعبر الدول المعاي ، و لكن بشرط أن

كما   ،إلى أبعد حد ممكن عن نفس القيم  احنقيقي  للةدود القحفى للتعفيض الفاردة في الاتفاقي  -الفطاي 
لغ جه  يجب على الدول ، عاد إيداع وثيق  التحديق أو القبفل أو المفافق  أو الانضمام للاتفاقي ، أن تب

 23من المادة  03، طبقاً لاص الفقرة اتيج الاريق  و ال باتيج  التةفيل و بأي تايير في  باريق  أو الإيداع
 من اتفاقي  مفنتريال السالف  الذكر.

 ثانيا : المراجعة الدورية للحد الأقصى للتعويض
ل وارسف، ظفي  هتمامواحدة من بين أكثر المسائل التي حظيت بالا احندود القحفى للتعفيض تعتبر

حيث كان يثفر في  و عمدت بحق قضي  مفحلي  حضرت في جميع محاولات تعديل اتفاقي  وارسف الأصلي ، 
رفع احند من المسؤولي  انشقاق دولي بين مؤيد و معارض لتلك احندود، و حتى لا تتكرر  كل مرة يتم فيها
اجر عاه من انخفاض في قيم  الاقفد و الارتفاع احند من جديد تبعا لتاير الظروف وما ي محاولات رفع هذا 

،من 1971في الأسعار و بارض تجاوز مثل هذه الحعفبات و المشاكل، استةدث بروتفكفل جفاتيمالا 
حكما جديدا يقضي بجفاز إجراء  من اتفاقي  وارسف، 42، و التي تضاف لاص المادة 1ماه 15خلال المادة 

الركاب، و ذلك بزيادة هذا احند في نهاي  السا  الخامس  و السا  العاشرة  مراجع  دوري  حند المسؤولي  في نقل
فرنك، إلاَّ إذا رأت أغلبي  ثلثي الدول الأعضاء غير  187500من دخفل البروتفكفل حيز التافيذ موقدار 

، ، كل هذا من أجل تجاب تعديل قيم المسؤولي  باتفاقات جديدة في كل مرة، تستارق الجهد و الفقت2ذلك
 . 1مثلما كان عليه في ظل نظام وارسف

                                                                                                                                                                                                 

concernée en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaie nationale s’effectuera conformément 

à la législation de l’Etat en cause ». 
1

 و التي تنص على:

« 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 41, des conférences des Parties au Protocole de Guatemala du 

8 mars 1971 seront convoquées durant les cinquième et dixième années suivant la date d'entrée en vigueur 

dudit Protocole afin de réviser la limite stipulée à l'article 22, alinéa 1 (a) de la Convention amendée par ledit 

Protocole ». 
2
التي تكون  22/أ من المادة 1من هذه المادة، يزداد حد المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة  3و التي تنص على: "مع مراعاة أحكام الفقرة  

فرنك..."، و التي  187500ة و ثمانون ألف و خمسمائة فرنك )سارية المفعول في مواعيد عقد المؤتمرات المشار إليها أعلاه إلى مائة و سبع

 تقابله:

« 3. Sous réserve de l'alinéa 2 du présent article, la limite de responsabilité fixée à l'article 22, alinéa 1 (a) en 

vigueur à la date de réunion de ces conférences sera augmentée de cent quatre-vingt sept mille cinq cents 

francs au 31 décembre de la cinquième et de la dixième année suivant la date d'entrée en vigueur du 
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الفقت ، و يتفق مع أن هذا احنكم لا زال صاحنا للتابيق 1999واضعف اتفاقي  مفنتريال  قدّرو 
على حدود التعفيضات من تاير نتيج   دالراهن و ظروفه، حيث أخذت قفاعدها في الاعتبار مدى ما ير 

، و إنما 1971لركاب على خلاف ببروتفكفل جفاتيمالا التضخم، لكاها لم تقحره على الأضرار اللاحق  با
مدت من نااقه ليشمل كاف  حالات المسؤولي ، و رصدت نظاما لمراجع  حدود المسؤولي  على فترات دوري  
لمفاجه  التقلبات الاقتحادي  العالمي  و ما ياجم عاها من تأثر في القفة الشرائي  للمبالغ الماحفص عليها كةد 

ضرار ض و ذلك على الرغم من أنها أقرت مبدأ المسؤولي  غير المحدود للااقل الجفي عن الأأقحى للتعفي
هف المسؤولي  عن الأضرار اللاحق  بالركاب  دبح ، و لعّل المقحفدجم  في حال  وفاة الركاب أو إصابتهماالا

ق سةب خاص ، ألف ح 100ذلك احند الأقحى للتعفيض في نااق المسؤولي  المفضفعي  الذي لا يتعدى 
ألف وحدة حق سةب خاص  فيتسع تبعا لذلك  100وبالتالي من الممكن مراجعته برفعه إلى ما يجاوز 

 نااق المسؤولي  المفضفعي .
موراجع  هذا  ،للمراجع  الدوري  حند المسؤولي 1999اتفاقي  مفنتريال  تالاظام الذي وضعيقضي  و

، مرة كل خمس  سافات، على 2ICAOولي  للايران المدني احند من جانب جبه  الإيداع، وهي الماظم  الد
أن تتم أول مراجع  في نهاي  السا  الخامس  بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقي ، أو إذا لم تسر الاتفاقي  خلال 

من تاريخ فتح باب التفقيع عليها، خلال السا  الأولى لسريانها، مع استخدام عامل تضخم  ،خمس  سافات
، طبقاً لاص التضخم المتراكم ماذ المراجع  السابق ، أو في المرة الأولى ماذ تاريخ سريان الاتفاقي ماابق لمعدل 

 .3من الاتفاقي  24المادة 

                                                                                                                                                                                                 

Protocole visé à l'alinéa 1er du présent article, à moins que lesdites conférences n'en aient décidé autrement 

avant lesdites dates par une majorité des deux tiers des représentants des Parties présentes et votantes ». 
1

 .180. 177، المرجع السابق، ص محمود أحمد الكندري
2

ية مونتريال، لكنها من اتفاق 53/05تتفق الآراء حول اعتبار جهة الإيداع في هذا الشأن هي المنظمة الدولية للطيران المدني طبقاً لنص المادة 

أحمد بن العام، راجع: أمينهاتختلف حول ما إذا كانت تتمثل بالتحديد في الأمين العام للمنظمة أو مجلسها التنفيذي،و الراجح لدى البعض أنه 

 .425، المرجع السابق، ص إبراهيم الشيخ
3

 ، على:1999من اتفاقية مونتريال  24/1المادة تنص 

«1. Sans préjudice des dispositions de l’article 25 de la présente convention et sous réserve du paragraphe 2 

ci-dessous, les limites de responsabilité prescrites aux articles 21, 22 et 23 sont révisées par le dépositaire 

tous les cinq ans, la première révision intervenant à la fin de la cinquième année suivant la date d’entrée en 

vigueur de la présente convention, ou si la convention n’entre pas en vigueur dans les cinq ans qui suivent la 

date à laquelle elle est pour la première fois ouverte à la signature, dans l’année de son entrée en vigueur, 

moyennant l’application d’un coefficient pour inflation correspondant au taux cumulatif de l’inflation depuis 

la révision précédente ou, dans le cas d’une première révision, depuis la date d’entrée en vigueur de la 

convention. La mesure du taux d’inflation à utiliser pour déterminer le coefficient pour inflation est la 
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فمن المفترض حسب هذا  04/11/2003الاتفاقي  دخلت حيز التافيذ ابتداء من  وعلى اعتبار أنّ 
  تو، أنها لم تمس حدود التعفيض كفنها بقي، ويبد2008نففمبر  03 تكفن المراجع  قد ححلت في أنالاص 
 كانت موفجب الاص الأول.كما  

ويجب أن يكفن مقياس معدل التضخم المستخدم في تحديد عامل التضخم هف المتفسط المرجح 
للمعدلات السافي  للزيادة أو الاقحان في الأرقام القياسي  لأسعار الاستهلاك في الدول  التي تشكل عملاتها 

لأورو الأوربي، ، و يتعلق الأمر با123السةب الخاص  المذكفرة في الفقرة الأولى من المادة وحدة حقفق 
 والدولار الأمريكي، الجايه الإسترليني والين الياباني.

فعلى جه  الإيداع أن تخار  ،%10وإذا تبين من المراجع  المشار إليها أن عامل التضخم قد تجاوز 
بعد ست  أشهر من تاريخ إبلاغه للدول  سؤولي ، ويحبح هذا التعديل سارياً الدول الأطراف بتعديل حدود الم

 الأطراف. 
سجلت أغلبي  من الدول الأطراف عدم مفافقتها، في غضفن ثلاث  أشهر من تاريخ إخاارها ما وإذا 
الجمعي   جه  الإيداع إحال  الأمر إلى ، و يتعين حيائذ علىالتعديل لا يسري في هذه احنال  بالتعديل، فإنّ 

العام  للدول الأطراف في الاتفاقي ، وعلى جه  الإيداع أن تخار ففرا جميع الدول الأطراف بسريان أي 
 .2تعديل

هذا لا  فإنّ  سافات، وإذا كانت الاتفاقي  قد نحت على مراجع  دوري  حندود المسؤولي  كل خمس
وقت حسب نفس الإجراءات السابق ، المدة، بل وفي أي  قبل انقضاء هذهيماع من إجراء مراجع  سابق  

من  24، طبقاً لما قضت به الفقرة الثالث  من المادة ولكن يجب في هذه احنال  أن يتفافر شرطان هما
 :3الاتفاقي 

                                                                                                                                                                                                 

moyenne pondérée des taux annuels de la hausse ou de la baisse des indices de prix à la consommation des 

Etats dont les monnaies composent le droit de tirage spécial cité au paragraphe 1 de l’article 23 ».  
1

 بالاعتماد على حقوق السحب الخاصة التي يقرها صندوق النقد الدولي. 23وتتعلق المادة 
2

 من اتفاقية مونتريال، و التي جاء فيها: 24/2المادة 

« 2. Si la révision mentionnée au paragraphe précédent conclut que le coefficient pour inflation a dépassé 10 

%, le dépositaire notifie aux Etats parties une révision des limites de responsabilité. Toute révision ainsi 

adoptée prend effet six mois après sa notification aux Etats parties. Si, dans les trois mois qui suivent cette 

notification aux Etats parties, une majorité des Etats parties notifie sa désapprobation, la révision ne prend 

pas effet et le dépositaire renvoie la question à une réunion des Etats parties. Le dépositaire notifie 

immédiatement à tous les Etats parties l’entrée en vigueur de toute révision ». 
3

 من اتفاقية مونتريال، و التي نصها: 24/3المادة 
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الدول الأطراف في الاتفاقي  عن رغبتها في إجراء  1/3 حيث يجب أن يعرب ثلث :عدد الأصوات .1
 التعديل.

 %30أن يكفن عامل التضخم المشار إليه قد تعدى من لابد إذ :تضخمالمجاوزة غير العادية لعامل ال .2
ماذ المراجع  السابق  أو ماذ تاريخ سريان هذه الاتفاقي  إذا لم يحدث تعديل سابق، فإذا حدثت 
المراجع ، على هذا الاةف، فإن المراجعات اللاحق  تجري مرة كل خمس سافات ابتداء من نهاي  السا  

 المراجع  التي تمت دون مراعاة شرط المدة . الخامس  بعد تاريخ

تكميلي تعفيض قد استةدث ضمان  أخرى تتعلق باظام  1971بروتفكفل جفاتيمالا  ونشير إلى أنّ 
من اتفاقي  وارسف بأنه ليس في  35ماه المعدل  للمادة  14المادة  اصللتعفيض الماحفص عليه، حيث ت

نظاما تكميليا لزيادة التعفيض  -داخل إقليمها-شأ كل دول  طرفا الاتفاقي  بعد تعديلها ما يحفل دون أن تا
وقد كانت الفلايات المتةدة وراء إقرار هذا الاص الذي  ،الماحفص عليه في حال  وفاة الراكب أو إصابته

 :2 تيبالضفابط الآ رتبطهذا التعفيض التكميلي م غير أنّ اعتماد، 1رأت فيه حماي  إضافي  لرعاياها
ن من شأن هذا الاظام أن يفرض على الااقل أو تابعيه أي  مسؤوليات إضافي  زيادة على ألاَّ يكف  .1

 .من البروتفكفل( 14من المادة  A) الفقرة  المسؤولي  المقررة في الاتفاقي 

                                                                                                                                                                                                 

« 3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la procédure évoquée au paragraphe 2 du présent article 

est applicable à tout moment, à condition qu’un tiers des Etats parties exprime un souhait dans ce sens et à 

condition que le coefficient pour inflation visé au paragraphe 1 soit supérieur à 30 % de ce qu’il était à la 

date de la révision précédente ou à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’il n’y a pas eu de 

révision antérieure. Les révisions ultérieures selon la procédure décrite au paragraphe 1 du présent article 

interviennent tous les cinq ans à partir de la fin de la cinquième année suivant la date de la révision 

intervenue en vertu du présent paragraphe ». 
1

 .395، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاهر
2
 ، و الذي جاء فيه:1971من بروتوكول جواتيمالا سيتي لسنة  14و ذلك طبقاً لنص المادة  

« 1. Rien dans la présente Convention ne prohibe l'institution par un État et l'application sur son territoire 

d'un système d'indemnisation complémentaire à celui prévu par la présente Convention en faveur des 

demandeurs dans le cas de mort ou de lésions corporelles d'un passager. 

Un tel système doit satisfaire aux conditions suivantes: 

(a) en aucun cas il ne doit imposer au transporteur et à ses préposés une responsabilité quelconque s'ajoutant 

à celle stipulée par la Convention; 

(b) il ne doit imposer au transporteur aucune charge financière ou administrative autre que la perception dans 

ledit État des contributions des passagers, s'il en est requis; 

(c) il ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les transporteurs en ce qui concerne les passagers 

intéressés et les avantages que ces derniers peuvent retirer du système doivent leur être accordés quel que 

soit le transporteur dont ils ont utilisé les services; 

(d) lorsqu'un passager a contribué au système, toute personne ayant subi des dommages à la suite de la mort 

ou de lésions corporelles de ce passager pourra prétendre à bénéficier des avantages du système ». 
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تلك التي يجري تححيلها في هذه لاف ،بخيفرض هذا الاظام على الااقل أي  أعباء مالي  أو إداري  ألاّ  .2
 .(14من المادة  B  من الركاب إذا طملب ماهم ذلك )الفقرة مشارك ،الدول 

محاباة الشركات ، على غرار يؤدي تابيق هذا الاظام إلى خلق نفع من أنفاع التمييز بين الااقلين ألاّ  .3
يلقى عبء المزايا التي يححل عليها الركاب  ن لاإذ يجب أ، لهذا الاظام اعدم إخضاعهمن خلال الفطاي  

 .(14من المادة  C)الفقرة  هذا الاظام على ناقل أو فئ  من الااقلين فقط من خلال تابيق

، فيةق لأي شخص أصابه ضرر نتيج  وفاة الراكب المذكفر أو ما حنق إذ ساهم راكب في هذا الاظام .4
 .من البروتفكفل( 14من المادة  Dبه من إصاب  بدني  التمتع بففائد هذا الاظام )الفقرة 

عن نظام التعفيض التكميلي بتقريرها لمبدأ المسؤولي  غير  1999مفنتريال  وقد استاات اتفاقي 
عن  لاً ضرر كله، فضلذلك بجبر ال المحدودة في حال  وفاة الركاب أو إصابتهم، حيث يلتزم للااقل الجفي وفقاً 

عن  أخذا 1999ي انتهجته اتفاقي  مفنتريال ذإنشاء نظام المراجع  الدوري  حندود التعفيض الفي أن 
حيث تكفن التعفيضات المقتضى بها  ،مزي  لحاحنهمو ضمانه حقيق  للركاب  1971بروتفكفل جفاتيمالا 

نه أن يزيل الشبح أوهف ما كان من ش ،متااسب  إلى حد بعيد مع المستفى المعيشي و القدرة الشرائي  للركاب
للتعفيض لتااي  الضرر الذي ظل ياارد ضةايا حفادث الاقل الجفي حفل عدم كفاي  احند الأقحى 

في إقام  مسؤولي  الااقل على مبدأ  1999حق بهم و يؤكد في الفقت نفسه قحد اتفاقي  مفنتريال لاال
، و مراعاة حجم التااسب بين التعفيضات المحكفم بها و مستفى المعيش ، و دفعاً للأحفال إصلاح الضرر

 ات المحددة.التي يلتهم فيها عامل التضخم المستقبلي مبالغ التعفيض
أي حكم مماثل لهذا احنكم، سفاء  -على حداث  تعديله–قانفن الايران المدني الجزائرييتضمن و لا 

، حيث ربط المشرع الجزائري حدود التعفيض بفحدات حسابي  تعلق الأمر بعقد الاقل الداخلي أو الدولي
لف و يتم تحفيلها إلى العمل  من الأ 900ميل غرام من الذهب عيار  65.5ذهبي  كل وحدة ماها تعادل 

ماه، مادام  150طبقاً لاص المادة  تاريخ صدور احنكم و لا يسمح بتجاوزه من جانب الااقل،بالفطاي  
التعفيض عن حفادث الاقل الجفي، في ظل القانفن الجزائري يخضع لأحكام اتفاقي  وارسف و بروتفكفل 

ما يفحي من قريب أو  هذه الاحفص لم تتضمن ، و كللاهاي المعدل لها و لأحكام قانفن الايران المدني
 قد تبني فكرة المراجع  الدوري  حندود التعفيض. بعيد إلى أنّ المشرع فيها

و الظاهر أنّ مسلك اتفاقي  مفنتريال في هذا الشأن، مسلك حميد، لما في مراجع  حدود التعفيض 
فيها قادرة على التكيف مع المعايات الاقتحادي  بحفرة دوري  من مرون ، تجعل الاتفاقي  و أحكام التعفيض 
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في كل أحفالها، فهي ثابت  مادام عامل التضخم في حدوده الابيعي ، و قدرة المضرور الشرائي  لم تتأثر 
بالشكل الكبير، و هي متايرة في احنال  العكسي ، و في هذا الفرض، و بدل اللجفء إلى تعديل الاتفاقي  موا 

قت، تأتي المراجع  الدوري  كبديل فعّال و حل سريع لتقفيم الأوضاع و تحقيق التفازن يستازف من جهد و و 
 .الماشفد و حفظ قيم  التعفيض المحكفم به للمضرور
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 خاتمة الفصل الأول
يعتبر تحديد مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار التي تحيب المسافر في حال  الففاة، الجروح و  

صابات الجسماني ، و عن الأضرار التي تحيب الأمتع  و البضاع  في حال  التلف، الضياع و الخسارة، و الإ
ربط التعفيض عاها بحدود قحفى، واحدة من أكثر القضايا التي حظيت بالاهتمام الدولي، و احنضفر 

رسف، ثم تعديلها بلاهاي المستمر عبر مختلف الاحفص الماظم  لمسؤولي  الااقل الجفي، بدءاً من اتفاقي  وا
، و أخيراً من خلال 1971، ثم بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لسا  1966، فاتفاق مفنتريال لسا  1955سا  

 .1999اتفاقي  مفنتريال لسا  
و لقد استقر تحديد التعفيض عاد حدود قحفى كمبدأ من مبادئ الاظام القانفني لمسؤولي  الااقل  

أقرته المجمفع  الدولي  أولاً، و تباته جميع الاحفص الفطاي ، مبدأ أملته الظروف الجفي، الداخلي و الدولي، 
الاقتحادي  التي رافقت ميلاد الاقل الجفي، من هشاش  وضعه المالي، و حجم الأخاار الهائل التي يشتال 

تخفيف من ضماها هذا القااع، مع ضعف الأجهزة و المعدات الكفيل  بالتابؤ بهذه الأخاار بداي ، أو ال
حدتها، نهاي ، ناهيك عن تردد شركات التأمين في تااي  الأخاار الااتج  عن الاشاط المستةدث للأسباب 
السالف ، و كانت غايته التخفيف على الااقل الجفي من حجم الأعباء المالي  التي يمكن أن تلقى على عاتقه 

 .عاد احنادث الجفي، من خلال عدم ربط التعفيض بالضرر لزوماً 
و مع مرور الفقت، تبين للمجمفع  الدولي ، أنّ حجم التعفيض المقرر للمضرور، أصبح لا يتااسب  

مع الظروف المالي ، الاقتحادي  و التقاي  التي يشتال ضماها الااقل الجفي، فتراجعت الأخاار الجفي  بفعل 
ط لعائديته الكبيرة، وزادت تبعاً التافر التقني في صااع  الايران، و أقبلت شركات التأمين على هذا الاشا

لذلك أرباح شركات الايران لتسجل أرقاماً خيالي  و تحتل الريادة بين شركات قااع الخدمات، و كان من 
 نتيج  ذلك أن تعالت الدعفات للرفع من حدود التعفيض.

، الذي ضاعف من 1955و اتخذت التعفيضات ماةى تحاعدي بدءاً من بروتفكفل لاهاي لسا  
، 1971، ثم جفاتيمالا سيتي لعام1966اتفاق مفنتريال لسا   ود التعفيض المقررة في اتفاقي  وارسف، تلاهحد

موفجب  1999مع اعتبار الفرنك أساساً حنساب التعفيض، و لم يتفقف هذا احند عن الارتفاع إلّا في سا  
بعد الأزمات التي اتحلت اتفاقي  مفنتريال، و التي استبدلت حقفق السةب الخاص  بالفرنك، و هذا 

بالذهب و قابلي  تحفيله، رغم أنّ المشرع الجزائري قد استفطن احندود المقررة ضمن اتفاقي  وارسف بتعديلها في 
   لاهاي و بأساس احنساب فيها.
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 عن أضرار الحوادث الجوية الفصل الثاني: الأحكام المرتبطة بالمطالبة بالتعويض

و المسافر أو الشاحن من حيث الأساس، واحدة من بين أهم الدعائم التي تعتبر المفازن  بين الااقل  
 1999تقفم عليها مسؤولي  الااقل الجفي، إذ أنّ الاحفص الدولي ، و على الخحفص اتفاقي  مفنتريال لعام 

ألف وحدة سةب خاص ، و على الخاأ  100قد أقامتها على تحمل التبع  موااسب  الأضرار التي لا تتجاوز 
فترض فيما يجاوز تلك الماالبات، و هف حال مشرعاا الفطني دون التفرق  بين مستفيات الضرر التي الم

، و في كل الأحفال، يعفى المسافر من عبئ 1929أصابت المسافر، شأنه في ذلك شأن اتفاقي  وارسف لعام 
 إثبات خاأ الااقل الجفي.

لتعفيض الذي يلتزم الااقل الجفي بدفعه إذا ما و في المقابل أقرت الاحفص القانفني  حدوداً قحفى ل 
، حدود قد لا تتااسب مع الضرر احناصل و -بتفافر شروطها، و عدم القدرة على دفعها-انعقدت مسؤوليته

لا تاايه، و ذلك بقحد حماي  الااقل الجفي و عدم عرقل  مرفق الاقل الجفي بتةميله أعباء يافء بها كاهله، 
 حدود هذا التعفيض في الأحفال التي أقرتها مختلف الاحفص.ما لم يتقرر الرفع من 

غير أنّ تقرير مبررات احنكم بالتعفيض، سفاء في احندود التي جاءت بها الاحفص القانفني ، أو فيما  
دونها أو حتى فيما ففقها، قد لا يكفن كافياً حنماي  المضرور من احنادث الجفي، مسافراً كان أو شاحااً، إذا 

معالم الاريق نحف تححيل -على الأقل–ل هذه الأحكام المفضفعي ، بأحكام إجرائي ، تحدد للمضرور لم تكتم
التعفيض، من حيث المحكم  التي يتعين رفع الدعفى أمامها، و على الخحفص في عقد الاقل الدولي، و من 

يذ عقد الاقل حيث الارف المخاصم، و على الخحفص في احنال  التي يتدخل فيها أكثر من ناقل لتاف
 )المبحث الثاني(.

و مادامت الماالبات القضائي ، تستلزم نفقا لمباشرتها،فقد أقرّت بعض الاحفص القانفني ، مجمفع   
من الضمانات القانفني ، غايتها، إما مساعدة المضرور في تححيل التعفيض على شكل وفاء معجل، و إما 

على شكل تسفي  ودي ، أو في صفرة مراجع   -و المضرورتخفيفاً على الااقل –وقف المتابعات القضائي  
دوري  لمبالغ التعفيض بالاظر إلى عامل التضخم، ناهيك عمّا قد يبثه التأمين من طمأنيا  في من أسلم نفسه 

 )المبحث الأول(.و محاحنه الاقتحادي  للااقل 
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  المبحث الأول: ضمانت تغطية التعويض عن أضرار الحوادث الجوية
الباً ما تؤدي احنفادث الجفي  إلى وفاة الركاب و هلاك البضاع ، للسرع  التي تسير بها، و للارتفاع غ 

أن يخلف احنادث الجفي ناجين، باستثااء احنفادث  -و إن كان ممكااً -، و من الاادر جداً 1الذي تحلق به
 لأحيان ما يعقب ذلك مآس  كبيرة.الجفي  التي قد تقع عاد مجرد الإقلاع، أو بعد الهبفط، و في الكثير من ا

فلا شيء أهم بالاسب  للراكب و الشاحن من ضمان سلامته أو سلام  محاحنه، وألا يتعرض لأي 
وهف أمر جد -ضررالخار أو ضرر في خلال الرحل  الجفي ، ولكن في حال تعرضه لهذا الخار أو ذلك 

اللاحق به كماً وكيفاً، إذ تكفن غايته  فإنه يكفن من محلةته أن تتدخل آليات تضمن جبر الضرر -وارد
في هذه احنال  نيل التعفيض باريق  تجابه عااء اللجفء إلى أروق  المحاكم وما يترتب على ذلك من مضيع  
للفقت والجهد و المال، وأن يكفن مبلغ التعفيض في كل احنالات سفاء لجأ إلى القضاء أو لم يلجأ إليه عادلًا 

 ومرضياً له.
أحاط المشرع الفطني و الدولي، في ظل التفجه الجديد نحف حماي  الارف المتضرر من أي   لأجل ذلك 

سابق  على -علاق ، مسؤولي  الااقل الجفي للأشخاص موجمفع  من الضمانات التي جاءت في شكل آليات
احنفادث الجفي   من شأنها أن تؤدي دوراً فعالًا في التعزيز من حماي  ضةايا-الخحفم  القضائي  أو ملازم  لها

موا يكفل لهم احنق في تعفيض ماحف وعادل في أسرع وقت، موا يرفع عاهم العااء و المشق  و لف بحفرة 
مؤقت ، إلى حين الفحل في الازاع من طرف القضاء، و كان ذلك في صفرة الففاء المعجل حنين انتهاء دعفى 

 .)المطلب الأول(التعفيض 
الااقل اتجاه المسافرين و الشاحاين دور كبير في بث الامأنيا  في كما يلعب التأمين من مسؤولي   

نفس من أسلم نفسه و ماله للااقل الجفي بالاظر للفظيف  التعفيضي  التي تؤديها لحالح المضرورين، كما أنه 
 )المطلب الثاني(.يجاب الااقل نفسه حجم الخسارة الهائل الذي قد يخرجه من الماافس 

 
 

                                                           

1
فهناك طائرات صغيره و أخرى كبيرة، لكن متوسط سرعة الطائرة يتراوح بين ئرات و ارتفاعها باختلاف أنواعها، تختلف سرعة الطا 

متر بالنسبة لنوع محدد من  15454قدم، و هو ما يعادل 51000كم في الساعة،و يبلغ أقصى ارتفاع لطائرة مدنية حوالي  900كم إلى 700

 متر.10090إلى  8787قدم، ما يعادل بين  36000إلى  29000ي للطائرات المدنية بين الطائرات، في حين يبلغ الارتفاع العاد

B. Ikkache, ce qu’il faut retenir des règles de vol à vue « VFR » de nuit, le phare, N
0
 185 , 2014, p 17.18. 
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 تعويض و التسوية السابقين عن الدعوى  المطلب الأول:ال
ضمن أحكام قانفن الايران المدني، مسأل  التعفيض السابق عن الدعفى و لم يتااول المشرع الجزائري 
بالتأمين من المسؤولي  كضمان لتااي  مسؤولي  الااقل الجفي، فإن المشرع  لا التسفي  الفدي  للازاع،و اكتفى

مبدأ حماي  الارف المتضرر من أي  علاق ، قد  ديهسيما بعد أن استقر للاو على خلاف ذلك،و  الدولي،
لتكثيف الآلي  التي من شأنها رعاي  الراكب بالاظر لما تقدمه  1999مضى قدما من خلال اتفاقي  مفنتريال 

، بعد أن تحسن وضع الااقل الجفي من ضمانات أقل ما يقال عاها أنها كفيل  بتففير تعفيض عادل وسريع
لياً و اقتحادياً، و ضاقت أخاار الاستالال الجفي إلى أبعد نااق، و انححرت في حالات معزول ، لا ما

 يمكن أن تشكل خاراً حقيقاً مورفق الاقل الجفي و لف اجتمعت.
إما في  1999يمكن أن يكفن التعفيض السابق لدعفى المسؤولي  في ضفء أحكام اتفاقي  مفنتريال  و

، لما ويااى عليه الاابع الإلزامي ،معين من التعفيض إلى حين الفحل في الدعفىصفرة وفاء معجل بقسط 
أو في شكل حل ودي بين الااقل والمضرور يتسم بالرضائي  ويتم  )الفرع الأول(،فيه من حماي  للمضرور

ا ، لمبالاتفاق على مبلغ معين من التعفيض قبل رفع دعفى المسؤولي  بل ومن دون رفعها في بعض الأحيان
 )الفرع الثاني(.فيه من محلة  مشترك  بين طرفي عقد الاقل الجفي، و لمرفق العدال 

 لفصل في الدعوىعن االفرع الأول:الوفاء المعجل أو الدفع السابق 
 من مآسي أو ذوي حقفقهمحفادث الايران  من واضعي اتفاقي  مفنتريال.موا قد يلةق ضةايا دراكاً إ

، قرر هؤلاء مميتاً الأمل و المعاناة في الأحفال التي يكفن فيها احنادث  و آلام جراّءها، و تزداد حدة
على الحعيد الدولي سفاء في اتفاقي  وارسف أو  قبل من هاقرار إلم يتم  هااستةداث آلي  جديدة ضمن أحكام

ة ركاب ماها على أنه:" في حفادث الاائرات التي يات  عاها وفا 28بروتفكفلاتها المعدل ، حيث نحت المادة 
موفجب قانفنه الفطني، مبالغ مسبق  إلى  ، إذا كان ملزماً تأخيرأو إصابتهم، على الااقل أن يدفع دون 

الشخص الابيعي أو الأشخاص الابيعيين الذين يحق لهم أن ياالبفا بالتعفيض لتلبي  احتياجاتهم الاقتحادي  
 العاجل .
ويجفز خحمها من أي مبالغ يدفعها الااقل كتعفيض في  ، ولا تشكل هذه المبالغ اعترافا بالمسؤولي          

 .1وقت لاحق"

                                                           

1
 إذ تنص على:
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و يتضح من هذا الاص أنه اتفاقي  مفنتريال قد إضاف  ضمان  جديدة من ضمانات تااي  مسؤولي   
ن تؤدي إلى كفال  ححفل المضرور على التعفيض المستةق له عن الضرر الذي أنها أمن ش ،الااقل الجفي

سرع  ودون إبااء، وذلك بإلزام الااقل بأن يدفع إلى المضرور مبالغ مسبق  في انتظار أن أصابه على وجه ال
 .يتفصل الأطراف إلى حل وديأن يقضي في دعفى المسؤولي  أو 

صياغ  هذا الاص لم تكن في البداي  محل اتفاق بين الاتجاهات المتبايا  في اتفاقي  مفنتريال  غير أنّ  
تفاقي  ياص على أنه :"ليس في هذه الاتفاقي  ما يماع الااقل من أن يدفع ، حيث كان مشروع الا1999

 .1" لاحتياجات الاقتحادي  لأسر ضةايا احنفادث أو الااجين ماهااعلى أساس  مبالغ مقدماً 
الاص لا يشتمل  الذين رأوا أنّ  ،قد لقي هذا الاص معارض  شديدة من أنحار ضةايا حفادث الايرانف

حيث جاء  على إرادة الااقل، مما يجعله أمرا معلقاً  ،بدفع هذه المبالغ المسبق  لااقل الجفيا على عاحر إلزام
 ضمن الاص صراح  عبارة " ليس في هذه الاتفاقي  ما يماع الااقل من دفع مبالغ مقدماً.

اعتبروا أن دفع الااقل الجفي لمثل هذه المبالغ  ، الذينأنحار شركات الايران كما لقي معارض  من
قد يفسر على أنه إقرار بالمسؤولي  واعتراف بالخاأ و هف ما لا يتفق على الإطلاق مع أحكام الاتفاقي  وما 

 قررته من دففع لحالح الااقل الجفي لاستبعاد المسؤولي  عاه.
، تحت عافان على الاةف ما هف مذكفر أعلاه 28وللتففيق بين هذين الاتجاهين المتعارضين جاء نص المادة 

جامعاً بين إلزام الااقل الجفي بدفع التسبيق إذا كان القانفن  "،Paiements anticipésدففعات المسبق  "الم
الفطني يقضي بذلك، و من جه  ثاني ، الاعتراف بأن دفع الااقل الجفي لتسبيقات لا يمكن أن يمفسر على 

تسمح للااقل الجفي بالتخلص من المسؤولي  أنه إقرار بالخاأ أو اعتراف بالمسؤولي ، طالما أنّ اتفاقي  مفنتريال 
 كلياً او جزئياً.

اتفاقي  مفنتريال  لضةايا حفادث الاقل الجفي، بل إنّ  مالقاً  لا تعد ضمان  الففاء المعجل حقاً  و        
 :2استفجبت لتابيقه الشروط الآتي  1999

                                                                                                                                                                                                 

« En cas d’accident d’aviation entraînant la mort ou la lésion de passagers, le transporteur, s’il y est tenu par 

la législation de son pays, versera sans retard des avances aux personnes physiques qui ont droit à un 

dédommagement pour leur permettre de subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Ces avances ne 

constituent pas une reconnaissance de responsabilité et elles peuvent être déduites des montants versés 

ultérieurement par le transporteur à titre de dédommagement ». 
1

 .90، المرجع السابق، ص هشام فضلي; 123، في المقال السابق، ص محمود أحمد الكندري
2
G. Folliot, La modernisation du système varsovien de responsabilité du transporteur, RFDA, 1999, p 431; 

K. SCHILLER, De la convention de Varsovie à la convention de Montréal, RFDA, 1999, p 475. 
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، الجسماني  رر الففاة أو الإصاب ضالمبالغ المسبق  قاصرة على احنفادث التي تقع و يترتب عاها  نّ . إ1
و البضاع ، تلفاً، ضياعاً أو خسارة، و لا  الأضرار التي تحيب الأمتع  هذه الضمان  ستفعبوبالتالي لا ت

 .في تافيذ عقد الاقل الجفي التأخير حتى إلى أضرار 
ااقل، فإذا لم يكن الااقل في القانفن الفطني لل أن يكفن مبدأ الففاء المعجل ببعض المبالغ للمضرور مقرراً . 2

اتفاقي  مفنتريال لا تلزمه بهذا الففاء، وهف ما قد يفرغ الاص من  فإنّ  ،ملزما بهذا الففاء من قبل قانفنه الفطني
، التي لا 1، و ماها على الخحفص دول العالم الثالثمضمفنه لأن أكثري  الدول لا تتبع هذا الاظام من الدفع

 .2يجبر الااقل الجفي على الالتزام بهذا الضمان يفجد في قانفنها الفطني ما
أن يكفن المضرور شخحا طبيعيا أو أشخاص طبيعيين،لأن الهدف من تقرير هذا الففاء المعجل تلبي  . 3

الاحتياجات الاقتحادي  العاجل  لهذا الشخص المضرور، وهذه الاحتياجات لا تتحفر في حال  الشخص 
 أو كبار المساهمين فيها، دفع المسبق لشرك  نتيج  فقدها أحد كبار مفظفيهاالاعتباري، فلا يمكن الففاء بال

، كما أنّ الهدف من الففاء المسبق هف تلبي  احناجيات المستعجل  للمضرور أو ذوي حقفقه، في حادث جفي
 و لا يمتحفر استعجال الأشخاص المعافي .

، تارك  ذلك إلى التشريعات الفطاي  مقدماً، أن تدفعالاتفاقي  لم تتفل تحديد مقدار المبالغ التي يجب  نّ أ .4
، أو بأن تكفن محل 3ألف وحدة سةب خاص  15غير أنّ هااك تفجه يقضي بأن لا تزيد تلك المبالغ عن 

اتفاق بين الدول الأطراف في اتفاقي  مفنتريال بتفجيه من الماظم  الدولي  للايران المدني باعتباره جه  إيداع 
 ل.اتفاقي  مفنتريا

                                                           

1
 .597، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ

2
ود نص في قانون الطيران المدني يلزم الناقل الجوي بدفع تسبيق للمضرور من حادث جوي، فإن الواقع قد فرضه، و على الرغم من عدم وج

ست و من ذلك قيام الناقل الوطني ممثلاً في شركة الخطوط الجوية، بالمبادرة إلى تبني هذا الإجراء خلال حادث سقوط طائرته في مدينة تمنرا

دينار جزائري كتسبيق للمدعي في الدعوى، في الحكم غير  1.200.000لخطوط الجوية الجزائرية دفع مبلغ ، إذ تولت ا06/03/2003بتاريخ 

 .06/06/2006المنشور الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 

ى من القانون تتضمن قانون الطيران المدني الجزائري يفتقد لنظام الوفاء المعجل فيما يخص النقل الجوي الداخلي، فإنّ فروع أخر و إذا كان

ظار أحكام مماثلة لهذا الحكم، على غرار التعويض حوادث المرور، و لكن بعد رفع الدعوى وعند الحكم بتعيين الخبير أمام القضاء وذلك في انت

المرور بين  المسؤولية عن تعويض أضرار حوادث، بومدين محمدالفصل النهائي في الدعوى وتقدير التعويض بصورة نهائية، راجع في ذلك:

ذبيح و ما بعدها; 31، ص 2013القانون المدني وقانون إلزامية التأمين على السيارات، مجلة القانون والمجتمع، العدد الأول، جامعة أدرار، 

دد التاسع، الاختلالات، دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة، الع ، حقوق ضحايا حوادث المرور في التشريع الجزائري الإيجابيات وميلود

 .126، ص 2013جوان 
3

المعدل و المتمم و المتضمن مسؤولية الناقل الجوي في حالة  97/2027من التنظيم الأوروبي رقم  05و هو التعويض الذي قررته المادة 

أورو،  19388.66جنيه إسترليني، و  13667.05دينار جزائري، و  2231953.54دولار أمريكي، و  20650.86الحادث، و هو ما يعادل 

 ين ياباني، راجع: 2534892.80و 

http://ar.coinmill.com/SDR_calculator.html#SDR=15000 
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فإذا تفافرت هذه الشروط تمتع المضرور بضمان  تكفل له احنحفل على بعض المبالغ تحت حساب          
التعفيض المستةق له عن الأضرار التي أصابت بشكل سريع إلى أن يتم الفحل في دعفى التعفيض أو يتقرر 

 فيض.قبل ذلك احنل الفدي بين المضرور والااقل الجفي بالاتفاق على مبلغ التع
ذلك أن الففاء  ،ولا يرتب هذا الففاء المعجل من التعفيض أي أثر على مسؤولي  الااقل الجفي         

الإعفاء ماها تاازلًا عن مكا  أو  ،المسبق من قبل الااقل موثل هذه المبالغ لا يعد اعترافا ماه بالمسؤولي 
حم المبالغ لتزم المحكم  التي قضت بالتعفيض بخ، غاي  ما في الأمر، أن تلدففع المقررة للااقلا بالتخلي عن

التزم المدعي بأن يرد ما ححل عليه  ،التي تم دفعها مسبقا إلى المضرور، وإن تقرر إعفاء الااقل من المسؤولي 
و الشأن نفسه بالاسب  للةال  التي تقضي فيها  من مبالغ لأنه يكفن في هذا الفضع قد أثري بلا سبب،

ما إذا تفصل   وكذلك الشأن في حال عن مبلغ التسبيق الذي قدمه الااقل الجفي، المحكم  بتعفيض يقل
من اتفاقي   22/6الااقل والراكب إلى حل ودي حفل مبلغ التعفيض المستةق لهذا الأخير طبقا للمادة 

 .مفنتريال
لكثير من أحكامها نشير إلى أن الإتحاد الأوروبي قد سبق اتفاقي  مفنتريال، التي نرى أنها تأثرت في اكما 

حيث تضمات اللائة  الأوربي  رقم  ،، إلى الأخذ باظام التعفيض المسبق1بلفائح هذا الإتحاد و تفجيهاته
والمتعلق  موسؤولي  الااقل الجفي  2002ماي  13الحادرة في  889/2002المعدل  بالتاظيم رقم  97/2027

عقب أو ذوي حقفقه ادي الذي يكفن عليه المضرور الإنساني والم فضعذلك الفي  ، مراعياً 2في حال  احنفادث
 .وقفع الكارث 

 إلزامو لقد تفلى التفجيه الأوروبي ضبط عديد المسائل التي غفلت عاها اتفاقي  مفنتريال، و ماها،
أو  ،3يفما من تاريخ التعرف على جث  الضةي  15بدفع التعفيض المسبق في فترة لا تزيد عن  الااقل الجفي
  ألف وحدة سةب خاص  15 عن  ففاةالفي حال   ، و لا يقل التسبيقبفت احنق في التعفيضمن تاريخ ث

                                                           

1
 .لاسيما نظام المسؤولية ذات المستويين عن الأضرار في حالة الوفاة أو الإصابة 

2
Règlement 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement 2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la 

responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accidents. 
3
 ، و التي جاء فيها:97/2027من التنظيم الأوروبي رقم  05و هذا طبقاً لنص المادة  

« 1. Avec toute diligence nécessaire et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours après que la 

personne physique ayant droit à indemnisation a été identifiée, le transporteur aérien de la Communauté 

verse à cette personne une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du 

préjudice matériel subi ». 
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،كما يمكن للااقل الجفي أن يستعيد ما دفعه على سبيل التعفيض المسبق إذا ثبت خاأ المضرور 1كةد أدنى
من 05لمادة من ا 03طبقاً لاص الفقرة  أو أنه لا يستةق هذا التعفيض أصلا ،وتحمله نحيبا من المسؤولي 

 .ذات التاظيم
 لتسوية منازعات النقل الجوي ةالودي لولالفرع الثاني:الح

خلافاً لاتفاقي  وارسف التي لم تتفل بالتاظيم ضمانات المضرور من حفادث الاقل الجفي، فإنّ اتفاقي   
لاقل مفنتريال قد حرصت على تاظيم الضمانات التي تكفل احنحفل على التعفيض المستةق عن حفادث ا

و  )الفقرة الأولى(،الجفي بيسر و سهفل ، و يتعلق الأمر بالإضاف  إلى التأمين الجفي، التسفي  الفدي  
 )الفقرة الثانية(.التةكيم في عقد الاقل الجفي للبضائع 

 الفقرة الأولى: التسوية الودية بين الناقل و المضرور
لمحاكم الدول الأطراف فيها التي  1999ي  مفنتريال من اتفاق 22أجازت الفقرة السادس  من المادة          

عن مبلغ التعفيض، ان  لا يسمح قانفنها الداخلي باحنكم موحاريف الدعفى التي تكبدها المدعي استقلالا
تكاليف الدعاوى ونفقات التقاضي بعض  موبلغ يفازي كل أو تقضي في دعاوى التعفيض التي ترفع أمامها

عي، موا فيها الففائد، حتى لف ترتب على ذلك زيادة المبالغ المحكفم بها عن احند الأخرى التي تكبدها المد
 الأقحى للمسؤولي .

بيد أن هذا احنكم لا يسري إذا كان مبلغ التعفيض المحكفم به لا يزيد عن المبلغ الذي عرضه الااقل           
أو قبل رفع الدعفى إذا رفعت في  كتاب  على المدعي خلال ست  أشهر من تاريخ احنادث الذي سبب الضرر

 .2تاريخ لاحق لتلك المدة

                                                           

1
 ، و التي تنص على:97/2027من التنظيم رقم  05من المادة  02 و هذا طبقاً لنص الفقرة 

«2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'avance n'est pas inférieure à l'équivalent en écus de 15 000 DTS par 

voyageur en cas de décès ».  

 .أورو 19388.66وحدة حق سحب خاص، ما قيمته  15000و يعادل 
2
 من اتفاقية مونتريال على: 22فقرة السادسة من المادة تنص ال 

«Les limites fixées par l’article 21 et par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté 

d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres 

frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas 

lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la 

somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a 

causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai ». 
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تجاوز احند الأقحى للمسؤولي   إمكاني  ، و هفالأول ،يستخلص من هذا الاص أمرينالذي  و          
المقرر في الاتفاقي  عن طريق إضاف  مبلغ يفازي كل أو بعض تكاليف الدعفى ونفقات التقاضي الأخرى 

على  دون أن يشكل ذلك خروجاً  ،1، في الدول التي تجيز التعامل بهاموا فيها الففائد التي تكبدها المدعي،
 حد المسؤولي  المقرر على الاتفاقي  نظرا لاستبعاد هذه الافقات من نااق هذا احند.

تشجيع أطراف عملي  الاقل الجفي من الااقلين وركاب أو شاحاين على حل الازاعات  ،و الثاني          
 ، تففيراً للجهد، الفقت و المال.ئ  عن هذه العملي  عن طريق التسفي  الفدي  خلال مدة معيا الااش

 1971إلى بروتفكفل جفاتيمالا المفقع عليه في عام  التسفي  الفدي  لماازعات الاقل الجفي نظام أصل و يعفد
 لا يحكم موحاريف/ب:"3 من اتفاقي  وارسف فقرة 22الذي نص في المادة الثاما  ماه والمعدل  للمادة 

إذا أرسل المدعي إخاارا كتابيا إلى الااقل  ، إلاّ 2لأحكام الفقرة أ  موا في ذلك أتعاب المحاماة وفقاً  ،الدعفى
خلال الست  -لم يقم الااقل و ما حساب هذا المبلغ، عن تفحيلات  ا، موا في ذلكلغ الماالب بهاالمبجمفع مو

لتسفي  المبالغ موا يعادل مبلغ التعفيض الذي يقضى به في  رض كتابيعبتقديم  -أشهر من تسلمه الإخاار
 .احندود المقررة على الأقل

هذا الميعاد يقع بعد بدء هذه المدة د رفع الدعفى إذا كان اعيم بدء وتمتد هذه المدة حتى          
 .3"الأخيرة

مبلغ التعفيض إذا كان مبلغ  ومفاد ذلك أنه لا يحكم للمضرور بافقات الدعفى زيادة على          
، من دعينالتعفيض الذي عرضه الااقل على المضرور يعادل المبلغ المحكفم به، وذلك درءا للتةايل من قبل الم

                                                           

1
 ً ً للمشرع الجزائري الذي لا يرى بجواز التعامل بالفائدة بين الأشخاص طبقا القانون المدني، التي تنص  من 454لنص المادة  خلافا

منح الفائدة أو اخذ  456و  455القرض بين الأفراد يكون دائماً بدون اجر، و يقع باطلاً كل نص يخالف ذلك"، في حين أجازت المادة على:"

ً للا دخار أو الاستثمار كما يزعم بذلك نص الفائدة في التعاملات بين الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية و بين مؤسسات القرض، تشجعيا

 المادتين.
2
لغ تتعلق هذه الفقرة بإمكانية المحاكم القضاء بمبلغ يغطي ما صرفه المدعي من تكاليف في الدعوى بما في ذلك أتعاب المحاماة زيادة على مب 

 .التعويض
3
 /ب من بروتوكول جواتيمالا سيتي على:08/03تنص المادة  

« (b) Les frais de procès y compris des honoraires d'avocat ne sont accordés, en vertu de l'alinéa (a), que si le 

demandeur a notifié par écrit au transporteur le montant de la somme réclamée, y compris les détails de 

calcul de cette somme, et si le transporteur n'a pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de 

cette demande, fait par écrit une offre de règlement d'un montant au moins égal à celui des dommages-

intérêts alloués par le tribunal à concurrence de la limite applicable. Ce délai est prorogé jusqu'au jour de 

l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à l'expiration de ce délai ». 
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على  للمضرور تحفيز خلال إمكاني  الماالب  موبالغ تففق كثيراً قيم  الافقات احنقيقي ، كما أنّ في هذا احنكم
 الفدي . سلفك طريق التسفي 

من  22ه لاص المادة يتضمن حكم متشابمن بروتفكفل جفاتيمالا سيتي  08المادة  وإذا كان نص          
 يقر باحنل الفدي للازاع القائم بين الركاب والااقل، غير أنّ  ،مادام كليهمامن حيث الابيع  اتفاقي  مفنتريال،

رض التسفي ، أو من حيث مفاعيد ، و هي غير خافي ، من حيث جه  المبادرة بعالفروق مفجفدة بياهما
 عرضها، أو حتى من حيث قيم  المبادرة.

على إخاار يفجهه المدعي إلى الااقل يتضمن  لالبروتفكف  من 08المادة  لاص المحاحن  وفقاً  تتفقف 
 ، كما أن المدة التي يقدمالمبالغ الماالب بها و تفحيلات حسابها وبااءا عليه يفجه هذا الأخير عرضا كتابياً 

خلالها الإخاار تكفن من تاريخ تسلم الااقل لهذا الإخاار أو قبل رفع الدعفى في حال رفعت هذه 
حيث  ،فرنك1500.000حدود الدعفى في وقت لاحق لهذه الفترة، وكذلك يكفن التعفيض المعروض في 

حال من  بأي هلا يمكن تجاوز  موفجب بروتفكفل جفاتيمالا سيتي، يمثل هذا المبلغ حدا أقحى للتعفيض
 من البروتفكفل. 10، طبقاً لاص المادة ثبت سفء ني  الااقلما لمتالأحفال 
فرأت أن تكفن المبادرة بالمحاحن  الفدي ، وهي الأسلم، من قبل المسؤول  1999أما اتفاقي  مفنتريال          

هذا المقام إلى وهف الااقل الجفي الذي يعرض الحلح وقيم  التعفيض على الركاب، ولا شك أن يلجأ في 
خبراء مختحين لتقفيم الأضرار اللاحق  بالركاب وتحديد عااصرها ومداها، كما أن العرض الفدي يكفن من 
تاريخ وقفع احنادث الذي ترتب عاه الإصاب  أو الففاة أو قبل رفع الدعفى إن رفعت الدعفى في وقت 

لأن حسابها يكفن من تاريخ وقفع  ،في البروتفكفل وهي فترة وجيزة بالمقارن  بالفترة الفاردة ،لاحق لهذه المدة
من  22/6احنادث مباشرة وبدايتها ليست معلق  على الإخاار الذي يقفم به المدعي، كما أن نص المادة 

، خلافاً لما قضت به مفنتريال لم يحدد المبلغ الفاجب عرضه ببساط  لأن المسؤولي  غير محدودة في الأصل
 .فرنك 1500.000جفاتيمالا حين ححرته في من بروتفكفل  08المادة 

دعفى الدون رفع ، فهذا يعني إما احنيلفل  حل ودي بين الااقل و المضرورو إذا ما تم التفصل إلى  
أو إلى التاازل عاها في حال ما إذا رفعت قبل التفصل إلى الاتفاق في أحيان أخرى، والتعفيض في  ،أصلاً 

وإنما يشمل جميع فقط، لأطراف لا يقتحر على الضرار اللاحق  بالركابحال  التفصل إلى حل ودي يرتضيه ا
، سفاء تعلقت بالتعفيض عن الأضرار التي تحيب الأمتع  أو البضاع  أو حتى عن التأخير حالات المسؤولي 

 من اتفاقي  مفنتريال. 22في تافيذ عقد الاقل الجفي، لعمفم نص المادة 
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من حيث أنه يؤدي إلى استقرار المراكز القانفني  غير خافي  على أحد،  تقرير هذا الاظام آثار و         
ظرف وجيز، ومن شأنه كذلك أن يخفف العبء عن المحاكم ويففر الجهد والمال والفقت للمضرور، إضاف  

، كما انه يخدم المضرور لما يمكاه من احنحفل على عاتق الااقل إلى أنه لا يترك عبء المسؤولي  يدوم طفيلاً 
 على التعفيضات في أسرع الأوقات و بأخف الأضرار.

 الفقرة الثانية: التحكيم في منازعات النقل الجوي للبضائع
لفض الماازعات الااشئ  عن عقفد الاقل  1من اتفاقي  مفنتريال اللجفء إلى التةكيم 34أجازت المادة  

، و تحفل هذه الكتاب  2فقرتها الأولىالجفي للبضائع، شريا  أن يكفن الاتفاق مكتفباً، و هذا طبقاً لاص 
دون نشفء الماازعات في المستقبل حفل تفسير اتفاق التةكيم، كما تكفل تافيذ حكم التةكيم الحادر 
موفجبه، خاص  و أنّ معظم الدول تشترط وجفد اتفاق تحكيم مكتفب ضمن المستادات المقدم  لتافيذ 

 .3احنكم
لاختيار المدعي في إحدى جهات الاختحاص القضائي  و حددت الاتفاقي  مكان التةكيم وفقاً  

و بذلك   ،4من اتفاقي  مفنتريال 34من المادة  02من الاتفاقي ، طبقاً لاص الفقرة  33المشار إليها في المادة 
تكفن الاتفاقي  قد ساوت بين غير المتساويين، و جعلت تحديد مكان التةكيم بيد المدعي وحده، و ذلك 

قلاب في طريق  تعيين مكان التةكيم في الممارسات التةكيمي  الجاري  التي تجعل تحديد مكان فيما يشبه الان

                                                           

1
و يعرّف التحكيم بأنه:"نظام لتسوية المنازعات عن طريق أفراد عاديين يختارهم الخصوم إما مباشرة أو عن طريق وسيلة أخرى  

; و يعرفه 19، ص 1981التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة،  ، الأسس العامة فيأبو زيد رضوانيرتضونها"، راجع: 

 أحمد أبو الوفاء،البعض الآخر بأنه:" الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة"، 

 . 15ص  ،1987التحكيم الاختياري و الإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
2
 و التي تنص على: 

«1. Sous réserve des dispositions du présent article, les parties au contrat de transport de fret peuvent stipuler 

que tout différend relatif à la responsabilité du transporteur en vertu de la présente convention sera réglé par 

arbitrage. Cette entente sera consignée par écrit ».  
3
 08/09من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر بالقانون رقم  1008و من ذلك، فقد نص المشرع الجزائري ضمن نص المادة  

يثبت شرط التحكيم تحت، ، على:"2008لسنة  21، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج.ر عدد 2008فبراير  25المؤرخ في 

من ذات القانون بذات الشرط بخصوص  1024طائلة البطلان بالكتابة، في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها"، كما جاءت المادة 

تفاقية التحكيم كتابة، أو بأية وسيلة اتفاق التحكيم التجاري الدولي، حين نصت على:" يجب من حيث الشكل، و تحت طائلة البطلان، أن تبرم ا

أن يرفق اتفاق التحكيم بحكم التحكيم من أجل تنفيذه، إذ تنص على:" يثبت  1053اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة"، كما اشترطت المادة 

 حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما، تستوفي شروط صحتها".
4
 ما يأتي: 34الفقرة الثانية من المادة  جاء في نص 

« 2. La procédure d’arbitrage se déroulera, au choix du demandeur, dans l’un des lieux de compétence des 

tribunaux prévus à l’article 33 ». 
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التةكيم باتفاق الأطراف، إما مباشرة بالاص عليه في اتفاق التةكيم، أو باريق غير مباشر بالعهد 
 .1لمكانبالتةكيم إلى مركز تحكيم نظامي يجرى التةكيم في مقره، أو إلى لائة  تحكيم تحدد هذا ا

، فيسري على الخحفم  التةكيمي  2من اتفاقي  مفنتريال 34من المادة  03و طبقاً لاص الفقرة  
أحكام الاتفاقي ، و ذلك أيضاً بالمخالف  لممارسات التةكيم الجاري بها العمل، و التي تخفل لهيئ  التةكيم 

  مفضفع الازاع.سلا  واسع  و حربي  معتبرة في تحديد القانفن الفاجب التابيق على 

و لعّل في الخروج عن المألفف في الممارسات التةكيمي  في نااق عقد الاقل الجفي للبضائع له ما  
يبرره، إذ أنّ احناج  إلى حماي  الشاحن أو مرسل البضاع  كارف ضعيف في مفاجه  الااقل الجفي كارف 

و الاقتحادي، و ما يمكن أن يثفر  قفي كانت حاضرة ماذ وقت طفيل، حنجم التفاوت الفاقعي، القانفني
معه من اعتبارات الإذعان في عقد الاقل، إذ تفاجه الشاحن أو المرسل صعفبات كبيرة في تقديم دفاعه تبعاً 

 .3لمكان التةكيم، فضلاً عن تابيق وقاعد قانفني  غير معروف  بالاسب  إليه
لضرر استفاد من نحفص الاتفاقي  و فإذا كان الشاحن أو المرسل مذعِااً، و هف كذلك قبل وقفع ا 

المتعلق  بحقه في اختيار مكان التةكيم، و وجفب تابيق أحكام الاتفاقي  دون غيرها على مفضفع الازاع، و 
و التي   ،4من اتفاقي  مفنتريال 34من المادة  04يقع باطلًا كل ما يخالف ذلك، و ذلك طبقاً لاص الفقرة 

لفاجب التابيق على مفضفع الازاع جزء من كل شرط تحكيم أو اتفاق تعتبر مكان التةكيم و القانفن ا
 تحكيم.
أمّا إذا انتفى الإذعان، فقد انتفت حكم  حماي  الارف الضعيف، و بالتالي فإنّ له احنق في الاتفاق  

، مع الااقل على أي  أحكام أخرى بالاسب  لتةديد مكان التةكيم، و القانفن الفاجب التابيق على الماازع 
، و التي تقضي ببالان 5من اتفاقي  مفنتريال 49و ذلك بعد وقفع الضرر، أخذا موفهفم المخالف  لاص المادة 

                                                           

1
 .230، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي 
2
 :على 34تنص الفقرة الثالثة من المادة  

« 3. L’arbitre ou le tribunal arbitral appliquera les dispositions de la présente convention ». 
3
، عقد النقل الجوي للبضائع، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن صر حورية;231، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي 

 .134، ص 2011/2012
4
 من اتفاقية مونتريال على: 34من المادة  04إذ تقضي الفقرة  

« 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article seront réputées faire partie de toute clause ou 

de tout accord arbitral, et toute disposition contraire à telle clause ou à tel accord arbitral sera nulle et 

de nul effet ». 
5
 و التي تنص على: 
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الاتفاقات الخاص  التي تخالف الأحكام الفاردة بالاتفاقي  سفاء المتعلق  بالقانفن الفاجب التابيق أو بقفاعد 
تفاقي  موفجبها بين الاختحاص الذي الاختحاص طالما كانت سابق  على وقفع الضرر، حيث ساوت الا

 ياعقد للجهات القضائي ، و بين الاختحاص الذي ياعقد لجهات التةكيم.
و أن أجازت التةكيم في عقد الاقل الجفي للبضائع موفجب نص المادة  و قد سبق لاتفاقي  وارسف 

ي  إلى تعديل قفاعد ، رغم أنها قضت ببالان الاتفاقات السابق  على وقفع الضرر، و الرام1ماها 32
 الاختحاص أو القانفن الفاجب التابيق في عقد نقل الأشخاص.

 من مسؤولية الناقل المطلب الثاني:التأمين الجوي
لكفنه لم يفلد  -لعّل السم  البارزة للاقل الجفي، بالإضاف  إلى حداثته مقارن  بفسائل الاقل الأخرى

اائرة ما وجدت إلّا لاختحار المسافات و تففير الفقت و كفن ال–و طابعه الدولي-إلّا مع مالع القرنين
هي حجم الخسائر التي من الممكن أن  -الجهد على الإنسان، باختراق الأمحار العديدة في الأزما  القحيرة

يخلفها عاد وقفع احنادث الجفي، و هذا بحكم الارتفاعات التي يتم خلالها، و السرعات الفائق  التي تسير 
 بها وسائله.

، فتميز هذا الأخير بافس تلك 2على التأمين الجفي تأثير مباشرذه الخحائص له كانولقد  
كما   ،التأمين البري و البةري بأنفاع قارن م–حدث التأمياات أإذ يعتبر التأمين الجفي بدوره من  ،الخحائص

لى التعاون مع الشركات إ  التأمين الفطاي فكثيرا ما تلجأ الشركات-يالب على التأمين الجفي الحبا  الدولي  
كما يتميز التأمين الجفي بشدة   ،باظام إعادة التأمينعبر ما يعرف –أعباء المخاطر الكبرى لاقتسامالأجابي  
أو تلك المترتب  عن قيام  تحل  بجسم الاائرة ذاتها،سفاء تلك الم ،3الخسائر المترتب  عاها هفل و رالمخاط

 آو الاير على ساح الأرض.المسؤولي  اتجاه مستعملي الاائرة 
                                                                                                                                                                                                 

« Sont nulles et de nul effet toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières 

antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente convention soit par 

une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence ». 
1
 من اتفاقية وارسو على: 32إذ ينص الشق الثاني من المادة  

«…Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises, dans les limites 

de la présente Convention, lorsque l'arbitrage doit s'effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux 

prévus à l'article 28, alinéa 1 ».  
2
 حول التأمين الجوي بمختلف صوره، سواء المتصلة بعقد النقل، أو بالغير على السطح، أو بالتأمين على هيكل الطائرة، راجع: 

H. Matouk, les assurances aériennes, LGDJ, Paris, 1971. 
3

 علاء الدين قاسم;175، 174، ص 1999مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  جديدي معراج،  

ير، جامعة آل البيت، كلية الدراسات الفقهية و ، التعويض عن الأضرار الناشئة عن النقل الجوي "دراسة مقارنة"، مذكرة ماجستأحمد المومني

 ، و حول التأمين عموماً و أثره على المسؤولية، راجع: 156. 155، ص 2004/2005القانونية، 
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المتعلق  95/07وقد عالج المشرع الجزائري مختلف أنفاع التأمياات الجفي  موقتضى الأمر رقم  
في مفضعين مختلفين ماه، حيث تااول هذه التأمياات في الباب الثالث من  المعدل و المتمم،1بالتأمياات

، وكذلك في الفحل الثاني من القسم الثاني 162لى إ 151في المفاد من  الكتاب الأول المعافن بعقد التأمين
، و هي المفاد 198إلى  195، في المفاد من بالتأمياات الإلزامي المتعلق من الفحل الثالث من الكتاب الثاني 

 التي لم يشملها المشرع الجزائري بأي تعديل.
، فهف يشمل التأمين على ولا يكاد يختلف التأمين الجفي عن غيره من أنفاع تأمياات الاقل الأخرى 
طبقاً لما ورد في المفاد السالف   ، والتأمين على البضاع ، والتأمين من المسؤولي  المدني الجفي  ركب جسم الم

 الذكر، سفاء تلك الفاردة في باب التأمين الإلزامي، أو تلك الفاردة في باب عقد التأمين.
تأمين يهدف في ، هف 2من قانفن التأمياات 153طبقا لاص المادة  فالتأمين على المركب  الجفي  

الأساس إلى تعفيض مستال الاائرة عن الأضرار التي تحيب المركب  وعن جميع الأضرار الااجم  عن احنادث 
الجفي، موا في ذلك محاريف احنراس  وإصلاح العاب، إضاف  إلى ما قد يكفن فات المؤمن له من كسب 

 .ئرة معال خلال المدة التي تبقى فيها الاا
مين يضمن موقتضاه المؤمن الأضرار اللاحق  مين الجفي على البضاع ، هف تأأالت في حين أنّ  

مين المبرم بين أبالبضاع  الماقفل  جفا في حال  تعرضها للهلاك أو التلف أو الضياع، وذلك وفقا لعقد الت
 .3مينأصاحب البضاع  والمؤمن وفي حدود الشروط العام  للت

فيراد به تأمين الأضرار التي أمين من مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار اللاحق  بالأشخاص، ا التأمّ  
 يمكن أن تحيب المسافر جراّء حفادث الاقل الجفي.

                                                                                                                                                                                                 

L. K. Ghenima, le droit de l’indemnisation entre responsabilité et automaticité, éd. ENAG, Alger, 2013, p 

111 et s. 
1
، المعدل و المتمم بالقانون 13/1995، يتعلق بالتأمينات. ج.ر عدد 1995يناير  25الموافق  1415شعبان  23المؤرخ في  95/07 الأمر رقم  

، و المتعلق بالتأمينات، ج. ر 1995جانفي  25المؤرخ في  95/07للقانون رقم ، المعدل و المتمم 2006فبراير  20المؤرخ في  06/04رقم 

 .2006لسنة  15عدد 
2
على ما يلي : "يهدف تأمين أجسام المراكب الجوية إلى ضمان الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة  07-95من الأمر رقم  153تنص المادة 

التي نصت على أن :"كل مركبة جوية مسجلة في الجزائر يجب  195الجوية المؤمن عليها وفق الشروط المحددة في العقد". وتؤكد المادة 

 دى شركة تامين معتمدة في الجزائر عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بها".التامين عليها ل
3
 B. Mercadal, op.cit, p 58 . 

المتعلق بالتأمينات،  07-95وما يليها من الأمر رقم  161و قد نص المشرع الجزائري على التأمين على البضائع المنقولة جواً في المادة 

 المعدل و المتمم.
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و أفرزت ماه )الفرع الأول(،و لقد تعرض التأمين الجفي لعديد التافرات، شكلّت صفرته احنالي  
نظام مسؤولي  الااقل الجفي، و التعفيضات التي يمكن أن يستفيد  أشكالًا عديدة، كان لها كبير الأثر على
 )الفرع الثاني(.ماها المضرور من حفادث الاقل الجفي 

 الفرع الأول:تطور التأمين من مسؤولية الناقل الجوي
من قانفن الايران المدني على:" يجب على كل مستال طائرة يقفم، بالقار  171نحت المادة  

مات الجفي  المبيا  في هذا القانفن أو يحلّق ففق القار الجزائري سفاء كان مسجلًا بالجزائر أو الجزائري، بالخد
 بالخارج، أن يكتتب تأمياا يااي مسؤولياته".

و إذا كان المشرع الجزائري قد اعترف بإلزامي  التأمين الجفي، سفاء عن الأضرار أو عن المسؤولي ،  
ت الاقل الجفي و ما دارت به من أنشا  مرافق ، و ماها التأمين الجفي، فإنّ الأمر لم يكن كذلك ماذ بدايا
)الفقرة جعلت ماه في الأخير من بين التأمياات الإلزامي )الفقرة الأولى(،و الذي مرّ موراحل تافر عديدة

 الثانية(.
 التأمين من مسؤولية الناقل الجويمراحل نمو و تطور منتجات الفقرة الأولى: 

 في بداياته بحفرتهمين من مسؤولي  الااقل الجفي بفجه خاص أين الجفي بفجه عام والتمأالت تميز 
دخفل هذه السفق الجديدة المحففف   لىترددت فيها شركات التأمين بين الإقبال والإحجام ع ، أينتشم المح

افلفجي الذي عرفته مفازاة مع التافر التك مين الجفي إلاّ أولم يكن ليزدهر الت،)أولا ( بالكثير من المخاطر
الحااع  الجفي  التي كان لها وقع كبير أدى إلى تااقص ملةفظ في كفارث الايران، فتبددت مخاوف شركات 

، بعدما زادت أرباح هذا القااع و مين من مسؤولي  الااقل الجفي وتأكدت أهميتهأدور الت مين وبدا جلياً أالت
 )ثانيا (. ارتفعت مردوديته

  من مسؤولية الناقل الجوي وشيوعهأولا : ظهور التأمين
مين من المسؤولي  المدني  في نهاي  القرن التاسع عشر وبداي  القرن العشرين على أنه أكان ياظر إلى الت 

مين عليها كان يعني التأمين أن التإعمل غير أخلاقي، حيث كانت المسؤولي  ترتبط بفكرة الخاأ، ومن ثم ف
 .1ن الأخااءع
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رة تفارت إلى الخلف تدريجيا بتراجع فكرة الخاأ كأساس وحيد للمسؤولي ، وظهفر غير أن هذه الاظ 
فكرة الخاأ المفترض ثم فكرة المخاطر وتحمل التبع  التي شيدت المسؤولي  المفضفعي  قفاعدها، والتي جاءت  

ر، فأصبح لاكتشافات العملي  احنديث  والتافرات التكافلفجي  وما استةدثتاه من مخاطلكانعكاس قانفني 
عن في حال وقفعها الخسارة  حدة من خفيفالتأمين عملي  احتمالي  ترتكز أساسا على فكرة التعاون للت

 .أكبر عدد من الأشخاصطريق تفزيعها على 
شد الارتباط أرتبط يمين الجفي، لاسيما فيما يتعلق بالتأمين من مسؤولي  الااقل الجفي، تاريخ أوللت

تميز في البداي  بالإعراض والتردد من قبل شركات التأمين وانتهى كما نشهده اليفم  بتقدم الايران وعلفمه، إذ
 ، بل و حتى تاافسيته الكبيرة.قدام عليه واتساع سفقهبالإ

لات حادة، حيث كان السفر عبر الجف دلمجا ففي بداي  عهد الايران، كان التأمين الجفي مفضفعاً 
ولذلك كانت شركات التأمين تستبعد مخاطر الايران  ،بأشد المخاطر يعتبر آنذاك من قبيل المجازف  المحففف 

باص صريح في عقفدها للتأمين، الأمر الذي دعا المؤتمر الدولي السابع للقانفن الجفي الماعقد في مديا  ليفن 
 شركات التأمين، فةفاها أنه يحق لارفي عقد التأمين إلىإلى إصدار تفصي  مفجه   1925بفرنسا في سبتمبر 

على احنياة أو احنفادث استبعاد المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن له أثااء سفره على الخافط الجفي  
 .1الماتظم 

وقد كان ما صدر عن المؤتمر الدولي السابع للقانفن الجفي مجرد تفصي  لا تتمتع بعاحر الإلزام، 
الانجازات التي حققتها تكافلفجيا هي ي  مين الجفي في الاهاأالت خففّ من نففر رؤوس الأمفال عنولكن ما 
 ، و ما أدمجته من تقايات بجسم الاائرة.الايران

فإذا كان التقدم الذي أحرزه الإنسان في تكافلفجيا الايران قد ترك بحماته على طبيع  و مدى 
التأمين  مسؤولي  الااقل الجفي، فإن هذا  التقدم قد انعكس أيضا بحفرة جلي  على التأمين الجفي لاسيما

إذ أدى التافر التكافلفجي في علم الايران إلى استبعاد الكثير من مخاطر السفر  ،من مسؤولي  الااقل
ملةفظا في الكفارث الجفي  إذا ما قفرنت بعدد الرحلات وعدد الركاب، فاندثرت  بالاائرات وسجل تااقحاً 

 اقل الجفي.المخاوف التي لاالما ماعت شركات التأمين من تااي  مسؤولي  الا
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ولقد أسهم هذا التقدم التكافلفجي في فن الايران إلى اتساع سفق التأمين الجفي وتشعب نظمه 
 .1لتشمل حتى التأمين عن أضرار الإزعاج والضجي  واختراق الاائرة حناجز الحفت

 بدورها مخاطر ولدّتومع ذلك، فإن هذه التافرات في عالم الايران لم تأت خالي  من المخاطر إذ 
تحمل على متاها المئات من البشر، أو تلك  حيز الخدم ، طائرات طائرات عملاق إطلاق جديدة موفجب 

جدا بتعفيضات  ، مما يجعل كاهل الااقلين وشركات التأمين مثقلاً فتالتي تزيد سرعتها عن سرع  الح
 .2ضخم  في حادث واحد، والتي يدفع تكلفتها في الأخير مستهلك خدم  الاقل الجفي

الخسارة من خلال تفزيعها على أشخاص عدة  لتخفيفلا شك أن التامين يرتكز على مبدأ الكثرة و 
ليتةملفا عبئها إلى جانب الشخص المسؤول، لهذا كان من الابيعي أن يتم تاظيم سفق التأمين الجفي على 

ظام والذي يسير وفق ن Réassuranceأساس تفزيع المخاطر عن طريق ما يعرف بإعادة التأمين 
Consortium3أو عن طريق التأمين المشترك ،Co. Assurance  الذي يعتمد على تدخل عدة مؤماين

على  هائلاً  ، وهف ما أدى إلى  اتساع رقع  التأمين الجفي اتساعاً 4لضمان تااي  الأخاار الجفي  الجسيم 
 حركي .مين الأكثر  أته بحسبانه من فروع التيالحعيد الدولي فازدادت تبعا لذلك أهم

 ثانيا : أهمية التأمين من مسؤولية الناقل الجوي
حيث صدرت تفصي   1955تزايدت أهمي  التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي ماذ مؤتمر لاهاي سا   

بدراس  الاظم الكفيل  بضمان التعفيضات لضةايا الايران أو ورثتهم والمقررة طبقا لأحكام اتفاقي  وارسف، 
فةفى تلك  عكستولقد  ،إجباري أو ضمان أحد البافك أو من خلال وديع  نقدي سفاء عن طريق تأمين 

حفل كيفي  ححفل الضةايا أو ورثتهم على مبالغ التعفيض  1955قلق المؤتمرين في لاهاي لسا    التفصي
ملاءة المتسبب في الضرر من جه ،  أون عدم يسر لاسيما بعد مضاعفتها في بروتفكفل لاهاي، وذلك لأ

حقيقيا على المضرورين، قد يشك في ضمان ححفلهم    التعفيضات من جه  أخرى، يشكل خاراً وضخام
 ، و يزداد الخار مع مبدأ مسؤولي  الااقل الجفي المحدودة.5على  هذه التعفيضات

                                                           

1
 E.Du Pontavice, les assurances aériennes, Rep. Com. Dalloz, paris, 1972, N°71. 

2
كلفة التأمين نهاية المطاف هو الراكب أو الشاحن، فكلما زادت لا يتصور أن يتولى الناقل دفع أقساط التأمين بالمجان، و إنما الذي يتولى دفع ت 

 تكاليف التأمين ارتفعت قيمة تذاكر السفر بصورة تبعية.
3
« Un consortium (du latin signifiant« partenariat »ou« association ») est une collaboration temporaire entre 

plusieurs acteurs à un projet ou programme dans le but d'obtenir un résultat ». 
4
L. Cartou, op.cit, p379. 

5
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لأجل ذلك، جاء التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي ليقفم بدور هام في هذا المجال وتعاظم هذا  
، 1971، جفاتيمالا سيتي 1966، مفنتريال 1955بدءاً من لاهاي  د الأقحى للتعفيضالدور بتحاعد احن

إذ يففق التأمين من المسؤولي  بين ديمفم  وحرك  نشاط الااقل الجفي، وبين ضمان ححفل ضةايا كفارث 
 الايران على تعفيضاتهم المقررة، وتلك وظيف  جليل  لا يمكن أن يؤديها غير نظام التأمين.

إلى حد اعتبار أن اكتتاب تأمين يااي مسؤولي  الااقل الجفي من شأنه أن  1ذهب بعض الفقهوقد  
فالتأمين في نظر هذا الفقه مضيع ومفقدا للأثر الفقائي لمسؤولي  الااقل  ،يحرر هذا الأخير من أي  مسؤولي 

 ذر، فمسؤوليته المحدودةعدم احنيا  واحن إلى همين يدفع بأالجفي، ذلك أن تستر هذا الأخير خلف نظام الت
الذي يجعل هذا  الأمرتجعله مامئاا ولف حكم عليه بالتعفيض،  من جه  ثاني ، والمؤمن عليها من جه ،

 ، و ماي  للاستهتار و الاستخفاف بحقفق الاير ومراكزهم القانفني .وعديم الفائدة والأهمي  التأمين مجةفاً 
ما يجعل  إذ أنّ ، نه ماي  للإهمال، قفل يجانبه الحفابغير أنّ القفل بعدم جدوى نظام التأمين لكف  

عاد وقفع  همال ليس هف تفادي تقرير مسؤوليته المدني الإاأ أو الخيجتابفن ارتكاب  فهالااقل الجفي وتابع
ضياع المحالح المساهم  في الرجل  الجفي ، من  الخاأ أو الإهمال من  نوإنما ما قد يترتب ع احنادث الجفي،

، 2، أي اجتااب الأثر السلبي الذي قد يلةق بذمته المالي العامل على متاها طاقمهاقيم   ئرة والاا كلف 
 .3ضمانا إضافيا للمسافر و أمانا للااقل الجفي إلاّ فالتأمين الجفي لا يمكن أن يكفن 

 لتأمين من مسؤولية الناقل الجويلزامي الطابع الإل الفقرة الثانية:
ماذ عقد المؤتمر السابع بإجباري  التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي  لى القفلتعالت الدعفات الرامي  إ 

 .الرفض هامحير  ، و لف كان1925للقانفن الجفي موديا  ليفن الفرنسي  في سبتمبر من عام 
تقدمت البرازيل، وأيدتها ايااليا في ذلك،  1953اعقد في سبتمبر من عام المفي مؤتمر ريف ديجانيرو و 
بالتأمين، حيث يقع على الااقل الجفي  خاصاً  بتضمياها فحلاً  1929لتعديل اتفاقي  وارسف سا  باقتراح 

مين لحالح مستعملي الاائرة، ويكفن من حق خلفهم استعمال الدعفى المباشرة ضد المؤمن، التزام إبرام تأ
 فد المشارك  فيغالبي  الففمن قبل  أيضاً  غير أن هذا الاقتراح قفبل بالرفض ،للةحفل على التعفيضات المقررة

 المؤتمر.
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شأنه -عن تفصي  ، ولكن المؤتمر لم يسفر إلاّ 1955وقد طرحت المسأل  من جديد أمام مؤتمر لاهاي  
دراس  الاظم الكفيل  بضمان ححفل الضةايا أو ورثتهم على  مضمفنها -1925شأن مؤتمر ليفن لسا  

 .1اري أو ضمان أحد البافكالتعفيضات المقررة، سفاء من خلال التأمين الإجب
في هامبفرغ الألماني ، تأكدت  الماعقدوأمام المؤتمر الدولي للقانفن المقارن 1962وفي أوت سا   

وما كان ليتأكد ذلك، لفلا الجدل والاقاش الذي دار في  ،إجباري  التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي
 .2حفل  هذا المفضفع ICAOالمدني  اجتماعات اللجا  القانفني  للماظم  الدولي  للايران

د ومعارض  إلزامي  التأمين من مسؤولي  الااقل إلى يأما الفقه من جانبه، فقد تراوحت مفاقف بين تأي 
 على الحعيد الدولي والفطني. أن تقررت إلزامي  هذا التأمين قانفناً 

 التأييد و التفنيدلتأمين بين الطابع الإلزامي لأولا : 
في وقت سابق معارض  شديدة، تدعمت بعديد  التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي إلزامي لقيت  
حاولت الفقفف إلى  -و إن صارت اليفم هذه احنج  مجرد تذكار في سجل التأمين الجفي- 3احنج 

 تفايده، و التي تعكس حجم الخلاف الذي كان ماروحاً بشأنه.
 ة الناقل الجوي.حجج معارضي الطابع الإلزامي للتأمين من مسؤولي1
مسؤولي  الااقل الجفي، لا تحقق أي  محلة  عام  أو فردي ، وإنها لا  يمكن أن من إجباري  التأمين  نّ إأ.
مع إجباري  التأمين من مسؤولي  مستال الاائرة عن الأضرار التي تحدثها على الساح في اتفاقي   ساوىتت

وذلك لاختلاف طبيع  مفقف المضرور في  ،ماها 16و  15، طبقاً لاص المادتين 41952سا  لروما 
مخاطر الايران، كما أن حري   على فالمضرور على الساح هف شخص أجابي لا يفافق مقدماً ، احنالتين

ضرار به أو مولكيته على الساح، بياما يرتبط المسافر بالااقل وفق علاق  الايران التجاري مقيدة بعدم الإ
، موجرد قبفله على مفافقته المسبق  على مخاطر السفر عبر الجف رضائي  و هي عقد الاقل الجفي، فضلاً 

 التعاقد.

                                                           

1
 Ibid, n°14. 

2
 E. Du Pontavice, les assurances aériennes, op. cit, n°13. 

3
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M. Le Goff, Manuel de droit aérien, Dalloz, Paris, 1961, 330 et s. 
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و المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  1964مارس سنة  02المؤرخ في  64/76رقم  إليها الجزائر بموجب المرسوم

 30و المتعلقة بالأضرار الملحقة بالغير على اليابسة من طرف مراكب جوية أجنبية، ج.ر عدد  1952أكتوبر  7إلى اتفاقية روما المؤرخة في 

 في نسختها الفرنسية. 1964لسنة 
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إلزامي  التأمين من المسؤولي  تضع الاقل الجفي في وضع مااير لأنفاع الاقل الأخرى، كما أنها ستؤدي  إنّ ب.
م  أجرة الاقل بالضرورة إلى ارتفاع أسعار هذا التأمين، الشيء الذي يؤدي باريق  غير مباشرة إلى ارتفاع قي

، و هف ما ياعكس حتماً على عدد المقبلين على هذا الافع من الاقل، و الذي بدوره سيكفن له الجفي
 انعكاس سلبي و مباشر على نمف مرفق الاقل الجفي.

همال وعدم الإ، مما يدفع الااقل الجفي إلى 1التأمين من المسؤولي  يفقد هذه الأخيرة أثرها الفقائي إنّ جـــ.
، إذ ما أن يحبح هذا التأمين إلزاميا على عاتق الااقل الجفي تحرفاتويزيد في تأكيد هذه ال ،تراثالاك

إلى احنرص و هف يعلم سلفاً أنّ شركات التأمين هي التي تتفلى  -في نظر هؤلاء–الذي يدعف الااقل الجفي 
 تااي  أضرار احنفادث الجفي ؟

 ؤولية الناقل الجويالطابع الإلزامي للتأمين من مس .حجج مؤيدي2
في –احنج  التي يستاد إليها معارضف إلزامي  التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي لا تعدو أن تكفن

مجرد هفاجس، سرعان ما تتبدد أمام معالج   -نظر الداعين و الداعمين للتأمين الجفي و طابعه الإلزامي
 ، نذكر:، و من ذلكسليم  لفاقع الاقل الجفي خاص  في الفقت الراهن

دعاء عديم إالتأمين الإجباري من مسؤولي  الااقل الجفي لا يحقق محلة  عام  أو فردي  هف  فالادعاء بأنّ أ.
التأمين الإجباري يمكن أن يحقق محلة  عام  لمرفق الاقل الجفي على الحعيد  ذلك لأنّ و الأساس، 

الذي يعتبر  2زداد فعالي  أثر "مبدأ الكثرة"الدولي، إذ من خلال فرض هذا التأمين على كل الااقلين الجفيين ت

                                                           

1
 الحماية الوقائية للمسافر، راجع: حول 

S. BOUZIANI, La protection des passagers aériens: une responsabilité accrue pour les transporteurs, op. cit, 

p 40 et s. 

عدة قرون مضت، عندما  ، ويعود اكتشاف هذا القانون إلىla loi des grands nombresو يعرف بقانون الكثرة أو قانون الأعداد الكبيرة  2

لاحظ الرياضيون في القرن السابع عشر في أوروبا عند إعدادهم لقوائم الوفيات، أن عدد الموتى من الذكور والإناث من كل بلد يميل إلى 

ن بواسان التساوي كلما زاد عدد المسجلين في القائمة، وقد أصبحت دراسة هذه الظاهرة جزءاً من علم الإحصاء، عندما كتب عنها سيمو

 وسماها قانون الأعداد الكبيرة، لما بدا له من أنها تشبه نواميس الطبيعة.

إليها وقانون الأعداد الكبيرة يتعلق باستقرار تكرار بعض الحوادث عند وجود عدد كاف  منها، مع أنها تبدو عشوائية لا ينظمها قانون إذا نظر 

لا يمكن التنبؤ  -في نظر القائمين على موقع شركة التأمين روايال -دو خبطة عشوائيةكل واحدة على حدة، مثال ذلك مصيبة الموت، فهي تب

بناءاً  -لأمكن  -على سبيل المثال  -بوقوعها على فرد بعينه، ولكننا لو تحدثنا عن عدد الوفيات التي ستقع خلال العام الحالي في مدينة معينة 

 ل دقيق، )بل إلى حد ما، و ليس بشكل دقيق(.أن نتوقع عدد الوفيات بشك -على الخبرة السابقة 

العامة نحن نعلم أن القول بأن أحداً لن يموت خلال العام في مدينة يسكنها أكثر من مليون شخص أمر لا يقبل، وإذا استثنينا الكوارث والمصائب 

كثيراً عن الأعوام السابقة، فإذا كان لدينا عدداً كافياً من أن عدد الوفيات هذا العام لن يختلف  والتغير الكبير في عدد السكان فان الاحتمال الأكبر

 أعوام سابقة نستخرج منه متوسط فربما استطعنا توقع عدد الوفيات لهذا العام بكل يسر وسهولة وبمستوى عال  من الدقة.

حاولة توقع حادثة معينة تنقلب إلى ما يشبه هذا القانون الإحصائي هو الأساس الذي يقوم عليه التأمين، أن الاستحالة التي تبدو قطعية عند م

اليقين إذا كان ما نحاول توقعه هو عدد كاف  من الحوادث المشابهة، فنحن لا نستطيع أن نعرف إن كان زيد أو عمرو سيتعرض لحادث 

عدد الناس الذين سيتعرضون  اصطدام في سيارته خلال العام الحالي لأن ذلك في علم الغيب، ولكننا نستطيع أن نعرف بشكل بالغ الدقة كم
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قفام نظام التأمين والذي من شأنه التهفين من الخسارة عن  طريق تفزيعها على أعداد كبيرة، وسيكفن ذلك 
هذا فضلا عن أن إلزامي   ،لمشاكل سفق التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي من هذا الجانب بالتأكيد علاجاً 

ا الأخذ بيد مستعمل الاائرة، إذ سيكفن من حقه مفاجه  المؤمن مباشرة نهشأ من، سيكفن الجفي التأمين
بهدف احنحفل على التعفيضات المقررة وباريق  تلقائي  دون ما حاج  إلى تدخل القاضي، كما ستجابه 

ففق فاظام التأمين من هذه الزاوي  الأخيرة ي ض،عبء تحمل المحاريف القضائي  التي تاتقص من مبالغ التعفي
 .1نظام المسؤولي  ذاته

إلزامي  التأمين من المسؤولي  في الاقل الجفي لا تتفازى مع إلزامي  التأمين التي تفرضها  أما القفل بأنّ ب.
ن مسؤولي  مستال الاائرة إزاء الاير على ساح الأرض، فهف قفل يحدق في أبش 1952اتفاقي  روما لعام 

من قبيل المجازف ، حيث كان المسافر يتقاسم مع الااقل مجابه  مخاطر الفقت الذي كانت تعتبر الرحل  الجفي  
فالانجازات التكافلفجي  الهائل  في مجال  ،2الجف ويتةمل جزء ماها، أما اليفم فلم يعد مجال للقفل بذلك

صااع  الاائرات والملاح  الجفي  وتسهيلاتها وخدماتها الأرضي  بحف  عام  قد تراجعت معها الكثير من 
اطر الجف، ولم يعد من الجائز أن نالب من المسافر بالاائرة أن يتةمل مخاطر أكثر من تلك التي يتةملها مخ

 .3المسافر بالقاار أو بالسيارة

إلزامي  هذا التأمين تضع الاقل الجفي في مفضع يمتاز فيه عن أنفاع الاقل الأخرى وتؤدي  القفل بأنّ  نّ إجـــ.
بعا له ارتفاع قيم  أجرة الاقل، هف قفل غير سليم، فالاقل الجفي كان ولا يزال إلى ارتفاع أسعار التأمين وت

بابيعته يتميز عن أنفاع الاقل الأخرى، وهذا التميز لا يجد محدره في التأمين الإلزامي من مسؤولي  الااقل 
 والفضاء الذي تسبح فيه. –الاائرة  –الجفي، بل يكمن في وسيل  الاقل 

شمل إجباري  التأمين من مسؤولي  الااقل في الفقت احنضر كاف  وسائل الاقل عما سبق، ت وفضلاً 
نظام التأمين من المسؤولي  تعدي مجال الاقل  نّ إالأخرى سفاء تعلق الأمر بالاقل البري أو البةري، بل 

 ،4وأصبح يشمل عدة مجالات لا ححر لها ونخص بالذكر في هذا الحدد التأمين من مسؤولي  محاع الاائرة

                                                                                                                                                                                                 

نريد بناءاً على  لحوادث السيارات في مدينة بذاتها خلال هذه السنة، اعتماداً على وجود عدد كاف  من السنوات التي نستطيع منها أن نستنتج ما

 قانون الأعداد الكبيرة، راجع في ذلك موقع شركة روايال للتأمين 

http://www.royalinsurance.com.eg/ar/index.asp?MyCat=135&MyId=197 
1
 .219، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى 
2
 .408، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان 

3
 O. Riese, J. Lacour, op.cit, p 282. 

4
 وما يليها. 305، ص المسؤولية المدنية للمنتج، المرجع السابق،شهيدة قادة 



 

378 

 

إلزامي  التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي، ليست السبب في زيادة أسعار التأمين أو  ومن ناحي  أخرى، فإنّ 
زيادة أجرة الاقل تبعا لذلك، إذ أنه بالإضاف  إلى زيادة الأسعار بحف  عام ، والتي أصبةت ظاهرة مألفف  في 

ها هي نتيج  طبيعي  للزيادة المستمرة في مبالغ في أسعار التأمين و ما يترتب علي هذا العحر، فإن الزيادة
هفر الاائرات العملاق  الأسرع من سرع  الحفت ظطيران التجاري كاتيج  ل مخاطرنفعي   التعفيض، و زيادة

 .1على متاها المئات من المسافرينوالتي تحمل 
في التزاماته  ومقحراً  ير مهملاً وأخيرا، وإذا كان التأمين الإلزامي من مسؤولي  الااقل الجفي يجعل هذا الأخد.

شركات  أنّ  رضي إلزامي  هذا التأمين، إلاّ اوهف في احنقيق  شعفر نبيل من جانب مع ،اتجاه مستعملي الاائرة
 .مين وببساط ،تشترط صراح  على الااقل الجفي أن لا يرتكب خاأ عمدياً أالت

 ثانيا : تبني مبدأ إلزامية التأمين من مسؤولية الناقل الجوي
على الرغم من الاقاش السابق، و الاختلاف بين وجهات الاظر حفل الاعتراف من عدمها بالاابع  

الالب  كانت لحالح التأكيد على إلزامي  التأمين من الإلزامي للتامين من مسؤولي  الااقل الجفي، إلّا أنّ 
الفطاي  حري  التحرف إزاء  فبالرغم من أن بعض الدول تركت للااقل الجفي من خلال قفانياها ،المسؤولي 

أن غالبيتها تتجه اليفم إلى فرض التأمين من المسؤولي ، بل أنها تجعله من بين  التأمين من مسؤوليته، إلاّ 
هذا وقد كانت بعض الدول، وفي وقت  ،الشروط اللازم  التي لا تستقيم ممارس  نشاط الاقل الجفي من دونها

ين لحالح المسافرين كضمان لمسؤوليته، مثل ألمانيا والبرازيل وايااليا سابق، تلزم الااقل بإبرام هذا التأم
لتأمين الإجباري ااظام ب-تميزا عن غيرها-والمكسيك وكادا والفلايات المتةدة الأمريكي  واسبانيا التي انفردت

اري لحالح المسافرين عبر كاف  وسائل الاقل العام تحت إشراف هيئ  عام  تدعي وكال  التأمين الإجب
 .2للمسافرين

وإذا كان نظام وارسف لم يتمكن من فرض إلزامي  التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي على الحعيد  
نه بالاظر للتافرات والتةفلات التي عرفا الاقل الجفي في الآون  الأخيرة أ ، إلاّ 3الدولي وعجز عن  ذلك

الات، استةدثت اتفاقي  مفنتريال الجديدة لعام وأمام شيفع نظام التأمين من المسؤولي  واكتساح لمعظم المج

                                                           

1
 .220، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى 

2
 E. Du Pontavice, les assurances aériennes, op. cit, N° 15. 

3
لك لا يوجد في اتفاقية وارسو ما يوحي إلى تبني التأمين من مسؤولية الناقل الجوي كأحد الالتزامات الملقاة على عاتق الناقل الجوي، و كذ 

 .1955الشأن بالنسبة لبروتوكول لاهاي لسنة 
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حتميا  حكما يقضي بإلزامي  التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي، فأصبح التأمين من المسؤولي  أمراً  1999
من   50المسؤولي ، حيث نحت المادة  نوتحقق معه حلم الكثير ممن كانفا يدعفن إلى إجباري  التأمين م

ما يلي :"على الدول الأطراف أن تفرض على ناقليها الجفيين أن يكتتبفا تأمياا كافيا الاتفاقي  المذكفرة على 
لكي يااي المسؤولي  التي تقع على عاتقهم في مفهفم هذه الاتفاقي . ويمكن للدول  الارف التي ياظم الااقل 

يااي مسؤوليته  نه يحتفظ بقدر كافي من التأمينأالجفي رحلات إلى داخلها، أن تلزم الااقل بأن يثبت 
 موفجب هذه الاتفاقي ".

إلزامي  التأمين من المسؤولي  في الاقل الجفي الدولي، تكفن من خلال  ويتضح من هذا الاص أنّ 
تدخل الدول الأطراف في الاتفاقي  لتفرض على ناقليها الجفيين اكتتاب تأمين يااي مسؤوليتهم إزاء 

لا وهف ضمان ححفل أين وكفايته لتةقيق الارض ماه المسافرين، وتقدر كل دول  مدى ملائم  التأم
 .1المضرورين على التعفيضات المستةق  لهم عن الأضرار التي أصابتهم

الااقل يملك القدر الكافي من  عن ذلك يكفن من حق دول  جه  الفصفل التثبت من أنّ  وفضلاً 
لم  إلزامي  التأمين من مسؤوليته هذا على شيء فإنما يدل على عف  التأمين الذي يااي مسؤوليته، وإن دلّ 

 .2الااقل الجفي
لا ياظم سفى العلاقات بين الدول  1999اتفاقي  مفنتريال  هالتأمين من المسؤولي  الذي فرضت بيد أنّ 

الأطراف فيها والااقلين التابعين لها، دون التارق بتاظيم مفحل للتأمين من المسؤولي  أو لبيان العلاق  بين 
للدول من خلال قفانياها الفطاي   بقي الباب مفتفحاً الأمر الذي يم  أو مرسلي البضاع  الركابالااقل الجفي و 

ما لحالح الركاب بارض ضمان إلتقيم أنظم  للتأمين من مسؤولي  الااقل الجفي تبرمها شركات الايران 
ما إضي المعقدة، و ححفل الضةايا ماهم أو ورثتهم على التعفيضات المقررة دون احناج  إلى إجراءات التقا

 لحالح هذه الشركات نفسها بهدف ضمان تااي  الماالبات الااشئ  عن مسؤوليتهم اتجاه الركاب أو ورثتهم
وكان من الأجدر بالاتفاقي  أن تأتي بتاظيم مفحل للتأمين من مسؤولي  الااقل الجفي أسفة  أو الشاحاين،

                                                           

1
 الذي جاء فيه: من اتفاقية مونتريال، و  50ن المادة هذا طبقاً للشق الأول م و 

« Les Etats parties exigent que leurs transporteurs contractent une assurance suffisante pour couvrir la 

responsabilité qui leur incombe aux termes de la présente convention ».  
2

 ، و الذي فيه:50ي من المادة طبقاً لما جاء في الشق الثان

« Un transporteur peut être tenu, par l’Etat partie à destination duquel il exploite des services, de fournir la 

preuve qu’il maintient une assurance suffisante couvrant sa responsabilité au titre de la présente 

convention ». 
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التي جعلت  ،ب فيها الاائرات على ساح الأرضالخاص  بالأضرار التي تتسب 1952باتفاقي  روما لعام 
إلى  15خححت لذلك المفاد من التأمين من بين ضمانات مسؤولي  مستال الاائرة عن تلك الأضرار، و 

 .ماها 18
أما على المستفى الفطني، فالجزائر كانت من بين الدول السباق  لفرض إلزامي  التأمين من مسؤولي  

المتعلق بالخدمات  64/166من القانفن رقم  96قلال، فقد نحت المادة الااقل الجفي وذلك ماذ الاست
بالاير على ساح المترتب  عن الخسائر اللاحق  التأمين فيما يتعلق بالمسؤولي   علاوة على لزومالجفي  على أنه "

نفسها فيما يخص الجفي  للاقل العمفمي أن تؤمن  المحالح الجفي على مؤسسات  يجب أيضاً الأرض، 
 بالأشخاص الماقفلين". سؤولي  المترتب  عن الخسائر اللاحق الم

 9المؤرخ في  07-80المتعلق بالتأمياات قد أكد ما جاء به القانفن رقم  07-95كما أن الأمر رقم 
المتعلق بالتأمياات، وجعل التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي من التأمياات الإلزامي ، إذ قضت  1980أوت 
ماه بأنه :"يجب على كل ناقل جفي أن يكتتب تأمياا لدى شرك  تأمين معتمدة بالجزائر  196/1المادة 

 لتااي  مسؤوليته  المدني  اتجاه الأشخاص والبضائع الماقفل  واتجاه الاير.
ولم يقف تأكيد المشرع الجزائري على إلزامي  التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي عاد هذا احند بل أنه 

على أنه : "يجب  98/06من قانفن الايران المدني الجديد رقم  171ذلك بالاص في المادة زاد حرصا على 
على كل مستال طائرة يقفم بالقار الجزائري، بالخدمات الجفي  المباي  في هذا القانفن أو يحلق ففق القار 

 يكتتب تأمياا يااي مسؤوليته". أنالجزائري، سفاء كان مسجلا بالجزائر أو بالخارج 
، و المتعلق بالاتفاقي  143-2000من الملةق الأول من المرسفم التافيذي رقم  06ما نحت المادة ك

 الامتياز صاحب على يتعين:على الامفذجي  التي تتعلق مواح امتياز استالال الخدمات الجفي  للاقل العمفمي
 .مسؤولياته و بالتزاماته المتعلق  وتلك ،الامتياز استالال عن الااجم جميع التأمياات لتااي  الأخاار  اكتتاب

 قبل الأقل على شهرا ومسؤولياته التزاماته و أخااره تااي التي التأمين عقفد كل تفدع نأ يجب
 ." المدني بالايران المكلف  السلا  لدى الاستالال بداي 

                                                           

1
لسنة  08، الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال الخدمات الجوية، ج.ر عدد 2000فيفري  26المؤرخ في  2000/43المرسوم التنفيذي رقم  

2008. 
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رقاب  لزاميته، فهي إتأمين أن يكرس ن فرض الرقاب  على مدى خضفع الااقل الجفي لهذا الأومن ش
من الأمر  209/2يشرف عليها وزير المالي  الذي يتحرف بفاسا  الهيكل المكلف بالتأمياات، طبقا للمادة 

وفي حال  عدم الامتثال لإلزامي  التأمين يعاقب الااقل الجفي بدفع غرام   ،المتعلق بالتأمياات 95/07رقم 
، و تدفع هذه الارام  دون مرمن نفس الأ 199دج طبقا للمادة  100.000إلى  5000تتراوح من 

 الإخلال باكتتاب التأمين المعني.
كما أنه يجب أن تقدم شهادة التأمين عاد كل تفتيش تقفم به السلا  المكلف  بالايران المدني أو 

 يشمل و الذي، المتعلق بالايران المدني 98/06من القانفن رقم  173القفة العمفمي ، وذلك وفقا للمادة 
 مستال كل ألزم المذكفر أعلاه117 المادة نص لأن أجابي  أو وطاي  ،جاسيتها كانت همام الاائرات كل
ت، سفاء كانت الاائرة مسجل  على المسؤوليا كل يااي تأمين باكتتاب جاسيتها كانت مهما طائرة

 . التراب الفطني، أو حلّقت ففقه
 التأمين على نظام مسؤولية الناقل الجويو أثر  فرع الثاني:صورال

ولا التعديلات اللاحق  بها إلى صفر التأمين من المسؤولي ،  1929لم تتعرض اتفاقي  وارسف لعام  
ماها، فإنها  50ضمن نص المادة  لزامي  التأمين، و إن قضت بإالتي 1999وكذلك اتفاقي  مفنتريال لعام 

ها، دون أن تتفلى بالتاظيم العلاق  الماادرين ماها أو الفاصلين إلي تاظيم العلاق  بين الدول والااقليناكتفت ب
 بين الااقلين الجفيين و المسافرين أو الشاحاين

من القانفن  196تختلف صفر التأمين باختلاف صفر المسؤولي  في حد ذاتها، حيث نحت المادة 
المتعلق بالتأمياات على:" يجب على كل ناقل جفي أن يكتتب تأميااً  لدى شرك  تأمين  95/07رقم 

بالجزائر لتااي  مسؤوليته المدني  تجاه الأشخاص و البضائع الماقفل  و تجاه الاير"، و مهما تكن  معتمدة
صفرة التأمين الجفي، فمن الضروري وضع نظام تأمين مسؤولي  الااقل الجفي إما لحالح المسافر، تبرمه 

التعفيضات دون اللجفء إلى شركات الاقل الجفي احتياراً باي  الضمان لهؤلاء أو ذوي حقفقهم احنحفل على 
القضاء، أو تبرمه شركات الاقل الجفي لحاحنها بهدف ضمان الماالبات الااشئ  عن مسؤولياتها المدني  تجاه 

في التأمين التلقائي الفردي، أو  المسافرين أو ورثتهم أو الاير، و على هذا انححرت أنظم  التأمين إما في
 )الفقرة الأولى(.إزاء مستعملي الاائرةالعقدي     الااقلالتأمين من مسؤولي
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كان   المدني ، بل نظام مسؤولي  للااقليافحل عن أن لم يكن لظهفر نظام التأمين و تافر ماتفجاته و  
 )الفقرة الثانية(.و بشكل متبادل تأثير أحدهما في الآخر بارز،

 نقل الجويفي ال ر و الشاحنالفقرة الأولى:صور التأمين عن الأضرار اللاحقة بالمساف
لعّل من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق الااقل الجفي، هف التزامه بضمان سلام  الأشخاص و  

الممتلكات المساهم  في الرحل  الجفي، و هف من أجل ذلك ماالب باتخاذ كاف  الترتيبات و التدابير الضروري  
و يمتد التزامه عاد احنادث الجفي إلى ما بعد  للفصفل بالرحل  الجفي  إلى مقحدها الاهائي محقق  هذه الااي ،

الرحل  الجفي ، إذ يكفن ماالباً بتعفيض المضرور من احنادث، و يأتي التأمين في هذه احنال  كأهم التدابير التي 
 من شأنها الففاء بهذا الالتزام.

للاحق   يتعرض المشرع الدولي ولا الجزائري إلى عد أو ححر صفر التأمين عن الأضرار او لم
بالمسافرين في الاقل الجفي، ولكن انالاقا مما هف شائع في مختلف الدول يمكن القفل أن هااك نظامان 

وذلك بارض ضمان ححفل الضةايا  ،للتأمين من حفادث الاقل الجفي عن الأضرار اللاحق  بالمسافرين
، وهف ما إلى إجراءات التقاضيأو الشاحاين على التعفيضات المقررة دون احناج   من المسافرين أو ورثتهم

إلى أن  )أولا (،ثبت جدواه في القرن الماضي ودام حقب  زماي  معيا  أيعرف بالتأمين الشخحي التلقائي الذي 
تقررت إلزامي  التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي، حيث تبرم شرك  الايران عقد التأمين لحاحنها بهدف 

 )ثانيا (.سؤوليته المدني اتجاه الركاب أو ورثتهم ضمان وتااي  الماالبات الااشئ  عن م
 التلقائي يأولا : التأمين الشخص
في كثير من الدول خدمات  الجفي فترات من الزمن، و قدّم للاقلالافع من التأمين  تم العمل بهذا

 عديدة، قبل أن يحل محله التأمين الإلزامي مثلما تعرفه اغلب الدول و الأنظم  القانفني .
 ة نظام التأمين الشخصي التلقائيماهي .1

 الألماني  ايراناله في الأصل شرك  تابتدع بدع  ألماني ، نظام التأمين التلقائي الفردييعتبر 
"Lufthansa  برم وثيق  هذا التأمين لحالح المسافرين، وقد أ، حيث كانت أول من 19251" حفالي سا

                                                           

1
، و تعود Lloyd’sو تعزى إلى شركة لويدز  1912و  1908و إن كانت أول وثيقة تأمين هي في الأصل انجليزية، ظهرت خلال الفترة مابين 

،  في حين تعود أول Queen insurance company of Americaو ذلك من قبل شركة  1918تأمين جوي أمريكية إلى سنة  أول وثيقة 

، التأمين من حسن يوسف محمود عليوةصادرة عن اتحاد شركات حكومية فرنسية، للمزيد راجع:  1919وثيقة تأمين جوي فرنسية إلى سنة 

، دراسة قانونية مقارنة مع التطبيق على مؤسسة مصر للطيران، دار الكتب القانونية،  القاهرة، مسؤولية الناقل الجوي الدولي للأشخاص

 .19، ص 2010
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ووضعها للةد الأقحى  1929فر اتفاقي  وارسف ساعد على ذيفع وانتشار هذا الافع من  التأمين، ظه
ل في تافير هذا التأمين وبلفرته ضالف إن كانو  ،للتعفيض الذي أمكن على أساسه سهفل  حساب التااي 

، حتى صارت وثيقتها هي الفثيق  الامفذجي  لهذا التأمين، Air-Franceالايران الفرنسي  يرجع إلى شرك 
 .1الأرجتين وروسيا، انجلترا، الياايا، فتباتها دول عديدة كسفيسرا

وموقتضى هذا التأمين الذي يبرمه الااقل الجفي على نفقته مع إحدى شركات التأمين، ولمدة محدودة، 
الجفي أو جزء ماه، يكفن من حق المسافرين أو ورثتهم التفجه مباشرة إلى المؤمن  أسافلهولتااي  رحلات 

شريا  المفافق   –كقاعدة عام    -بالغ التعفيض بحدها الأقحى لديه إن هم رغبفا في ذلك، للةحفل على م
 .2الكتابي  على تاازلهم عن دعفى المسؤولي  ضد الااقل الجفي وتابعيه وشرك  التأمين

، ذلك لأنه من حق المسافر أو ورثته رفضه من آلي نه يفرض باريق  أولا تعني تلقائي  هذا التأمين 
أن المسافر أو ورثته يستايعفن احنحفل على  ،قائي للتنعني باولكن  ، خلال اللجفء إلى دعفى المسؤولي

التعفيض المقرر موجرد إعلان الرغب  في الاستفادة ماه والتاازل الحريح عن دعفى المسؤولي ، دون إثارة أي  
القفة  المسؤولي  يمكن دفعها بإثبات نّ أ وأمااقش  حفل ملابسات مسؤولي  الااقل كالاش أو الخاأ الجسيم، 

 .3قاهرة أو فعل الاير
لحالح المسافر أو ورثته، الذي يعلن  يتم أساساً ا القفل بفردي  هذا التأمين أو شخحيته فيعنى أنهأمّ و 
الاستفادة ماه مع تاازله الحريح عن دعفى المسؤولي ، ويتم ذلك باريق  ودي  بين المسافرين وشرك   رغبته في
يفافق البعض  تلف مفقف ضةايا احنادث الفاحد من هذا التأمين،فقد، و يحدث تبعاً لذلك أن يخالتأمين

على هذا التأمين بياما يلجأ البعض الأخر إلى دعفى المسؤولي  بهدف إثارة المسؤولي  غير المحدودة للااقل 
 . 4الجفي، فلا يمكن لهؤلاء في حال  فشل دعفاهم الرجفع إلى التأمين التلقائي الفردي

ما لا يعلم به  الذي يبرم عقد التأمين التلقائي مع المؤمن لمحلة  المسافرين، وغالباً الااقل الجفي هف ف
التأمين الفردي التكميلي،  المسافر، لن تذكرة السفر لا تتضمن أي إشارة إليه، و يختلف هذا التأمين عن 

                                                           

1
D.Lureau, op.cit, p 274, 275; 

 .19، المرجع السابق، ص حسن يوسف محمود عليوة
2

، عبد الفضيل محمد أحمد;376سابق، ص ، قانون الطيران التجاري، المرجع الأبو زيد رضوان;514، المرجع السابق، ص هاني دويدار

 .356، المرجع السابق، ص محمود مختار بريري;351المرجع السابق، ص 
3

 .515، المرجع السابق، ص هاني دويدار
4
 .388، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان 
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من أجل تااي   وهف تأمين يبرمه المسافر على نفقته مع شرك  الايران بفصفها وكيل  عن المؤمن، وذلك
 .1و لرحل  محددةأالأخاار الجفي  لزمن محدد 

 التأمين الشخصي التلقائي نطاق .2

من حيث الأخاار التي و ةدد نااق هذا التأمين من خلال مجال سريانه في الزمان والمكان، تي
 يمكن تاايتها ومبالغ التعفيض التي تضماها الفثيق .

 الزماني و المكاني نطاق ال . أ

تافيذ الخافات الأولى لعملي  الاقل الجفي إلى  ءومكان بد حنظ تأمين المسافرين من يااي هذا ال 
نااق سريانه لا يرتبط بفترة الاقل الجفي موعااها الضيق، أي لا يعتمد على نااق  غاي   نهايتها، ومن ثم فإنّ 

لتمهيدي  للمسافرين من الالتزام بالسلام  من طرف الااقل الجفي، بل يمتد أثره ليبدأ ماذ عمليات الاقل ا
 .الفصفل به إلى نقا  الفصفلوسط المديا  إلى ماار الإقلاع، إلى غاي  

وبالتالي، يتسع مجال مسؤولي  الااقل الجفي كاتيج  لاتساع مجال هذا التأمين من حيث الزمان 
 والمكان.

 النطاق الموضوعي للتأمين الشخصي التلقائي . ب

 الأضرار المشمولة بالضمان -
الأضرار التي يقفم بتاايتها هذا التأمين،فإنه يشمل كاف  الأضرار التي يتعرض لها المسافر ومن حيث 
التعفيض عن الأضرار  يستثنى من نااق تابيقه و بجروح، الإصاب  و أضرار الففاة هاخلال الرحل ، وما

واستيلاء السلاات  الأضرار الااجم  عن احنرب الأهلي  أو الخارجي ، والاضارابات المسلة  ،و كذاالافسي 
 .2على الاائرة، وكذا الأضرار الااجم  عن انتةار المسافر

 حدود التعويض -
ضمن للمسافرين احنحفل فإنها ت، التأمين التلقائي أما من حيث مبالغ التعفيض التي تضماتها وثيق 

نسي  الاص على وتتضمن الفثيق  الفر  ،1929على مبالغ التعفيض المقررة بحدها الأقحى في اتفاقي  وارسف 

                                                           

1
 E. Du Pontavice, assurance aériennes, op. cit, N°17 et s; 

 .379، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان;514ق، ص ، المرجع السابهاني دويدار
2
 والمشار إليها من طرف : air Franceطبقاً لما قضت بهوثيقة التأمين الصادرة عن شركة  

E. Du Pontavice, assurance aériennes, op. cit, N°20 et s. 
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سريان احندود القحفى للتعفيض حتى في حال  الارتفاع بها من خلال التعديلات اللاحق  باتفاقي  وارسف، 
جل حماي  رعايا الفلايات المتةدة الأمريكي  وحدد أالذي وجد من  1966مع مراعاة اتفاق مفنتريال لسا  

نقا  إقلاع، رسف أو وصفل تقع داخل  ، متى تضمات الرحل  الجفي ألف دولار 75التعفيض فيه ب  
 الفلايات المتةدة الأمريكي .

أما إذا كان العجز  ،في حال  الففاة أو الإصاب  بالعجز التام ستةق احندود القحفى كامل ، إلاّ ولا تم  
ستةق المسافر التعفيض يلاسب العجز، حيث  مين قد أقامت جدولاً أالفثيق  الفرنسي  لهذا الت جزئيا فإنّ 

 .1ي يفازي نسب  العجز الدائم الذي أصابهالذ
 طبيعته القانونية  .3

حفل تحديد الابيع  القانفني  للتأمين التلقائي الشخحي، فقيل في هذا الحدد،  اختلف الفقهلقد  
بأنه صلح أو تأمين على احنياة أو تأمين من احنفادث يعقده الااقل الجفي حنساب المسافرين موقتضى اشتراط 

خر  عاد حدود حين تفقف البعض الآفي ، واكتفى البعض بالقفل بأنه تأمين من المسؤولي ، لمحلة  الاير
 .2لمحلة  الاير اشتراط ها بأنهاعلاق  المستفيد بالمؤمن وفسرّ 

ل سبب الخلاف حفل طبيع  التأمين التلقائي الفردي ترجع إلى حداث  نشأته، فهف ظاهرة ولعّ  
الظاهرة الجديدة تحتاج إلى قفاعد  القانفني  هي التي تحكم الظفاهر، فإنّ  قانفني ، جديدة، وموا  أن القفاعد

لذلك، كان من البديهي أن يتمرد التأمين الشخحي التلقائي على التقسيمات التقليدي   ،ومفاهيم جديدة
 لأنفاع التأمين.

ليها، فهف أنفاع التامين المتعارف ع ضمنوإذا كان من الضروري وضع التأمين التلقائي الفردي  
، يعقده assurance accidents corporelsيقترب بابيعته إلى التأمين عن احنفادث والإصابات الجسدي  

الااقل الجفي حنساب المسافرين موقتضى اشتراط لمحلة  الاير،إذ من خلال هذا التأمين يححل المسافر على 
، أما في حال  الإصاب  بعجز جزئي دائم فقد التعفيض المقرر في حده الأقحى في حال  الففاة أو العجز التام

 اسب التي تقابلها مبالغ محددة للتأمين.لأقامت وثيق  التأمين جدولا ل

                                                           

1
 راجع في جدول التعويض بحسب نسب العجر 

L. Cartou, op.cit, p 383. 
2
 E. Du Pontavice, assurance aériennes, op.cit, N°30. 
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من التأمين على احنياة في حال  وفاة المسافر أو إصابته  كما يقترب التأمين التلقائي الفردي ظاهرياً  
التأمين  فإنّ  -بلغ التأمين مع نسب  الضررحيث يقاس م-بعجز تام، أما في حال  العجز الجزئي الدائم 

 .1كذالك من التأمين من المسؤولي  بحيث يبدو وكأنه تأمين تعفيضي  التلقائي الفردي يقترب ظاهرياً 
أنه تأمين ضد مخاطر اقتضاء احنق  وبالرغم مما للتأمين التلقائي الفردي من طبيع  تأمياي  ظاهرة، إلاّ 

، موفهفمها احنقيقي، ؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار اللاحق  بالركابمن مس اً في التعفيض وليس تأميا
باعتبار أنّ ما يخشاه الااقل، حقيق  هف إثارة مسؤوليته غير المحدودة في ظل بالان شروط الإعفاء و احند 

 .2من المسؤولي ، فيلجأ إلى هذه الفسيل  لماع طرح الازاع أمام القضاء من الأساس
 ن مسؤولية الناقل الجوي  ثانيا : التأمين م

بدأ التأمين الجفي في أصل نشأته تأميااً تلقائياً فردياً، يعقده الااقل لحالح المسافر على الاةف السابق 
، لاسيما و أن التأمين من مسؤولي  الااقل كبيراً   أن سفقه لم يعرف رواجاً  إلاّ  تهبالرغم من سهفلبيانه، و 

 ي  على الحعيد الدولي والداخلي.الجفي أصبح من التأمياات الإلزام
أن يساعد في سرع  انتشار  1929ولقد كان من شأن وضع حد أقحى للتعفيض في اتفاقي  وارسف 

التأمين من مسؤولي  الااقل، وهف الأمر الذي كان له أثر أيضا في تاابق أحكام وثيق  هذا التأمين في معظم 
 .1929ن الاقل الجفي الداخلي بأحكام اتفاقي  وارسف لعام دول العالم التي تأثرت قفانياها الفطاي  في شأ

التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار اللاحق  بالركاب عن الأحكام العام  لا يخرج  و
، دون احنديث نااقه تهفطبيع باحنديث عنفي هذا الحدد  ساكتفيالمتعلق  بالتأمين من المسؤولي ، لذلك 

 نعقاده و تافيذه و انقضائه.عن الأحكام المتعلق  با
 طبيعة التأمين من مسؤولية الناقل الجوي .1

التأمين من المسؤولي  المدني  بفجه عام، هف عقد يلتزم موقتضاه المؤمن بضمان الأضرار التي تلةق 
لمؤمن ساط يدفعها اقبالمؤمن له نتيج  لمتابع  الاير له بسبب قيام مسؤوليته المدني  وما قد ياشأ عاها، مقابل أ

عقد يلتزم المؤمن موقتضاه بأن يؤدي  95/07من قانفن التأمياات رقم  02، أو هف بحسب نص المادة 3له

                                                           

1
 .394 . 393، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان 
2
 .517، المرجع السابق، ص هاني دويدار;22، المرجع السابق، ص حسن يوسف محمود عليوة 
3
 .397، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان 
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إلى المؤمن له أو الاير المستفيد الذي اشترط التأمين لحاحنه مبلااً من المال أو إيراداً أو أي أداء مالي آخر في 
 .1أو أي  دففع مالي  أخرىحال  تحقق الخار المبين في العقد و ذلك مقابل أقساط 

وهذا التأمين يعقده الااقل الجفي حنسابه الخاص لا لحلاح المسافرين، فهف تأمين من الأضرار التي 
 نتيج  لتةريك دعفى المسؤولي  ضده، وما ياجر عن ذلك من دفع التعفيضات. تلةق الااقل شخحياً 

لااقل الجفي إذا ما تقررت مسؤوليته، ويضمن هذا التأمين مبالغ التعفيض التي قد يحكم بها على ا
وكذا كاف  المحاريف التي تحملها الااقل وأنفقها للتخلص من المسؤولي ، باض الاظر عن نجاحه في ذلك أو 

 فشله.
ماالب  الاير للمؤمن له  ، موجردوعلى هذا الاةف، يتةقق الخار المباشر المؤمن ماه في هذا التأمين

تمت دون تففر هذه الشروط، موعنى  والب  على أساس تففر شروط المسؤولي  أ)الااقل(، سفاء تمت هذه الما
فملاحق  ، 2أن تحقق الخار المؤمن ماه يرتبط مواالب  الاير للمؤمن له، ولا يرتبط بتةقيق مسؤوليته قبل الاير

هذا  بسبب مسؤوليته إزاءهم هي محدر الضرر الذي يحرك أو الشاحاين الااقل الجفي من قبل المسافرين
 التأمين، ولهذا يمكن القفل أنه تأمين ضد دعفى المسؤولي .

والتأمين من مسؤولي  الااقل الجفي لا يافي المسؤولي  باعتباره اتفاق من اتفاقات الإعفاء من 
المسؤولي ، وإنما هف تأمين يؤكد المسؤولي  عن الأضرار موعنى الكلم  و يعمل على حماي  الااقل الجفي من 

لبي  تبعا لانشاال مسؤوليته ونشفء دين التعفيض في ذمته تبعا لذلك، لذلك يالق عليه تعبير الآثار الس
Assurance detteالتأمين من الدين 

3. 
كفن هذا التأمين من تأمياات الأضرار، فالابيعي  التعفيضي  هي أساسه، موعنى أن مبلغ التأمين  و
المضرور، مسافراً كان أو شاحااً  الضرر الفعلي الذي حنق بلقاما ي ةق المضرور ماه إلاّ تسي، فلا ليس جزافياً 

 جفياً، متعاقداً كان أو من الاير.

                                                           

1
من القانون المدني و الذي جاء فيه:" التأمين عقد يلتزم المؤمن  619ضمن نص المادة  و هو ذات التعريف الذي أورده المشرع الجزائري 

ً من المال  إيراداً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع  أوبمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا

 سط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد و ذلك مقابل ق
2
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1، التأمين في القانون الجزائري، الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين الجديد، الجزء إبراهيم أبو النجا 

 . 286، ص1983
3
M. Picard, Op.cit, p 193; 

 .171ص ، المرجع السابق، طبيب عزالين
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يففر للااقل الجفي حماي   ،من ناحي هف الااقل الجفي وظيف  مزدوج ، ف  مين من مسؤوليأويؤدي الت
بتعفيضات  الشاحاين أو و ورثتهمأمالي  عن الآثار السلبي  التي قد تلةق بذمته بسبب ماالب  المسافرين 

مين من مسؤولي  الااقل الجفي يكفل للمضرور أالت فإنّ  ،تااي ما حنقهم من أضرار، ومن ناحي  أخرى
 ، دون احناج  إلى ماالب  الااقل الجفي.احنحفل على التعفيضات المقررة من المؤمن مباشرة

 نطاق التأمين من مسؤولية الناقل الجوي . 2
وشرك  ، لعقد التأمين المبرم بين الااقل الجفي مين من مسؤولي  الااقل الجفي، وفقاً يتةدد نااق التأ        
في مختلف دول العالم، إلى حد  ومن الملاحظ أن وثائق التأمين الجفي من المسؤولي  تتشابه كثيراً ، التأمين

إلى ، من جه ، و 1لجفيوهذا بالاظر للاابع الدولي للتأمين ا ،تتاابق فيها جل الشروط العام  الفاردة فيها
، ضف إلى ذلك ه، من جه  ثاني التاظيم الدولي لمسؤولي  الااقل الجفي وتأثر العديد من التشريعات الفطاي  ب

 بين وثائق التأمين. مين التي تتالب أحكامها وقفاعدها تقارباً أانتشار عمليات إعادة الت
، وتشمل بالمسافرين في نقل الأشخاص جفاً  تااي وثائق التأمين الجفي الأضرار التي تلةق و        

 حالات الففاة والإصاب  بجروح أو الأضرار الجسماني  بحف  عام  وكذلك الأضرار الااجم  عن هلاك الأمتع 
، وذلك في حدود الاااق الزمني لالتزام الااقل الجفي و كذا الخسارة التي تلةق بها ضياعهاأو البضاع ، 

فترة تفاجد الركاب على متن الاائرة أو أثااء قيامها  التأمين لا يااي إلاّ  أي أنّ ، 2بضمان سلام  المسافرين
في حراس  الااقل الجفي من حنظ   و البضاع  بعمليات الحعفد إليها والهبفط ماها، وفترة تفاجد الأمتع 

الااقل الجفي ، و تبقى مسؤولي  تسلمها في ماار الإقلاع إلى غاي  حنظ  تسليمها للراكب في ماار الفصفل
 قائم  و لف ححل هبفط خارج المحا  الجفي .

بالاسب  للاقل  1955المعدل  ببروتفكفل لاهاي  1929إزاء تحديد التعفيض في اتفاقي  وارسف  و         
بالاسب  للاقل الجفي الداخلي، يجري العمل بين  98/06الجفي الدولي، وكذا في قانفن الايران المدني رقم 

ين والااقلين الجفيين على تحديد المبالغ التي تتضماها الفثيق  عن طريق احند الأقحى المقرر في شركات التأم
 الاتفاقي  والقانفن المذكفرين.

                                                           

1
، دراسة تحليلية مقارنة لتأمين الطيران المدني في مصر، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، كلية التجارة عفاف محمد سليمان البحبوحي 

 .257، ص 1998، ديسمبر 2العدد  –مصر –بسوهاج، جامعة جنوب الوادي 
2
 J. C. BERR, Assurance aériennes, Rép. Com, Dalloz, Paris, 2006, N° 46. V aussi : C. CHERRIER, 

Assurance aérienne, Recueil : Assurances, Rép. J-C, Paris, 1973,N° 36. 
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المتعلق بالتأمياات على الااقل الجفي أن  95/07وجب المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم أفقد          
والبضائع الماقفل ، شرط ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعفيض  مياا يااي مسؤوليته اتجاه الركابيكتتب تأ

الأضرار التي تلةق الأشخاص الماقفلين على مقدار مسؤولي  الااقل المحددة في التشريع المعمفل به في هذا 
 .1المجال

من ، إذ لا يمكن في أي  حال 98/06هذا احنكم ضمن قانفن الايران المدني رقم  كما تأكدّ   
 .2دون حدود المسؤولي  المحددة في هذا القانفن سائريكفن المبلغ المؤمن من أجل تعفيض الخ نالأحفال أ
ألف وحدة حسابي  عن كل  250، لا يمكن أن يكفن مبلغ التأمين أقل من على ما سبق رتيباً وت         

 250ولا أقل من  ،3من قانفن الايران المدني 150طبقاً لاص المادة  مسافر فيما يتعلق باقل الأشخاص،
 5000، ولا أن يتدنى عن و البضاع  وحدة حسابي  عن كل كيلفغرام فيما يتعلق باقل الأمتع  المسجل 

من اتفاقي   3و  2، فقرة 22،  طبقاً لاص المادة وحدة حسابي  عن كل مسافر بالاسب  للأمتع  الشخحي 
 .1929وارسف لسا  
على مبدأ تحديد مسؤولي  الااقل الجفي  اً يرتكز أساس لااقل الجفيمن مسؤولي  ا التأمين لذلك، فإنّ          

عن تااي   خلّف، موعنى أن تأمين المسؤولي  يتأو  خاأ جسيماً  وياهار سرعان ما يرتكب الااقل الجفي غشاً 
، ففثائق التأمين تستبعد حالات الإهمال و الخاأ المتعمد في هذه الأحفال حالات المسؤولي  غير المحدودة

سلام  الاائرة أو عدم تزويد  ومقتضيات أمن  تهالجسيم من جانب الااقل أو تابعيه، وحالات عدم مراعاو 
الاائرة بفثائق الرحل  الجفي  كشهادة الحلاحي  وشهادة السلام  وقائم  الركاب وغير ذلك من الفاجبات 

 .4الفاي 
لفثيق  السفر وبيان  المسافر حاملاً كما تشترط وثائق التأمين من المسؤولي  في هذا الحدد أن يكفن  

 الأمتع ، لأن تخلفها يعد حال  من حالات المسؤولي  غير المحدودة للااقل الجفي وهذا في ظل اتفاقي  وارسف

                                                           

1
ً لدى شركة تامين  05-95من الأمر رقم  196المادة و في هذا تنص   المتعلق بالتأمينات على:" يجب على كل ناقل جوي أن يكتتب تأمينا

 ه المدنية تجاه الأشخاص و البضائع المنقولة و تجاه الغير.معتمدة بالجزائر لتغطية مسؤوليت

به يجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولية الناقل المحددة في التشريع المعمول 

جاء فيها:" يجب ألا يقل المبلغ المؤمن عليه لتعويض  من ذات القانون أن نصت على نفس الحكم، إذ 159في هذا المجال"، و سبق للمادة 

 الأضرار التي تلحق الأشخاص المنقولين عن مقدار مسؤولية الناقل الجوي المحددة في التشريع الساري المفعول". 
2
 من قانون الطيران المدني المعدل و المتمم. 172المادة و هذا طبقاً لنص  
3
 .64/166الخدمات الجوية رقم  من قانون 77و التي تقابل المادة  
4
 وذلك طبقا لما تقتضيه وثيقة للشروط العامة للتأمين الفرنسية، مشار إليه من طرف: 

E. Du. Pontavice, assurance aériennes, op. Cit. N
0
 63. 
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اتفاقي  مفنتريال التي لم ترتب هذا الجزاء على الااقل الجفي في  ، على خلاف03من المادة  02موفجب الفقرة 
 .1هذه احنال 
عبارة "التأمين  توردأفقد  1999اتفاقي  مفنتريال تأمين مسؤولي  الااقل الجفي في ظل بخحفص أما 

عن وجفب تفافر احند الأدنى من  من الاتفاقي  تعبيراً  50" في نص المادة Assurance suffisante الكافي
 التااي  لمسؤولي  الااقل الجفي.

لات  التي تكفن فيها مسؤولي  الااقل محدودة نه كان يمكن تفسير هذه العبارة بسهفل  في احناأغير  
 المسؤولي  غير المحدودة التي أقرتها الاتفاقي  عن الأضرار اللاحق  بالركاب و نّ أ بحدود قحفى للتعفيض، إلاّ 

حفل قدر التأمين الكافي لتااي  مسؤولي  الااقل الجفي، حيث  الااجم  عن وفاتهم أو إصابتهم تارح إشكالاً 
 .وهف ما يااقض غرض الاتفاقي  التفحيدي ،أخرى ل مختلف  في هذا الشأن بين دول  ويمكن تفقع حلف 

تحت رقم  اً الإتحاد الأوروبي نظاما تففيقي أقرّ  1999من اتفاقي  مفنتريال  50وتماشيا مع نص المادة  
من  ،ودخل حيز الافاذ ابتداءاً 2بشأن متالبات التأمين للااقل الجفي ومستالي الاائرات 485/2004

وهف يتالب تااي  مسؤولي  الااقل الجفي ،2407/923و الذي ألاى الاظام رقم ، 2005الفاتح جانفي 
ألف وحدة حق سةب خاص عن كل راكب بالاسب  للأضرار الااجم   250بحد أدنى لا يمكن أن يقل عن 

 17و الشخحي ،  وحدة حقفق سةب خاص  بالاسب  للأمتع  1000عن وفاة الركاب أو إصابتهم، و 
وحدة سةب خاص  عن الكيلفغرام الفاحد بالاسب  للمسؤولي  عن الأضرار التي تحيب الأمتع  المسجل  و 

كان ياص على التأمين الذي يااي مسؤولي  الااقل الجفي في   2407/92، بالرغم من التاظيم رقم 4البضاع 
 .1حال احنادث

                                                           

1
 J. C. BERR, Assurances aériennes, Art précité, N°45. 

2
 Règlement (CE) n° 785/2004 du parlement européen et du conseil, du 21 avril 204, relatif aux exigences en 

matière d’assurances applicable aux transporteurs aériens et aux exploitations d’aéronefs. 
3
 Règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs 

aériens. 
4
 ، و التي جاء فيها:485/2004من التنظيم الأوروبي رقم  06و هذا طبقاً لنص المادة  

«1. En ce qui concerne la responsabilité à l'égard des passagers, la couverture minimale de l'assurance est de 

250 000 DTS par passager. Toutefois, dans le cadre de l'exploitation non commerciale par un aéronef dont 

la M M D(masse maximale au décollage) est de 2 700 kg ou moins, les États membres peuvent fixer un 

montant minimal inférieur pour la couverture minimale de l'assurance à condition que le montant de ladite 

couverture ne soit pas inférieur à 100 000 DTS par passager. 

2. En ce qui concerne la responsabilité à l'égard des bagages, la couverture minimale de l'assurance est de 1 

000 DTS par passager dans le cadre de l'exploitation commerciale. 
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 محاول  لتةديد التأمين الكافي وفقاً  موثاب الأوربي  تاظيملذلك، يمكن اعتبار احندود الدنيا التي تالبها ال 
 .  1999من اتفاقي  مفنتريال  50لما ورد في المادة 

في خافط جفي  ماتظم ، لذلك تحدد وثائق التأمين احندود الجارافي   وتعمل شركات الايران غالباً  
يفسر ارتفاع في أقساط التأمين في ، وهف ما 2للرحلات الجفي  التي تضمن في نااقها تااي  الأضرار احناصل 

وثائق التأمين التي تااي رحلات تقفم بها شركات الاقل الجفي إلى مااطق تحفها أخاار احنرب أو 
 .3اختااف الاائرات كما هف الشأن بالاسب  لمااق الشرق الأوسط هاجس الاضارابات العسكري  و

 دين ولا تخضع للضمان مثل المؤمن له وكما تحدد وثائق التأمين الأضرار التي تلةق بأشخاص محد
زوجته وأصفله وفروعه عادما يتم نقل هؤلاء على متن طائرات الااقل الجفي المؤمن له، وكذلك الممثل 
القانفني للااقل الجفي مالك الاائرة أو مستأجرها، وأعضاء طاقم الاائرة وسائر مستخدميه أثااء تأدي  

 .4وظائفهم
ار الاقل الجفي متعددة، فماها ما يتعلق بالأحفل الجفي  وتقلباتها السريع  ويلاحظ أن أخا          

والسيئ ، وماها ما يتعلق بالاائرة نفسها، وماها ما يتعلق بأسباب يلعب فيها العاحر البشري دورا وتتعلق 
راقب بااقم الاائرة، كما أن هااك أخاارا سببها الاختااف واحنروب، وأخيرا أخاار سببها خاأ من الم

 5الجفي.
أما عن الأخاار القابل  للتأمين من المسؤولي  موقتضى عقد التأمين، فقد كانت وثائق التأمين في          

وقت غير بعيد تستبعد من نااق التااي  الأضرار التي تلةق بالمسافرين والتي يااى عليها الاابع الاستثاائي 
المحادرة واستعمال الاائرة في    وحالات التأميم ومثل احنروب والازو الخارجي والاضارابات المسلة

                                                                                                                                                                                                 

3. En ce qui concerne la responsabilité relative au fret, la couverture minimale de l'assurance est de 17 DTS 

par kilogramme dans le cadre de l'exploitation commerciale ».  
1
 من هذا التنظيم على: 07إذ تنص المادة  

« Les transporteurs aériens doivent avoir souscrit des polices d'assurance couvrant leur responsabilité civile 

en cas d'accidents, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers ». 
2
 .520، المرجع السابق، ص هاني دويدار 
3
، مقدمة في التأمين البحري والجوي، جامعة حلوان، مصر، شحاتةساهر عبد القادر ، أحمد عبد الهادي السيد، أسامة محمود عبد السلام 

 337، ص 2007
4
 Selon la convention annexe B au contrat d’assurance, cité par : J. Claude. BERR, Assurances aériennes, 

Art précité, n° 43. 
5
 .321المرجع السابق، ص  درشحاتة،أحمد عبد الهادي السيد، ساهر عبد القا، أسامة محمود عبد السلام 
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 فضلاً  كبيرة، أو استعمال الاائرة خارج احندود الجارافي  التي لا ياايها التأمين،  رحلات تجريبي  ذات خافرة
 .1عن حفادث اختااف الاائرات وتحفيل مسارها

سي والاقتحادي جعلت بعض الأخاار لكن التافرات الميداني  التي عرفها العالم على الحعيد السيا        
، مما دفع بشركات التأمين إلى الاظر في مفقفها من هذه الأخاار و ورودها ر لتكرار وقفعهاظشبه مألفف  بالا

مفضفع اتفاقي  خاص  تبرم بين الااقل  إلاّ  غير أن ذلك لا يمكن أن يكفن ،المستبعدة والذهاب إلى تاايتها
يان أن يكفن في مقابل ذلك ارتفاع في أقساط التأمين مع احتفاظ شرك  ، وغني عن الب2وشرك  التأمين

 .3التأمين بحق استبعاد هذه الأخاار من الضمان في أي  حنظ 
المتعلق موتالبات التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي،  785/2004غير أنَّ التفجيه الأوروبي رقم          

عن التااي  الدنيا  صل بأن فرض على شركات التأمين فضلاً السابق الإشارة إليه، قد خرج عن هذا الأ
لمخاطر  ألف وحدة حق سةب خاص عن كل راكب، أن يرد هذا التأمين شاملاً  250المحددة ب  

وهف حكم  الاضارابات المدني  و أفعال التخريب، تحفيل مسار الاائرات،،القرصا  الجفي ،الإرهاب،احنرب
لسلام  الركاب إزاء  ضامااً الااقل الجفي أصبح  تحاد الأوربي لاسيما وأنّ يحب بلا شك في محلة  رعايا الا

 .4ى هذه الفقائعالقضاء صف  احنادث الجفي عل، و بعد أن أصبغ هذه الأعمال

                                                           

1
 C. CHERRIER, Assurance aériennes, art. Précité, N

0
41. 

2
من قانون التأمينات على:" يخضع تأمين أخطار الحرب و الحوادث الأخرى المماثلة لاتفاقية خاصة تبرم بين المؤمن و  157إذ تنص المادة  

بخصوص التأمين على البضاعة المنقولة على  162سم المراكب الجوية، في حين تحيل المادة المؤمن له"، و يتعلق هذا النص بالتامين على ج

على:" لا يضمن المؤمن الأخطار الآتية و عواقبها إلاّ إذا كان  103أحكام الباب الثاني المتعلق بالتأمينات البحرية، و الذي تنص فيه المادة 

 هناك اتفاق مخالف:

 ؤمن عليه.العيب الذاتي في الشيء الم .1

 الحرب الأهلية أو الأجنبية أو الألغام و جميع معدات الحرب و أعمال التخريب و الإرهاب. .2

 القرصنة و الاستيلاء و الحجز أو الاعتقال الصادر عن جميع الحكومات أو السلطات كيفما كان نوعها. .3

 الفتن و الاضطرابات الشعبية و إغلاق المصانع و الإضرابات. .4

 اختراق الحصار. .5

 الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن عليها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرين. .6

جميع النفقات أو التعويضات المبنية على الحجز أو الكفالات المدفوعة لتخليص الأشياء المحتجزة إلاّ إذا كانت ناتجة عن خطر  .7

 مضمون.

 ل المؤمن عليه مباشرة". كل ضرر لا يدخل في نطاق الأضرار و الخسائر المادية التي تصيب الما .8
3
 J. C. BERR, Assurances aériennes, Rep. Com, Dalloz, Paris, 2006, N

0
 6. 

4
 من التنظيم، و التي تنص على: 04من المادة  01و هذا طبقاً لنص الفقرة  

«Les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs visés à l'article 2 sont assurés conformément au 

présent règlement quant à leur responsabilité spécifique de l'activité aérienne à l'égard des passagers, des 

bagages, du fret et des tiers. Les risques assurés couvrent les actes de guerre, le terrorisme, la piraterie 

aérienne, les actes de sabotage, la capture illicite d'aéronefs et les troubles civils ».  
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الأحكام الخاص  المميزة للتأمين من مسؤولي  الااقل الجفي، ولا تختلف باقي الأحكام  يتلك ه          
ؤولي  المدني ، لاسيما الآثار التي يرتبها عقد التأمين بفجه عام من حيث التزام المؤمن العام  للتأمين من المس

له بالففاء بأقساط التأمين، والتزامه بالأخاار عن وقفع احنادث واتخاذ التدابير اللازم  حنفظ حقفق المؤمن، 
تأمين عاد تقرير مسؤولي  الااقل وكذلك بالاسب  إلى التزامات المؤمن والتي يتمثل جفهرها في الففاء موبلغ ال

المتعلق الأول  المشرع الجزائري قد أحال بشأن كاف  التأمياات الجفي  على الباب الجفي، لاسيما وأنّ 
، في فحله الأول المتعلق بالأحكام العام ، و فحله الثاني المتعلق بتأمين الأضرار، طبقاً لاص بالتأمياات البري 

 .1يااتمن قانفن التأم 152المادة 
 الفقرة الثانية:أثر التأمين من مسؤولية الناقل على نظام التعويض

، تجاوز حد نظام المسؤولي  على تأثير مباشر و انعكاس أكيد هوانتشار  الجفي التأمين كان لظهفر 
و بلغ حد الاايان عليه و المجاوزة، حتى ظهر من يرى بضرورة إحلال  )أولا (،التأثير البسيط و المتبادل 

 )ثانيا (.لتأمين الجفي محل نظام مسؤولي  الااقل الجفي ا
 أولا : التأثير المتبادل بين نظامي المسؤولية والتأمين عليها

ن طبيع  مسؤولي  لأ ،مين ماها بروابط تبادلي  وتأثيري أترتبط كل من مسؤولي  الااقل الجفي ونظام الت  
ما سبق التفضيح، تؤثر إلى حد بعيد في تحديد وتافير الااقل الجفي ومداها لاسيما على الحعيد الدولي، ك

، إذ بقدر ما اتجهت مسؤولي  الااقل الجفي نحف الشخحي  و الخائي  بقدر ما انتفع التامين مين ماهاامعالم الت
الجفي، لحعفب  قيام مسؤولي  الااقل الجفي و سهفل  دفعها، و على العكس من ذلك، كلما اتجهت 

ي نحف المفضفعي ، كلما تضرر التأمين لسهفل  قيام مسؤولي  الااقل الجفي و صعفب  مسؤولي  الااقل الجف 
 دفعها.

الدافع وراء تافر طبيع  ومدى مسؤولي  الااقل الجفي، على في الكثير من الأحيان  التأمين كانكما  
المسؤولي  لضرورة وضع حد أقحى لهذه بااعتبار أن مقتضيات التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي تتالب 

 2حتى يتسنى تاايتها موبالغ التأمين، حيث يبدو أن التأمين من المسؤولي  غير المحدودة أمر صعب التةقيق

                                                           

1
من هذا الأمر، يبقى تطبيق التأمين المتعلق بأخطار المراكب الجوية خاضعاً للأحكام  39و  37و التي تنص على:" باستثناء أحكام المادتين  

بالتخلي عن الأشياء المؤمن عليها، في حين يتعلق نص  37، و يتعلق نص المادة العامة للفصلين الأول و الثاني من الباب الأول للكتاب الأول"

 بعدم جواز التأمين على أضرار الحرب الأجنبية إلاّ إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك.. 39المادة 
2
ر المحدودة في حالة وفاة الركاب أو مبدأ المسؤولية غي 1999المشرع الدولي في اتفاقية مونتريال  لم يعد لهذه الصعوبة محل بعد أن تبنى  

 من الاتفاقية. 50من جهة، و تقرير إلزامية التأمين من مسؤولية الناقل الجوي على الصعيد العالمي بمقتضى المادة  21/2إصابتهم وفقا للمادة 
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، كما أنّ نففر تعلق الأمر بقيام مسؤولي  الااقل الجفي عن الأضرار اللاحق  بالأشخاص ذاإ خحفصاً 
هف الذي كان يقف في كل مرة في التأكيد شركات التامين من تااي  مسؤولي  الااقل الجفي غير المحدودة، 

 على المسؤولي  المحدودة و الإبقاء عليها عبر كاف  مراحل تعديل و تحسين الاحفص الدولي  للمسؤولي .
ولعَّل تقارب جفهر نظامي المسؤولي  والتأمين عليها، هف لب العلاق  التبادلي  والتأثيري  بياهما،حيث 

 هداف من كلا الاظامين.تظهر هذه العلاق  من تقاطع الأ
هف ضمان جبر الضرر اللاحق بالمضرور نتيج   كان الهدف من إقام  نظام المسؤولي  المدني   ذافإ

على هذا الاةف بفظيف  وقائي ، فإن التأمين من المسؤولي   لفعل او نشاط الاير، حيث تقفم المسؤولي  المدني  
هف ضمان للمتسبب في الضرر من خلال تففير  ،في ذات الفقت sécuritéأمان  و garantieهف ضمان 

احنماي  له من الآثار السلبي  التي تلةق ذمته نتيج  لملاحق  المضرور له بدعفى المسؤولي ، وأمان لهذا المضرور 
إذ يجابه احتمال عدم يسر أو ملاءة المتسبب في الضرر خاص  بعد هلاك الاائرة وما قد ياجر عن ذلك من 

الااقل في الحميم، فيكفن من حق الراكب أو ورثته أن يفتكفا التعفيض مباشرة من  أزمات مالي  تحيب
 المؤمن.

ويعكس التأمين آثاره على مسؤولي  الااقل الجفي من زوايا مختلف ، غير أنها تظهر بحفرة جلي  في 
يااي التأمين نظام التأمين التلقائي الفردي، إذ أن هذا الاظام يفسع من نااق مسؤولي  الااقل الجفي، ف

التلقائي الفردي الأضرار التي تحيب المسافرين ماذ عمليات الاقل التمهيدي للمسافرين من وسط المديا  إلى 
عن أن  الماار، وإلى غاي  الفصفل إلى الجه  المقحفدة في وسط المديا  التي يتجه إليها المسافرون، هذا فضلاً 

على التعفيضات المقرر دون تدخل من القاضي، متى تم  هذا التأمين يخفل للمسافرين أو ورثته احنحفل
التاازل عن دعفى المسؤولي  ضد الااقل وتابعيه وشرك  التأمين، وباض الاظر عن ظروف وملابسات هذه 

 .1المسؤولي  حتى وإن كان من الجائز قانفنا دفعها أو تخفيفها
لدافع احنقيقي وراء اتجاه العديد من التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي كان ا ومن ناحي  أخرى، فإنّ 

أحكام القضاء إلى التفسع في تقرير مسؤولي  الااقل الجفي من جه ، والتشدد وعدم الاستجاب  بسهفل  إلى 
 دفعها أو التخفيف ماها من جه  أخرى.

                                                           

1
 .405، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان 
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ببروز التأمين من مسؤولي  الااقل  أحفال دفع المسؤولي  أو التخفيف ماها و موعنى أوضح، تضاءلت
وانحب الاهتمام على  تشديداً أو تخفيفاً، أساس هذه المسؤولي  البةث عن أهمي  ،كما تضاءلتلجفيا

ويقع على كاهله  ،الااقل الجفي اابالمؤمن م افبالااي  من المسؤولي  والمتمثل  في إصلاح الضرر، حيث ي
لي  الخاأ أو الخار و ، و لا يهم بعد ذلك إن كان أساس المسؤو 1تعفيض الضةايا من مستعملي الاائرات

 تحمل التبع .
و بعد أن تم الانتقال من التأمين الشخحي الاختياري، إلى التامين الإلزامي من مسؤولي  الااقل 
الجفي، و حلفل المؤمن محل الااقل الجفي في الففاء بالتعفيضات الااتج  عن أضرار احنفادث الجفي ، ظهر نفع 

 من أن يشكل تدافعاً بياهما.من التكامل بين الاظامين كان أقفى 
 و المسؤوليةالتأمين  ينظام التكامل بينثانيا : 

التافر الذي حنق بابيع  ومدى  إذا كانت وظيف  المسؤولي  المدني  عمفما هي وظيف  وقائي ، فإنّ 
ه ، إذ تجردت هذ2مسؤولي  الااقل الجفي لاسيما الدولي قد اقترب بها بعض الشيء من معنى العقفب  الخاص 

مسؤولي  مفضفعي  أساسها فكرة  1999المسؤولي  من فكرة الخاأ المفترض لتحبح في اتفاقي  مفنتريال سا  
بإثبات خاأ المضرور إذا كانت قيمت  المخاطر وتحمل التبع ، ولا يستايع الااقل الجفي التخلص ماها إلاّ 

لك المستفى، فلا يافع الااقل ا إذا تجاوزت قيم  الضرر ذأمّ ، ألف حق سةب خاص 100رر لا تجاوز ضال
رر لم يكن نتيج  إهمال أو امتااع ارتكبه هف أو تابعفه أو ضبإثبات أن ال الجفي للتخلص من المسؤولي  إلاّ 

، فقد أضةت مسؤولي  الااقل الجفي للأشخاص 3وكلاءه، أو أن الضرر يجد محدره في فعل الاير أو إهماله
 محدودة بأي حد أقحى، والمسؤولي  بهذا المعنى تحبح موثاب  القدر في ظل الاتفاقي  المذكفرة، مسؤولي  غير

 .جسيم أعباء يلقي على الاقل الجفي المحتفم الذي له 
                                                           

1
 E. Du Pontavice, assurance aériennes, op. cit, p87. 

2
 C. E Dubuc, Les dommages et intérêts punitifs et la convention de Varsovie ou l’alchimie judiciaire, 

RDFA, N°1, 1991, p 46. 
3
 ، و التي جاء فيها:1999من اتفاقية مونتريال لعام  21/2المادة 

« 1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage 

spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité. 

2. Le transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans la mesure 

où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s’il prouve : 

a) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, 

de ses préposés ou de ses mandataires, ou 

b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable 

d’un tiers ». 
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التةفل الذي حنق بابيع  مسؤولي  الااقل الجفي ومداها سيظل في تافر مستمر ولن يكتب  نّ كما أ
دودة، المحفضفعي  وغير الممسؤولي  لل 1999ل اتفاقي  مفنتريا من تقريرعلى ذلك  لا أدلّ  و ،له الاستقرار

نتاج التافرات التكافلفجي  في علفم الايران والحااع  الجفي ،  باعتبار أن هذا التافر ما هف في احنقيق  إلاّ 
، و وهذه الأخيرة لا تزال تشهد حركي  دائم  ومستمرة باستمرار ارتقاء العقل البشري وفضفله نحف الأحسن

هكذا، فالأكيد أنّ القفاعد التي تضبط مسؤولي  الااقل هي الأخرى لن تتفقف عن  رمادام حال البش
شأن الفروق الاقتحادي  لمبالغ التعفيض القائم  بين الدول  فإنّ منأخرى،  جه ومن التافر، هذا من جه ، 

ومفاقف  أن تجعل قيم  الإنسان تختلف من دول  إلى أخرى باستمرار الاختلاف بين مفاقف الدول الااي 
  أن لا تستقر طبيع  و مدى مسؤولي  الااقل الجفي. -تبعاً لذلك–طبيعي جداً  الدول الفقيرة، و
، يفترض التآخي نحف تأمين البشري  من الأخاار التي عات المعاصرةفي المجتم  احنالي اتالتافر  كما أنّ 

بحفرة أكثر تافرا و تعقيدا تحيط بها نتيج  "آلي " العحر الذي نعيشه، و ستةياه الأجيال القادم  
وإذا كان احنفاظ عل العاحر البشري أيا كان لفنه وجاسه واجب على الإنساني ، فإنَّ الدعفى  ،بالتأكيد

" المسؤولي  عن أخاار الاقل الجفي تعني بالضرورة أن يحبح المجتمع هف ممثل socialisationنحف "اشتراكي  
ل إلزامي  من خلال نظام التأمين، ولعّ  أتي ذلك إلاّ تالايران، ولن يالمضرورين والمدين العام لتعفيض ضةايا 

على الحعيد الدولي من خلال اتفاقي  مفنتريال لعام  التأمين من مسؤولي  الااقل الجفي التي تم إقرارها حديثاً 
كفارث مين إصلاح الأضرار التي تاجم عن  أموقدورها القيام بهذه المهام، إذ يمكن من خلال هذا الت 1999

 .الايران مهما بلات خافرتها
إصلاح  هيمكا من وحده و هفاظام مسؤولي  الااقل الجفي، ل كمل الابيعيالمو يعتبر التأمين الجفي 

الأضرار التي تاجم عن الكفارث الجفي  الكبيرة بالاظر لفداح  الخسائر وجسام  الأضرار الااجم  عن ذلك، 
اف المسؤولي  من صعاب لاسيما في الفقت الراهن، فهف يؤدي وظيف  بل أن نظام التأمين يعالج الآن ما يكت

تعفيضي  يعجز عن أدائها نظام المسؤولي  المفضفعي  الذي تبااه المشرع الدولي في اتفاقي  مفنتريال يقفم على 
ولكن ن نظام التأمين في طريقه إلى احتلال مكان نظام المسؤولي  مبدأ إصلاح الضرر، مما يؤدي إلى القفل بأ

في شقها الإصلاحي أو العلاجي فقط، ويبقى في مقابل ذلك الجانب الفقائي للمسؤولي  نشاا وفعالا 
 إذ و بالرغم من وجفد بعض، نااقها بالرغم مما حنقها من تعديلات مست بشكل أساسي طبيعتها و
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مين  أمن ثم إحلال التو  ياادي بإحال  المسؤولي  على التقاعد على اعتبار أنها تعاني أزم  حقيقي  من1الفقه
، إلّا أن بقاءها ضروري و أداء دورها التعفيضي بالشكل الكافيبعد أن صارت عاجزة عن كبديل عاها، 

أكيد، و أنّ استمرار التأمين من استمرارها، و لف سلماا بحة  هذه الدعفة، فما الذي يضمن أن لا 
 التكفل بكل بجميع الأضرار مهما كان يحيب التأمين ما أصباها؟و هل سيكفن في مقدور هذا الأخير

نفعها، و تااي  كل التعفيضات مهما كان مداها؟ الأكيد أنّ الإجاب  على هذه التساؤلات إنما ترتبط 
أنّ هذه  -و الذي تؤكده الممارس  اليفمي –بالفضع الاقتحادي و المالي لشركات التأمين، لكن الأكيد 

ن كاف  الأضرار، و تبةث بدورها عن جه  ثالث  تقاسمها الأخاار الأخيرة هي الأخرى تافر من التعفيض ع
و الذي لا يعدو إلّا أن يكفن صفرة من صفر تفزيع  Réassuranceالجفي ، عبر ما يعرف بإعادة التأمين 

الخار على أكبر عدد ممكن من الأشخاص، تمهيداً للتخفيف من وطأته عاد وقفعه، فما الذي يماع من أن 
 عبر نظام المسؤولي  أحد الذين يساهمفن في امتحاص نسب  من شدة الارتداد.  يكفن الااقل 

 المبحث الثاني: أحكام المطالبة القضائية بالتعويض عن أضرار حوادث النقل الجوي 
من حادث جفي إلى الماالب  بالتعفيض  -مسافراً كان أو شاحااً –طبيعي جداً أن يبادر المضرور 

لا تجدي فيها الماالبات الفدي  نفعاً، إذ و بعد أن حرصت الاحفص الدولي  و قضاءاً في الأحفال التي 
بدرجات متفاوت  على ضبط الفسائل الفدي  للماالب  موا تحققه من غايات و ماافع على الجميع، مضروراً  
نها كان أو ناقلًا أو حتى مرفقاً عاماً، و حرصت على تساهم هذه الأخيرة في التخفيف من الماازعات، فإ

 ماةت للمضرور فرص  إمكاني  عرض دعفاه أمام القضاء.
تحظ جميع بتاظيم خاص من قبل المشرع الدولي،  لم الأحكام الإجرائي  لمسؤولي  الااقل الجفيغير أنّ 

إذ اقتحر هذا التاظيم على وضع بعض الأحكام الخاص  بالشكل التي تثيرها دعفى المسؤولي ، وذلك مراعاة 
مختلف الدول موا قد يؤدي إلى تفاوت احنقفق واحنماي  المقررة به بالاسب  إلى المضرورين، فيما  ماه لتباياها في

تركت بقي  المسائل لقانفن القاضي وأخرى للقانفن الفاجب التابيق، وعلى الرغم من ذلك، فقد حذا المشرع 
المسؤولي  المرففع  على الجزائري حذو المشرع الدولي فيما سعى إلى وضعه من أحكام تضبط وتاظم دعفى 

 الااقل الجفي.

                                                           

1
 .412، المرجع السابق، صأبو زيد رضوان
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و الظاهر أنَّ مبدأ التفازن بين محلة  الااقل ومحلة  الراكب ظلَّ لحيقا بالتاظيم القانفني لمسؤولي  
الااقل الجفي حتى في مرحلته الاهائي  وهي مرحل  رفع الدعفى، و ذلك من خلال الأحكام غير المألفف  

، إذ لم ياب على واضعي اتفاقي  تافيذ التزامات أنشأها عقد الاقل الجفي لدعفى المسؤولي  التي ترفع بحدد
مفنتريال ضرورة مراعاة هذا التفازن، من خلال تاظيم إجرائي يراعي مركز المضرور و محلةته دون أن يهمل 

 مركز الااقل الجفي و محاحنه.
في  إلى ثلاث  أقسام، يتمةفر ويمكن تقسيم أحكام الماالب  القضائي  للتعفيض عن أضرار احنفادث الج

)المطلب الثاني(، الأول حفل رفع دعفى المسؤولي  و من خلاله تتةدد المحكم  المختح  باظر هذه الدعفى 
 في حين يتعلق الثالث )المطلب الأول(،بياما يتعلق الثاني بتةديد أطرافها من مدعي ومدعى عليه 

)المطلب  ، أو لفقفعها تحت طائل  التقادمبعدم القبفل ع، بااء على دفباحنالات التي تاقضي فيها الدعفى
 .الثالث(

 المطلب الأول: أطراف المطالبة القضائية بالتعويض 
سافر أو والممن جه ، يف الج الااقل هما الجفي للأشخاص و البضائع الاقل عقد طرفاإذا كان 

ن الايران المدني بخحفص عقد من قانف  138و  131من جه  ثاني ، طبقاً لما تقضي بالمادتين  ،الشاحن
 هذا في القانفني  العلاق  بقييم  قد لا العقد تافيذ نقل الأشخاص، و عقد نقل البضائع على التفالي، فإنّ 

 و انححارها في طرفيها المتعاقدين فقط. البسيط، الإطار
تكفن  في للأشخاص تدخل أطراف أثااء الدعفى القضائي  قد لاالج الاقل عقفد تشهد ما فكثيراً 

لهم أي صل  بالااقل أثااء مرحل  التعاقد أو التافيذ، و يتعلق الأمر أساساً بذوي حقفق المسافر الهالك أو 
ورثته، إذ مادام احنادث الجفي في أغلب أحفاله حادث مميت، فإنّ تدخل أطراف غير متعاقدة في الماالب  

ةحر الأحفال التي يباشر فيها المسافر المضرور بالتعفيض يحبح أمراً عاديًا و مقبفلًا إلى أبعد مدى، و تا
 دعفاه، في الماالب  بالتعفيض عن أضرار التأخير أو أضرار الإصابات البسيا .

كما أن وجفد أطراف غير متعاقدة أثااء الاقل الجفي للبضائع موااسب  دعفى قضائي ، هف الآخر أمر 
لضرر أصاب  الااقل على الرجفع في احنق صاحب محل الاير حلفلمألفف جداً، سفاء كان ذلك موفجب 

، و في احنالتين )نقل شخحياً  بالاير تلةق التي الأضرار عن تعفيض اقتضاء لأجلالمتعاقد،أو كان ذلك 
 )الفرع الأول(.الأشخاص أو البضائع( يتعين تحديد صف  المدعي في دعفى التعفيض 
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ه، هف بضائعه أو باقل باقل للشاحن أو للمسافر تعهد الذي فيالج الااقل كان إذاف ،المقابل وفي
الذي تفلى تافيذ عملي  الاقل، فإنّ هذا الأمر لا يارح إشكالًا ذا صل  بالمدعى عليه في دعفى التعفيض، 
إلّا أنّ الأمر سيحبح مختلفاً في الأحفال التي يعهد فيها الااقل الجفي بتافيذ كل أو جزء من عقد الاقل 

و فيما إذا كان من الممكن الرجفع -د جداً في الممارسات اليفمي  للااقلين الجفيينو هف أمر وار –لمتعاقد آخر 
على من تفلى الاقل فعلًا بدلًا من الااقل المتعاقد، أو من تفلى تافيذ جزء من عقد الاقل بالاشتراك مع الااقل 

 المتعاقد، أو متعاقدين آخرين من بياهم هذا الااقل؟
و ، له و وكلاء عاهتابعين بفاسا  المادي  الفجه  من الاقل لى انجاز عقديتف  فيالج الااقل إذا كان و
فهل يمكن الرجفع على احدهم دون الرجفع  ،هؤلاء احتمال قائم ارتكبه خاأ عن الضرر ياشأ احتمال أن

على الااقل الذين يعملفن حنسابه و تحت إمرته؟ففي كل هذه الأحفال )نقل فعلي، نقل متتابع، أو الرجفع 
 )الفرع الثاني(.يتعين تحديد صف  المدعى عليه في دعفى التعفيض  ى تابعي الااقل(عل

 تحديد صفة المدعي في دعوى التعويضالفرع الأول: 
يسأل الااقل الجفي عن الففاة، الجروح و باقي الأضرار التي تحيب المسافر، كما يسأل عن التلف،  

ع، بالإضاف  إلى مسؤوليته عن التأخير في تافيذ عقد الاقل الضياع أو الخسارة التي تلةق الأمتع  و البضائ
عن وفاة معظم ركاب ما تسفر احنفادث الجفي ، باعتبارها حفادث مميت ، الجفي، و الفضع الاالب، أنّ 

ياجم عن  ، و إن كان بالإمكان أنالاائرة ففر وقفعها، وقد تتراخى وفاة بعضهم بعض الفقت بعد ذلك
، أو مجرد ضرر صاب  الراكب بجراح أو بأذى في جسمه أو صةته دون أن يفقد حياتاحنادث الجفي مجرد إ

 .بسيط يحيب الأمتع  و البضاع 
 تحديد الارف الذي يحتل مركز المدعي في دعفى المسؤولي  المرففع  ضد الااقل الجفي يتفقفف

 حيث يكفن المسافراء ذلك، على نتيج  احنادث ويرتبط أشد الارتباط بالضرر احناصل جرّ  للأشخاص،
بياما إذا ترتب عن   ،المضرور في الأصل هف المدعي في الأحفال التي لا يسفر فيها احنادث عن وفاته

في حين يرتبط تحديد الارف ، (ولى)الفقرة الأاحنادث وفاته فياتقل احنق في رفع دعفى المسؤولي  إلى ورثته
الجفي للبضائع على الشخص الذي ورد تسميته في  الذي يحتل مركز المدعي في دعفى المسؤولي  ضد الااقل

 )الفقرة الثانية(. رسال  أو خااب الاقل الجفي، و الذي قد يكفن الشاحن المرسل أو المرسل إليه
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المشرع الدولي، ومن خلفه المشرع الجزائري، لم يتفليا تحديد طرفي هذه الدعفى  أنّ  مع الإشارة إلى
لاسيما في احنالات التي يمكن أن  مدعى عليه على نحف أكثر تفحيلاً للفبياما تم التعرض  ،بشكل متفازن

لم يال الارف المدعي حظه الكافي من ، ترفع فيها الدعفى على أشخاص آخرين غير شخص الااقل المتعاقد
 .التاظيم

 المدعي في عقد نقل الأشخاصالفقرة الأولى: 
ذ عقد الاقل الجفي للأشخاص، بحسب يختلف مركز المدعي في دعفى التعفيض عن الإخلال بتافي 

على  اً فبااء )ثانيا (،أو هلاك المسافر المتعاقد )أولا (،ما يخلفه احنادث الجفي من أضرار، و بحسب نجاة 
 المدعي. الارف نتيج  احنادث يتةدد 

 أولا : المسافر المضرور في حال النجاة
التي ترفع على الااقل الجفي في حال   ن تحديد المدعي في دعفى المسؤولي ألا تثفر أي  صعفب  بش 

خير في نقله، فالراكب المضرور في هذه الفروض هف من يملك إثارة أجرح الراكب أو إصابته أو في حال  الت
بالالتزامات التي يفرضها عقد الاقل من ضرر، ذلك أن   الإخلالبه  حنقهأمسؤولي  الااقل الجفي المترتب  عما 

أما الضرر اللاحق  ،لاقل الجفي هف ما يعكس صف  المدعي في دعفى المسؤولي في عقد ا كفن الراكب طرف  
أو ذلك الذي يلةق الراكب بفعل بجروح، أو بأضرار جسدي ،  بالراكب الذي ياجف من احنادث فيحاب

فهف الذي يكسبه المحلة ، ويخفل له احنق في رفع دعفى  ،وصفله متأخرا عن الميعاد المتفق عليه في العقد
، ومحلةته هاا محلة  قانفني  تستاد إلى حق يقفم على التزام شخحي في 1فيض على الااقل الجفيالتع

الضرر الذي تسبب فيه بخائه، فإذا انعدم الضرر انعدمت المحلة ، وبالتالي لا يحق له  بإصلاحذم  الااقل 

                                                           

1
يشكل الجرح أو الضرر الجسماني ضررا ماديا و/أو معنويا على اعتبار أن الجروح أو الأضرار الجسمانية والآلام التي تنجم عنها تعد  

ا إنفاق للمال في العلاج أو نقص في القدرة على الكسب، وتكون ضررا أدبيا فحسب إذا لم ينتج عنها ذلك، أضرار مادية وأدبية إذا نتج عنه

سليمان ، 865، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوريراجع في ذلك:

. هذا فضلا عن الأضرار الذهنية والنفسية والعصبية التي 163مرجع السابق، ص ،المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، المرقس

تصيب الركاب بسبب تعرضهم لعمليات اختطاف الطائرات واحتجازهم على متنها لعدة أيام، ذلك أن هذه الأضرار أضحت كما سبق وان رأينا 

 يت الفرصة، راجع في ذلك المبحث الأول من هذه الرسالة.قابلة التعويض، أما عن ضرر التأخير فله صور عدة لعَّل من أهمها تفو
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، وهي 1لة  فلا دعفىمباشرة دعفى المسؤولي  في مفاجه  الااقل عملا بالقاعدة التي تقضي بأنه لا مح
 .2انفن الإجراءات المدني  و الإداري قاعدة تقر بها جميع الشرائع موا في ذلك ق

مسأل  تحديد الأشخاص الذين يكفن لهم رفع دعفى المسؤولي  على الااقل في حال  نقل  نّ كما أ 
المسؤولي  على الااقل نه غالبا ما يقفم الراكب نفسه برفع دعفى أالأمتع  لا تثير أي مشكلات خاص ، ذلك 

عن الأضرار التي أصابت أمتعته، ويستمد الراكب هذا احنق من عقد نقله على اعتبار أن نقل أمتعته لا 
ويرجع السبب في عدم وجفد أي  صعفبات في حال  نقل  ،برمه ماع الااقلأموقتضى العقد الذي  لاّ إيكفن 

 .3له حقفقا على الأمتع  كب من الإدعاء بأنّ الأمتع  إلى أنه في معظم احنالات لن يتمكن غير الرا 
 الهالك في حال : خلف الراكب ثانيا  

علي  الأمر لا يثير أي  صعفب ، فإنّ  إذا كان رفع دعفى المسؤولي  من قبل المسافر المضرور شخحياً 
لحعفب  ابالاسب  للةال  التي يكفن رفع هذه الدعفى من حق ورث  المسافر المتففى، و مثار  من ذلك العكس

إلى نص يحدد الأشخاص  1999و من بعدها اتفاقي  مفنتريال 1929اتفاقي  وارسف  رفي هذه احنال  هف افتقا
، و كذا الاختلاف الذي نشأ بشأن طبيع  (1)المتعاقد  حال  وفاة الراكبفيالذين يحق لهم رفع الدعفى 
 .(2)الدعفى المرففع  في هذه  احنال 

 الدعوىالأشخاص الذين يحق لهم رفع  .1
الراكب فةسب، و إنما يمكن أن  خصلا يقتحر مدى الضرر الااجم عن وقفع احنادث على ش

لف هذا بخو يتعلق الأمر  ،يشمل أشخاصا آخرين لا علاق  لهم بالااقل الجفي لاسيما في حال  وفاة الراكب
من ضرر على اعتبار أن  لهم حنقهمما  لجبرالأمر الذي يخفل لهم احنق في مقاضاة الااقل  ه،الأخير أو ورثت

 احنق في التعفيض حق شخحي يثبت لكل شخص أصابه ضرر.
المشرع الدولي  أنّ  و على الرغم من أهمي  المسأل  بالاظر إلى كفن معظم احنفادث الجفي  مميت ، إلاّ 

في لم يحدد الأشخاص الذين يكفن لهم احنق 1999أو اتفاقي  مفنتريال  1929لسا   سفاء في اتفاقي  وارسف

                                                           

1
في دعوى رفعت أمام القضاء الأمريكي من قبل زوجة أحد ركاب طائرة تعرضت للاختطاف، تطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي   

، المرجع يحي أحمد البناأنظر : إصابتها من جراء متابعتها لحادث الاختطاف عبر وسائل الإعلام، قضي برفض دعوى لانعدام الصفة، 

 .311السابق، ص 
2
على أنه: " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو  انون الإجراءات المدنية و الإداريةمن ق 13تنص المادة   

 محتملة يقرها القانون".
3

 .45، المرجع السابق، صرفعت فخري
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الاتفاقي  تركت هذه المسأل  دون تحديد نظرا   حال  وفاة الراكب، و يبدو أنّ فيماالب  الااقل بالتعفيض 
، و تفادياً للاصادام بحساسي  المفاهيم الاجتماعي  في لاختلاف القفانين الفطاي  في هذا الشأن اختلافا بياا

أي  محاول  لفضع قفاعد مفحدة في  نّ الاتفاقيتين بأو إيمانا من واضعي  قفانين الأسرة للدول الماضم  إليهما،
هذا الخحفص مآلها الفشل، و على ذلك وحب في تحديد هؤلاء الأشخاص الرجفع إلى للقانفن الفطني 

 .1الفاجب التابيق
ختلف حفل القانفن الفاجب التابيق في هذا الحدد، فبياما ذهب رأي إلى االرأي قد  غير أنّ 

، ذهب رأي آخر إلى ضرورة الاحتكام 2لقفاعد تاازع القفانين الفاجب التابيق وفقاً وجفب الأخذ بالقانفن  
إجراءات يتعلقبأحالت إليهفيما قد إلى قانفن المحكم  التي ترفع أمامها الدعفى على اعتبار أن الاتفاقي  

راغ الذي يكتاف إليه سدا للف جاء، مما يفحح عن الاتجاه إلى جعله القانفن العام الذي يتم الالت3الدعفى
لذين يمكاهم تحريك دعفى المسؤولي  عاد االأشخاص  يذهب رأي ثالث إلى أنّ  في حين، 4نحفص الاتفاقي 

للمةكم   المسافر إذ لا شأن للقانفن الفطني بلدوفاة المسافر يستقل بتةديدهم قانفن الأحفال الشخحي  ل
 .5ل أالماروح عليها الازاع بهذه المس

                                                           

1
سوى الإحالة على القوانين الوطنية لتنظيم هذه المسألة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أحكام  1929نة لم يأت ضمن اتفاقية وارسو لس 

 الاتفاقية فيما يتعلق بشروط و حدود التعويض الواردة فيها، و كذا عدم الإخلال بتحديد الأشخاص الذين يحق لهم التقاضي و حقوق كل واحد

 ، و التي تنص على:ثانيةفقرتها ال في 24منهم، و هذا طبقاً لنص المادة 

« 2. Dans les cas prévus à l'article 17, s'appliquent également les dispositions de l'alinéa précédent, sans 

préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs ». 

 ـ و التي جاء فيها:1999من اتفاقية مونتريال لسنة  29م الذي قررته المادة و هو نفس الحك

« Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à 

quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou 

pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la 

présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs 

droits respectifs. 

Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de 

dommages à un titre autre que la réparation ». 
2
 E. Du Pontavice, J.D. de LA Rochere, G.M. Miller, op. cit, N° 2998, M. Lemoine, op, cit, N°835. 

3
 و التي جاء فيه: 1929من اتفاقية وارسو  28/2طبقا للمادة  

« 2. La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi ». 

 ، و التي نصها:1999من اتفاقية مونتريال  33/4المقابلة للمادة 

« 4. La procédure sera régie selon le droit du tribunal saisi de l’affaire ». 
4
 .167، المرجع السابق، ص  محمود مختار بريري، عمر فؤاد 

5
 M.Latvine, op. cit, p217. 
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ريعات الجفي  الفطاي  الأشخاص الذين يحق لهم رفع دعفى المسؤولي  بشكل وقد حددت بعض التش
، فيما ذهبت بعض القفانين العربي   1ححري، كما هف احنال في هفلادا وكادا وبرياانيا وايرلادا والمكسيك

القانفن ، وهف ما يفتقد إليه 3، والإماراتي والأردني إلى إعااء هذا احنق للفرث  بفجه عام2كالقانفن المحري
 الجزائري إذ لا نجد نحا يحدد الأشخاص المخفل لهم رفع دعفى المسؤولي  في حال  وفاة الراكب مما يجعل

من قانفن الايران المدني و التي  153( من المادة 1الرجفع إلى القفاعد العام  ضروري، باستثااء نص الفقرة )
 جاء فيها:" و في حال  حدوث خسارة أو ضرر:

لمسافر أو ذوي حقفقه أن يرفعفا دعفى إلاّ ضد الااقل الجفي الذي أتم الاقل الذي وقع ( لا يمكن ا1
 خلاله احنادث أو التأخر..."

ذوي حقفقه، فإنهّ سكت عن تبيان فهذا الاص و إن أشار إلى شخص المسافر المضرور و كذا 
 أمر لازم. قحفد بهؤلاء، و عن درج  قرابتهم، مما يجعل الرجفع إلى القفاعد العام الم

لكل من حنقه ضرر نتيج  إصاب   تخفل من القانفن المدني التي 124المادة  و حتى في ظل نص
،لا يفجد فيها ما يشير إلى تحديد من بإمكانه رفع الدعفى المضرور الأصلي أو وفاته أن ياالب بالتعفيض

 الفارث  أم أجابيا عاهم ي شخص سفاء كان من بينلأ في حال هلاك السلف، ما لم يكن هذا احنق مكففلاً 
 .أن يرفع دعفى المسؤولي 

عمفم الاص الذي قد يفتح باب رفع الدعفى على محراعيه أمام أقرباء المسافر المتفقي  غير أنّ 
وغيرهم موا قد يثقل كاهل الااقل الجفي، يستةسن القياس في هذا الشأن بقانفن حفادث المرور رقم 

للزوج أو الأزواج،  عفيض عن الضرر المادي في حال  وفاة الضةي  إلاّ الذي لا يقر باحنق في الت 88/1314

                                                           

1
 Cités par : M. Lemoine, op. cit, N° 735, 805, M. Latvine, op. cit, p 218. 

2
م تنفيذا لالتزام بالنفقة إقامة دعوى من قانون التجارة المصري على أنه: "يجوز لورثة الراكب أو للأشخاص الذين يعوله 271تنص المادة  

المسؤولية على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم أو عائلهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء 

 فترة زمنية معينة من وقوعه".
3

ص الذين لهم أن يرفعوا دعوى المسؤولية على الناقل في زوج منه الأشخا 306هذا بخلاف قانون التجارة العراقي الذي حصر في المادة   

المرجع  عادل علي المقدادي،، 123، المرجع السابق، ص عبد العزيز اللصاصمةالراكب وأصوله وفروعه والأشخاص الذي كان يعولهم،

 .243السابق، ص
4
ً لما ورد في الفقرة خامساً/  ً من الملحق المحدد لجدول التع 03طبقا ويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي و سادسا

المؤرخ  15-74، المعدل و المتمم للأمر رقم 1989لسنة  29.ج.ر عدد  19/07/1988المؤرخ في  131-88رقم حقوقهم، و الوارد بالقانون 

 .1974لسنة  15ج. ر عدد  وبنظام التعويض عن حوادث المرور، المتعلق بإلزامية التامين على السيارات 30/01/1974في 
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الأبااء القحر، الأب، الأم والأشخاص الآخرون تحت الكفال ، وعن الضرر المعافي بسبب الففاة للأب 
 .1والأم والزوج وأولاد الضةي  قحرا كانفا أو بالاين

 طبيعة دعوى المسؤولية .2

القضاء يرى أنه يجفز لذوي احنقفق من ورث  المسافر إقام  دعفى إن كان الرأي الراجح في الفقه و 
المسؤولي  على الااقل الجفي لماالبته بالتعفيض عن الضرر الذي أصاب مفرثهم أو عائلتهم، سفاء وقعت 

أن طبيع  الدعفى التي يركز عليها هؤلاء   ثر احنادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زماي  من وقفعه، إلاّ إالففاة 
 والعقدي ، أ تهفهل تعتبر دعفاهم ضد الااقل الجفي قائم  على أساس مسؤولي ،2انت دائما محل خلافك

 مسؤوليته التقحيري ؟
أثار عقد الاقل لا يمكن أن تاتقل  ا بأنّ قراراتهحد أاجتهادا ماها، قررت محكم  الاقض الفرنسي  في 
يعفن على هذا الاةف رفع دعفى المسؤولي  على إلى ورث  المسافر الهالك الذين يعتبرون من الاير، ويستا

نه من حق ورث  الهالك الخيار أن أثم تافر القضاء في فرنسا ليحل إلى  ،3الااقل الجفي على أساس تقحيري
ن أوألمحلة  الاير قام به الماقفل قبل وفاته،  رفعفا دعفى عقدي  يتلقفنها من مفرثهم موقتضى اشتراط ضمنيي

 .4الدعفى العقدي  مقابل التاازل عن  يرفعفا دعفى تقحيري
، دعفى استخلاف 5غير أنه أمام عدم واقعي  هذا الفرض،تقرر أنه لفرث  الراكب دعفيين متميزين

تكفن قائم  على أساس المسؤولي  العقدي  للااقل الجفي عن ضمان سلام  المسافر، وبالتالي عن الضرر 

                                                           

1
ً إذا  كان المتوفى قاصرا فإن الحق في التعويض يكون للأب والأم أو الولي طبق   من القانون رقم  أعلاهللفقرة "ثامنا" الواردة بالمحلق المذكور ا

88/131. 
2
 .123، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص علي علي سليمان 
3
 الشهيرة، وقد جاء في القرار: Viziozفي قضية  03/01/1959قرار محكمة  النقض الفرنسية   

« Les ayants droit d’un passager décidé dans un accident disposant contre le transporteur d’une action 

personnelle en responsabilité et que cette action était fondée sur une présomption de responsabilité par 

l’application de l’article 1384 du code civil » .Cite par : L. Cartou, op.cit, p 336. 

، أبو زيدرضوانوقد أخذ بها المعنى القضاء الانجلوساكسوني تهربا من تطبيق أحكام المسؤولية المحدودة التي قررتها اتفاقية وارسوا. أنظر: 

 .221، المرجع السابق، ص فايز نعيم رضوان; 415لمرجع السابق، صا

 بالمسؤولية التقصيرية، و هو المرجع فيها، والذي جاء فيه: 1384و يتعلق أساسا نص المادة 

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui 

est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». 
4
، 251، ص1994، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، علي علي سليمان 

 ر أيضا:. وأنظ192، المرجع السابق، ص علي البارودي

R. Rodiére, op.cit,p351. 
5

، المرجع حسن علي الذنون; 238-235، المرجع السابق، ص عادل مقدادي; 131-117، المرجع السابق، ص عبد العزيز اللصاصمة

ية المدنية دراسات في المسؤول، علي علي سليمانوما يليها;  103، المرجع السابق، ص عبد الله مبروك النجاروما يليها;  347السابق، ص 



 

405 

 

، وهي دعفى عقدي  تاتقل إليهم  عن طريق الميراث، موعنى أنه و معافياً أكان   الذي أصابه قبل وفاته مادياً 
، أما الدعفى الأخرى فهي 1للمسافر عاماً  ثارة مسؤولي  الااقل العقدي  بفصفهم خلفاً إيكفن للفرث  فقط 

 قائم  على أساس المسؤولي  التقحيري  للااقل الجفي اتجاه ورث  المسافر عن الأضرار الشخحي ، المادي  و
ي ، التي أصابتهم من جراء وفاة عزيزهم وعائلهم، و هي دعفى تقحيري  متاح  لكل قريب ولف لم يكن المعاف 
 .2مادام أنه تضرر بفعل وفاة الراكب وارثاً 

أنه وفي جميع الأحفال،  كانت اتفاقي  وارسف قد تركت تاظيم هذه المسأل  للقانفن الداخلي، إلاّ   إذا و
أساس المسؤولي  العقدي  أو على أساس المسؤولي  التقحيري ، تبقى سفاء تم تأسيس طلب التعفيض على 

مسؤولي  الااقل الجفي محدودة وخاضع  لأحكام الاتفاقي  باض الاظر عن طبيع  دعفى المسؤولي  في القفانين 
إلاَّ إذا كان موقدور ورث  المسافر المتففي رفع دعفى المسؤولي  فلا تكفن ف، 3الفطاي  تقحيري  كانت أم عقدي 

من حيث أساسها التعاقدي و احندود  1929دعفى مفرثهم حيث تخضع لأحكام اتفاقي  وارسف لعام 
ماها، أيّا كان عدد الخحفم أو صفاتهم أو مقدار ما ياالبفن به من  22القحفى للتعفيض المقررة في المادة 

من اتفاقي   29المعنى المادة  ، و قد أكدت هذاوارسف من اتفاقي  24تعفيضات، و ذلك تابيقاً لاص المادة 
و التي تقحي بأنه في حال  نقل الركاب و الأمتع  و البضائع، لا يجفز رفع أي دعفى  1999مفنتريال لعام 

للتعفيض، مهما كان سادها سفاء موقتضى هذه الاتفاقي  أو بااءاً على عقد أو سبب غير مشروع أو لأي 
لي  المقررة في هذه الاتفاقي ، دون المساس موسأل  تحديد وفقاً لشروط و حدود المسؤو  سبب آخر، إلاّ 

الأشخاص الذين لهم حق التقاضي و لا بحقفق كل ماهم، و لا يمكن الماالب  في أي دعفى كهذه بأي 
 تعفيضات جزائي  أو رادع  أو أي تعفيضات تخرج عن نااق التعفيض عن الضرر.

 
                                                                                                                                                                                                 

، المرجع هاني دويدار، 161، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني، 249و  246المرجع السابق، ص في القانون المدني الجزائري، 

 ،320السابق، ص

Y.L.Faire, op.cit, p262 ; M. Latvine, op.cit,p217. 
1

قل بالتعويض عن  الضرر الناجم عن وفاة الراكب أن يطالب أيضا كما أنه في حالة وفاة الراكب يمكن لكل منه الحق في مطالبة النا  

 .45، المرجع السابق، رفعت فخريبالتعويض عن ضياع الأمتعة التي كان يصحبها الراكب الهالك معه، أنظر : 
2
للقواعد العامة سواء في يسمى  هذا الضرر بالضرر المادي المرتد وهو يشمل كل من كان الراكب الهالك ملزما بالإنفاق عليه، وتطبيقا  

القانون الفرنسي أو الجزائري التي تقضي بأن كل من أحدث بخطئه ضررا يلتزم بالتعويض مادام أن هذا الضرر شخصي ومحقق ومباشر، 

لهم هذا  يكون هؤلاء قد أصيبوا بضرر يتمثل فيما لحقهم من خسارة بسبب حرمانهم من عائلهم وانقطاع الإعالة أو النفقة التي كان يقدمها

الأخير، فهو اعتداء على حقهم في النفقة وبالتالي إخلال بحق مالي ثابت لهم، لذلك يعد ضررا ماديا، كما يشمل هذا الضرر كذلك الضرر 

 المعنوي التمثل في الحزن والأسى و ألم الفراق الذي ألمّ بورثته بسبب وفاة الضحية. 
3
D.Lureau, op.cit, N° 334; L.Cartou, op.cit, p 337; R.Rodière, R.Abadir, A.Chao, op. cit, p 40. J. P. Tosi, 

op, cit, N° 311. 
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 الفقرة الثانية: المدعي في عقد نقل البضائع
المرسل أو المرسل إليه الفارد ذكرهما في رسال  او  فيجفز لكل من، بالاسب  لعقد نقل البضائع و 

أن يرفع دعفى المسؤولي  ضد الااقل الجفي طبقاً لقفاعد المسؤولي  العقدي ، فإن لم يرد  1خااب نقل البضائع
مع مراعاة  2اس المسؤولي  التقحيري ذكرهما في رسال  الاقل الجفي لم يكن أمامهما إلّا مقاضاة الااقل على أس

 من اتفاقي  وارسف و مفنتريال على التفالي. 29و  24الأحكام الفاردة في المادتين 

من اتفاقي  وارسف ما يفيد بأحقي  المرسل في رفع  134و  المادة  12/043و قد جاء في نص المادة  
البضاع  و لا ياتهي حقه هذا إلّا عادما دعفى التعفيض ضد الااقل الجفي باعتباره صاحب السيارة على 

يبدأ حق المرسل إليه بتسلمه البضاع  أو خااب الاقل الجفي، أو اعتراف الااقل بفقدان البضاع  أو بففات 
من  15يفم موفجب المادة  31ميعاد سبع  أيام على اليفم الذي يجب أن تحل فيه، ووصلت هذه المدة إلى 

 . 1955بروتفكفل لاهاي لسا  
و قد يحيب الضرر كلا من المرسل و المرسل إليه بسبب عدم تافيذ العقد، فيةق لكل ماهما  

الماالب  بالتعفيض، غير أنّ الااقل الجفي غير ماالب بأن يعفضّ مرتين، و إنما تقدر القيم  الذاتي  للبضاع  
، و لا يجفز رفع 5القيم  مرة واحدة، و لا يحسب لكل من المرسل و المرسل إليه سفى الضرر الزائد على هذه

دعفى المسؤولي  إلّا وفقاً للأوضاع و في احندود المقررة في اتفاقي  وارسف أو في اتفاقي  مفنتريال، و ذلك دون 
 29و  24الإخلال بتةديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضي و لا بحقفق كل ماهم، طبقاً لاص المادتين 

 من اتفاقي  وارسف و مفنتريال.
قي  كل المرسل و المرسل إليه ماالب  الااقل الجفي بالتعفيض عن هلاك، ضياع أو خسارة و في أح

على:" يمكن مرسل أمتع  أو سلع أن يرفع دعفى ضد  153/2البضاع  أو الأمتع  المسجل  نحت المادة 

                                                           

1
 J. P. Tosi, op. cit, p 10. 

2
، المرجع عاطف محمد الفقي;618، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ;370المرجع السابق، ص  عبد الفضيل محمد أحمد، 

 .110، المرجع السابق، ص هشام فضلي;307. 306المرجع السابق، ص ، محمد فريد العريني;234السابق، ص 
3
 على: 12من المادة  04و تنص الفقرة من قانون الطيران المدني،  142من المادة  02و يقابل نص هذه الفقرة ماجاء ضمن الفقرة  و 

« 4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l'article 13 

ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s'il ne peut être 

atteint, l'expéditeur reprend son droit de disposition ». 
4
 من قانون الطيران المدني الجزائري. 143الجزائري في المادة  و هو النص الذي يطابق بصورة تكاد حرفية ما أورده المشرع 
5
 .237، المرجع السابق، ص عبد الفضيل محمد أحمد 
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الاثاين الااقل الجفي الأول و المرسل إليه صاحب حق التسلّم ضد الااقل الأخير، و فضلًا عن ذلك يمكن 
 التحرف ضد الااقل الذي أتم الاقل الذي وقع خلاله التلف أو الضياع أو الخسارة أو التأخير". 

فماح المشرع الجزائري موااسب  الاقل المتتابع للمرسل إمكاني  متابع  الااقل الأول، و للمرسل إليه 
أيام  03 حال التلف، في مهل  إمكاني  متابع  الااقل الأخير شريا  أن يتقدم المرسل إليه باحتجاج، في

يفم من  14أيام بالاسب  للبضاع  ابتداءاً من تاريخ تسلمها، و في أجل  07بالاسب  للأمتع  المسجل  و 
التاريخ الذي كان من المفروض أن تفضع فيه الأمتع  و البضاع  تحت تحرف المرسل إليه بالاسب  للضياع أو 

 .1من قانفن الايران المدني 152 التأخير، طبقاً لما تقضي بذلك المادة
إجراء جفهري لقبفل دعفى المرسل إليه ضد الااقل  152و يعد الاحتجاج الماحفص عليه في المادة 

في فقرتها الأخيرة، و التي تاص على:" و عاد انعدام الاحتجاج في  152الجفي، و هف ما تقضي به المادة 
 ل مرففض  ما عدا في حال  غش صادر عن هذا الأخير".المهل  المحددة تكفن كل دعفى مرففع  ضد الااق

و إلى جانب المرسل و المرسل إليه كأصةاب صف  في رفع دعفى ضد الااقل الجفي، فإنّ لشركات 
التأمين المؤمن لديها على البضاع  و التي تفلّت دفع التعفيض للمرسل أو المرسل إليه، احنق في رفع دعفى 

موقتضى فكرة احنلفل العيني، إذ أنّ لشرك  التأمين احنق في أن تحل محل المرسل أو  المسؤولي  على الااقل الجفي
، و في ذلك تاص الفقرة الأولى 2المرسل إليه في حقفقه، ومن هذه احنقفق، احنق في ممارس  دعفى المسؤولي 

ضد الاير المسؤول  من قانفن التأمياات على:" يحل المؤمن محل المؤمن له في حقفقه و دعاواه 118من المادة 
 في حدود التعفيض الذي يدفعه للمؤمن له".

 تحديد صفة المدعى عليه في دعوى التعويضالفرع الثاني:
هذا الأخير هف من  أن تتفافر في المدعي عليه، كأصل عام، صف  الااقل الجفي لأنّ  الابيعيمن  

، ومع ضرار التي تلةق بالبضاع  المرسل ، و كذا الأيتةمل المسؤولي  عن الأضرار اللاحق  بالركاب وأمتعتهم
ذلك، فلم يرد أي تحديد، كما سيأتي بيانه في الفقرة الأولى لمفهفم "الااقل الجفي" سفاء في اتفاقي  وارسف أو 

على الرغم من ذلك فليس ثم  صعفب  في تحديد الشخص في قانفن الايران المدني، و اتفاقي  مفنتريال أو 

                                                           

1
ً لنص المادة   الرجوع إلى أحكام اتفاقية وارسو و بروتوكول لاهاي فيما يتعلق بالمسائل التي لم يرد بشأنه نص في قانون  150يتعين طبقا

المسائل ما يتعلق بحدود المسؤولية، إذ أنّ المشرع لم يضمن قانوننا الوطني أحكام تتعلق بهذه المبالغ، مما يتعين الطيران المدني، و من تلك 

 من اتفاقية وارسو، و بتعديلها بلاهاي. 22معه الرجوع بها إلى أحكام المادة 
2
، و من ذلك ما قضت 237المرجع السابق، ص  ،عبد الفضيل محمد أحمد;194، المرجع السابق، ص محمود مختار بريري، عمر فؤاد عمر 

 1992، 02، المجلة القضائية، العدد 82381، قضية رقم 25/10/1992به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 
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يتفلى مباشرة عقد نقله مع ناقل  سافر أو الشاحنالمسؤولي  ضده عادما يبرم الم الذي يتعين تفجيه دعفى
، أو معافياً، خاصاً أو عاماً الأخير هف الااقل المسؤول سفاء كان شخحاً طبيعياً  بافسه تافيذه، إذ يكفن هذا

فر من أجل تافيذ المدعى عليه الأصيل في دعفى المسؤولي  هف الااقل الجفي الذي تعاقد معه المسا إذ أنّ 
، سفاء ظلّ على قيد احنياة أو فارقها، و سفاء تم الرجفع عليه أو على تابعيه عقد الاقل الجفي المبرم بياهما

غير أنّ الحعفب  تثفر عاد تعدد الااقلين، سفاء تحقق  )الفقرة الأولى(،بحسب الاحفص التي تجيز ذلك 
)الفقرة د ناقل متعاقد و ناقل فعلي تفلى عملي  الاقل التعدد في حال  الاقل المتتابع، أو في حال  وجف 

 الثانية(.

 تحديد المدعى عليه في دعوى التعويض عند الانفراد بتنفيذ عقد النقل الجويالفقرة الأولى: 
 على قدر كبير من الأهمي ، باعتبار أنّ كارف في دعفى التعفيض الااقل الجفي   صف  تحديدإن 

لمدخل احنقيقي لتابيق أحكام المسؤولي  الفاردة في التشريع الدولي أو الفطني، و تعريف الااقل الجفي يعتبر ا
 .التي يتفقف جلها على تحديد معااههف محفر الكثير من المشاكل القانفني  

  موحالح الااقل الجفي، مما أثار جدلاً  دلم تحدده المقحف  اتفاقي  وارسف ، فإنّ من هذه الأهمي و بالرغم 
لسد الفراغ و رفع القحفر ا مللتشريع، محاول  ماه باعتبارهما من المحادر التفسيري قه و القضاء، بين الف كبيراً 

، من خلال ضبط مفهفم الااقل الجفي، و للااقل الجفي عدم إعاائها تعريفاً ف الاتفاقي  المذكفر بتاالذي يك
 .)أولا (من يمكن أن يعتبر كذلك من عدمه 

على  -إن كان شخحاً طبيعياً -حفال التي يظل فيها الااقل الجفي و قد لا يارح أي إشكال في الأ
قيد احنياة، إذ لا خلاف في أن تباشر دعفى التعفيض في مفاجهته، لكن ما يمكن أن يشكل صعفب ، هي 

 )ثانيا (.احنال  التي يتففى أو يهلك فيها الااقل الجفي، و فيما إذا كان من الممكن مباشرة الدعفى ضد خلفه 
ضع الاالب أنّ تتفلى الاقل الجفي شركات عملاق ، لها من الإمكانيات المادي  و البشري  الشيء و الف 

الكثير، تتفلى إدارة المشروع و سيره، و احتمال خاأ العاحر البشري التابع للااقل أمر غير مستبعد، فثار 
في بدلًا عن الااقل الجفي التساؤل فيما إذا كان من الممكن مباشرة دعفى التعفيض ضد تابعي الااقل الج

 )ثالثا (.ذاته 
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 أولا : الرجوع على الناقل المتعاقد
اكتفى المشرع الجزائري والدولي باحنديث عن الااقل الجفي باعتباره طرفاً في عقد نقل الأشخاص و 

عفى البضائع، داخلياً كان أو دولياً، دون محاول  إعااء تعريف له، و يفترض أنّ الااقل المسؤول عن د
التعفيض هف الااقل المتعاقد الذي تفلى عملي  انعقاد و تافيذ عقد الاقل الجفي، و مع ذلك تظل احناج  

(، تمييزاً له عن بعض المتدخلين مراحل الاقل الجفي، انعقاداً و تافيذاً، بحفرة  1قائم  إلى ضبط مفهفمه )
للاائرات التي يتفلى الااقل الجفي موفجبها  كلي  أو جزئي ، على غرار وكالات السياح  و السفر أو المؤجرون

 (.2)بدء أو إتمام الرحل  الجفي ، أو حتى الفكلاء بالعمفل  
 ضبط مصطل  الناقل الجوي .1

ذهب جانب من الفقه إلى اعتباره الااقل الجفي "كل من يتعهد باسمه باقل الأشخاص و البضائع 
  نقل الأشخاص و ليقفم موقاو  "الشخص الذي خر أن الااقل الجفي هفآبياما يرى فقه ، 1بالاائرات"

الأمفال عبر الجف مقابل أجر، و هف على وجه الدق  الشخص فردا أو مؤسس ، الذي يعمل باسمه و حنسابه 
اب البضاع  بتافيذ عملي  الاقل مقابل صةلجفي و يقفم أمام المسافرين و أو يكفن طرفا في عقد الاقل ا

نه "كل أأو  ،3ام  بأنه "تقني يحترف عملي  نقل الأشخاص و الأشياء"كما يعرف الااقل بحف  ع  ،2أجر"
شخص يتعهد موقتضى عقد الااقل بالتكفل بالاقل أو بتافيذه عبر البر أو البةر أو الجف،أو عن طريق إشراك 

 .4عدة وسائل للاقل"
كيز على ن تعريف الااقل الجفي بين التر أبش قفهبالاسب  للقضاء، إذ تراوحت مفاوكذلك الشأن 

لمحاكم الفرنسي  أن فبياما اعتبرت ا، فر، و ذلك الذي يافذ عملي  الاقلالشخص الذي يتعاقد معه المسا
خر حتى و لف قام هذا الأخير آلااقل المتعاقد وحده دون أي شخص موفهفم الاتفاقي ، هف ا، الااقل الجفي

الااقل الجفي كل شخص  إلى اعتبارساكسفني  الأنجلف ذهبت المحاكم  ،عملي  الاقل من الااحي  الفعلي  بتافيذ

                                                           

1
 .101،المرجع السابق، صثروت أنيس الأسيوطي 
2
 .257ص، المرجع السابقأبو زيد رضوان،  

3
 M. de Juglart, op cit, p 118 ; D. Broussolle, le droit des transports de personnes, PUF, Paris, 1995, p 27 et 

s ; M. Rémond Gouilloud, le contrat de transport, Dalloz, Paris, 1993, p 35 et s.                                                                                   
4
 « toutes personne qui conformément au terme d’un contrat de transport s’engage à prendre en charge un 

transport ou le faire exécuter par route, rail, par mer par air …ou en recourant à la combinaison de plusieurs 

modes de transport. V : M. Madeline ; Dictionnaire du transport et de la logistique, 2
éme 

éd, Dalloz, Paris, 

2005. 
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تاظر إلى الااقل الجفي يكن طرفاً فيه، إذ أنها  لم ول، سفاء كان طرفا في عقد الاقل أتعهد بتافيذ عميل  الاق
 .1نظرة متةررة عن الاقل

ر ا شاع في الساين الأخيرة من تعاون بين شركات الايران عن طريق إيجالم اً علاجلخلاف، و درءاً ل و 
دة مع المسافرين، جاءت  اتفاقي  الاائرات أو تافيذ عمليات الاقل الجفي بفاسا  طائرات شرك  غير متعاق

كل شخص للااقل المتعاقد بأنه " المكمل  لاتفاقي  وارسفا التي وضعت تعريفاً  19612لاخارا لعام  فاداج
شخص يعمل  و أياحن أم مع الراكب أو الشبر عقد نقل خاضع لاتفاقي  وارسف وم يكفن طرفا في

من الااقل  تحريحقتضى موآخر غير الااقل المتعاقد يقفم  "شخص:فت الااقل الفعلي بأنهعرّ  ، و3حنسابهما"
 أو بجزء ماها، ولكاه لا يعتبر بالاسب  إلى هذا الجزء المشار إليها في الفقرة "ب"  المتعاقد بكل عملي  الاقل

 ،4إلى أن يثبت العكس" تحريحض هذا الحفد في اتفاقي  وارسف، ويفتر ناقلا متتابعا بالمعنى المق من العملي 
 .539في مادتها  1999وبافس التعريف أخذت اتفاقي  مفنتريال 

ت هذه الحف  على صباسعتا في مفهفم الااقل الجفى، وأوبااءاً على ذلك، تكفن الاتفاقيتان قد و 
بتافيذ الرحل  حتى ولف لم يكن طرفا في عقد  الشخص الذي يتعاقد مع المسافرين وكذا الشخص الذي يقفم

 الاقل.

                                                           

1
 .93، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا 
2
اريخ الاتفاقية المكملة لاتفاقية لتوحيد بعض قواد النقل الجوي الدولي المنفذ من قبل شخص آخر غير الناقل، الموقع عليها بجوادا لاخارا بت 

، المتضمن انضمام 1965أكتوبر  25المؤرخ في  65/267طرف الجزائر بموجب الأمر رقم  ، و المصادق عليها من19/09/1961

ل شخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية فارسوفيا لأجل توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي المنفذ من قب

 .1965لسنة  104، ج.ر عدد 1961سبتمبر سنة  18كواد لخارا( في  غير متعهد النقل المتعاقد والموقعة بوادي الحجار )
3
 إذ تنص الفقرة "ب" من المادة الأولى من اتفاقية جوادا لاخارا على: 

« (b) "transporteur contractuel" signifie une personne partie à un contrat de transport régi par la 

Convention de Varsovie et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le 

compte du passager ou de l'expéditeur »; 
4
 طبقاً لنص الفقرة "ج" من المادة الأولى من اتفاقية جوادا لاخارا على: 

« (c) "transporteur de fait" signifie une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'une 

autorisation donnée par le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport prévu à l'alinéa (b) 

mais n'est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la Convention de 

Varsovie. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire ». 
5
 و التي جاء فيها: 

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’une personne (ci-après dénommée «transporteur 

contractuel ») conclut un contrat de transport régi par la présente convention avec un passager ou un 

expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l’expéditeur, et qu’une autre 

personne (ci après dénommée « transporteur de fait ») effectue, en vertu d’une autorisation donnée par le 

transporteur contractuel, tout ou partie du transport, mais n’est pas, en ce qui concerne cette partie, un 

transporteur successif au sens de la présente convention. Cette autorisation est présumée, sauf preuve 

contraire ». 
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، حيث أنه بالرجفع إلى قانفن الايران المدنيولم يعرف المشرع الجزائري اصالاح الااقل الجفي في 
القانفن المذكفر نجد أن أحكام مسؤولي  الااقل الجفي قد ورددت ضمن القسم الثالث من الفحل الثامن 

من أي تعريف الجفي إزاء المسافرين والشةن والأمتع ، وقد جاءت خالي   تحت عافان: مسؤولي  الااقل
المادة  من خلال نصالفاردة في القسم الأول من قانفن الايران المدني  ، دون التعريفلمحالح الااقل الجفي

 :"يقحد بالمحالةات الفاردة في هذا ، و التي جاءت بتعريف المستال و ليس الااقل، إذ نحت علىالثاني
 :يلي:المستالالقانفن، ما

 مرخص له باستالال خدمات الاقل العمفمي أو العمل الجفي. يكل شخص اعتبار  . أ

  سةل ترقيم الايران الجفي.فيكل مالك مقيد  . ب

 كل مؤجر طائرة احتفظ بالتسيير التقني وبقيادة طاقم الاائرة أثااء مدة التأجير.  . ج

 .1ي  بفاسا  طاقم يختاره بافسه"التقا اأجر طائرة بدون طاقم يتفلى قيادتهكل مست . د

سؤولي  مو متعلقوقد ورد محالح "المستال" في قانفن للايران المدني ضمن قسم رابع مستقل 
 المادة المذكفرة أعلاه فيتعريف المستال الفارد  أنّ  فحي بالقفل إلىإزاء الاير على اليابس ، مما يالمستال 

المشرع استعمل  لمسؤولي  الااشئ  عن عقد الاقل لأنّ ياحرف إلى هذا القسم فقط، ولا يشمل أحكام ا
، و ليس المستال تعبيراً عن عن الشخص المسؤول أمام المسافرينصراح  محالح "الااقل الجفي" تعبيرا 
 الشخص المسؤول قبل الاير على الساح.

مما  يحفل  لمحالح الااقل الجفي فيفتقد إلى تعري 06-98المدني رقم يظهر أن قانفن الايران  وعليه
دون إعمال قفاعد مسؤولي  الااقل وتابيق أحكامها يشكل مضبفط ودقيق، الأمر الذي يدفع باا إلى دعفة 

تعريفه للااقل  المشرع الجزائري لأن يتدخل لتةديد مفهفم الشخص المسؤول إزاء الركاب عن طريق وضع
   ن مسؤولي  المستال إزاء الاير على اليابس . أالجفي كما فعل بش

                                                           

1
بشأن الأضرار التي تحدثها الطائرة  1952تغل الوارد في المادة الثانية من اتفاقية روما لعام يتفق هذا التعريف إلى حد بعيد مع تعريف المس 

 للغير على سطح الأرض، حيث تركز المادة المذكورة على عناصر ثلاث لتحديد المسؤولية هذه الإضرار، وهي إما استعماله للطائرة أو رقابته

مقيد في سجل ترقيم الطيران، وهي نفس العناصر الثلاث الأخيرة الواردة في تعريف المستغل، من وإشرافه عليها وأما قرينة استغلال المالك ال

 قبل المشرع الجزائري، إذ تنص الفقرة الثانية "أ" من المادة الثانية من اتفاقية روما على:

« 2. (a) Aux fins de la présente Convention, l'exploitant est celui qui utilise l'aéronef au moment où le 

dommage est survenu. Toutefois, est réputé être l'exploitant celui qui, ayant conféré directement ou 

indirectement le droit d'utiliser l'aéronef, s'est réservé la direction de sa navigation ». 

، ج .ر العدد 02/03/1964المؤرخ في  76-64تم بمقتضى المرسوم رقم  1952ية روما لعام تجدر الإشارة أن انضمام الجزائر إلى اتفاق

30/1964. 
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قانفن الايران المدني المحري لسا    و على الخلاف من ذلك، نجد أنّ المشرع المحري من خلال
"كل شخص طبيعي أو معافي :بأن الااقل الجفي هف قد اعتبرلى الباد العاشر من المادة الأو  عبر 1999

عريف أقرب ما يقفم باستثمار خط أو خافط جفي  لاقل الركاب والبريد والبضائع أو أي ماها "، وهف ت
المستال هف كل :"قانفن الايران المدنيمن المادة الثاني  من  11تال الفارد في الباد سيكفن إلى تعريف الم

 ".الاقل العمفمي أو العمل الجفيشخص اعتباري مرخص له باستالال خدمات 
ات فالتعريفان يتفقان في ربط صف  الااقل الجفي بضرورة احنحفل على ترخيص لاستالال خدم

 أو البضائع وفقاً  للتشريع الجزائري أو القيام باستثمار خط أو خافط جفي  لاقل الركاب الاقل العمفمي وفقاً 
اعتبار الااقل الجفي في قانفن الايران المدني الجزائري هف "المستال الذي  إمكاني  ،موا يفيدللتشريع المحري

المشرع لإعااء  فسير لا يحفل دون ضرورة تدخليرخص له باستالال خدمات الاقل العمفمي"، لكن هذا الت
، رغم أنهما اختلفا في الفضع القانفني للقائم بهذا الاشاط، إذ في لمحالح الااقل الجفي ،تعريف واضح ودقيق

، نجد 1الفقت الذي اكتفى فيه المشرع الجزائري على قحر الاستالال الجفي على الأشخاص الاعتباري  فقط
 د مدّ إمكاني  ممارس  هذا الاشاط للشخص الاعتباري كما الابيعي سفاء بسفاء.بأنّ المشرع المحري ق

المشرع الجزائري لم يشترط في قانفن الايران المدني ضرورة ملكي   و حتى وإن سلماا بهذا التفسير فإنّ 
رات ير الاائجالجفي لذلك يثفر التساؤل حين تأ الااقل الجفي للاائرات التي يستالها في خدمات الاقل

حفل أي من المؤجر والمستأجر يحفز صف  الااقل الجفي ؟ ومن جه  أخرى لا يؤكد المشرع الجزائري على 
فيثار الأشكال حفل مدى اكتساب وكالات السياح   ،ضرورة استالال الااقل الجفي بافسه لتلك الخدمات

 والفكلاء بالعمفل  لحف  الااقل الجفي؟
 
 
 
 
 

                                                           

1
من المادة  09و ذلك لأن المشرع يعتبر نشاط النقل و الانتقال من قبيل الأعمال التجارية التي يتعين أن تتم في شكل مقاولة طبقاً لنص الفقرة  

يستلزم وجود مشروع تجاري و اقتصادي، لا أن تتم في شكل عمل تجاري منفرد، رغم انّ نص المادة من القانون التجاري، الأمر الذي  02

 من قانون الطيران المدني يجيز منح امتياز استغلال خدمات النقل الجوي العمومي لفائدة الأشخاص الطبيعية من ذوي الجنسية الجزائرية. 10
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 بعض المتدخلين في انعقاد أو تنفيذ عقد النقل الجوي التمييز بين الناقل الجوي و  .2

 الناقل الجوي حال تأجير الطائرة . أ

من شرائها، نظرا لتكاليفها الباهظ   كثيرا ما تلجأ شركات الاقل الجفي إلى استثمار الاائرات بدلاً 
 .1أو لاحتياج هذه الشركات لها في فترات محددة تفصف بأوقات "الذروة المفسمي "

أن عقد إيجار الاائرة عاري  أو مجهزة من شأنه أن يرتب  إلاّ  ،الإيجار بين المؤجر والمستأجر ويتم عقد
دت جذلك أن هذه الآلي  إنما و  ،آثارا لا تقتحر فقط على طرفيه، وإنما تتعداهما إلى الاير وخاص  المسافرين

، وبالتالي جفياً  عد ناقلاً خدم  لاقل هؤلاء، الأمر الذي يستدعي البةث عن أي من المؤجر والمستأجر ي
 عن الأضرار التي تحيبهم. مسؤولاً 

بشأن تفحيد بعض قفاعد 1961فادالاخارا لعام جي  المسأل ، فإن أحكام اتفاقي  وبالرغم من أهم
 leآخر غير الااقل المتعاقد، قد انحبت على تعريف الااقل الفعلي خصقل الجفي الدولي الذي يقفم به شالا

transporteur de fait  ، وهي بذلك لم  مالتاظيلم تعط لمشكل  إيجار الاائرات رغم شيفعها، حظها من و
 .2تحسم التساؤل الذي يثار دائما في هذه احنال  حفل معرف  الااقل الجفي من بين المؤجر والمستأجر

إلا أنه  ،3بين عقد إيجار الاائرة غير مجهزة  وعقد إيجارها مجهزة، قد فرّق إذا كان المشرع الجزائريو 
هذا العقد بافعيه، لاسيما المسؤولي  المترتب  عن عمليات الاقل  صوضع نظام قانفني للمسؤولي  يخ غفلقد أ

فهري  في الج صويبدو ذلك من الاقائ ،بالاسب  لكل من مؤجر الاائرة ومستأجرها في مفاجه  المسافرين
لااقل عاد إيجار الاائرة عاري  وكذلك حال مما يجعلاا نتساءل حفل من يحفز صف  ا قانفن الايران المدني،

 .إيجارها مجهزة
 

                                                           

1
، محمد أحمد عبد الفضيلأوقات الحج أو موسم الاصطياف أو عودة العاملين بالخارج، انظر: ، ك 71، المرجع السابق، صحفيظة السيد حداد 

، المرجع فايز نعيم رضوان;59، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان;34، المرجع السابق، ص وهيبة بن ناصر;106المرجع السابق، ص 

 ;40السابق، ص 

T. Touati, Saison Estival : Air Algérie affrète d’autres avions pour répondre aux besoins des clients, Le 

Phare, N
0
 194 ; 2015, p 16. 17. 

2
كانت المشكلة التي يطرحها تعاون شركات الطيران عن طريق إيجار الطائرات وتنفيذ عمليات النقل عن طريق شركة متعاقدة هي جوهر   

وتمخضت عنه اتفاقية جوادالاخارا، لكن نصوص هذه  1957سبتمبر  25 - 12انعقد من  المناقشات التي درات في "مؤتمر طوكيو"  الذي 

في صورتها البنية لم تعبر، مع الآسف، بصدق عما دار في مرحلتها التحضيرية من مناقشات كانت تدور معظمها حول مشكلة إيجار  الاتفاقية

 ، وأيضا257، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوانالطائرات،انظر: 

R. Rodière, op.cit, p 333, 334. 
3
 من قانون الطيران المدني الفرنسيلسنة 323/1والمادة  124/1من قانون الطيران المدني الجزائري المقابلة للمادة  123و  122طبقا للمادتين   

1982. 
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 la location coque-nueإيجار الطائرة عارية   .1
بأنه عقد يلتزم موقتضاه المؤجر بأن يضع الاائرة تحت تحرف عرف عقد إيجار الاائرة بفجه عام،ي

 .1المستأجر، لقاء مقابل معين

إلى  06-98ني رقم ئري في قانفن الايران المدوعلى غرار المشرع الفرنسي، عمد المشرع الجزا
 le contrat de locationللدلال  على إيجار الاائرة عاري  عقد إيجار الاائرة ""استعمال عبارة 

d’aéronefs مميزا بذلك بياه وبين "عقد استثمارها" أي تأجيرها مجهزة أو مزودة بااقم ،le contrat 
d’affrètements  2ماه 124المادة طبقا لما نحت عليه. 

ويرجع انتشار ظاهرة تأخير الاائرة عاري ، لاسيما على الحعيد الدولي  إلى ذيفع إحدى أهم صفره 
الآلي  القانفني   حيت تستايع شركات الايران من خلال هذهleasing»3»وهي التأجير التمفيلي 

ه  الالب المتزايد في الاقل الجفي، والاقتحادي  امتلاك العدد الكافي من الاائرات التي تساعدها على مفاج
 .4المحدودة المالي  نظرا لإمكانياتها

، ؤجر )إحدى شركات  الايرانهف عقد يتم موفجب الاتفاق على قيام الم 5وعقد التأجير التمفيلي
الايران بشراء طائرة أو تمفيل باائها على أن يؤجرها لإحدى شركات  ،لبافك، شرك  مالي  أو استثماري (أحد ا

 .6جره محددةألمدة زمايه محدده، لقاء 

                                                           

1
 J. P. Tosi, l’affrètement aérien, Dalloz, Paris, 1977, N° 38 , V. aussi : P. Chauveau, op.cit, N° 457 et s. 

من قانون الطيران المدني عقد إيجار الطائرة بأنه:" عقد يضع بموجبه صاحب الطائرة و بمقابل، تحت تصرف شخص  122كما تعرف المادة 

 آخر يدعى مستأجراً استخدام طائرة بدون طاقم".
2
مقابل، تحت تصرف مستأجر، استخدام طاقات هذه الطائرة كلياً و التي تنص على:" عقد الاستئجار عقد يضع بموجبه مؤجر يملك طائرة و ب 

 أو جزئياً".
3
 وما يليها، انظر أيضا :  143، ص 2000، النظام القانوني لإيجار الطائرة، دار النهضة العربية حمد الله محمد حمد الله 

A. Boudjellel, les problèmes juridiques liés à la location d’aéronefs étrangers, le phare, N° 18, 2000, P.22 
4
 ،  وما بعدها.30، ص 1985عقد الائتمان الإيجاري، دار الفكر العربي،  ،فايز نعيم رضوان 
5
، المتعلق بالاعتماد 1996يناير  10الموافق  1416شعبان عام  19المؤرخ في  96/09و في هذا تنص المادة الأولى من الأمر رقم  

 ، على أنّ الاعتماد الإيجاري عملية تجارية و مالية:1996لسنة  03، ج.ر عدد الإيجاري

ً و معتمدة صراحة بهذه الصفة، مع المتعاملين  - يتم تحقيقها من قبل البنوك و المؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا

 العام او الخاص.الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصاً طبيعيين كانوا أم معنويين تابعين للقانون 

 تكون قائمة على عقد إيجار يمكن ان يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر، -

 و تتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني او بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية". -

تماد الإيجاري عمليات قرض لكونها تشكل طريقة تمويل اقتناء الأصول من ذات القانون على:" اعتبار عمليات الاع 02و تنص المادة 

 المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، أو استعمالها".
6
 أيضا: ، انظر60، المرجع السابق، ص هاني دويدار 

A. Boudjellel, op. cit, p 22. 
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هذا ويعتبر الإيجار التمفيلي من العقفد الثلاثي  الأطراف بحيث تشتمل على المات  أو المفرد، شرك  
 شرك  الايران وبالتالي يحتفي الإيجار التمفيل على عقدين: وأخيراً  ، التمفيل )باك عادة(

شرك  الاستثمار، وعقد إيجار بين الباك وبين شرك  عقد بيع بين المفرد أو المات  وبين الباك أو 
الايران، الذي يتضمن أجرة سافي  تشكل في مجمفعها قيم  الاائرة، بحيث تعتبر مدة الإيجار المتفق عليها 

 .مساوي  تقريبا للعمر الافتراضي للاائرة

ئجارها نظير أجرة وعاد نهاي  مدة التأجير، يكفن للشرك  المستأجرة الخيار بين الاستمرار في است
 96/06، و هف ما قضت به المادة الأولى من القانفن رقم 1تافه ، وإما شرائها وتملكها، وإما ردها إلى المؤجر

 المتعلق بالاعتماد الإيجاري.

، ما التي ساهمت  في شيفعها أيضاً و لخاص  لعقد إيجار الاائرة عاري  كما أنه من بين التابيقات ا
م وسائل وتقايات تبادل الخدمات ، والتي تعد من لهLa banalisationيق أو التعاون يعرف باتفاقات التاس

لي تقفم باستالال خط جفي دو -، حيث تستخدم مؤسس  الاقل الجفييما بين شركات الاقل الجفىف
 .2طائرات تابع  لمؤسسات أجابي  ومسجل  في دول  أجابي  بدون طاقم -موقتضى اتفاقي  أو ترخيص رسمي

عقد يضع موفجب صاحب الاائرة وموقابل، تحت تحرف شخص أخر إيجار الاائرة عاري  هف عقد و 
وبااء عليه، ، 3من قانفن الايران المدني 122، طبقاً لاص المادة يدعى مستأجرا استخدام طائرة بدون طاقم
سم بالسلبي  إزاء على الاائرة ذاتها، مما يجعل مفقف المؤجر يت فإن عقد إيجار الاائرة عاري  لا ياحب إلاّ 

أن هذا لا يعني أن عقد الإيجار لا يلقي على عاتق صاحب الاائرة أعباء تتعلق  نشاط الاائرة، إلاّ 
ل  من الالتزامات تتعلق باستعمال الاائرة من قبل جممن قبل المستأجر، بل أنه يتةمل  باستعمال الاائرة

 خير إزاء المسافرين.أن تؤثر على مسؤولي  هذا الأ و التي من شأنهاالمستأجر، 

                                                           

1
 .88، 87المرجع السابق، ص ،، قانون الطيران المدنيفرج السيد سليمان 
2
، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا،  243، ص 1995، الوجيز في القانون الجوي ، دون دار نشر، المنصورة، مصر، مصطفى البنداري 

، ص 1999،  22، النظام القانوني لإيجار الطائرة، مجلة الدراسات القانونية كلية الحقوق بجامعة أسيوط، العدد الله محمد حمد الله حمد;  98

238، 239. 
3
من قانون الطيران المدني الفرنسي، والتعريفان يتفقان مع أجل التعاريف التي وضعها الفقه  124/1وهو نفس التعريف الوارد في نص المادة   

ع ، المرجعبد الفضيل محمد أحمد، 59، المرجع السابق، ص هاني دويدارلتحديد مفهوم عقد إيجار الطائرة عارية، انظر على سبيل المثال: 

 ،106السابق، ص 

M. Latvine, op.cit, p 183, P. Chauveau, op.cit,p 333. 
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يحفز صف  الااقل الجفي  -في عقد إيجار الاائرة عاري - أجرلذلك، فإن تحديد أي من المؤجر والمست
يتفقف على معرف  التزامات كل ماهما وحقفقه في عقد الإيجار، حيث يتبين على ضفئها أي ماهما أقرب 

 لفصف الااقل الجفي إزاء المسافرين.
الاائرة محل العقد للمستأجر صاحن  للملاح  الجفي ، ومزودة بكاف  الفثائق  فيلتزم المؤجر بتسليم

 .1اللازم  لملاحتها ولابيع  نشاطها
وتاتهي التزامات المؤجر كقاعدة عام  عاد تسليم الاائرة للمستأجر، ولذلك يقف المؤجر اعتبارا من 

من  ارالإيجستأجر وفقا لما تتضماه عقفد لمهذه اللةظ  مفقفا سلبيا إزاء نشاط الاائرة واستالالها من قبل ا
شروط، كةق إجراء كاف  عمليات الاقل التي تتلاءم وصلاحي  الاائرة، فيتةلل المؤجر من أي  مسؤولي  

 .2تترتب على تشايلها أو تشايل أجهزتها، وبحف  عام  عن كاف  الأضرار المترتب  على ذلك
، فاي  كانت الاائرةعلى متن  الأطقم التي تعملتيار ستأجر الاائرة عاري  باخوفي المقابل يافرد م

ويتفلى سلا  الرقاب  والتفجيه والإشراف عليها كما يلتزم في إطار ذلك، بحيان   ،3تجاري أو طقم تلك الأ
 .4الاائرة وإصلاحها وإجراء الكشف الدوري عليها، والتأمين عليها أيضا

الاقل الجفي مافردا فسيتأثر بإبرام عقفد الاقل باسمه وترتيبا على ذلك، يتفلى المستأجر إدارة مشروع 
 في هذا وبالتالي يعتبر وحنسابه، ويتفلى تافيذ هذا العقد باائرة تبدو وكأنها ملك له وليست طائرة مؤجرة،

يارته الذي لا ترباهم أي  علاق  بالمؤجر الذي يفقد س و الشاحاين ، إزاء المسافرينالارض هف الااقل الفحيد
عما يحيب الركاب من  وبالتالي تاتفي عاه صف  الااقل الجفي فلا يكفن مسؤولاً  اائرة فايا وتجاريا،على ال

 .5عاري ة اائر الأضرار طفال فتره تأجير 

                                                           

1
الجوي، المرجع  ، الوجيز في القانونرفعت فخريوما يليها;  121،النظام القانوني لإيجار الطائرة،المقال السابق، ص حمد الله محمد حمد الله 

 ؛ 84مرجع السابق، ص ، قانون الطيران المدني، الفرج سيد سليمان; 108السابق، ص

J. P. Tosi, op, cit, N°49, 84 
2
 J. P. Tosi, op .Cit, N°50. 

3
 P.Chauveau, op. cit. p462. 

4
 .80، المرجع السابق، صجلاء وفاء محمدين 
5
، المرجع سيد سليمانفرج يكاد يجمع الفقه علي اعتبار المستأجر في عقد إيجار الطائرة عارية هو الناقل الجوي، انظر على سبيل المثال:  

، هاني دويدار; 106، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي; 106، المرجع السابق، ص عبد الفضيل محمد أحمد; 85السابق، ص 

 و في الفقه الفرنسي: 156، المرجع السابق، ص جلال وفاء محمدين; 193المرجع السابق، ص

A.D. Mercadal, op. cit, p 52; R. Gouilloud, op. cit, p 38; R. Rodière, op. cit, p 332; M. Latvine, op.cit, p 

183; P. Chauveau, op.cit, p 231. 

 المتعلق بالمسؤولية التضامنية 141/1قد اعتبرت نص المادة  9/10/1979وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية بقرارها الصادر في 

إزاء الغير على اليابسة، مما جعلها محل انتقاد من قبل بعض الفقه الذي دعا إلى نص المادة المذكورة بين المؤجر والمستأجر لا يسري إلا 
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 إذ لا يسأل في هذه احنال  سفىهذه احنال ، في  1961فادالاخارا لعام جاتفاقي   و لا مجال لتابيق
اائرة و مشالها، و هف من يتفلى استالالها و مباشرة كاف  العمليات التي ه مستأجر ال، باعتبار الااقل المتعاقد

تضمن صلاحيتها للرحل  الجفي،فتجتمع بين يديه السلاات الملاحي  و التجاري ، و تبعاً لذلك هف الذي 
يمسأل قبل المضرور، مسافراً كان أو شاحااً 

1. 

 l’affrètement aérienتأجير الطائرة مجهزة  .2
من قانفن الايران  123اها المشرع الجزائري ب  "عقد الاستئجار" ضمن نص المادة و هي التي سمّ 

عرف أيضا "موشارط  إيجار الاائرة"، وهي بخلاف احنال  السابق ، أثارت العديد من التساؤلات  ، وت2المدني
وره، كما في عقد كفن أن مؤجر الاائرة بااقمها لا يتسم مفقفه بالسلبي  إزاء نشاط الاائرة، إذ لا يقتحر د

إيجار الاائرة عاري ، على وضع الاائرة تحت تحرف المستأجر، وإنما يضع أيضا طاقمها وهم من تابعيه تحت 
 .3تحرف ذلك المستأجر لرحل  أو مجمفع  من الرحلات لقاء أجر محدد في عقد الإيجار

ت الاستالال الجفي، حاجا دف تحقيق مزايا عدة تلبيبهويتم عقد إيجار الاائرة المجهزة بااقم، 
للاائرات عن طريق ما  انفني  هام  للاستالال الاقتحاديكما أنه يعد وسيل  ق  ،وخدمات الاقل الجفي 

Banalisation des Aeronefsيعرف باظام التعاون أو التاسيق 
بين شركات الاقل الجفي، التي قد تعجز  4

حيث تلجأ في هذه احنال  إلى  ،5وة المفسمي عن مفاجه  الالب المتزايد للسفر وبخاص  في  فترات الذر 

                                                                                                                                                                                                 

المسافرين أيضا باعتبار أن مصطلح "الغير" يشمل هؤلاء أيضا وبالتالي اعتبار المؤجر في هذه الحالة ناقلا جويا أيضا حول القرار  ليشمل

 .185السابق، ص  النظام القانوني لإيجار الطائرة،المقال،الله محمد حمد الله حمدموقف الفقه منه، أنظر :  و المذكور

R.D. Barbeyrac, op. cit .p 250. 

من قانون الطيران المدني، قد اعتبر المستغل المسؤول إزاء الغير على اليابسة هو  2/11ونشير إلى أن المشرع الجزائري وفقا للمادة 

 ي يتولى قيادتها التقنية بواسطة طاقم يختار بنفسه.مستأجرالطائرة بدون طاقم و الذ
1
 .106، المرجع السابق، ص أنيس الأسيوطي ثروت; 205، النظام القانوني لإيجار الطائرة،المقال السابق، ص حمد الله محمد حمد الله 
2
ستخدام طاقات هذه الطائرة كليا أو وهو طبقا لنص هذه المادة:" عقد يضع بموجبه مؤجر يملك طائرة وبمقابل، تحت تصرفه مستأجر ا 

 جزئياً".
3
 .100، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا 
4
تعرف اتفاقات التنسيق كما ورد في التقرير النهائي للجنة التحضيرية للمؤتمر الخاص بتنسيق النقل الجوي في أوروبا، المنعقد في  

لخدمة آو لخط جوي دولي، باستخدام طائرة وذلك بمقتضى اتفاق أو ترخيص  بأنها قيام مؤسسة نقل جوي مستغلة 1959ستراسبورغ في عام 

 تابعة لمؤسسة نقل أجنبية أخرى ومسجلة في دولة أجنبية "، راجع: رسمي، وتكون الطائرة مملوكة أو

J.Naveau, droit du transport aérien international, éd Bruylant, Bruxelles, 1980, p 182 et s ; L. Cartou, op. 

cit, p 142, 192 ets ;E. du Pontavice, op. cit, N° 2958; M. Latvine, op. cit, N° 81, J. P. Tosi, op. cit, n°46. 
5
J. Naveau, op. cit, N°183  
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الاستعان  بايرها من شركات الايران من خلال إبرام عقفد تأجير الاائرات المجهزة، وذلك في إطار اتفاقات 
 .1طائراتها الخاص  لا تفي بها التعاون والتاسيق بهدف سد حاجاتها التي

بالاظر للارتفاع المتزايد والمارد في لفاقع العملي،لاظام السائد في اأصبح إيجار الاائرة بالااقم هف ا و
سعر الاائرات وتكاليف صيانتها، فأصبةت احناج  ملة  حنل المشكل  العملي  المترتب  على تافيذ عقد 

خحيحا  1961فادالاخارا لعام جالتي جاءت اتفاقي  الاقل بفاسا  شخص آخر غير الااقل المتعاقد، و 
 .2لمعالجتها

السابق ، لا تاحب مشارط  إيجار الاائرة بااقمها على الاائرة في حد ذاتها، وإنما وبخلاف احنال  
على طاقتها الإنتاجي  أو سعتها الاستالالي  كلها أو بعضها التي تفضع تحت تحرف المستأجر تافيذا 

 .3لبرنام  الاستالال المحدد في العقد
،ومستففي  لكاف   4، مجهزه ومزوده بااقم كفءويلتزم المؤجر بتقديم طائرة صاحن  لتافيذ هذا البرنام 

 .5الشروط القانفني  والفثائق الضروري  لملاحتها، كما يلتزم بحيان  طائراته والكشف الدوري عليها

وفي إطار تحديد صف  الااقل الجفي في هذه احنال ، ذهب بعض الفقه إلى أن هذه الحف  تتةدد في 
ار آخر يستاد إلى ملكي  الاائرة أو استالالها أو طرق تافيذ ضفء عقد الاقل بحرف الاظر عن أي اعتب

فالمستأجر في نظر هذا الفقه هف دائما الااقل الجفي لأنه هف من يملك القفة الإنتاجي  للاائرة وهف ، 6العقد
، و هف من يتفلى ممارس  الحلاحيات التجاري ،و بالتالي 7الذي يظهر في  مفاجه  المسافر كمقاول للاقل

 فل في علاق  مباشرة مع المتعاقد، و لف ظلّت الحلاحيات الملاحي  بيد المؤجر.الدخ

                                                           

1
فيذ عملية النقل، بحق الناقل في إحلال ناقل أخر محله، أو استعمال طائرة تابعة لشركة نقل أخرى لتن IATAوفي هذا السياق تقضي شروط  

 انظر:

L. Cartou, op. cit, p 327. 

قم وفي المقابل ذهبت بعض الدول إلى تقرير حق المسافر في المعرفة المسبقة لهوية الشركة التي ستتولى نقله، كفرنسا التي أصدرت المرسوم ر

ألمانيا التي وضعت رقما هاتفيا تحت تصرف المسافرين  المتعلق بالالتزام بإعلام المسافرين عبر الجو بهوية الناقل الجوي، وكذلك 2006-315

 للتأكد من أن الشركة الناقلة تحترم معايير السلامة الألمانية، أنظر :

Le phare, n°59, mars 2004, p 40. 
2
 .46السابق، ص  النظام القانوني لإيجار الطائرة،المقالحمد الله محمد حمد الله، 
3
 .111، المرجع السابق، رفعت فخري 
4
 .92، 21، المرجع السابق، ص عبد الفضيل محمد أحمد 
5
 .61، المرجع السابق، ص هاني دويدار 

6
 R.Rodière, op. cit, p 334.335 ; R.D. Barbeyrac, op.cit, p 147. 

7
 ;86، 85، المرجع السابق، ص فرج سيد سليمان; 259، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان 

R. Gouilloud, op.cit, p 38. 
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المستأجر( هف وحده الذي يظهر في مفاجه  )ورغم وجاه  هذا الرأي باعتبار أن الااقل المتعاقد 
أنه لا يمكن إنكار أثر عقد إيجار الاائرة على تحديد الشخص المسؤول إزاء هؤلاء، ذلك أن  الركاب، إلاّ 

مؤجر الاائرة بااقمها قد يقع على عاتقه تافيذ عمليات الاقل الجفي، بل وقد يتفلى بافسه إبرام عقفد 
 الاقل مع المسافرين.

قيقي فى لأنه هف المستال احنلمؤجر دون المستأجر هف الااقل الجلذلك، ذهب فقه آخر إلى اعتبار ا
الفعلي ، ولا ياير من هذه الحف  أن يتعاقد المسافر ي يقفم بتافيذ عملي  الاقل من الااحي  للاائرة، وهف الذ

ومؤجرة من قبل جمعي  أطلااا  ،Air Franceوتابيقا لذلك، وإثر سقفط طائرة تابع  لشرك  ، 1مع المستأجر
الاائرة  قضت المحكم  الفيدرالي  الأمريكي  بأنه على الرغم من أنّ The Atlanta art associationللفافن 

لأنها تفلت Air Franceأن هذا لا يافى وصف الااقل الجفي عن شرك   الجمعي ، إلاّ مستأجرة من قبل 
 .2باض الاظر عن كفنها متعاقدة أم لا تافيذ الرحل  فعلاً 

الرقاب  والإشراف على  في تؤول إلى من يحتفظ لافسه بحقصف  الااقل الج ويرى فقد ثالث أنّ 
 نام  الاستالال المتفق عليه في عقد إيجار الاائرة، إذ أنه غالباً بالرجفع إلى بر  ولن يتةدد ذلك إلاّ  ،3الاائرة

الافاحي التجاري  للرحل  الجفي   مستأجر الاائرة هف الذي يتفلى ما تاص عقفد إيجار الاائرة بااقمها على أنّ 
ا و يبرم عقفد الاقل مع الركاب و يحدر تذاكر السفر لهم، فتخضع بذلك الاائرة المؤجرة و طاقمها فيم

 .4المستأجر ااقلل التجاري لرقاب  و إشراف اليتعلق بأعمال الاستالا
أما مؤجر الاائرة الذي يتفلى تافيذ الرحل  من الااحي  الفعلي ، فتخضع الاائرة و طاقمها من حيث 

لكل من المؤجر و المستأجر حق الرقاب  و الإشراف على  فيكفن ،5الإدارة الفاي  و الملاحي  لسلاته هف
 ؟ و المستأجر تجاريا، فهل يعد كل ماهما ناقلا جفيا و ملاحياً  رة، المؤجر تقاياً الاائ

                                                           

1
 ،259، المرجع السابق: ص أبو زيد رضوان 

R. Rodière, B. Mercadal, droit des transports terrestres et aériens, Dalloz, 1990, p 393, 394. 

و المستغل من قانون الطيران المدني أن المؤجر الذي يحتفظ بالتسيير التقني وبقيادة الطائرة ه 3وقد اعتبر المشرع الجزائري في المادة 

 المسؤول إزاء الغير على اليابسة فيما لم يقم بتحديد من المسؤول أمام المسافرين.
2
 .101، المرجع السابق، صيحي أحمد البنا 
3
 ;260، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان 

P. Delébeque, op. cit, p 769 ; M. Latvine, op. cit, p 182 ets. 
4
 J. P. Tosi, op.cit, N°55,56 
5
 .91،92،المرجع السابق، صفرج سيد سليمان; 230، المرجع السابق، ص مصطفى البنداري; 113، المرجع السابق، صرفعت فخري 
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ذلك بالرجفع إلى اتفاقي  جفادالاخارا المستأجر ناقلا جفيا، و  المؤجر و فعلا، يمكن اعتبار كل من
ام بتافيذ عن الااقل المتعاقد،الااقل الذي ق التي وسعت من المفهفم الااقل الجفي ليشمل فضلاً  1961لعام 

ق تماما تفبالتضامن إزاء السافرين و هف ما ي ي ، و بالتالي يعد كليهما مسئفلاً عملي  الاقل من الااحي  الفعل
مع تأسيس المسؤولي  عن حفادث الملاح  الجفي  على فكرة المخاطر و تحمل التبعي ، و يتماشى مع احنماي  

 .1المقررة للمسافرين
، حيث l’affrètement à temps حب على عقد إيجار الاائرة بالمدةغير أن هذا القفل وان كان يا

ة ار لأول و تابعا له، فتكفن له الإديضع المؤجر طائرة تحت تحرف المستأجر، و يظل الااقم تحت إشراف ا
، 2الملاحي  و يتخلى للثاني عن الاستالال التجاري، فيكفن المؤجر ناقلا فعليا و المستأجر ناقلا متعاقدا

، الذي « l’affrètement au voyage » لا يااق في عقد إيجار الاائرة بالرحل  لب أن هذا القفلفالاا
يبرمه غالبا وسااء مستأجرون لا يملكفن أساطيل جفي ، حيث يحتفظ المؤجر بكاف  الحلاحيات و 

 .3معاً اقد السلاات الملاحي  و التجاري  أيضا، وبالتالي يعد المؤجر دون غيره الااقل الفعلي و المتع

  وكالة السياحة و الوكلاء بالعمولة . ب
ي، و من شأن رأياا أن إيجار الاائرات عاري  أو مجهزة يعد وسيل  تعاون فيما بين شركات الاقل الجف 

 إما على مؤجر الاائرة أو مستأجرها أو على كليهما حسب احنال . الجفيالااقل ذلك إضفاء صف  
أشخاصا غير شركات الاقل الجفي، و ذلك بحسب كفن هؤلاء  إلاَّ إن هذه  الحف  قد تمتد لتشمل

الأشخاص أطرافا في عقد الاقل الجفي، أو بالاظر لتدخلهم في تافيذ عملي  الاقل وهف احنال بالاسب  لفكلاء 
(، وكذا الفكلاء بالعمفل  الذين قد يتعدى دورهم مجرد التفسط 1السياح  التي تتفلى تاظيم رحلات شامل  )

(2.)       
 

                                                           

1
حفيظة ; 185، النظام القانوني لإيجار الطائرة،المقال السابق، صحمد الله محمد حمد الله; 109، المرجع السابق، صعبد الفيصل محمد أحمد 

مختار ; 261، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان; 63، المرجع السابق، صطالب حسن موسى; 71ع السابق، ص ، المرجالسيد حداد

 .139، المرجع السابق، صبربري
2
  ، وأيضا54، النظام القانوني لإيجار الطائرة،المقال السباق، ص حمد الله محمد حمد الله 

B.Mercadal, op. cit, p56. 

 الذي يرى في هذا الغرض أن المؤجر ليس ناقلا و إنما المستأجر. 106، المرجع السابق، صروت أنيس الأسيوطيثو مقارنة مع ذلك، راجع:
3
، و 189،النظام القانوني لإيجار الطائرة،المقال السابق، ص حمد الله محمد حمد الله; 237، 226المرجع السابق، ص  صطفى البنداري،م 

 : أيضا

J. P. Tosi, op. cit, p 115  ; B.Mercadal, op.cit, p 57. 
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  وكالات السياحة و السفر.1

إنَّ الدور التقليدي و الرئيسي لفكالات السياح  و السفر هف التفسط بين العملاء و مقدمي 
، فهي تقفم بحجز الأماكن لدى الااقل و تسليم ، إقام  و رحلات و سفرياتمات السياح  من نقلخد

باسم و حنساب مقدمي الخدمات، فلا  التذاكر للمسافرين حنساب الااقل، و هي في هذا الفرض تتحرف
ك من قريب أو من بعيد في تافيذ تر فلا تش ،1تخرج هذه الفكالات السياحي  عن تسميتها فهي مجرد وكيل

،و 3لأنها لا تقدم بافسها خدمات نقل و لا تستثمر خافطا جفي ،2عملي  الاقل، وبالتالي فهي ليست ناقلا
و الدور قل الجفي على طبيع  الخدمات التي تقدمها للجمهفر يتفقف اكتساب وكال  السياح  لحف  الاا

الذي تقفم به، حيث أنها قد تتعدى وظيف  الفساط  و ذلك من خلال إشرافها على تاظيم رحلات 
، و الرحلات الشامل  هي الرحلات الجماعي  الماظم  التي تعلن عاها وكالات السياحي  و السفر و 4شامل 

 .5في مقابل مبلغ إجمالي يشمل الاقل و الإقام  و غيرها من الخدمات السياحي اك تر تدعف الجمهفر للإش
 و ترتيبا على ما سبق، أصبةت وكالات السياح  و السفر من خلال تقديمها خدمات للعملاء

ن تففر وسيل  نقل خاص  بها أو تستأجرها،في علاق  مباشرة مع أك-دون أن تتفسط فقط في تقديمها 
 .7طرفاً في العقد و ليست مجرد وكيل -عاقد فيه باسمها و حنسابها الخاصجب عقد تتو ذلك موف  6هؤلاء

                                                           

1
 J Mestre, M. Eve Pancrazi, droit commercial, 26

ème
 éd, LGDJ, paris, 2003, p 692 et s. 

2
 J. P. Tossi, cite par: E. D. Pontavice et autres, op. cit, p 295 ; B. Mercadal, op.cit, p 364.  

3
إبراز تصرف قانوني هو عقد النقل باسم شركة الطيران، و لحسابها فلا تنصرف أثار هذا العقد  ينحصر دور وكالة السياحة في هذه الحالة في 

 : ، انظر أيضا308، ص المرجع السابق، فلاح الرشيدي،  261، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان:إليها، و إنما إلى الناقل الأصيل، انظر

 الموقع الالكتروني.

www.aéroports.fr/le voyage à forfait : les relations du passager avec l’agence de voyage.  

، الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، دراسة تأصيلية مقارنة لالتزامات و مسؤولية وكالات "مكاتب" السياحة و السفر أحمد سعيد الزقرد

 و ما بعدها. 130، ص 1998 ،الأولفي مواجهة السائح أو العميل، مجلة الحقوق، الكويت، العدد 
4
ً لنص المادة   المتعلق بالقواعد التي تحكم نشاط وكالة  04/04/1999المؤرخ في  06-99من القانون رقم  14تعد الرحلات الشاملة طبقا

التي تبرمه هذه  ، خدمة من بين الخدمات التي تقدمها وكالات السياحة و السفر في إطار عقد الرحلة24/1999السياحة و الأسفار، ج.ر عدد 

، الروابط القانونية قماز ليلى الدياز: ،  للمزيد، انظر17و  16، 15، 14الأخيرة،وقد نظمه المشرع الجزائري بعنوان عقد السياحة، في المواد 

ت السياحة و السفر المسؤولية العقدية لشركا علي حميد كاظم،;2004وكالة السياحة و عملائها، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان،

رابح و ما بعدها; 162، ص 2010، 01في عقد الرحلة، مجلة رسالة الحقوق،كلية الحقوق، جامعة كربلاء، العراق، السنة الثانية، العدد 

بومرداس،  ، النظام القانوني لعقد السياحة و السفر في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعةبلعزوز

، جوانب القصور في التنظيم القانوني لسوق النقل الجوي في الكويت، مجلة الحقوق، محمود أحمد الكندريو ما بعدها.،  111، ص 2005

 .19، ص 2001، 03الكويت، العدد 
5
 P. Le Tourneau, L. Cadiet, op.cit, N°: 2195; R. Rodière, op. cit, p 387 , 388; G.  guyot, le droit du 

tourisme, Bruxelles, 2004, p 50.     
6
، 3، العلاقة بين وكالات السياحة و السفر و عملائها، مجلس النشر العلمي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد عدنان إبراهيم سرحان 

 .397، ص 2007سبتمبر 
7
لوم القانونية و الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد فريات نحو العميل، مجلة العس، مسؤولية مكتب الأحمد عبد الكريم الملحم 

بيع و تنظيم الرحلات و الاقامات الفردية و الجماعية،  : ، و يتعرض كاتب المقال إلى المهام الثلاث الرئيسية للوكالة49،52، ص1998، 2
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فز وكال  السفر صف  الااقل الجفي إذا ما قامت بتاظيم رحل  جفي  و كانت مالك  يمكن أن تحإذ 
 l’affrètement au »أو مستأجرة لها كما هف احنال في استئجار الاائرة لرحل    الاقل "الاائرة"لفسيل

voyage ».أو حين تظهر في نظر المسافرين موظهر الااقل الجفي 
 الوكالة مالكة للطائرة -/أ1ب/

ها عادما تتفلى وكال  السياح  تقديم خدم  لزبائاها بفاسا  طائرة مملفك  لها، فهي عادئذ ناقل كاير 
الرئيسي، و إنما تقفم  رض لا تقفم بدور الفسيط أو الفكيل الذي يعد دورهافمن الااقلين، إذ هي في هذا ال

 بتقديم خدمات مباشرة للعميل الراكب.
ما إنّ الاائرات يمكن أن تكفن ملكا من قانفن الايران المدني الجزائري بأ 19المادة تاص و 

لأشخاص طبيعيين من جاسي  جزائري ، أو أشخاص اعتبارين خاضعين للقانفن الجزائري، ولا شك أن 
 لمعنى و بإمكانها امتلاك طائرات.وكالات السياح  تدخل في هذا ا

من نفس القانفن، يمكن أن تستعمل الاائرات التي تملكها  128ومن جه  أخرى و تابيقا للمادة 
و التي تدخل ضمن الخدمات الجفي   السائح، مسافرالفكال  في تقديم خدمات مباشرة للاقل الجفي لل

 ات )وكال  السياح ( حنسابه الخاص.الخاص  و هي جميع الرحلات التي يقفم بها مالك الاائر 
، إذ تعتبر وكالات السياح  و السفر بحفتها 1من القانفن المذكفر 130ويؤكد هذا القفل نص المادة 

مالك  للاائرة و مستال  لخدمات الاقل الجفي حنسابها الخاص،خاضع  لاظام المسؤولي  المفروض على الااقل 
 .جفياً  رض ناقلاً ففي هذا اللي تعد وكالات السياح  الجفي، و بالتا

 وكالة السياحة مستأجرة لوسيلة النقل -/ب1ب/
على هذه احنال ، إذ « l’affrètement au voyage »ياابق عقد إيجار الاائرة بااقمها لرحل 

لاظر ، وباالشامل  و على الخحفص الرحلات- السياح  في إطار تاظيم الرحلات غالباً ما تلجأ وكالات
 .لمدة ا لرحل  معيا  أومّ ،إئرات مملفك  لشركات الاقل الجفيإلى استئجار طا -أساطيل جفي  لافتقارها إلى

                                                                                                                                                                                                 

-92ات للمتاحف و المواقع الأثرية، وذلك طبقا للقانون الفرنسي رقم تقديم الخدمات المرتبطة بالسفر و بخاصة تسليم تذاكر السفر، تنظيم الزيار

 المحدد لشروط ممارسة النشاطات المرتبطة بتنظيم الأسفار و بيعها. 13/07/1992المؤرخ في  645
1

للتشريع الساري  ناحية المسؤولية الخدمات الجوية الخاصة من من قانون الطيران المدني على يخضع مالكو و مستغلو 130تنص المادة   

 المفعول و لأحكام هذا القانون"، إذ لا فرق في قانون الطيران المدني بين الناقل الجوي، و من يتولى خدمة جوية.
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أو الااق  الكلي   قدرة الاستيعابي ،هذا الارض إلى شراء أو حجز ال وتلجأ وكالات السياح  في
 .1تقفم بعد ذلك ببيعها بالتجزئ  إلى عملائهاعلى أن ، للاائرة المؤجرة

رغم كفنهما تحت تحرف -إيجار الاائرة بالرحل  أن يظل الااقم و الاائرة  و الأصل في مشارطه
ااقل ال، فهف و تجارياً  خاضعين لإشراف المؤجر ملاحياً  -و هف في هذه احنال  وكال  السياح  المستأجر

سياح  جفيا لأنه لا يحترف الاقل الجفي وهف الشأن بالاسب  لفكالات ال في، أما المستأجر فلا يعد ناقلاً الج
 .2و السفر

إلى وكال   ، على انتقال الحلاحيات التجاري عقد إيجار الاائرة بالااقم لرحل أما إذا تم الاتفاق في 
 المؤجر بالحلاحيات التقاي  و الملاحي  على الااقم، اعتبرت الفكال  ناقلاً  ، مع احتفاظالسياح  المستأجرة

، فإذا قامت إحدى وكالات السياح  بتاظيم رحل  جفي  و 3فعلياً  ، واعتبرت الشرك  المؤجرة ناقلاً متعاقداً 
الماظم ، وأصدرت تذاكر تعاقدت مع الركاب بفصفها الااقل الجفي، ثم استأجرت طائرة لتافيذ الرحل  الجفي  

 .4في مفاجه  الركاب، بياما تكفن مؤسس  الاقل الجفي ناقلا فعليا متعاقداً  سمها، عدت ناقلاً باسفر 
في حادث وقع في " fram" موسؤولي  وكال  السياح  و السفر الفرنسي  ءفقد تم القضا

سائح فرنسي كانفا قد تعاقدوا مع الفكال   134شخص من بياهم  148و أدى إلى وفاة  03/01/2004
 و قامت باسئجارالمذكفرة التي نظمت الرحل  بالكامل موا في ذلك عملي  الاقل من شرم الشيخ إلى باريس، 

المحري ، فاعتبرت المحكم  أن الفكال  الفرنسي  ناقل  متعاقد، و  flash air linesاقمها من شرك الاائرة با
 .5الشرك  المحري  ناقلا فعلي

                                                           

2
M. Guichnard, les agences de voyages faces à la réglementation des tarifs, RFDA, 1984, p16, R. Rodière, 

op.cit,p 334.  
2
 .189، النظام القانوني لإيجار الطائرة،المقال السابق، ص حمد الله حمد الله محمد 
3
، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا، 261، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان، 107، المرجع السابق، ص ثروت أنيس الأسيوطي 

104. 
4
 C. A. de Paris, 02/10/1981, REDA, 1982, p91. 

5
 التي تلحق بالركاب، منشور على الموقع: ضرارؤولية الناقل الجوي عن الأ، مسعلاء عبد الحميد ناجي 

www.alwatan.com.sa. 

 و أيضا:

Le phare, le crash du charter égyptien relance le débat sur la sécurité des voyageurs, N
0
59, mars 2004 ; p 40. 

http://www.alwatan.com.sa/
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 متعاقداً  وكالات السياح  و السفر ناقلاً  إحدى 03/02/1971القضاء الألماني، في  كما اعتبر
،  overbookingلى ألمانيا بسبب حجز زائدة عن التأخير الذي تعرض له عامل تركي حين عفدته إ مسؤولاً 

 .1الااقل الفعلي germanairمع اعتبار
 وكالة السياحة في مظهر الناقل الجوي/ جـــ 1ب/

ولا تستأجرها، و لا تشارك في تافيذ الرحل  الجفي ،  ك وكال  السياح  و السفر الاائرةقد لا تمتل
لدت في اعتقاد الراكب أنها هي الااقل احنقيقي، وذلك وم  وبالرغم من ذلك فإنها قد تعد ناقلا جفيا إذا ما

théorie des apparencesلاظري  المظاهر إعمالاً 
2. 

تحفز وكال  السياح  و السفر صف  الااقل الجفي لأن عميلها ظن أنها كذلك،  و موقتضى هذه الاظري 
ا الااقل الذي يتفلى تافيذ الرحل  بسبب وجفد مظاهر خارجي  اتخذتها الفكال  فجعلتها في نظر زبفنها وكأنه

 .3الجفي 
حماي  للركاب حسن الاي ، ففي قضي  تتلخص  ء الفرنسي عن تابق نظري  المظاهرالقضا دد يتر ولم

وكال  للسياح  قامت ببيع تذكرة سفر من باريس إلى الدار البيضاء ووضعت خاتمها على  وقائعها في أنّ 
 11/12/1962المخحح  للااقل، فقررت محكم  استئااف باريس في الخان  المخحح  للفكيل و كذا الخان  

رت في ذهن الراكب اللبس من حيث كفنها كذلك، و لم تاقض محكم ثاهذه الفكال  ناقلا جفيا لأنها أ اعتبار
محكم  الاستئااف اعترفت في حكمها لشرك  السياح  بحف   إلاّ لأن 28/02/1956الاقض هذا احنكم في 

 .4نفس الفقتل في الفكيل و الااق
 الوكالات بالعمولة للنقل الجوي .1

وهي أعمال -5ين أعمال الفكال  بالعمفل  للاقلكثيرا ما تجمع الشركات الكبرى في الفقت احنالي ب
و هف عمل مادي و قانفني في نفس  ،و بين الاقل ذاته -ثل في تاظيم و تاسيق عملي  الاقلقانفني  تتم

                                                           

1
E. Du Pontavice et autres, op. cit, p 121. 

2
R. Rodiére, R. Abardir, Achao, le transport des personnes dans la jurisprudence, op. cit, 1973, p 138, 

N°75.   
3
M. Guichnard, les agences de voyages faces à la réglementation des tarifs, op. cit, p 16 ; R. Rodière, 

op.cit, p 334. 
4
 ;20، المرجع السابق،ص عبد الستار التليلي 

R. Rodiére, R. Abardir, Achao, le transport des personnes dans la jurisprudence, op.cit , p 138 ets. 
5
عقد العمولة لنقل الأشخاص في  من القانون التجاري، و تنظيم 60إلى  56تناول المشرع الجزائري تنظيم عقد العمولة لنقل الأشياء في المواد  

 من ذات القانون. 73إلى  69المواد من 
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ل  يكتسي وصف في هذه احنا كان الفكيل بالعمفل  للاقل  فيما إذاديد مر الذي يستدعي تح، الأ1الفقت
 ؟الااقل الجفي أم لا

لاقل الجفي  هف الشخص الذي يتفلى إبرام عقد الاقل مع شرك  الايران باسمه و لو الفكيل بالعمفل  
تافيذ عملي  الاقل  نه يجب التمييز في هذا الشأن بين الفكيل بالعمفل  الذي يتفلىأ لكن حنساب الراكب، إلاّ 

 أو جزء ماها، وذلك يتفلى إبرام عقد الاقل مع المسافرين نياب  عن الااقل.
 في تنفيذ عقد النقل الوكيل بالعمولةمشاركة  . أ

 و المححفر في تاسيق و تاظيمقد يتعدى دور الفكيل بالعمفل  للاقل الجفي ذلك الدور التقليدي 
، إذ قد يشارك الفكيل بالعمفل  في تافيذ عقد الاقل، 2ام عملي  الاقلاختيار الااقلين الذي يتفلفن القيام بإتم

و مثال ذلك أن يتعاقد المسافر مع شرك  طيران ليتاقل إلى لادن فتتفلى الشرك  نقله إلى باريس و تتعاقد مع 
ذته شرك  فرنسي  لتتفلى تكمل  الرحل ، فهاا تكتسب الشرك  الأولى وصف الااقل بالاسب  للجزء الذي نف

بياما تكتسب صف  الفكيل بالعمفل  بالاسب  لبقي  الرحل  كفنها تعاقدت مع الشرك  الفرنسي  باسمها و 
و اتفاقي  وارسفا  عليه أضفت متتابعاً  ولا تثير هذه الحفرة أي إشكال كفنها تمثل نقلاً  ،3حنساب المسافر

 . 4ماها 1/3على جميع المتدخلين في تافيذه صف  الااقل الجفي طبقا للمادة 
كما قد يلجأ الفكيل بالعمفل  إلى تافيذ جزء من عملي  الاقل بفسائله الخاص ، فهف يبرم عقدين 

افذ في المرحل  التي ي مختلفين في هذه احنال ، عقد نقل و عقد وكال  بالعمفل  للاقل، إذ يتحرف بحفته ناقلاً 
 .5حفته وكيلا بالعمفل  في المرحل  التي يقفم بتاظيم عملي  الاقلب و نفيها الاقل بافسه

                                                           

1
، التعويض شريف أحمد الطباخو ما يليها، 100، ص1998، مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل، منشاة المعرفة، الإسكندرية سوزان علي حسن 

 ;114، ص 2005عن النقل البري و البحري، دار الفكر الجامعي، 

E. Georgiades, de quelques éclaircissement sur la véritable situation juridique du commissionnaire de 

transport pour servir de contribution à l’étude de sa responsabilité, RFDA, N
0
1, 1981, p 49 et s. 

2
، أحكام المسؤولية، ندى بدوي النجار، 55،ص2003الجديدة للنشر، ، الإطار القانوني للوكالة بالعمولة للنقل، دار الجامعة سوزان علي حسن

 .343، ص 1997المؤسسة الحديثة للكاتب،لبنان، 
3

 . 119، قانون الطيران وقت السليم، المرجع السابق، ص محمود مختار بربري
4

 و التي تنص على:

« 3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour 

l'application de cette Convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule 

opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats et il ne perd pas son 

caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés 

intégralement dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité d'une 

même Haute Partie Contractante ». 
5

 .101، مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل، المرجع السابق، ص ي حسنسوزان عل
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صف  الااقل الجفي، و تسري على هذه  -الاائرةفي حال استئجار - وللفكيل بالعمفل  للاقل الجفي
لتي ا 30/12/1982، و هف ما قضت به محكم  استئااف باريس في أحكام عقد إيجار الاائرة احنال 

 .1رفضت ادعاء إحدى الشركات المستأجرة بأنها ليست ناقلا بل وكيلا بالعمفل  للاقل
 العقد مع شركة الطيران في إبرامالوكيل بالعمولة مشاركة   . ب

، الجفي باسمه و نياب  عن المسافر العقد مع شرك  الاقل إبرامعلى  الفكيل بالعمفل  يقتحر دور قد
ر الخلاف في هذه احنال  حفل مدى اكتساب الفكيل بالعمفل  صف  الااقل وقد ثان يتدخل في تافيذه، دون أ

الجفي، فاعتبر جانب من الفقه و القضاء أن الفكيل بالعمفل  للاقل الجفي ناقل جفي لأنه هف من يبرم عقد 
 ، فالااقل شرك  الاقل الجفي التي تتفلى عملي  الاقل من الااحي  المادي ل باسمه، ويكفن بذلك طرفا فيه معالاق

و قبل كل شيء الشخص الذي يكفن طرفا في عقد الاقل، وفي غياب علاق  مباشرة في عقد  الجفي هف أولاً 
نه يعد أخاص  و ،2الاقل بين المسافر و شرك  الاقل، فالفكيل بالعمفل  هف الذي يعتبر أمام المسافر ناقلا جفيا

 .ملتزم بسلام  المسافرين مثله مثل أي ناقل
فهف لا يشارك بقليل  ،3الفكيل بالعمفل  لا يعد ناقلا جفيا على الإطلاق ه رأي آخر إلى أنّ بياما اتج

لفكيل بالعمفل  لا يرتبط مع كاملا على الااقل الذي تم معه العقد، فا  حملهثير في تافيذ الاقل الذي يقع و بكأ
أن يخلط بين العقدين، وما يقفم به عقد وكال  لتافيذ عملي  الاقل، ومن ثم فلا يحح بإنما  بعقد نقل و يلهعم

 الفكيل بالعمفل  ليس عملي  الاقل و إنما كل ما يقفم به هف العااي  بإتمام عملي  الاقل،فالتزاماته تختلف تماماً 
 .4للمسافر نائباً  عن التزامات الااقل، و ليس الفكيل بالعمفل  في الاهاي  إلاّ 

، و ب، فالفكيل بالعمفل  لا يعد في هذه الحفرة ناقلاً ويبدو أن الرأي الأخير هف الأقرب إلى الحفا
تبقى علاقته بالراكب خاضع  لعقد الفكال  المبرم بياهما، و يؤيد هذا الارح أن المادة الأولى من اتفاقي  جفادا 

خر يعمل حنساب آشخص يتعاقد مع الراكب أو مع شخص اعتبرت الااقل المتعاقد كل  1961لخارا لعام 
ن وصف الااقل لا يمكن أن إف ،فل  هف الشخص يعمل حنساب الراكبكان الفكيل بالعم  الراكب، ولما

                                                           

1
 .50، المرجع السابق،ص عادل علي المقدادي;105، مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل، المرجع السابق، ص سوزان علي حسن

2
للمسافر ضد الناقل لا تؤثر على اعتبار ، و يرى المؤلفون أن الدعوى المباشرة التي خولها المشرع 265، المرجع السبق، ص أبو زيد رضوان

 .115، المرجع السابق، صشريف أحمد الطباخالوكيل بالعمولة ناقلا،
3
R. Rodière, op.cit, p 287 ; E. Du Pontavice, J.D. de LA Rochere, G.M. Miller, op. cit, N°2957. 

4
 .241، المرجع السابق، ص فيصل محمد احمدعبد ال; 142، القانون الجوي، صعمر فؤاد عمر، محمود مختاري بربري
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يشمله و إنما يظل مقحفرا على الشخص الذي تعاقد معه الفكيل بالعمفل  حنساب الراكب، فلا يمكن أن 
 عن الراكب و الااقل في الفقت نفسه. يكفن الفكيل و كيلاً 

 في حال وفاتهثانيا : الرجوع على خلف الناقل الجوي 
المادة  كانت تاصعلى غرار المشرع الدولي إلى هذا الفرض، إذ  سبق للمشرع الجزائري و أن تعرض  

لشخص المسؤول موفجب في حال  وفاة ا :"على أنهالجفي   لمحالحالمتعلق با 64/166انفن رقم من الق 105
احنكم الذي سبق و أن قررته ضد ذوي حقفقه"، و هف نفس  المسؤولي  شروط هذا العافان تمارس دعفى

في احندود المقررة  من اتفاقي  وارسف، و الذي جاء فيه:" في حال  وفاة المدين تقام دعفى المسؤولي  27المادة 
contre ses ayants droitفي هذه الاتفاقي  ضد من يخلففنه 

1. 
وقت مر شائعا ويبدو أن هذا الاص يفترض أن الااقل الجفي هف شخص طبيعي، حيث كان هذا الأ 

ت الايران تعتبر في الفقت الراهن أشخاصا معافي  وموعنى آوإذا كانت ماش ،1929تفقيع الاتفاقي  في عام 
ت الفردي  للايران التجاري يمكن تحفرها وان كان فرضا نادر الفقفع في آالماش أنّ  أدق شركات تجاري ، إلاّ 

ؤكدة تبدو في محاول  ملئ الفراغ القانفني إذا ما تعلق ومع ذلك تبقى للاص المتقدم أهمي  م ،2الفقت الراهن
هذا من جه ، واحنرص على تأكيد حق المضرور  في  ،طبيعياً  الأمر بففاة الااقل الجفي باعتباره شخحاً 

 .3احنحفل على التعفيض المقرر له إذا تففي الااقل الجفي من جه  أخرى
هؤلاء يستفيدون من أحكام المسؤولي   إنّ ورث  الااقل الجفي، ف ن ححل ورفعت الدعفى علىإ و

، 4حي  أخرىالمحدودة، موعنى أنهم يتةملفن عبء الدعفى من ناحي  ويستفيدون من حدود المسؤولي  من نا
 موا فيها من حقفق و ما عليها من واجبات.فهم يرثفن الدعفى 

رع قحر نشاط الاقل بالمش و لساا نفهم لماذا اختفى هذا الاص من قانفن الايران المدني؟و كأني
الجفي على الأشخاص الاعتباري  دون الأشخاص الابيعي ، حتى يحبح من غير الممكن تبعاً لذلك وفاة 

                                                           

1
« En cas de décès du débiteur, l'action en responsabilité, dans les limites prévues par la présente 

Convention, s'exerce contre ses ayants droit ». 

أنه : "في حالة وفاة الشخص الذي تقع عليه المسؤولية، يجوز التي تنص على  1999من اتفاقية مونتريال  32و يقابل هذا النص، نص المادة 

 أن تقام دعوى المسؤولية وفقا أحكام هذه الاتفاقية، ضد أصحاب الحقوق الشرعيين في تركته".  

«En cas de décès de la personne responsable, une action en responsabilité est recevable, conformément aux 

dispositions de la présente convention, à l’encontre de ceux qui représentent juridiquement sa succession ».  
2

 .3، الهامش 134، الموجز في القانون الجوي، المرجع السابق، ص محمد بهجت أمين قايد
3
 .162المرجع السابق، ص  ،محمد فريد العرينياة الناقل. إذ أن بعض قوانين الولايات المتحدة الأمريكية تقتضي بسقوط الدعوى بمجرد وف  

4
أبو زيد ;316، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا;100، المرجع السابق، ص هشام فضلي ;235، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي

 .238، المرجع السابق، ص عبد الفضيل محمد احمد;453، المرجع السابق، ص رضوان
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من قانفن الايران المدني على:"تتفلى  09عليه المادة  الشخص الاعتباري أو مفته، أو أنه اكتفى موا نحت
مفمي و خدمات العمل الجفي"، دون ما نحت شرك  أو عدة شركات وطاي  للاقل الجفي، الاقل الجفي الع

ماه و التي تاص على:" يمكن أن يكفن استالال خدم  الاقل الجفي العمفمي أيضاً محل  10عليه المادة 
امتياز يماح لفائدة الأشخاص الابيعيين من ذوي الجاسي  الجزائري ..."، فمادام بالإمكان تقرير الامتياز 

من الممكن جداً أن قفم مسؤولي  هؤلاء، و تبعاً لذلك، يحبح من الفارد  لحالح الأشخاص الابيعي ، يحبح
أيضاً وفاة هؤلاء، و حين ذلك نجد أنفساا مجبرين على العفدة إلى اتفاقي  وارسف، التي ما وجدت إلّا لتاظيم 

المادة  العقد الجفي الدولي دون الاقل الداخلي، فكان الأولى بالمشرع تدارك المفقف، و الإبقاء على نص
من قانفن الايران المدني، أو أن يقحر الاقل الجفي على المقاولات و المشروعات التجاري  دون  105

 الأشخاص الابيعي .
 ثالثا : الرجوع على تابعي الناقل الجوي

لما كان الاقل الجفي من المجالات التي تحتاج إلى رؤوس أمفال ضخم ، فإنه يادر ممارسته بفاسا   
نها تمارس إشخص معافي، ف ونظرا لأن الشرك  ،رسه في العادة شركات مساهم  كبرى، بل تماأفراد عاديين

 .1تابعيها الذين لا ترباهم بالمسافر أي  علاق  عقدي  بفاسا  نشاطها
ما تاشأ عن خاأ هؤلاء التابعين، فإنه من  ولما كانت معظم الأضرار الماسفب  إلى الااقل غالباً  
من تابعيه، وبفصفه  ضرور دعفاه بالمسؤولي  على الااقل الجفي المتعاقد بفصفه أكثر يسراً يرفع الم أنالمتحفر 

 تابعيه. إنما أيضا عن أخااءمسؤولا ليس فقط عن أخاائه الشخحي  و 
هذه احنال  لا تتعرض للتاظيم لا من  أنّ  نه يمكن للمضرور الرجفع على تابعي الااقل الجفي، إلاّ أغير  

رجفع المضرور  ولا من طرف المشرع الجزائري في قانفن الايران المدني، لذلك فإنّ  1929ف قبل اتفاقي  وارس
بتابعي ي ، لأنه لا ترباه على أساس المسؤولي  التقحير  في هذه احنال  على تابعي الااقل الجفي لا يكفن إلاّ 

التي تقررت لحالح الااقل أي  علاق  تعاقدي ، ولا يحق لهم من ثم التمسك بحدود المسؤولي   الااقل الجفي
 .2الجفي فقط

                                                           

1
من القانون المدني بأن يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير  136لعامة ضمن نص المادة تقضي القواعد ا

الجزائري، غير أنّ هذا  من القانون المدني 136طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المشروع، متى كان واقعا منه فيحال تأدية وظيفته أو بسببها

 المتبوع عن أعمال تابعيه و هي مسؤولية تقصيرية، في حين أنّ مسؤولية الناقل الجوي عن أفعال تابعيه مسؤولية عقدية.يتعلق بمسؤولية  النص
2

 .322، المرجع السابق، ص هاني دويدار
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بروتفكفل لاهاي  وبهدف حماي  تابعي الااقل الجفي إذا ما رجع المضرور على أحدهم بالمسؤولي ، جاء 
نه أثبت أاقل الجفي، جاز لهذا التابع متى نه إذا رفعت دعفى المسؤولي  على تابع الاأوقرر  11955لعام 

، ولا مجال 2تفيد من حدود المسؤولي  التي يستايع الااقل التمسك بهاتحرف في أثااء تأدي  وظائفه أن يس
 ،3الخاأ أو أحكام الاختحاص القضائيلتابيق الأحكام الأخرى المتعلق  موسؤولي  الااقل الجفي كافتراض 

، فلا يجفز أن يححل المضرور على تعفيض يففق احند الأقحى أما إذا رفعت الدعفى على الااقل وتابعيه معاً 
و تلك التي أع فيها الااقل الجفي على تابعيه ولم يشر البروتفكفل إلى احنال  التي يرج ،4الذي قررته الاتفاقي 

 يرجع فيها هؤلاء على متبفعيهم، مما يتعين معه إخضاع هذه المسأل  للقانفن الفطني.
ماها  305لمادة حال  رجفع المضرور على التابعي الااقل في ا 1999وقد تااولت اتفاقي  مفنتريال 
عن تابعي الااقل وكلاءه  فضلاً  هاي،ومدت من نااق تابيقها لتشملعلى نحف ما هف وارد في بروتفكفل لا

 .6من اتفاقي  مفنتريال 43، سفاء كان الااقل متعاقداً أو فعلياً، طبقاً لاص المادة أيضاً 

                                                           

1
 من هذا البروتوكول على: 14/01إذ تنص المادة 

«1. Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente 

Convention, ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites 

de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l'article 22 ».  
2
R. SCHMID, la nation de "préposés" dans la convection de Varsovie, RFDA, N°2, 1986, p 167.171. 

3
 .268، المرجع السابق، ص هاني دويدار

4
 ، و التي جاء فيها:1955من بروتوكول لاهاي 15/02طبقا للمادة  

« 2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne 

doit pas dépasser lesdites limites ». 

 وفي تفصيل ذلك: 

E. Du Pontavice, Rep, précité, N° 113. 
5
 من اتفاقية مونتريال على: 30من المادة  02و  01إذ تنص الفقرتين  

« 1. Si une action est intentée contre un préposé ou un mandataire du transporteur à la suite d’un dommage 

visé par la présente convention, ce préposé ou mandataire, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses 

fonctions, pourra se prévaloir des conditions et des limites de responsabilité que peut invoquer le 

transporteur en vertu de la présente convention. 

2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur, de ses préposés et de 

ses mandataires, ne doit pas dépasser lesdites limites ». 
6
 إذ تنص على: 

« En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé ou mandataire de ce 

transporteur ou du transporteur contractuel, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, peut se 

prévaloir des conditions et des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente convention, au 

transporteur dont il est le préposé ou le mandataire, sauf s’il est prouvé qu’il a agi de telle façon que les 

limites de responsabilité ne puissent être invoquées conformément à la présente convention ». 
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يد المسؤولي  الفاردة في الاتفاقي  و فيما عدا نقل البضائع، لا يجفز لتابع الااقل التمسك بأحكام تحد 
متى أثبت المدعي أنّ الضرر قد نت  عن فعل أو امتااع من قبل التابع بقحد إحداث الضرر، او برعفن  

 .1مقرون  بإدراك أنّ ضرراً سياجم عن ذلك في الاالب
 الجوي تحديد المدعى عليه في دعوى التعويض عند الاشترشاك في تنفيذ عقد النقلالفقرة الثانية: 

كفن   تثفر بعض الحعفبات بشأن تحديد المدعى عليه في دعفى المسؤولي  في حال  تعدد الااقلين، أو 
 نجاز الاقل.اخر غير الااقل المتعاقد في آالاقل مركبا، أو تدخل ناقل 

 transport successif : حالة النقل المتتابعأولا  
الااقل المتعاقد، غير أنه يمكن أن يتدخل في تافيذ  تافيذ عملي  الاقل ناقل واحد هف تفلىيالأصل أن  

،لاعتبارات عديدة قد لا تظهر بحفرة جلي  عادما يتعلق بالاقل قد الاقل الجفي عدة ناقلين جفيينع
الأمر قد يستدعي تدخل أكثر ، غير أنّ سفق الاقل الداخليالداخلي الذي تحتكر فيه شركتا الاقل الجفي 

 ، مفتفح على المسافات البعيدة و الماافس  الشديدة.مر باقل جفي دوليحياما يتعلق الأمن ناقل 
الاقل الذي يتم من خلال خافط جفي  مختلف ، ويتفلاه عدد من الااقلين على  متتابعاً  ويعد نقلاً  

، فزيادة عن Transport successifوليس كل نقل يتعدد فيه القانفن يعتبر نقلا متتابعا  ،2طائراتهم بالتتابع
عدد الااقلين الذين يتدخلفن في تافيذ عقد الاقل الجفي، لابد أن يكفن الاقل في نظر الأطراف عملي  نقل ت

، موعنى انه يجب الاتفاق 3ل  من العقفدسو سلفي صفرة عقد واحد أ سفاء تم الاتفاق عليهuniqueواحد 

                                                           

1
 من اتفاقية مونتريال، و التي تنص على: 30من المادة  03الفقرة و هذا طبقاً لنص  

« 3. Sauf pour le transport de marchandises, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne 

s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé ou du 

mandataire, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un 

dommage en résultera probablement ». 
2
 .418، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان; 163، ص 1998، المرجع السابق، ط لعرينيامحمد فريد  
3
 من اتفاقية وارسو، و التي تقضي بما يأتي: 1/3ادة طبقا للم  

« 3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour 

l'application de cette Convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule 

opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats et il ne perd pas son 

caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés 

intégralement dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l'autorité d'une 

même Haute Partie Contractante ». 

 من اتفاقية مونتريال في فقرتها الثالثة، و التي تنص على: 01و التي تقابل المادة 

« 3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l’application de la 

présente convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, 

qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère 
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هم يتفلى مرحل  من الاقل على تافيذ عملي  الاقل الفاحدة بفاسا  تدخل عدة ناقلين متعاقدين كل ما
يعتبر كل ناقل من الااقلين المتتابعين طرفا في عقد الاقل بالاسب  للمرحل   ه، ومؤدى ذلك أن1بفسائله الخاص 

، وبالتالي يعد كل واحد من الااقلين المتتابعين بالاسب  للمرحل  التي يقفم بتافيذها التي يقفم بتافيذها فعلاً 
 .2نه شأن الااقل الفاحد الذي يبرم العقد ويافذهأش  نفس الفقت، فيكفن مسؤولاً في وفعلياً  تعاقدياً  ناقلاً 

وبارض تفادى إشكال تحديد المدعى عليه في حال  تعدد الااقلين بالتتابع، عني المشرع الجزائري  
من  153، فاحت الفقرة الأولى من المادة 1929بتاظيم حال  الااقلين المتتابعين أخذا عن اتفاقي  وارسف 

"في حال  :من اتفاقي  وارسف على أنه 30ادة المقابل  للفقرة الأولى من الم 98/06قانفن الايران المدني رقم 
طرفا  شةااً، أمتع  أو وأقل يقبل مسافرين إتمام نقل جفي من طرف عدة ناقلين متتاليين، يعد كل نا

فن الاقل يتعلق ويختلف الأمر بين ك ،3ته"زء من الاقل الذي تم تحت رقابمتعاقدا في عقد الاقل في حدود الج
 .و البضاع  اقل الأمتع بباقل الأشخاص أو 

 في نقل المسافرين  .1

، لا يجفز أن ترفع دعفى المسؤولي  من 4من اتفاقي  وارسف 30/2المقابل  للمادة  153/2طبقا للمادة 
 ،احنادث أو التأخير خلاله قعو  أتم الاقل الذي ضد الااقل الجفي الذي طرف الراكب أو ذوي احنقفق إلاّ 

إذا   ،حق لهد تحقق في مرحل  تفلاها ناقل لاقلف كان الضرر ع ذلك يمكن رفع الدعفى على الااقل الأول و وم
كان هذا الااقل الأول قد أخذ على عاتقه المسؤولي  عن الرحل  بأكملها، وذلك بااء على تاحيص صريح 

    من طرفه.
 

                                                                                                                                                                                                 

international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le 

territoire d’un même Etat ». 
1
R. D. Barbeyrac, op. Cit, p 86 ; J. P. Tosi, op. Cit, Cahier N°4, N°14. 

2
 .48لجوي، المرجع السابق، ص ، الوجيز في القانون ارفعت فخري 
3
 من اتفاقية مونتريال، و التي تنص على: 36/01و يقابل هذا النص، نص المادة  

« 1. Dans les cas de transport régis par la définition du paragraphe 3 de l’article 1er, à exécuter par divers 

transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est 

soumis aux règles établies par la présente convention, et est censé être une des parties du contrat de transport, 

pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle ». 
4
 من اتفاقية مونتريال، و التي تقضي بما يأتي: 36من المادة  02و الذي يقابل نص الفقرة  

« 2. Au cas d’un tel transport, le passager ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur 

ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par 

stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage ». 
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 لبضاعةو ا في نقل الأمتعة المسجلة .2

 30من قانفن الايران المدني الجزائري، المقابل  لاظيرتها من المادة  153تقضي الفقرة الثالث  من المادة 
للراكب أو المرسل إليه  كما يجفز  ،رجع على الااقل الأولأن ي أو المرسل ، بأنه يحق للراكب1من اتفاقي  وارسف

 وذلك بحرف الاظر عن المرحل  التي تحقق خلالها أن يرجع على الااقل الأخير، صاحب احنق في الاستلام
من الااقل الأول يكفن قريباً  و المرسل وقد روعي في ذلك أن الراكب ،احنادث أو التأخير المسبب للضرر

في حين يكفن المرسل إليه قريباً من الااقل الأخير الذي  سلم إليه الأمتع  المسجل  في ماار الفصفل،الذي 
 .2سير على هذا الأخير عاد التقاضييل في ذلك تعّ ول سيسلمه البضاع ،

الاقل التي  الااقل الذي تفلى مرحل  و المرسل و المرسل إليه، مخاصم  وفضلا عن ذلك، يمكن للراكب 
يكفن كل الااقلين  و البضاع  وفي نقل الأمتع  ،تلف أو هلاك الأمتع  أو تأخيرها، تحقق خلالها ضياع

و في هذا تححين للمضرور من مخاطر عسر أو إفلاس    تضاماي  اتجاه الراكب،المتتابعين مسؤولين مسؤولي
أن يستفيد من حدود المسؤولي  باعتبارهم ناقلين  الااقلين من حق كل واحد من أحدهم، و يكفن

 .3متعاقدين

 le transport combiné ا : حالة النقل المركبنيثا
متع ، وهف الاقل الذي يتضمن عدة مراحل يتم الاقل في باقل البضائع والأ يتعلق الاقل المركب غالباً  

 .4خر عن طريق البر أو الاهر أو البةر، بياما يتم البعض الآإحداها أو بعضها جفاً 
وكذا المشرع الجزائري  311/1  في نص المادة البالتاظيم لهذه احن 1929  وارسف وقد تعرضت اتفاقي 

في جزء أو  ، وتمالمتعلق بالخدمات الجفي ، فإذا كان الاقل مركباً  64/166من القانفن رقم  83في نص المادة 

                                                           

1
 ، و التي تنص:1999من اتفاقية مونتريال  36المادة من  03كما تقابل أيضاً الفقرة  

« 3. S’il s’agit de bagages ou de marchandises, le passager ou l’expéditeur aura recours contre le premier 

transporteur, et le destinataire ou le passager qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre 

pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la 

perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers le 

passager, ou l’expéditeur ou le destinataire ». 
2
عبد ;311، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني;111، المرجع السابق، ص شام فضليه;451، المرجع السابق، ص هاني دويدار 

، حول أحكام النقل الجوي الداخلي طبقاً لقانون التجارة المصري الجديد، رفعت فخري;239. 239، المرجع السابق، ص الفضيل محمد أحمد

 .216المرجع السابق، ص 
3
ولم تنظم اتفاقية وارسو أو مونتريال حالة رجوع الناقلين المتتابعين على بعضهم البعض، مما  ،419، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان 

، هاني دويداريتعين معه إخضاع هذه المسالة للقانون الوطني الذي تشير إليه قاعدة الإسناد في قانون القاضي المعروض عليه النزاع، راجع: 

 .266المرجع السابق، ص 
4
 ;452جع السابق، ص ، المرهاني دويدار 

R. Rodière, op.cit, p 320. 
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 لاّ رى، فلا تسري أحكام الاتفاقي  إخر عن طريق أي  وسيل  نقل أخالجزء الآ بياما تم ،مرحل  ماه طريق الجف
 في ما يخص مرحل  الااقل الجفي لا يكفن مدعى عليه إلاّ  نّ أ  الاقل الجفي دون غيرها، موعنى على مرحل

 .2الاقل الجفي التي تفلى تافيذها
الضرر قد تحقق في مرحل  الاقل الجفي، غير أن  وفي هذا الفرض يتعين على المدعى إثبات أنّ 

ر الذي أصاب قريا  على أن الضر  بأن أقاماا على المدعي، تخفيفً  تضماا قانفن الايران المدنيالاتفاقي  و 
د إذا ما تم الاقل البري أو البةري أو الاهري تافيذا لعق،الجفي قد وقع أثااء فترة الاقل الأمتع  أو البضائع

، 3تسليمها أو نقلها من طائرة إلى أخرى البضاع  على متن الاائرة أوأو بقحد شةن الأمتع  ،الاقل الجفي
هذا من رفع دعفاه وفقا لهذه القريا  على الااقل باريق الجف إلى أن يثبت  يسمح للمضرورالأمر الذي 

، قانفن الايران المدنيكما أجازت اتفاقي  وارسف، دون   ،رر قد وقع خارج فترة الاقل الجفيالض أنّ  الأخير
للأطراف الاتفاق على إخضاع عمليات الاقل الأخرى غير الجفي  لأحكام الاقل الجفي، مما يسمح 

تقضي به هذه الأخيرة  ، مع ضرورة مراعاة مااقي باختحام الااقلين الآخرين غير الجفيين وفقا لأحكام الاتف
 1999أخذت بها اتفاقي  مفنتريال في اتفاقي  وارسف في هذا الشأن، القفاعد التي تقررت ونفس ،4من أحكام

 ماها. 38موقتضى المادة 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

1
 و التي تنص على: 

« 1. Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de 

transport, les stipulations de la présente Convention ne s'appliquent qu'au transport aérien et si celui-ci 

répond aux conditions de l'article premier ». 
2
من قانون الطيران المدني على:" لا تغطي مدة النقل الجوي أي نقل بري أو بحري يتم خارج المحطة  145من المادة  02إذ تنص الفقرة  

 الجوية".
3

على:" غير انه عند إتمام مثل ذلك النقل في أطار تنفيذ عقد نقل جوي من اجل   من قانون الطيران المدني 145إذ تنصالفقرة الثالثة من المادة 

ذا الشحن أو التسليم أو إعادة الشحن، يفترض في كل خسارة، إلاّ عند إثبات العكس، أنها ناتجة عن حدث وقع أثناء النقل الجوي"، و يقابل ه

 على:، و التي تنص 1929من اتفاقية وارسو  18/3النص، نص المادة 

« 3. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors 

d'un aérodrome. Toutefois lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien 

en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve 

contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien ». 
4
ال، و على ما يبدو أنهما من اتفاقية مونتري 38من المادة  02من اتفاقية وارسو، و التي تقابل الفقرة  31من المادة  02و هذا طبقاً لنص الفقرة  

 تضمنتا نفس الحكم، نكتفي بالإشارة إلى الأخير منهما، و الذي جاء فيه:

« 2. Rien dans la présente convention n’empêche les parties, dans le cas de transport intermodal, d’insérer 

dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, à condition que les 

stipulations de la présente convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air ». 
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 : حالة مساهمة الناقل الفعلي ثالثا  
مشاكل  قل في انجاز الا أو الشاحن ل  تدخل ناقل جفي غير الااقل المتعاقد مع الراكبأمس أثارت 
حيث اختلفت أراء الفقه Transporteur de faitلاسيما فيما يتعلق موسؤولي  الااقل الجفي الفعلي كثيرة،

 أو من يافذ عملي  الاقل "الااقل المتعاقد"، وتضاربت مفاقف القضاء حفل اعتبار الااقل من يبرم العقد
 ."الااقل الفعلي"

خاص  بعمليات الاقل الجفي الدولي التي يقفم  أحكاماً لا تتضمن  1929ولما كانت  اتفاقي  وارسف  
ا ما تحقق بالتفقيع على ن ذلك وهذأاقل، تم التةضير لعقد اتفاقي  بشبها شخص ليس طرفا في عقد ال

  لاتفاقي  وارسف والمتعلق  ملالمك 1961سبتمبر  18في  "لمكسيك"وادي احنجار با فادالاخاراجاتفاقي  
خر غير الااقل المتعاقد، والتي دخلت حيز التافيذ آيقفم به شخص الذي الدولي  ببعض قفاعد الاقل الجفي

، غير أن 2ت على هذه الاتفاقي  الدولي قت الجزائر من بين الدول التي صاد. وقد كان1/05/19641في 
إلى  ر، مما يجعل تاظيم الاقل الجفي الداخلي يفتق98/06أحكامها لم تدرج ضمن قانفن الايران المدني رقم 

 ات السائدة في الاقل الجفي.قهذا الجانب الهام من العلا
قل المتعاقد بأنه أي شخص امفهفم الا 1961ولقد حددت المادة الأولى من اتفاقي  غفادالاخارا 

 في عقد خاضع لاتفاقي  وارسف ومبرم مع راكب أو أي شخص يعمل حنسابه، بياما يعتبر ناقلاً  يكفن طرفاً 
الااقل المتعاقد يقفم موقتضى تحريح من الااقل المتعاقد بكل عملي  الاقل أو جزء خر غير آفعليا شخص 

بالتتابع بالمعنى المقحفد في اتفاقي  وارسف، ويعتبر  ماها، ولكاه لا يعتبر بالاسب  لهذا الجزء من العملي  ناقلاً 
 .19994ل ، وبذات التعريف أخذت اتفاقي  مفنتريا3هذا التحريح قائما ما لم يثبت عكس ذلك

                                                           

1
 www.icao.com، للمزيد راجع موقع المنظمة الدولية للطيران المدني : 23دولة، بعد أن وقعت عليها  86صادقت عليها 

2
 السالف ذكره. 267-65وذلك بمقتضى الآمر رقم   

3
 .100، أحكام دعوى مسؤولية الناقل الجوي، المرجع السابق، ص عدلي أمير خالد

4
 و التي تنص على: 1999من اتفاقية مونتريال  39و هذا وفقاً لما ورد في المادة 

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’une personne (ci-après dénommée «transporteur 

contractuel ») conclut un contrat de transport régi par la présente convention avec un passager ou un 

expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l’expéditeur, et qu’une autre 

personne (ci-après dénommée « transporteur de fait ») effectue, en vertu d’une autorisation donnée par le 

transporteur contractuel, tout ou partie du transport, mais n’est pas, en ce qui concerne cette partie, un 

transporteur successif au sens de la présente convention. Cette autorisation est présumée, sauf preuve 

contraire ». 
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من مفهفم الااقل الجفي، وأضفت هذه الحف  على  لى ذلك، تكفن الاتفاقيات قد وسعتوبااءا ع 
الشخص الذي يتعاقد مع المسافرين وكذا الشخص الذي يقفم بتافيذ الرحل  حتى ولم يكن طرفا في عقد 

 الاقل.
دعفاه، في حال  تدخل الااقل في رفع  الخيرة لمضرورل الاحفص الدولي  تماحمااقيا أن  كان أمراً و   

ا على الااقل الفعلي ذاته أو مّ إفيه إقام  دعفى المسؤولي   عقد الاقل الجفي، على نحف تجيز الفعلي في إتمام
وإذا أقيمت الدعفى على  ،لما يختاره المدعي على الااقل المتعاقد أو على كليهما متضاماين أو مافحلين وفقاً 

ل المدعى عليه أن يالب ضم الااقل الآخر إلى هذه الدعفى، ويتفلى قانفن أي ماهما موفرده، جاز للااق
 .1المحكم  المختح  تحديد إجراءات الضم وأثاره

 المطلب الثاني: المحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض
 تفحيد القفاعد القانفني  لمسؤولي  الااقل الجفي الدولي، فإنّ  لما كانت اتفاقي  وارسف تهدف إلى 
 الدول الأعضاء أهمي  بالا  لما بينباظر دعفى المسؤولي   يها قد أولفا لضفابط الاختحاص القضائيواضع

لهذا الجانب من دور في وضع نظام المسؤولي  المفحد مفضع التافيذ، على اعتبار أنَّ دعفى المسؤولي  في 
أو الخسارة تلف  ،ركاب أو ضياعال مفهفم الاتفاقي  لا تاحب إلاَّ على حالات المسؤولي  عن وفاة أو إصاب 

 الأمتع  أو البضاع  أو التأخير في تافيذ الاقل.التي تلةق 
هل  بالفحل في وقد عرف الاختحاص القضائي تافراً هاما من حيث تعداد الجهات القضائي  المؤ   

اختحاصات  الدعاوى التي يرفعها المضرور على الااقل الجفي، وذلك ماذ اتفاقي  وارسف التي أوجدت أربع 
إلى غاي  اتفاقي  ، )الفرع الأول(قضائي  حاولت أن تفازن فيها بين محلة  الااقل ومحلة  الراكب 

)الفرع التي استةدثت اختحاصاً قضائياً خامساً رجةت فيه الكف  لحالح الراكب المضرور 1999مفنتريال 
  الثاني(.

                                                           

1
 ، و التي جاء فيها:1999من اتفاقية مونتريال  45المقابلة للمادة  1961من اتفاقية جوادالاخار  7و هذا طبقاً لنص المادة 

« Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, 

au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l'un et l'autre, 

conjointement ou séparément. Si l'action est intentée contre l'un seulement de ces transporteurs, ledit 

transporteur aura le droit d'appeler l'autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de 

cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal". 

 ؛101لية الناقل الجوي، المرجع السابق، ص أحكام دعوى مسؤو عدلي أمير خالد،انظر أيضا:  

R. D. Barbeyrac, op.cit, p86. 
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 الجزائريالمحكمة المختصة في نظام وارسو و القانون الفرع الأول: 
و    إلى أربع  جهات قضائي  مختلف ،ماةت اتفاقي  وارسف الاختحاص بالاظر في دعفى المسؤولي 
على الاةف الذي يخدم محاحنه، بحيث يكسبه أكبر قدر، و واحد من بياها  لمدعي المضرور اختيارتركت ل

 يجابه أكبر الخسارة.
 المشرع الجزائري،  درج  التاابق، إذ خيّر على التشريع الفطني لكن ليس إلى وقد انعكس ذلك جلياً 

الفحل في دعفى المسؤولي  المقام   ا سلا دعي بين ثلاث جهات قضائي  خفلهفي قانفن الايران المدني، الم
 المقررة في اتفاقي  وارسف.، مع اختلاف بين هذه الجهات و تلك ضد الااقل الجفي

دعفى مسؤولي  الااقل الجفي، تختلف بحسب كفن لهذا، فإنَّ مسأل  تحديد المحكم  المختح  باظر 
تخضع لأحكام  أو داخلي ، )الفقرة الأولى(،، تخضع لأحكام الاتفاقيات الدولي  عملي  الاقل الجفي دولي 

 )الفقرة الثانية(.قانفن الايران المدني 
 الفقرة الأولى: المحكمة المختصة في النقل الدولي 

التي يمكن أن تاظر في دعفى التعفيض، غاما يرتبط أصلًا بابيع  إنّ التعدد في الجهات القضائي   
و لا يخفى على الجميع، المعامل  التي  من طبيع  تجاري ، نشاط الاقل الجفي، و الذي عد في أغلب البلدان

 تعدد الجهات القضائي  ذات الاختحاص في هذا السياق، مقارن  بايرها، و يادرج تعامل بها هذه الأعمال
 )ثانيا (.و بضفابط تقيده  ولا (،)أبأحكام تاظمه و لكن 

 في اتفاقية وارسو  القضائي أولا : أحكام الاختصاص

كان الاابع الدولي للاقل الجفي محل اعتبار ومراعاة من قبل واضعي اتفاقي  وارسف عاد تحديدهم 
الااقل، إذ حاول هؤلاء أن  الجه  القضائي  المختح  التي يحق للمضرور أن يرفع أمامها دعفى المسؤولي  على

 يخضعفا الازاع الذي يثفر بشأن نقل جفي دولي وفقا لمفهفم الاتفاقي  إلى أكثر من جه ، ويبدو ذلك جلياً 
من الاتفاقي  الذي أعاى احنق للمدعى في أن "يقيم دعفى المسؤولي  في  28في نص الفقرة الأولى من المادة 

ا يختاره، إما أمام محكم  مفطن الااقل أو محكم  المركز الرئيسي لاشاطه، لم إقليم أحد الأطراف المتعاقدة وفقاً 
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، وإما أمام محكم  جه  1أو محكم  الجه  التي يكفن له فيها ماشأة تفلت عاه إبرام العقد موعرفتها
 .2الفصفل"

 ،ويتضح من هذا الاص ابتداءاً أنه يشترط لكي ياعقد الاختحاص لإحدى المحاكم التي وردت فيه
أن تكفن واقع  في إقليم دول  متعاقدة في الاتفاقي ، وهذا حتى يتأكد تقيدها والتزامها باحفص الاتفاقي ، 
فإقام  المدعي دعفاه أمام قضاء دول  غير ماضم  إلى الاتفاقي  يؤدي لا محال  إلى تابيق القانفن الفطني الذي 

من تفحيد الأحكام التي تاظم  الف قحد الاتفاقي تحيل إليه قفاعد الإسااد في قانفن هذه الدول ، وهف ما يخ
 .3مسؤولي  الااقل الجفي

 كما يفهم أيضا من الاص المذكفر أن الاتفاقي  أعات للمدعي الخيار في رفع الدعفى بين
محكم  الااقل ومحكم  جه  الفصفل، وأنها تفسعت في تحديد المحكم  الأولى فجعلتها إما محكم   ،محكمتين

فسه أو التي يفجد في دائرتها المركز الرئيسي لمؤسسته، أو المحكم  التي يقع فيها أحد الفروع مفطن الااقل ن
لفطاي  التي تتفق التابع  لهذه المؤسس  إذا كان العقد أبرم بفاسا  الفرع، ويعكس هذا تأثر الاتفاقي  بالقفانين ا

 .همبدأ أن ترفع الدعفى أمام محكم  مفطن المدعى علي في مجمفعها على
الخلاف بين القضاء الأمريكي ونظيره الفرنسي حفل ما إذا كان نص المادة  يماعلم هذا  أنّ  غير

من الاتفاقي  يكتفي بتةديد المحاكم المختح  دوليا باظر الدعفى دون أن يخفض في تحديد الاختحاص 28
ين ما إذا كان الاص، ، وب4مريكيالدول المختح  باظر الدعفى، وهي وجه  نظر القضاء الألمحاكم المحلي 

إقليم الدول  المتعاقدة في آن واحد، وهف داخل  ومحلياً  على العكس من ذلك، يحدد المحكم  المختح  دولياً 
بالرأي الأول يمفضي إلى ضرورة الرجفع إلى قانفن الدول  التي تختص  ، فالأخذ5الفرنسي مفقف القضاء

تح  نفعياً و محلياً، أمّا الأخذ بالرأي الثاني فااه يؤدي إلى محاكمها دولياً باظر الدعفى لتةديد المحكم  المخ

                                                           

1
 .303، المرجع السابق، ص محمد فريد العرينيو يقصد بها أحد فروع الناقل أو مؤسسته،  
2
 من اتفاقية وارسو على: 28تنص الفقرة الأولى من المادة  

« 1. L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'une des Hautes 

Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son 

exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit 

devant le tribunal du lieu de destination ». 
3
 .632، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ 

4
 J. P. Tosi. Op. cit, Cahier N° 4, N°28. 

5
 C.A. Paris, 30/05/1975 cité par : E. Du Pontavice, J.D. de LA Rochere, G.M. Miller, op. cit, N°3006. 
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دوليا ومحليا ويترك لقانفن الدول  المختح  مجرد المحكم   القفل بأنّ اتفاقي  وارسف قد حددت المحكم  المختح 
 المختح  نفعيا فقط.

فاب، ذلك أن الاتجاه الأول هف الأقرب إلى الح ، يبدو أنّ 1وعلى خلاف ما يراه جانب من الفقه
والتي يتةدد  ،لم تتضمن سفى قاعدة تاازع الاختحاص القضائي بين الدول الأعضاء في الاتفاقي  28المادة 

 موقتضاها ولاي  محاكم هذه الدول باظر الماازعات المتعلق  موسؤولي  الااقل الجفي الدولي.
ا إذا كانت محاكم دولته تبين للقاضي الجزائري م 28فقاعدة الاختحاص الفاردة في نص المادة  

تختص باظر الازاع الماروح عليه من عدمه، فإذا تبين له أن الازاع يدخل في اختحاص محاكم دولته بحف  
باظر الازاع  ومحلياً  لبيان المحكم  المختح  نفعياً المدني  عام  كان له الرجفع بعد ذلك إلى قانفن الإجراءات 

من  28لا تعارض بين قاعدة الاختحاص التي تضماتها المادة من بين محاكم نفس الدول ، وبالتالي ف
 تحدد ولاي  محاكم الدول الاتفاقي  وبين قفاعد الاختحاص الداخلي في القفانين الفطاي ، حيث أن الأولى 

وتقابلها قفاعد الاختحاص في الدولي وفقا لاتفاقي  وارسف،بحدد الماازعات المتعلق  موسؤولي  الااقل الج
، بالاظر إلى قفاعد تفزيع غيرها من المحاكم في نفس الدول  التي تحدد اختحاص كل محكم  إزاءالداخلي 

 الاختحاص المتعارف عليها داخل هذه الدول .
وتتعلق قفاعد الاختحاص الفاردة في الاتفاقي  بالاظام العام، إذ لا يجفز الاتفاق على مخالفتها أو 

لى قحر الاختحاص على محكم  واحدة من المحاكم التي حددتها تعديلها، فيبال كل شرط ولف كان يرمي إ
، و حتى و إن أجازت المحكم  التةكيم في عقد نقل البضائع، فإنّها حرصت على 2من الاتفاقي  28المادة 

 .3في فقرتها الأولى 28أن يتم موراعاة قفاعد الاختحاص القضائي الفاردة ضمن نص المادة 
، وحمايته من 4متلقي خدم  الاقل، بفصفه المدعى في غالب الأحفالويأتي هذا احنكم في محلة  

اه في يالإذعان خففا من فرض الااقل صاحب المركز الأقفى اقتحاديا لسيارته وشروطه من خلال تعي شبه 
                                                           

1
 .444، المرجع السابق، ص يدارهاني دو 
2
 .447، المرجع السابق، ص هاني دويدار 
3
 من اتفاقية وارسو، و المتعلقة بإمكانية التحكيم بمناسبة عقد نقل البضائع. 32و هذا طبقاً للشق الثاني من المادة  
4
فر أو الشاحن، و التي تظل خاضعة للقانون الوطني و مع الإشارة إلى أنّ اتفاقية وارسو لا تتناول بالتنظيم دعاوى الناقل الجوي ضد المسا 

 غير مشمولة بأحكامها، كما لو قلم المسافر بتخريب مقاعد الطائرة ناو تحطيم بعض أجهزتها، أو العبث بالموجودات داخلها،  أو تعطيل بعض

، إجراءات الله عبد الرحمن الجناحي الخطيب عبدالمعدات الموجودة على متنها، فكل هذه الأحوال و غيرها تظل خاضعة للقانون الداخلي، 

مقالة للمؤتمر الدولي العشرين حول تسوية منازعات الراكب الجوي بحسب التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، 

لإمارات العربية المتحدة، كلية ،  جامعة ا2012أفريل  25إلى  23الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية، من 

 ;105، المرجع السابق، ص عدلي أمير خالد;1150، ص 2012القانون، 

B. Mercadal, Rep. Précité, N°237. 
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شروط العقد للمةكم  التي يجب أن ترفع أمامها دعفى المسؤولي  دون سفاها موا يتماشى ومحلةته،لذلك 
اقي  كل اتفاق خاص سابق على وقفع الضرر يكفن من شأنه سلب المدعي حقه في الاختيار أبالت الاتف

 .1من اتفاقي  وارسف 32بين المحاكم التي حددتها الاتفاقي  المادة 
 ثانيا : ضوابط الاختصاص

لقد حددت اتفاقي  وارسف المحاكم التي لها أن تاظر في دعفى مسؤولي  الااقل الجفي الدولي بشكل 
 تي:ثل هذه المحاكم المختح  فيما يأ، وتتم28ي وذلك وفق ضفابط معيا  نحت عليها المادة ححر 

 هالمركز الرئيسي لنشاطأو  محكمة موطن الناقل الجوي .1

وبين كفنه شخحا  طبيعياً  يبدو أن الاتفاقي  ميزت بشأن هذا الاختحاص بين كفن الااقل شخحاً 
 م  مفطن الااقل الجفي أو محكم  المركز الرئيسي لاشاطه. اعتباريا، لذلك نحت على ماح الاختحاص لمحك

ومع ذلك، يلاحظ أن الدول تختلف فيها بياها حفل تحديد مفهفم المفطن والمركز الرئيسي للاشاط 
يتةدد موفجبهما من دول  إلى أخرى، فبياما يعتبر مفطن الشخص  تباين الاختحاص الذي مما أدى إلى

،تكتفي القفانين الأنجلفساكسفني  باي  2لاتياي  هف المكان الذي يقيم فيه عادةالابيعي في نظر القفانين ال
الشخص الابيعي في العفدة للإقام  في مكان معين لكي يعد مفطاا له باض الاظر عن تايبه عاه وإقامته في 

 أماكن أخرى متفرق .

شكل شرك ، فالاتفاقي  أما بالاسب  للشخص المعافي، حيث غالبا ما يكفن نشاط الااقل الجفي في  
ضابط مفطن الذي يعد  3الرئيسي للإدارةتأخذ موعيار المركز الرئيسي للاشاط، وهف يختلف عن المركز 

، كما يختلف عن ضابط مفطن الشخص المعافي في القفانين 4الشخص المعافي في القفانين اللاتياي 
 .5الأنجلفساكسفني  الذي يتةدد موكان الإنشاء

                                                           

1
 ، و التي جاء فيها:1999من اتفاقية مونتريال  49تقابل المادة  

« Sont nulles et de nul effet toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières 

antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente convention soit par 

une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence ». 
2
من القانون المدني على:" موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، و عند عدم وجود سكنى،  36دة و في ذلك تنص الما 

المكان الذي يمارس فيه التاجر تجارته موطناً بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه  37يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن"، كما اعتبرت المادة 

 التجارة.
3
من القانون المدني، بأنّ  للشخص الاعتباري موطناً، و عبرت عنه بالمكان الذي يوجد فيه مركز الإدارة  50ك، فقد قضت المادة و من ذل 

 الرئيسي للشخص الاعتباري.
4
 « Lorsque l’entreprise du transporteur est constitué sous forme sociale, l’équivalent du domicile est, en 

France, le siège sociale »,E. Du Pontavice, J.D. de LA Rochere, G.M. Miller,  op, cit, N° 3007. 
5
 .264، الموجز في القانون الجوي، المرجع السابق، ص رفعت أبادير 
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 ت عنه إبرام عقد النقلة تول  أتي يكون للناقل فيها منشالجهة المحكمة  .2

للمةكم  التي يقع في دائرتها فرع من الفروع التابع  لمؤسس   أعات الاتفاقي  الاختحاص أيضاً 
ويشترط لحةته انعقاد الاختحاص ،1عفر قل الجفي قد أبرم بفاسا  هذا الالاقل الجفي، إذا كان عقد الا

ث  شروط : أولها أن تكفن الماشأة واقع  في مكان آخر غير المكان الذي يقع فيه لهذه المحكم  أن يتفافر ثلا
ما الفائدة من ماح الاختحاص لهذه للمةكم  التي تقع في دائرتها الماشأة،  وإلاّ  ،المركز الرئيسي للشرك 

التحرفات  وثانيها أن تكفن هذه الماشأة تابع  لمؤسس  الاقل الجفي وقادرة في الفقت نفسه على إجراء
من ة هي أأن تكفن الماش،وذلك وفقا لمفهفم عدم التركيز المؤسساتي، وثالثها ،إبرام العقفد بخاص  و القانفني 

 .2تتفلى إبرام عقد الاقل الجفي مع الركاب من خلال عملي  بيع تذاكر السفر

ياحرف إلى   والذي،ة"أتفسير القضاء الفرنسي للفظ "ماش ولا تختلف هذه الشروط في مجمفعها عن
ت إبرام عقد الاقل، كل ماشأة تجاري  مملفك  للااقل وتدخل ضمن عااصر ذمته المالي ، وتكفن هي التي تفلّ 

من  28ة في مفهفم نص المادة أفإنه لا يعد ماش ،أما مكتب الفكيل المكلف ببيع تذاكر السفر
كذلك الشأن بالاسب  لمحكم   وا المكتب،التي يقع في دائرتها هذوبالتالي لا تعتبر مختح  المحكم  ،الاتفاقي 

 .3مقر وكال  السفر التي تستقل في نشاطها عن شرك  الاقل

ن يكفن الفرع الذي أبرم العقد بأيكتفي  إذ ،مفسعاً  ة تفسيراً أفهف يفسر الماش أما القضاء الأمريكي
فرع مختح  بالاظر في محكم  مقر ذلك الالجفي، حتى تكفن  ف باسم وحنساب الااقلرّ حقد تمع المسافرين 

 .4الدعفى

                                                           

1
وجد فيه المنشأة التي تولت لم تمنح الاتفاقية الاختصاص لمحكمة مكان إقلاع الطائرة على اعتبار أن هذا المكان غالبا ما يكون نفسه الذي ت 

حسن ;632المرجع السابق، ص  أحمد بن إبراهيم الشيخ،إبرام عقد النقل المسافرين، كما أغفلت النص على اختصاص محكمة محل الضرر، 

 ؛328، المرجع السابق، ص يحي أحمد البنا، 57، المرجع السابق، ص كيرة

M. Lemoine, op. cit, n° 837. 

اقية أنها أغفلت النص على اختصاص محكمة محل الضرر التي كان ينبغي اعتبار اختصاصها رئيسيا في هذا الشأن كما ولا يؤخذ على الاتف

فوق دول  يرى بعض الفقه، ذلك أن هذا الإغفال كان صائباً، و إن كان الدافع الحقيقي لذلك مختلف تماماً، بالنظر إلى أن النقل الجوي الدولي يتم

في إحداها يكون عارضا و فجائيا، و هو ما يمكن ألا يمت بأية صلة بين مكان وقوع الحادث وبين الشخص المضرور  كثيرة و حصول الحادث

أو الناقل الجوي، فضلاً عن أن اختصاص محكمة مكان وقوع الضرر يتناسب ودعوى المسؤولية عن العمل التقصيري أو غير المشروع 

 عن الإخلال بالتزامات تجد مصدرها في عقد النقل الجوي. والحال ليس هنا إذ أن مسؤولية الناقل تنشأ

و لقد كان استبعاد واضعي اتفاقية وارسو لاختصاص محكمة مكان وقوع الضرر الذي تم بمقتضى اقتراح بريطاني، في الحقيقة، مبنيا على 

 ائي يقدم ضمانات كافية في دعوى المسؤولية. انظر:التخوف من أن ينعقد الاختصاص وفقا لذلك لمحاكم الدول النامية التي تفتقد إلى تنظيم قض

M. Lemoine, op.cit, N° 837 ; M. Latvine, op.cit, p220. 
2
 J.P Tosi, op. cit, Cahier N°4, N°28 ;E. Du Pontavice, J.D. de LA Rochere, G.M. Miller, op.cit, N° 3008. 

3
 C.A Paris, 02/03/1962. Dans le même sens : T. Com. Paris, 23/03/ 1983, cités par : E. Du Pontavice, J.D. 

de LA Rochere, G.M. Miller, op.cit, N°3008. 
4
 التطبيقات القضائية حول ذلك أنظر : 
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تيسير على  منعقد الاقل الجفي باظر الدعفى  محكم  مكان إبرام ختحاصا و لا يخفى ما في
المدعيين، نظرا لإقامتهم في أغلب الأحفال في المكان الذي يفجد فيه الفرع الذي تفلى إبرام عقد الاقل 

ف العبء عن الاختحاص السابق أي محكم  عن أنه من شأن إقرار هذا الاختحاص تخفي ، فضلاً 1معهم
ا فرع من الفروع التابع  المقر الرئيسي للشرك  من خلال تفزيعه على بقي  المحاكم الأخرى التي يقع في دائرته

 ، و تخفيف حجم الدعاوى التي قد ترفع على مركز الإدارة الرئيسي.للشرك 
 محكمة جهة وصول الطائرة .3

أو التي كان  ضا أمام محكم  الجه  التي وصلت إليها الاائرة فعلاً يمكن للمدعي أن يرفع دعفاه أي
ن قام الااقل بتفصيل المسافر إلى محل إ محددا وصفلها إليها باض الاظر عن مكان وقفع احنادث، وحتى و

وإلا لجاز للمسافر أن يرفع الدعفى أمام محكم  ،إقامته فالمحكم  المختح  هي محكم  مكان وصفل الاائرة
 .2قامتهمقر إ

المقحد الاهائي  بينب التي تووجه  الفصفل يحددها عقد الاقل الجفي من خلال وثائق الركف 
 للراكب، فلا يعتد  موةاات الرسف الجفي أو محا  الهبفط الاضاراري.

هي ذاتها نقا  الفصفل  يلاحظ بالاسب  لرحلات الذهاب والإياب التي تكفن فيها نقا  الإقلاع و
محكم  مكان إقلاع الاائرة وهي محكم  الجزائر  هي، أن المحكم  المختح  الجزائر –ريسبا –الجزائر  :مثل

 .3في هذا المثال

وقد ثار التساؤل في حال  الاقل الجفي المتتابع عن مدى اعتباره عملي  واحدة وبالتالي تكفن جه  
أمام اد الاختيارات المتاح  الفصفل واحدة، أو عدة عمليات متتالي  تتعدد بها جهات الفصفل وبالتالي تزد

وتتبع المحاكم الفرنسي  في هذا الشأن الاتجاه الأول القائل بتعدد محاكم جه    المدعي برفع دعفى المسؤولي 

                                                                                                                                                                                                 

E. Du Pontavice, Rep. Précité, n° 130 
1
 .225، المرجع السابق، صفايز نعيم رضوان 
2
 .105، المرجع السابق، صناقل الجويأحكام دعوى مسؤولية ال، عدلي أمير خالد 
3
 .96، المرجع السابق، ص هشام فضليبل وقد تكون المحكمة التي توجد في دائرتها المنشاة التي أبرمت العقد، في هذا المعنى أنظر :  

 وعن التطبيقات القضائية حول ذلك:

J.P. Tosi, Op, cit, n° 32-33. 
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، فيما تتبنى المحاكم الأمريكي  الاتجاه الثاني الذي يرى في الاقل بالتتابع عملي  1الفصفل بتعدد عمليات الاقل
 .2ك جه  وصفل واحدة هي صاحب  الاختحاصواحدة وبالتالي تكفن هاا

أما إذا قرر المدعي الرجفع بدعفى المسؤولي  ضد الااقل الفعلي، وهف شخص غير الااقل المتعاقد  
 يقفم موقتضى ترخيص من هذا الأخير بكل أو بجزء من عملي  الاقل دون أن يكفن بالاسب  لهذا الجزء ناقلاً 

 ا على الااقل المتعاقد أمامأعات له الخيار في رفع الدعفى إمّ  1961را لعام فادالاخاجاتفاقي   نّ إ، ف3بالتتابع
أمام محكم  الااقل الفعلي أو محكم  المقر  امن اتفاقي  وارسف، وإمّ  28إحدى المحاكم التي عددتها المادة 

 .4الرئيسي لأعماله
ير المدعي بياها من ويعتبر تعدد جهات الاختحاص القضائي في الاتفاقي ، على هذا الاةف، وتخي

إتاح  الفرص  أمام المضرورين ماهم لاختيار محكم  الدول  التي يرون أن قانفنها  محلة  الركاب كفنه يرمي إلى
فقانفن المحكم  المعروض  ،استجاب  لدعفاهم وتجاوبا معها والقانفن الذي تحيل إليه قفاعد الإسااد فيها أكثر

ثر خاأ المضرور على مسؤولي  أ، وهف الذي يحدد أيضا 5التقاضيعليها الازاع هف الذي ياظم إجراءات 
وفضلا  ،، وهف الذي يبين كذلك قفاعد احتساب مدة سقفط الدعفى6الااقل الجفي بالإعفاء أو التخفيف

                                                           

1
 C.A. Paris 27 mars 1962, RFDA, 1962, cité par : E. Du Pontavice, J.D. de LA Rochere, G.M. Miller, op. 

Cit, N° 3011. 
2
 G.Legier, Art. Précité, p289. 

3
 و التي جاء فيها: 1961طبقا للمادة الأولى من اتفاقية غوادالاخارا لعام  

« Dans la présente Convention: 

(a) "Convention de Varsovie" signifie soit la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au 

transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, soit la Convention de Varsovie, 

amendée à la Haye en 1955, selon que le transport, aux termes du contrat visé à l'alinéa (b), est régi par l'une 

ou par l'autre; 

(b) "transporteur contractuel" signifie une personne partie à un contrat de transport régi par la Convention de 

Varsovie et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du 

passager ou de l'expéditeur; 

(c) "transporteur de fait" signifie une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'une 

autorisation donnée par le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport prévu à l'alinéa (b) 

mais n'est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la Convention de 

Varsovie. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire ». 
4
 ، و التي جاء فيها:1961من اتفاقية غوادالاخارا  8طبقا للمادة  

« Toute action en responsabilité, prévue à l'article VII de la présente Convention doit être portée au choix du 

demandeur soit devant l'un des tribunaux où une action peut être intentée au transporteur contractuel, 

conformément à l'article 28 de la Convention de Varsovie, soit devant le tribunal du domicile du 

transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation ». 
5
 من اتفاقية وارسو و التي نصها: 28/2المادة  

« 2. La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi ». 
6
 من اتفاقية وارسو و التي جاء فيها: 21المادة  
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القانفن الفاجب التابيق على المسائل التي أغفلتها الاتفاقي  مثل ماهي  الضرر القابل  نّ إعن ذلك، ف
على أساس  الأشخاص الذين لهم احنق في التعفيض، وماهي  رابا  السببي ، لا يتةدد إلاّ للتعفيض، وبيان 

 .1قفاعد تاازع القفانين في قانفن القاضي الذي ياظر الازاع
ويلاحظ أن ترك الخيار للمدعي في رفع دعفاه أمام إحدى هذه المحاكم قد يؤدي إلى رفعها أمامها 

فيها الراكب ويتفلى خلفه مقاضاة الااقل، إذ يمكن تحفر لجفء كل واحد  جميعا لاسيما في احنال  التي يهلك
الأخر مما قد يفضي إلى اختحاص أكثر من محكم  في آن واحد  ماهم إلى محكم  غير المحكم  التي لجأ إليها

 دون إمكاني  طلب ضم الدعاوى للارتباط ودون إمكاني  فض التاازع الايجابي في الاختحاص بالاظر لتعليق
ل في ذلك إصاب  لاظام المسؤولي  في الحميم وإجةافا اختحاص المحاكم بسيادة الدول التي تاتمي إليها، ولعّ 

تداركه بتةديد محكم  معيا ، نرى أن تكفن محكم  المقر  بالااقل الجفي كان يتعين على المشرع الدولي
  من قبل ذوي حقفق الراكب الهالك الرئيسي للااقل، تختص دون سفاها بالاظر في دعفى المسؤولي  المرففع

 .2على الااقل الجفي
بالشيء الجديد في مجال الاختحاص  1929هذا ولم تأت التعديلات المتعاقب  لاتفاقي  وارسف لعام 

، إلا بالتفقيع على أخرها وهف بروتفكفل 1961فادالاخارا لعام جفي ماعدا اتفاقي  باظر دعفى المسؤولي ، 
، وضع خيار خامس يكفل 3تقرر فيه، تحت ضاط الفلايات المتةدة الأمريكي  ، الذي1971جفاتيمالا 

للمدعي احنق في رفع دعفى المسؤولي  في مفطاه أو في محل إقامته الدائم حيث جاء البروتفكفل بفقرة جديدة 
عته يجفز أو فقد أو تلف أمت تأخيره إصابته بجراح أو "في حال  الضرر الااجم عن وفاة المسافر أو:تقضي بأنه

رفع دعفى أمام المحكم  التي يقع في دائرة اختحاصها ماشاة مملفك  للااقل إذا كان للمسافر مفطن أو محل 
 .4"عاقدة الذي تقع عليه تلك الماشأةإقام  دائم في إقليم نفس الدول  المت

                                                                                                                                                                                                 

« Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a 

contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la 

responsabilité du transporteur ». 
1

 .768، 765ع السابق، ص ، المرجثروت أنيس الأسيوطي
2

، إذ صرّح بعض الأطراف من أنّ 2003و لعلّ هذا الذي حدث في قضية سقوط طائرة الخطوط الجوية الجزائرية في مدينة تمنراست من سنة 

محكمة سيدي دعوى مماثلة رفعت أمام محكمة الاختصاص الموسع الفرنسية، في حين رفعت الثانية أمام محكمة كونيتيكت الأمريكية، غير أنّ 

، اعتبرت أنّ محكمة الحال هي المختصة، على اعتبار أنّ المقر الرئيسي للناقل يقع في دائرة 06/06/2006أمحمد في حكمها الصادر بتاريخ 

 اختصاصها.
3
J.P.Tosi, op.cit, N° 36; 

 .217، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي
4
 .1971من بروتوكول جواتيمالا  12المادة  

« A l'article 28 de la Convention - l'alinéa 2 actuel devient l'alinéa 3 et l'alinéa 2 suivant est ajouté: 
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سف من اتفاقي  وار  28ولا يشترط في هذه الماشاة، على خلاف الاختحاص الذي ماةته المادة  
بل يكفي أن  ،، أن تكفن هي من تفلت إبرام العقدتابع  للااقل الجفي للمةكم  التي يفجد بها ماشأة

 .1تكفن مملفك  للااقل ومتفاجدة في نفس إقليم الدول  التي للمسافر مفطن أو محل إقام  دائم بها

يراود المضرورين  بقي حلماه نّ ألا إو رغم جمالي  احنكم الذي جاء به بروتفكفل جفاتيمالا سيتي 
و كان على الجميع انتظار قراب  الثلاثين عاماً ليتجدد بالاظر لعدم دخفل بروتفكفل جفاتيمالا حيز الافاذ، 

 .1999يال اتفاقي  مفنتر  هذا احنلم و لكن سيتةقق هذه المرة موفجب
 قانون الجزائريكمة المختصة في الالفقرة الثانية: المح

القضائي قفاعد الاختحاص  المدني ما يشير إلى أنّ المشرع الجزائري قد تبنى لا يفجد في قانفن الايران 
و مد نااق تابيقها على الاقل الداخلي، كما لا يفجد أيضاً ما  ،1929اتفاقي  وارسف لعام الفاردة في 

 يفحي إلى أنه أحال تاظيمها على القفاعد العام  في باب الإجراءات، و نعني بها الإحال  على قانفن
 الإجراءات المدني  و الإداري .

صاحب  بتةديد المحكم   -الايران المدني عبر قانفن-غير أنّ الذي حدث هف أنّ المشرع قد تكفل 
نظر دعفى المسؤولي  المرففع  على الااقل الجفي في الاقل الداخلي، إذ قضى باص صريح في السلا  في 

المسبب  للأشخاص الماقفلين أو  ئرمسؤولي  الخسا جليمكن أن ترفع الدعاوى من أماه بأنه " 155المادة 
، إما أمام محكم  مفطن الااقل الجفي أو محكم  المقر الرئيسي لمؤسسته أو محكم   الأمتع  أو الشةن الماقفل

 ."جد المؤسس  التي أبرم فيها العقدمكان تفا
  المدعيتفاقي  وارسف، قد خيرّ الاص أن المشرع الجزائري، على غرار المشرع الدولي في ا ويفهم من هذا 

أوردها على سبيل الفحل في الدعاوى المرففع  على الااقل الجفي و ةها سلا  لمحاكم التي ما بين عدد من
ومحكم  مكان  ،محكم  المقر الرئيسي لمؤسستهةكم  مفطن الااقل الجفي،مو ،و يتعلق الأمراحنحر والتعداد
 برم فيها العقد.أم التي  تفاجد المؤسس 

                                                                                                                                                                                                 

"2. En ce qui concerne le dommage résultant de la mort, d'une lésion corporelle ou du retard subi par un 

passager ainsi que de la destruction, perte, avarie ou retard des bagages, l'action en responsabilité peut 

être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés à l'alinéa 1er du présent article ou, sur le territoire d'une 

Haute Partie Contractante, devant le tribunal dans le ressort duquel le transporteur possède un 

établissement, si le passager a son domicile ou sa résidence permanente sur le territoire de la même Haute 

Partie Contractante ». 
1
H.Mankiewicz, le protocole de Guatemala city, 1971, op. cit, p 21, 22 ; J.P. Tosi, op. Cit, n°38. 
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 محكمة موطن الناقل الجويولا : أ

محكم  مفطن الااقل الجفي هي المحكم  التي يفجد بها المفطن القانفني للااقل، وأصل هذا الاختحاص 
التي تقضي بأن الجه  القضائي  المختح  هي التي  و الإداري ، هف القفاعد العام  في قانفن الإجراءات المدني 

 .محدر هذا احنكم ، واتفاقي  وارسف1عليه يقع في دائرة اختحاصها مفطن المدعى
 36ولقد حدد القانفن المدني الجزائري مفهفم المفطن بالاسب  للأشخاص الابيعيين، فاحت المادة  

"مفطن كل جزائري هف المحل الذي يفجد فيه سكااه الرئيسي، وعاد عدم وجفد سكني يقفم :ماه على أن
 الااقل الجفي كشخص طبيعي هف محل سكااه الرئيسي واستثااءاً مفطن ، فمحل الإقام  العادي مقام المفطن"

 هف مكان الإقام  العادي.
 محكمة المقر الرئيسي لمؤسسة الناقلثانيا : 

المشرع  أخذ وقد، مفطن الااقل الجفي باعتباره شخحا اعتباريا ،يقحد بالمقر الرئيسي لمؤسس  الاقل
 50وهف المركز الرئيسي للإدارة وفقا للمادة ، قر الرئيسي للمؤسس موعيار الم لمدنيالجزائري في قانفن الايران با

لجزائر العاصم  مختح  على اعتبار أن المركز الرئيسي لشرك  سيدي أمحمد بامن القانفن المدني، فتكفن محكم  
رج ولها بياما إذا كان لشرك  الاقل مركز رئيسي في الخا ،2ضمن دائرة اختحاصهاط الجفي  الجزائري  يقع الخاف 

من القانفن  50لاص المادة  ئر، يعتبر مركزها في نظر القانفن الداخلي واقعا في الجزائر وفقانشاط في الجزا
مقر الاشاط ة اختحاصها في دائر  عياعقد الاختحاص للمةاكم الجزائري  التي يق موا يعني أنه يمكن أنالمدني،

 نشاطه بالجزائر. حتى بالاسب  للدعاوى التي ترفع ضد ناقل أجابي يزاول
خذ في شأن ضابط الاختحاص هذا موعيار المركز الرئيسي للإدارة أالمشرع الجزائري قد  ويلاحظ أن

يختلف عن مركز  عكس المشرع الدولي الذي أخذ موعيار المركز الرئيسي للاشاط، ولا شك أن مركز الإدارة
 لاياران المدني.ا يعكس وجه الخلاف بين اتفاقي  وارسف وقانفن االاشاط، وهف م

                                                           

1
يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على:"  37إذ تنص المادة  

موطن  المدعى عليه، و إن لم يكن له موطن معروف ، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي  يقع فيها آخر موطن له، و في حالة اختيار 

 . تار، مالم ينص القانون على خلاف ذلك"لمخقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن اموطن، يؤول الاختصاص الإ
2
إذ يمتد اختصاص محكمة سيدي أمحمد إلى كل من سيدي أمحمد، و الجزائر الوسطى، طبقاً لملحق الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية،  

، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1998لسنة  10، ج. ر عدد 1996اير ين 16المؤرخ في  98/63الوارد بالمرسوم التنفيذي رقم 

مارس  19المؤرخ في  97/11، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 2014لسنة  61، ج. ر عدد 2014أكتوبر  14المؤرخ في  14/285

ة داطوط الجوية الجزائرية بمدينة الجزائر طبقاً لنص الم، و يقع مقر شركة الخ1997عدد لسنة  15، المتضمن التقسيم القضائي، ج. ر 1997

، المتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية "الخطوط الجوية الجزائرية"، 1984نوفمبر  24المؤرخ في  84/347من المرسوم  08

 .1984لسنة  60ج. ر عدد 
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 برم فيها العقدأ  جد المؤسسة التي محكمة مكان تواثالثا : 
يمكن للمدعي أيضا رفع دعفاه أمام المحكم  التي يقع في دائرة اختحاصها فرع من الفروع التابع  

ولكن  ،لمتفاجدة عبر كامل التراب الفطنيع التابع  لشرك  الخافط الجفي  الجزائري  او لشرك  الاقل الجفي، كالفر 
تإبرام عقد الاقل الجفي مع الركاب، وكذلك أن تكفن هذه لّ تف يشترط أن تكفن المؤسس  الفرعي  هي التي 

مكان حنسابها، وأن تتفاجد في و المؤسس  الفرعي  تابع  لشرك  الاقل الجفي أيأنها مملفك  لها وتعمل باسمها 
 نعدمت الجدوى من تقرير هذا الاختحاصاخر غير المكان الذي يفجد به المقر الرئيسي للمؤسس  وإلاّ آ

الخافط  لشرك قع في دائرة اختحاصها المقر الرئيسي ي، التي سيدي أمحمدنه أن يجعل محكم  أالذي من ش
 الجفي ، تتفادى تراكم دعاوى التعفيض أمامها ضد هذه المؤسس .

دني  والإداري ، إذ خر في قانفن الإجراءات المالآهذا الاختحاص يجد محدره هف  والملاحظ أنّ 
ن الدعاوى المرففع  ضد شرك  تختص بالفحل فيها الجه  القضائي  التي يقع في دائرة بأ يقضي هذا الأخير

 28، كما أنه لا يعدو أن يكفن أحد الاختحاصات التي وردت ضمن المادة 1اختحاصها أحد فروع الشرك 
 من اتفاقي  وارسف.

وهي  ،من حق المدعى في رفع دعفاه أمام محكم  جه  الفصفلا تقرر في اتفاقي  وارسف المخلافو 
ن المشرع الجزائري في قانفن الايران إ، فأو التي كان محددا وصفلها إليها ،الجه  التي وصلت إليها الاائرة فعلاً 

 104قد سةب هذا الاختحاص من هذه المحكم  بعد أن كان ماحفصا عليه في المادة  98/06المدني رقم 
 يشأ أن مبررا سفى أن المشرع الجزائري لم ولا نجد لهذا الإغفال ،264/166الخدمات الجفي  رقم  من قانفن

 و الإداري  يخرج عن القفاعد العام  للاختحاص القضائي الماحفص عليها في قانفن الإجراءات المدني 
برم فيها أم تي الفرعي  الفةحرها في محكم  مفطن الااقل أو محكم  المقر الرئيسي لمؤسس  أو محكم  المؤسس  

العقد، وهف ما يعكس لاا رعاي  المشرع الجزائري لمحلة  الااقل الجفي من خلال سعيه إلى عدم إثقال كاهله 
و تجميع مختلف الدعاوى التي  لمحكم  جه  الفصفل،ر دعاوى المسؤولي  المرففع  ضده مواح الاختحاص باظ

                                                           

1
في المواد التجارية، غير الإفلاس و التسوية القضائية، أمام ة و الإدارية على: من قانون الإجراءات المدني 39من المادة  04إذ تنص الحالة  

صها، الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد أو تسليم البضاعة أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصا

 لتي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها".وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة، أمام الجهة القضائية ا
2
إذ كانت تنص هذه المادة في فقرتها الأولى على:" يمكن أن ترفع دعاوى المسؤولية من جرّاء الخسائر اللاحقة بالأشخاص أو الأمتعة أو  

لك فيه مؤسسة تم عن طريقها العقد، أو لمكان الشحن المنقولة أمام المحكمة التابعة لمحل الناقل، أو المقر الرئيسي لمؤسسته أو للمكان الذي يمت

 الوصول".
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قع في دائرة اختحاصها المقر الرئيسي للااقل الجفي، بدلًا من ترفع ضد الااقل الجفي أمام المحكم  التي ي
 .1تفزيعها بشكل يّحمل الااقل تبعات و نفقات إضافي 

ماه سفى الدعاوى المتعلق  موسؤولي  الااقل  155طبقا للمادة المدني،  قانفن الايرانلا ياظم  و
تعلق الأمر ي نص المادة السابق  إذايسر  ، فلاو البضاع  الجفي عن الأضرار اللاحق  بالركاب وأمتعتهم

، و التي تظل خاضع  للاحفص التي تاظم مسؤولي  الااقل الجفي عن للااقل الجفي بالمسؤولي  التقحيري 
 الأضرار التي تحيب الاير على الساح، أو إلى أحكام القانفن الفطني.

ص الإقليمي من الاظام و لا يفجد في قانفن الايران المدني ما يدل على اعتبار قفاعد الاختحا
سابق على وقفع الضرر كل شرط   على حظر 32المادة  ت فيهانحالتي على خلاف اتفاقي  وارسف،  العام،
يعتبر لاغيا  الذيقانفن الإجراءات المدني  ، و على الخلاف أيضاً من نه تعديل قفاعد الاختحاصأمن ش

، ويأتي هذا احنكم حماي  للارف 2  غير مختح وعديم الأثر كل شرط يماح الاختحاص الإقليمي لجه  قضائي
احنال بالاسب  لعقد الاقل الجفي، التي يكفن فيها هذا الاشتراط قبل وقفع هف  الضعيف في عقفد الإذعان، و

، 3أي  جه  قضائي  حتى ولف لم تكن مختح  إقليميا احنضفر أمامالضرر، بياما أجار نفس القانفن للأطراف 
على وقفع الضرر وذلك حتى تاتفي  رضائياً ولاحقاً  أن يكفن هذا الاختيار اتفاقياً و ويفسر هذا الجفاز على

 من اتفاقي  وارسف. 32شبه  الإذعان، وهف ما يتفق في الأخير مع حكم المادة 
اللجفء إلى  للأطراف حق احلم يم 4ضمن نحفص قانفن الايران المدني أن المشرع الجزائري ونشير إلى

   الفحل في الازاع المتعلق باقل جفي داخلي، على الجهات القضائي  السابق الإشارةالتةكيم وقحر مهم

                                                           

1
ويمثل في الوقت نفسه إجحافا بمصلحة مستعملي الطائرة في عمليات النقل الداخلي على اعتبار أنه من الممكن أن يكون محل إقامة المدعي  

 واقعاً في دائرة اختصاص محكمة الوصول، الأمر الذي قد يوفر عليه الكثير من العناء.
2

يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على:"  45إذ تنص المادة 

 غير مختصة، إلا إذا تم بين التجار".
3
يارهم أمام القاضي، حتى ولو لم يكن يجوز للخصوم الحضور باختمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على: "  46و في ذلك تنص المادة  

 . مختصا إقليميا

 . التوقيع يشار إلى ذلك يوقع الخصوم على تصريح بطلب التقاضي، و إذا تعذر

 لس القضائي التابع له ".لمجيكون القاضي مختصا طيلة الخصومة، ويمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى ا
4
و الإدارية منح للأطراف حق اللجوء إلى التحكيم، تخفيفاً على القضاء من القضايا التي يمكن أن يجد  بالرغم من أنّ قانون الإجراءات المدنية 

 . يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيهالها التحكيم حلولاً، و في ذلك تنص المادة من هذا القانون على:" 

 . لقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص و أهليتهملا يجوز التحكيم في المسائل المتع

 في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في  إطار الصفقات العمومية". اية العامة أن تطلب التحكيم، ماعدولا يجوز للأشخاص المعنو
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بشأن الاقل الجفي  كن الأطراف من اللجفء إلى التةكيم إلاّ إليها، وذلك على غرار المشرع الدولي الذي لم يم
 .1للبضائع

 المحكمة المختصة في اتفاقية مونترشيالالفرع الثاني: 
بر  قدر ممكن من الاسق المفحد لاظام مسؤولي  الااقل الجفي الدولي، موا في بارض احنفاظ على أك 

نفس الخيارات  1999ذلك قفاعد الاختحاص، المفرث عن نظام وارسف، تبني واضعف اتفاقي  مفنتريال لعام 
ز الأربع  التي كانت متاح  للمدعي في ظل هذا الاظام، على اعتبار أن بروتفكفل جفاتيمالا لم يدخل حي

"تقام دعفى التعفيض، وفقا لاختيار المدعي، في :على أن 33المادة  الفقرة الأولى من الافاذ، حيث نحت
الرئيسي، أو أمام  هإحدى الدول الأطراف، إما أمام محكم  إقام  الااقل، أو أمام محكم  مركز أعمال إقليم

 ،2"أو أمام محكم  مكان نقا  القحد، محكم  المكان الذي لديه فيه مركز أعمال تم بفاساته إبرام العقد
نسخ  طبق الأصل لتلك التي  التي تضماتها الاتفاقي  الجديدة لذلك، لا تعدو أن تكفن قفاعد الاختحاص

 .1999احتفتها اتفاقي  وارسف
من وجه التجديد الذي يظهر  لم تخلم  1999في اتفاقي  مفنتريال قفاعد الاختحاص الفاردة  غير أنّ  

الاختحاصات التقليدي  التي احتفتها الفقرة الأولى من المادة  تحاص خامس يضاف إلىفي استةداث اخ
من 33المادة  من 02الفقرة  فقد نحت ،من اتفاقي  وارسف 28ا في المادة ، والتي كان ماحفصا عليه33

يجفز رفع وفاة الراكب أو إصابته، على أنه: "فيما يتعلق بالضرر الااجم عن  1999اتفاقي  مفنتريال لعام 
إحدى الدول الأطراف  أو في إقليم،أمام إحدى المحاكم المذكفرة في الفقرة الأولى من هذه المادة ىالدعف 

يه وماه والذي يشال الااقل إل ،ب في وقت وقفع احنادث اكالدائم للر الذي يفجد فيه محل الإقام  الرئيسي و 
على متن طائرات ناقل آخر طبقا لاتفاق ته الخاص  أو اما على متن طائر إ خافطا لاقل الركاب جفا،

يستأجرها أو مولكها الااقل ذاته أو  من مبان   تجاري، ويزاول فيه ذلك الااقل الأول أعماله لاقل الركاب جفاً 
 .3ناقل آخر يرتبط معه باتفاق تجاري"

                                                           

1
 من اتفاقية مونتريال. 34من اتفاقية وارسو، و المادة  32و ذلك طبقاً لما نصت عليه المادة

2
 من اتفاقية مونتريال على: 33نص الفقرة الأولى من المادة إذ ت 

« 1. L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des Etats 

Parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du 

lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du 

lieu de destination ». 
3
« 2. En ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d’une lésion corporelle subie par un passager, 

l’action en responsabilité peut être intentée devant l’un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du 
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 ، وما حجم المااقشاتفما هي خلفيات اعتماد اتفاقي  مفنتريال لاختحاص محكم  إقام  المدعي
وما هي  )الفقرة الأولى( ؟ التي دارت أثااء التةضير لاتفاقي  مفنتريال بخحفص الاعتماد أو التخلي عاه

 )الفقرة الثانية(.الشروط الفاجب تفافرها حتى ياعقد هذا الاختحاص؟ 

 النقاشات السابقة على إقرار الاختصاص القضائي الخامس الفقرة الأولى: 
أصله فيما ورد في بروتفكفل  يجد، بل ع  خالح  لاتفاقي  مفنتريالصاي 33/2نص المادة  لا يعتبر 

، مع اختلاف في المعالج  1اختحاص خامس لمحكم  مفطن المدعي خلال ماحمن  1971جفاتيمالا سيتي 
قحرت الاختحاص الخامس على  1999حيث أن اتفاقي  مفنتريال  بين البروتفكفل و اتفاقي  مفنتريال،

ن وفاة الراكب أو إصابته بياما يمتد هذا الاختحاص في بروتفكفل جفاتيمالا ليشمل، احنفادث التي تاجم ع
الااجم عن هلاك الأمتع  أو تلفها أو  الضرر وكذلك ،عن ذلك، الضرر الااشئ عن تأخير الركاب فضلاً 

 تأخيرها. 
ل في بروتفكفل جفاتيمالا لمحكم  مفطن الراكب أو مح الاختحاص القضائي الخامسيثبت كما 

المحكم ، أما اتفاقي  مفنتريال فاستلزمت أن  اختحاص دائرة ة فيأالدائم شريا  أن يكفن للااقل ماش إقامته
يكفن للااقل في دائرة محكم  المدعي نشاط تجاري يتمثل في تشايل خافط ماها وإليها، وأن يزاول هذا 

 باتفاق تجاري. يستأجرها أو يملكها من مباني ناقل أخر يرتبط معه الاشاط من مبان  
ت بتةديد المقحفد موفطن المدعى عليه على وجه أكثر عن أن اتفاقي  مفنتريال قد عا هذا فضلاً  
مما يعني أن الاختحاص  ،مع تاريخ وقفع احنادث  واشترطت أن يتزامن ذلك ،من بروتفكفل جفاتيمالا تحديداً 

                                                                                                                                                                                                 

présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d’un Etat partie où le 

passager a sa résidence principale et permanente au moment de l’accident et vers lequel ou à partir duquel 

le transporteur exploite des services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs 

d’un autre transporteur en vertu d’un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de 

transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord 

commercial loue ou possède ». 
1
 . و التي جاء فيها:1971من بروتوكول جواتيمالا  12المادة  

« 2. En ce qui concerne le dommage résultant de la mort, d'une lésion corporelle ou du retard subi par un 

passager ainsi que de la destruction, perte, avarie ou retard des bagages, l'action en responsabilité peut être 

intentée devant l'un des tribunaux mentionnés à l'alinéa 1er du présent article ou, sur le territoire d'une Haute 

Partie Contractante, devant le tribunal dans le ressort duquel le transporteur possède un établissement, 

si le passager a son domicile ou sa résidence permanente sur le territoire de la même Haute Partie 

Contractante ». 
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تقييدا ماه في بروتفكفل جفاتيمالا سيتي، وهف وأشد  القضائي الخامس جاء في اتفاقي  مفنتريال أكثر تدقيقاً 
 ما يعكس وجه التةديث في الاتفاقي  الجديدة.

موااقشات  -اص القضائي الخامسالتي تبات الاختح- 33 من المادة 02الفقرة  وقد حظيت المادة 
، اتجاهين  واسع  وخلافات عميق  بين الدول قبل إقرارها، حيث انقسمت الفففد الممثل  لها في المؤثر إلى

دول شرق أسيا ، اليابان، الاربي  دول أوربافي ذلك  ها تعبتتزعمه الفلايات المتةدة وت الأول، و الذي
معارض للأول ممثلاً  ،ثانيلاالراكب، و  ضرورة إضاف  اختحاص محكم  محل إقام بيرى  ، ووأمريكا اللاتياي 

 .1شيءفي الدول العربي  والدول الإفريقي  وتدعمه فرنسا بعض ال
 أولا : اختلاف وجهات النظر حول تبني الاختصاص القضائي الخامس

 الاتجاه الداعم إلى تبني الاختصاص القضائي الخامس .1
انبرت الفلايات المتةدة الأمريكي  للدفاع عن الاتجاه المؤكد لفكرة إضاف  الاختحاص القضائي  
، و ساقت لأجل ذلك احنج  راكب""محكم  محل إقام  ال أو اختحاص"fifth jurisdictionالخامس"
 الآتي : 

بروتفكفل جفاتيمالا سيتي س بدع ، و إنما سبق للي المالفب إدراجه في اتفاقي  مفنتريال الاختحاص إنّ  . أ
دراجه في الاتفاقي  الجديدة موثاب  تراجع عما أحرز من تقدم في إ، فيكفن عدم و أن نص عليه 1971
 .1971عام 

ن يرفع دعفاه التي تسمح للمدعي بأالقفانين الفطاي  الكثير من وياسجم مع أن هذا الاختحاص يتااغم   . ب
 .2في المكان الذي يااسبه

، تهإقامدول  محل  . أنّ هذا الاختحاص يعد مالباً عادلًا للمسافر المضرور، إذ يكفل له رفع دعفاه فيج
قانفن بلد المفطن هف القانفن  ، فضلا عن أنؤولي  المدني  التي يتفقعهاوتابق المحاكم فيه قفانين المس

الراكب وتأمياه قبل وقفع احنادث في حال وفاته، وهف القانفن الذي يتم موقتضاه   يفترض فيه تاظيم تركالذي
 .4، ناهيك عما يففر عليه من وقت، جهد و نفقات و حماي  قانفني 3التةقق من هذه الترك 

                                                           

1
 .218، المرجع السابق، ص عاطقف محمد الفقي ;183المرجع السابق، ص  محمود أحمد الكندري،

2
 .219، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي 
3
 .184، المرجع السابق، ص محمود أحمد الكندري 
4
 .219، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي 
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حيث كانت مؤسسات الاقل الجفي في ، 1929سا  بدءاً من سجلت صااع  الاقل الجفي تقدما معتبرا د.
البداي  صايرة ومستقل  وتقدم خدمات محدودة من نقا  إلىأخرى، وأصبةت اليفم شركات عملاق  

لى أي  نقا  في العالم مستخدم  في ذلك الممارسات احنديث  في عمليات إ ومتكامل  تففر خدمات نقل من و
1الاقل الجفي من تحالفات بين الااقلين

Alliance الرمفز المشارك  في و "partage des codes2" ،"code 

sharing 3"، وسياس  السماء المفتفح"open Sky ،"جز عن طريق شبك  وإصدار التذاكر الالكتروني  واحن
، وقد انعكس هذا على الاختحاصات القضائي  الأربع لاتفاقي  وارسف حيث أدىإلى تعقيد مهم  الانترنت

  .4أن إضاف  الاختحاص الخامس أن يبسط هذه المهم  كثيرتحديدها، ومن ش
أن مشروع  إذ،العبء الذي قد تشكله ولاي  قضائي  خامس  على الااقلين هف عبء ضئيل جدا إند.

في الدول التي يكفن له فيها وجفد تجاري كبير، ومن  الاتفاقي  يكفل عدم إخضاع الااقل لهذه الفلاي  إلاّ 
تقام هااك لعااء عن شركات الايران في الدفاع عن نفسها في الدعاوى التي شأن هذا أن يضمن رفع ا

 .ضدها
أن الاختحاص الخامس سيجعل دعاوى التعفيض المرففع  من جانب المضرورين  الأذهان وقد يتبادر إلىه.

ة وعالي  تتهاطل وتتراكم على المحاكم الأمريكي  باعتبارها محاكم تتجرأ على إدان  الااقل بدفع مبالغ كبير 
 لتعفيض الضةايا، وذلك عن طريق تعيين ممثلين لهم دون أن يكفن لهذه المحاكم أدنى صل  باحنادث.

                                                           

1
فين أو أكثر يتحقق باحتفاظ كل طرف من أطراف التحالف بخصوصيته التي تجعله يتميز عن يعرّف التحالف بأنه:" عبارة عن اتفاق بين طر 

غيره من الحلفاء، و يتم بموجب هذا التحالف الاستفادة من القدرات الذاتية لكل طرف بشكل يسمح لأطراف المتحالفة من تحسين قدراتها 

ر الذي يميز عملها بشكل منفرد، و هو ما يسمح لها بزيادة فاعليتها بشكل يسمح التنافسية في مجال عملها، و ذلك من خلال تفادي أوجه القصو

اء من لها بتخفيض تكاليفها الإنتاجية أو زيادة حصتها من السوق الذي تعمل فيه، مع العلم أن التحالف يقتضي تقييما دورياً بقصد تفادي الأخط

 أجل تحسين الأداء".

، و التي تستحوذ على One World Allianceو  Star Alliance ،Sky Team Allianceلاثة،و هي و تتمثل أهم التحالفات الجوية في ث

،الوضع القانوني فاطمة أحمد منصور، طلعت جياد لجي الحديدي% من الحجم الكلي لحركة النقل الجوي الدولي، للمزيد، راجع:  80أكثر من 

، 05القانون للعلوم القانونية و السياسية، كلية القانون، جامعة كركوك، العراق، العدد  للتحالفات الدولية لشركات الطيران المدني، مجلة كلية

 و ما بعدها. 160، ص 2013
2

المشاركة في الرمز هي ذلك الاتفاق المعقود بين ناقل وناقل أخر، بحيث لا يستطيع هذا الأخير أن يشغل طائراته من نقطة إلى أخرى 

بحتة، وبموجب هذا الاتفاق يسمح الناقل الأول للثاني أن يستخدم رقم رحلته على الطائرة، أو ذلك الاتفاق الذي لاعتبارات اقتصادية وتسويقية 

 ;196، المرجع السابق، ص محمود أحمد الكندريبموجبه يشترك الناقل الأول والثاني في رقم رحلة واحد، أنظر: 

M. G. Folliot, le transport aérien international, op. cit, p 426 ; M. G. Folliot, la nécessaire adaptation du 

système juridique de la convention de Chicago, « tendances et perspectives », RFDA, N0 2, 1988, p 153 et s. 
3
A. OSSOUKINE, Les cieux maghrébins à l’épreuve des nouveaux défis: L’Open Sky, la sécurité et la 

protection de l’environnement, op. cit, p 274 et s ; 

 .125. 124، ص 2013، القانون الجوي الدولي، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، إيناس محمد البهجي
4

 .184، المرجع السابق، ص محمود أحمد الكندري
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فا أن هااك مبدءا قانفنيا في الفلايات المتةدة يدعى مبدأ "عدم القائلين بهذه احنج  تااس غير أنّ 
يز لأي  محكم  مختح  قانفنا ، والذي يج"forum non conveniensملائم  المحكم  أو المحكم  لا تفافق" 

باظر الازاع أن تستخدم سلاتها التقديري  في احنكم بعدكم ملاءمتها لاظر هذا الازاع وإحال  الدعفى إلى 
من بياها اختيار المدعي محكم  تمثل عبئا ثقيلا  ،، ويكفن ذلك في حالات عدةأكثر ملاءم  محكم  أخرى

م  المحكم  التي اختارها ءمقاع  تؤكد ملاقدم المدعي أسبابا وجيه  و أو إذا لم ي ،على المدعى عليه أو الشهفد
 .1لممارس  دعفى التعفيض

"، الذي كان معروفاً في Forum Shoppingأنّ هذا المفهفم يقضي على مفهفم "تسفق الاختحاص  . و
ون "، حيث كان المسافر Wandering Americanالفلايات المتةدة الأمريكي  باسم "الأمريكي المتجفل 

يقبلفن على المحاكم الأمريكي  رغم عدم إقامتهم الدائم  فيها طمعاً في احنحفل على تعفيضات كبيرة، و 
هف الأمر الذي لن يكفن متاحاً في ظل هذا الاختحاص، الذي يشترط رفع الدعفى في محل الإقام  

 .2الدائم و الرئيسي و ليس المؤقت أو الظرفي
 اص القضائي الخامسالاتجاه الرافض إلى تبني الاختص .2

إضاف  الاختحاص الخامس ضمن بافد اتفاقي   الفريق الذي أنكر في حين تفلت فرنسا قيادة
 ، بالاستااد على احنج  الآتي :مفنتريال

وبالتالي سيكفن محدود الاااق ولن  ،تابيق الاختحاص القضائي الخامس يقتضي تفافر شروط محددة إنّ  . أ
، مما يجعل إضافته غير ، مرتبا  أساساً بضفابط تابيقهدة للااي في حالات محدو  إلاّ  دور يؤدي أي

عن أنه من الثابت أن الاختحاصات التقليدي  الأربع  كفيل   ضروري  حنماي  كاف  المسافرين، فضلاً 
 .3بتسفي  الاالبي  العظمى من دعاوى التعفيض

أو  1971جفاتيمالا سيتي  لا يشكل إلااء الاختحاص القضائي الخامس ارتدادا عن مبادئ بروتفكفل . ب
أن هذا البروتفكفل لم يدخل حيز الافاذ وبالتالي فهف لا يشكل سابق ، كما أنه  رجفعا إلى الخلف، إذ

أما اتفاقي  مفنتريال وموا أنها أطلقت سقف التعفيضات التي يمكن ،بدأ التةديد القانفني للمسؤولي أخذ مو

                                                           

1
S. Gates, la convention de Montréal 1999, RFDA, 1999, p443. 

2
 .219، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي 
3
 .220، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي 
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عمالا إفيكفن واجبا استبعاد مثل هذا الاختحاص وذلك أن تحكم بها في المستفى الثاني للمسؤولي ، 
 .محالح ناقليهم لمبدأ التفازن بين محالح الركاب و

عمال الاختحاص القضائي الخامس أن يؤدي ارتفاع أقساط التأمين الملقاة على عاتق إن أمن شأنّ  . ج
وما إلى التقاضي أمام د سيسعى المضرور بها، إذ كفمقيم  التعفيضات المح شركات الايران نظرا لزيادة

، وهف الأمر الذي قد يفضي إلى تعثر وإفلاس 1المحاكم التي تحكم بقيم  تعفيضات أعلى من غيرها
شركات الايران الحايرة والمتفسا  احنجم لاسيما الماتمي  ماها إلى الدول الاامي ، ولن يكفن لهذه الدول 

اتفاقي  مفنتريال أو التحديق عليها مما يجعل  بالعزوف عن الانضمام إلى تتةاشى هذه الكارث  إلاّ  أن
هذه الاتفاقي  حلق  من سلسل  حلقات التعديلات المتعاقب  لاتفاقي  وارسف، الأمر الذي يؤدي في 

لم تأت  تيالتفحيد ال غاي  من إحراز الاهاي  إلى تاامي الازاعات الإقليمي  في مجال القانفن الجفي بدلاً 
 .2الأجله لاظام وارسف ككل إلاّ اتفاقي  مفنتريال كخليف  

أنّ من شأن فكرة التقاضي الخامس أن تقيم تفرق  بين المسافرين على أساس من قانفنهم الفطني، فلف أنّ  . ح
شخحين سافرا على متن طائرة واحدة، و كان احدهما يقيم في الفلايات المتةدة الأمريكي  إقام  رئيسي  

لاامي ، و حدث لهما حادث واحد، فإنّ الأول سيتقاضى و دائم ، و الآخر يقيم في إحدى الدول ا
تعفيضاً يففق التعفيض الذي يتلقاه الثاني، ليس لشيء إلاّ لأن فرص  احنكم بتعفيضات كبيرة قائم  أمام 

 المحاكم الأمريكي  بشكل أكبر من بقي  المحاكم. 

تتااقض مع المعاهدات تمثل فكرة الاختحاص القضائي الخامس فكرة دخيل  على القانفن الدولي و  . د
ثم لماذا القانفن الدولي المعاصر، مقبفل  في إطار تبايها قد يخلق سابق  غير لذا فإنّ و  ،3الدولي  الأخرى

                                                           

1
بل أن الركاب المنتمين إلى البلدان التي تدفع تعويضات أقل سيمولون بطريقة غير مباشرة جزءا من تعويضات البلدان التي تدفع تعويضا  

 .191، المرجع السابق، صمحمود أحمد الكندريمين موحدة بين الفئتين. في هذا الدفع أنظر: أكبر مادام أن قيمة التأ
2

 .220، المرجع السابق، صعاطف محمد الفقي
3
بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ أحكام القضاء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي واتفاقية لوغانو لعام  1968اتفاقية بروكسل لعام  

بشأن  1971ول رابطة التجارة الأوربية تستبعدان آلية الاختصاص الخامس، فضلا عن البروتوكول الإضافي لاتفاقية لاهاي لعام لد 1996

الهامش  193، المرجع السابق، ص محمود أحمد الكندريالاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في القانون المدني والقانون التجاري. أنظر: 

والتي حلت محل اتفاقية  2002التي دخلت حيز النفاذ ابتداءا من مارس عام  44/2001لنا أن ننكر أن اللائحة الأوربية رقم  . غير انه ليس270

 8المشار إليها أعلاه قد أقرت الاختصاص الخامس ومكنت المدعي من رفع دعواه أمام محكمة موطنه وذلك طبقا للمادة  1986بروكسل لعام 

، المسؤولية التقصيرية المترتبة عن التصادم البحري في القانون الدولي الخاص، بن عصمان جمالئحة. للتفصيل أنظر: وما يليها من هذه اللا

 راجع: الأوروبية، و عن اللائحة 288، ص2009رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، 

DIRECTIVE 2001/44/CE DU CONSEIL du 15 juin 2001 modifiant la directive 76/308/CEE concernant 

l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du 

système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements 

agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise, v: 
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 يحق لضةايا حفادث الاقل البةري مثلاً  ي وحده بهذا الاختحاص؟ ولماذا لامجال الاقل الجف  تصيخ
 التمسك موثل هذا الاختحاص؟

 القضائي الخامس في الاتفاقية ثانيا : تقرير الاختصاص
لحالح ن الاختحاص الخامس ألمااقشات والخلافات التي ثارت بشبين هذه احنج  وتلك، انتهت ا

 ، والخيار بين واحدة من خمس  محاكم 1999وعليه، يكفن للمدعي في ظل اتفاقي  مفنتريال  ،الأولالاتجاه 
ط الااقل، محكم  الجه  التي يكفن للااقل فيها ماشأة محكم  مفطن الااقل، محكم  المركز الرئيسي لاشا :هي

أو  محكم  مفطن المدعى -و بشروط تابيقها-تفلت عاه إبرام عقد الاقل، محكم  جه  الفصفل، وأخيرا 
 محل إقامته الدائم والرئيسي.

ضمن نحفص اتفاقي  مفنتريال، ليدرك أن اعتماده لا  الاختحاص الخامس إقرار لعّل الااظر إلىو 
بفجاه  الرأي القائل به أو جدي  احنج  التي بني عليها، وإنما يرجع الدافع  تفاقي الااقتااع واضعي  إلى فديع

، 1احنقيقي لذلك إلى ضاط الفلايات المتةدة الأمريكي  وتهديدها بعدم التحديق على الاتفاقي  الجديدة
اص بحيث يستايع هؤلاء رفع دعفاهم وسعيها من وراء ذلك إلى حماي  رعاياها من خلال عفلم  هذا الاختح

على أي ناقل أمام المحاكم الأمريكي  والتي لا يخفي عن بال أحد حجم التعفيضات التي تحكم بها لضةايا 
 من قيفد ترسم ساد دعفى المسؤولي  وشروطها 29حفادث الاقل الجفي،بيد أنه من شأن ما ورد في المادة 

أن يحد من الميزات التي يححل عليها المدعفن أمام القضاء بها قضي يم ونااق الالبات والتعفيضات التي 
والأمتع  والبضائع، لا يجفز رفع  ، حيث نحت المادة السابق  الذكر على أنه في حال  نقل الركاب2الأمريكي

بااءا على عقد أو سبب غير مشروع ، سفاء موقتضى هذه الاتفاقي  أو أي دعفى للتعفيض مهما كان سادها
وفقا لشروط وحدود المسؤولي  المقررة في هذه الاتفاقي ، دون الإخلال بتةديد  خر، إلاّ آبب أو لأي س

                                                                                                                                                                                                 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0044&from=FR 
1
يض، بما يناسب كرامة الفرد و و الرفع من حدود التعو 1929و هو نفس المنطق الذي سلكته بمناسبة رغبتها في تعديل اتفاقية وارسو لسنة  

المسافر الأمريكي، فسياسة الضغط والتهديد هذه ليست غريبة عن الولايات المتحدة التي تتبعها في كل مرة لإجبار الجماعة الدولية على 

ريكية إلى ما كانت تصبو ، و الذي وصلت به الولايات المتحدة  الأم1966الرضوخ لمطالبها، و هو الشيء الذي أثمر عن اتفاق مونتريال لسنة 

إليه من رفع حدود المسؤولية وموضوعيتها بالنسبة للرحلات التي تكون مشتملة على نقطة انطلاق أو رسو أو وصول على أراضيها بما يمثل 

أحكاماً فيه استجابة  ، و كذلك كانت ستفعل لو لم تتضمن اتفاقية مونتريال الأخيرة1971حماية لرعاياها، و كذلك فعلت في بروتوكول جواتيمالا 

 مباشرة للطلبات الأمريكية.
2
 M. G. Folliot, la modernisation du système de Varsovie de responsabilité, RFDA, 1999, p425. 
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لهم حق المقاضاة وبحقفق كل ماهم، ولا يمكن الماالب  في أي دعفى كهذه بأي  تعفيضات  نالذي الأشخاص
 . 1أي تعفيضات تخرج عن نااق التعفيض عن الضرر " جزائي  أو رادع  أو

هذا القيد لن يحد من السلاات المخفل  للقضاء الأمريكي في تقدير قيم  التعفيض،  ومع ذلك، فإنّ 
عن الأذى البدني بالاظر لاعتماد هذا القضاء على  وفي قبفل مبدأ التعفيض عن الضرر الافسي استقلالاً 

 .2نظام المحلفين
 الفقرة الثانية: شروط انعقاد الاختصاص القضائي الخامس

على  ،بأربع  شروط الاختحاص القضائي الخامسماها، 33تريال عبر المادة أحاطت اتفاقي  مفن 
المدعي أن يتأكد من تفافرها قبل أن يلجأ إلى رفع دعفاه أمام المحكم  التي يقع في دائرتها محل إقامته، وتتمثل 

 هذه الشروط فيما يلي:
 إصابته فاة الراكب أوالمطالبة بتعويض الأضرار الناجمة عن و  موضوع الدعوى كوني نأأولا : 

الاختحاص الخامس ليس متاحا في جميع  فإنّ  1999من اتفاقي  مفنتريال 33/2تابيقا لاص المادة 
الدعاوى التي للمسافر أن يرفعها كما هف في الخيارات الأربع  الممافح  للمدعي موفجب نص الفقرة الأولى 

فقط على احنفادث التي ياجم عاها وفاة  من الاتفاقي ، ذلك أن هذا الاختحاص مقحفر 33من المادة 
من بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لعام  12، وذلك بخلاف ما هف ماحفص عليه في المادة3الركاب أو إصابتهم

عما سبق، على دعاوى تأخير المسافر أو هلاك أو تلف  والتي بسات هذا الاختحاص، فضلاً  1971
 ياع، تلف أو خسارة البضاع  المشةفن  جفاً.، أو ضأمتعته أو ضياعها أو التأخير في وصفلها

 

                                                           

1
 من اتفاقية مونتريال على: 29إذ تنص المادة  

« Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à 

quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou 

pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la 

présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits 

respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou 

exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation ». 
2
 .106، المرجع السابق، صهشام فضلي 
3
 من اتفاقية مونتريال على: 33من المادة  02إذ ينص الشق الأول من الفقرة  

« 2. En ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d’une lésion corporelle subie par un passager, 

l’action en responsabilité… ». 
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أن يكون للراكب وقت وقوع الحادث محل إقامة رئيسي و دائم في الدولة التي يريد اختصام ثانيا : 
 الناقل أمام محاكمها

إذ و حتى يتمكن المدعي من عقد الاختحاص إلى المحكم  الخامس ، لا بد من أن يكفن له وقت احنادث 
 .1رئيسي في دائرة اختحاص هذه المحكم  محل إقام  دائم و
أثارت عبارة "محل الإقام  الرئيسي و الدائم التي استعملت في مسفدة اتفاقي  مفنتريال تعبيرا و قد 

فرض الفلايات المتةدة الأمريكي   تخففه من عن مفطن المدعى مااقشات مكثف ، فقد أبدى الففد الفرنسي
المكان الذي يعتزم الشخص العفدة إليه حتى وإن كان يسكن مؤقتا أنها" على"السكن الدائم" لمفهفمها لعبارة
و هف ما يعرف باظام "الأمريكي المتجفل"، و الذي يؤدي إلى ظهفر فكرة "التسفق  ،2في مكان آخر

القضائي"، وفقاً لرغب  المدعي،  أو تعدد محال الإقام  بالاسب  للشخص الفاحد، و من ثمّ، اللجفء إلى 
أن يتملص من اختحاص الدول  التي يقيم فيها و  لأي أجابي حياها، كفنتةديد محل الإقام ، و يالجاسي  ل

و اشأ امتيازا و مفارق  يم دعفاه،و هف أمر من شأنه أن  لرفع بجاسيتهيلجأ إلى محاكم البلد التي  ياتمي إليها 
 .3القضائي في قيم  الإنسان موعنى الكلم  في مجال الاختحاصتفاوتاً 

  33للمادة  سما للاقاش و تبديدا للمخاوف،أضافت حنا  إعداد مشروع الاتفاقي  فقرة ثالث و ح
الاهائي  على الشكل  تحدد فيها بفضفح المقحفد موةل الإقام  الرئيسي و الدائم حيث جاءت في صياتها

دائم للراكب في لالثابت و ا عبارة"محل الإقام  الرئيسي و الدائم" مكان السكن الأوحد تعني -التالي : ب
 .4و لا تعتبر جاسي  الراكب العامل احناسم في هذا الحدد" ،وقت وقفع احنادث 

                                                           

1
 .223. 222، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي 
2
و على ضوء ذلك، تقدم الوفد الفرنسي بمقترح لتحديد مفهوم واضح و دقيق لمحل السكن الرئيسي للراكب و هو مكان الإقامة الرئيسي  

فد الأمريكي على اعتبار أن كثيرا من الأمريكيين يتلقون للراكبخلال الأشهر الإثنى عشر السابقة لوقوع الحادثة، إلاّ أن هذا التحديد لم يرق للو

،المرجع محمود أحمد الكندريعروض عمل لفترات محددة في الخارج، و سيعودون إلى الولايات المتحدة الأمريكية عاجلاً أو آجلاً، أنظر: 

 .194السابق، ص
3 
، محمود أحمد الكندريضافة الاختصاص الخامس موقفهم. أنظر: و قد كان هذا التخوف في الوقت نفسه حجة دعم  بها الفريق المعارض لإ 

 .192المرجع السابق، ص
4 
 ما نصه: 33من المادة  03من الفقرة Bإذ جاء في الفقرة  

« b) « Résidence principale et permanente » désigne le lieu unique de séjour fixe et permanent du passager 

au moment de l’accident. La nationalité du passager ne sera pas le facteur déterminant à cet égard ». 

رئيس مؤتمر مونتريال : "إننا فاضلنا بين الجنسية والإقامة في ضوء التطورات Kenneth Rattrayو تعليقا على هذا النص يقر الدكتور 

على النحو الذي  33وجود رابطة الإقامة بين المكان والمسافر، فقررنا صياغة المادة  المعاصرة في مجال الطيران المدني، وفضلنا الركون إلى

الاختصاص للمحكمة التي توجد في الإقليم الذي يقيم فيه المسافر إقامة رئيسية ودائمة وقت وقوع  يضمن وجود الرابطة، ومن ثم رأينا عقد

 .223ص، المرجع السابق، عاطف محمد الفقيالحادث. " نقلا عن : 
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لى الدولة التي يقع محل الإقامة الرئيسي والدائم إ لنقل الركاب جوا من و طأن يكون للناقل نشاثالثا :
 للمسافر
الدول  التي تقع فيها هذه فضلًا عن إقام  المدعي على إقليم  ، الخامس كم لاختحاص المح ياباي 

أن يكفن للااقل نشاط تجاري في إقليم الدول  التي للراكب محل إقام  دائم  المحكم  إقام  رئيسي  و دائم ،
ليه، ويستفي في إ ورئيسي به، ويتمثل هذا الاشاط التجاري في تشايل خافط نقل الركاب من هذا الإقليم و

ااقل مملفك  له أو لايره من شركات الايران الأخرى التي يرتبط ذلك أن تكفن الاائرات التي يستخدمها ال
وقد اعتبرت الاتفاقي  أن "عبارة الاتفاق التجاري تعني: أي  ،« accord commercial »معها باتفاق تجاري

اتفاق، بخلاف اتفاق الفكال ، مبرم بين الااقلين الجفيين، ويتعلق بتقديم خدماتهم المشترك  لاقل الركاب 
 .1"جفا

لركاب موثاب  وكان القحد من إضاف  هذه الفقرة هف اعتبار الأمفر التشايلي  والتسفيقي  المتعلق  باقل ا
الحفر المستةدث  لاتفاقات بحيث يمتد مفهفم هذا الاشاط ليشمل جل نشاط تجاري للااقل،

2التةالف
Alliances  بين الااقلين الجفيين ومن أهمها اتفاق المشارك  في الرمزPartages des Codes– 

Code sharing وهف ما يسهل في الاهاي  من مهم  الراكب الذي يلجأ إلى محكم  محل إقامته الدائم ،
والرئيسي، بحيث لن يستايع الااقل أن يدفع بعدم اختحاص المحكم  بحج  أنه لا يشال خافطا مباشرة ماه 

ب مختلف الحفر التي تكشف عاها التافرات ، كما يمتد هذا الاص ليستفع3ليه على متن طائرته الخاص إ و
 .4السريع  في صااع  الايران

 
 

                                                           

1
 ، و التي تنص على:1999من اتفاقية مونتريال  33/أ من  المادة 3الفقرة   

« a) « accord commercial » signifie un accord autre qu’un accord d’agence conclu entre des transporteurs et 

portant sur la prestation de services communs de transport aérien de passagers » ; 
2
 .   161،الوضع القانوني للتحالفات الدولية لشركات الطيران المدني، المرجع السابق، ص فاطمة أحمد منصور، لعت جياد لجي الحديديط 
3

بشكل  هي أن كثيرا من شركات الطيران لا تشغل 33يبدو أن العلة الحقيقية من إضافة من الاتفاق التجاري ضمن الفقرة الثالثة من المادة   

اكب مباشر إلى الولايات المتحدة، فتقوم بعمل ترتيبات لنقل مسافريها إلى الولايات المتحدة في صورة المشاركة في الرمز، ولذلك يستطيع الر

في  الأمريكي أن يقاضي هذه الشركات في أمريكا على اعتبار أن هذه الشركات لها وجود تجاري في الولايات المتحدة بمجرد اتفاق المشاركة

 الرمز، والغاية النهائية من وراء ذلك هي إخضاع أي ناقل جوي في العالم لاختصاص المحاكم الأمريكية.
4
 .224، المرجع السابق، ص عاطف محمد الفقي 
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رابعا :أن يكون للناقل الجوي وجود تجاري في الدولة التي يقع فيها محل الإقامة الرئيسي والدائم 
 للمسافر
، حتى ياعقد الاختحاص القضائي الخامس، أن يكفن لشرك  الاقل وجفد تجاري في يشترط، أخيراً  
يمكاها من تشايل خافط الاقل الجفي  ، و جفدالتي يقع فيها محل الإقام  الرئيسي والدائم للراكبالدول  

 لى هذه الدول . إ للركاب من و
حتى وإن كان  ،مقر لأعمال الشرك  ، و جفدمفنتريال وقد كان يقحد بهذا الفجفد في مشروع اتفاقي 

واعتبرت أن  نفني  قامت بتعديل هذا المفهفم اتساعاً اللجا  القا مكتب لبيع وحجز تذاكر الايران، غير أنّ 
لشرك   أولشرك  الايران الااقل الجفي ستأجرها يأو يملكها  الفجفد التجاري لشرك  الايران يكفن بفجفد مبان  

أمن اتفاقي  مفنتريال المذكفرة سابقا. 33/3تجاري بالمعنى الذي حددته المادة  طيران أخرى ترتبط معها باتفاق
ما يمكن الراكب من أن يعقد الاختحاص لمحكم  محل إقامته الدائم والرئيسي دون مراعاة ماه للفجفد وهف 

 أو استئجار ملكي يكفن شرط الفجفد المادي" المادي للااقل الجفي المدعى عليه في هذا المحل، إذ يكفي أن
 ير عن وجفده التجاري.خر يرتبط ماع الااقل الأول باتفاق تجاري للتعبآ" متفافرا في ناقل مبان  

، لف اشترى مسافر يعيش في لادن تذكرتي سفر من مكتب شرك  فرنسي  في سفيسرا، لذلكتابيقا و  
للايران من فرنسا إلى أمريكيا على متن طائرات الشرك  الفرنسي ، ثم من أمريكا إلى كادا على متن طائرات 

نشاط تجاري في لادن، سفاء  لشرك  الفرنسي  أيشرك  أمريكي ، وهف ما يعرف بالاقل بالتتابع، ولم يكن ل
فرنسا  منثااء الرحل  أإصاب  في  فإذا حنق المسافر أي ،عن طريق اتفاق المشارك  في الرمز بحف  مباشرة أو

الراكب الرئيسي   من كانت محل إقاإ لأنها و،كادا، فإنه لن ياعقد أي اختحاص للمةاكم البريااني إلى  
ك الشأن بالاسب  للمةاكم الأمريكي ، لأنه لنشاط تجاري، وكذ اقل لا يباشر فيها أيأن الا والدائم، إلاّ 

 ن كان للااقل الفرنسي نشاط تجاري في دائرتها.إ ليس للراكب على أرضها محل إقام  رئيسي ودائم و
، أي لالراكب عقد الاق معه برمأالااقل الذي في حال  اختحام  ولا تاابق القفاعد السالف  الذكر إلاّ  

دعفى  ، فإنّ 1ق الأمر بالااقل الفعلي، بالمعنى الذي حددته اتفاقي  مفنتريالإذا تعلّ  الااقل المتعاقد، أما

                                                           

1
د بصفته طرفا : "تنطبق أحكام هذا الفصل عندما يبرم شخص يشار إليه فيما يلي بعبارة الناقل المتعاق1999من  اتفاقية مونتريال  39المادة  

أساسيا، عقد نقل يخضع لأحكام هذه الاتفاقية مع راكب أو مرسل أو مع شخص بالنيابة عن الراكب أو المرسل، ويقوم شخص أخر يشار إليه 

 متتابعا في فيما يلي بعبارة الناقل الفعلي، بمقتضى ترخيص من الناقل المتعاقد، بكل أو بجزء من الناقل دون أن يكون بالنسبة لهذا الجزء ناقلا

 مفهوم هذه الاتفاقية. ويكون هذا الترخيص مفترضا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك".



 

459 

 

أمام محكم  لها اختحاص بالدعفى على الااقل المتعاقد وفقا  االمسؤولي  تقام، وفقا لما يختاره المدعي، إمّ 
أمام المحكم  التي يقع في دائرة اختحاصها محل  و إمّاا، من اتفاقي  مفنتريال السابق بيانه 33لأحكام المادة 

وتكفن اتفاقي   مفنتريال، على هذا الاةف، تبات ما  ،إقام  الااقل الفعلي أو محكم  المركز الرئيسي لأعماله
 في ما يتعلق بالاختحاص القضائي. 1961فادالاخارا لعام جاتفاقي   سبق وأن أقرته

 مسؤولية الناقل الجوي المطلب الثالث:انقضاء دعوى 
لعّل انشاال الذم  بالتعفيض و المسؤولي  إلى الأبد فكرة تتاافى و غاي  استقرار المراكز و ثباتها، و  
 ،تفتح الأنظم  القانفني  على اختلافها، عادة، أمام الااقل طريقين لرد دعفى  المسؤولي  المقام  عليهلذلك 

أو  و ذلك أن استلام الأمتع  لضرر خلال مدة معيا  من وقفعه،الدفع بعدم قبفل الدعفى إذا لم يعلن با
البضاع  دون تقديم ما يفيد عدم الرضا عن تافيذ العقد، هف في حد ذاته قريا  على التافيذ احنسن لدى 

 المرسل كما الااقل، سفاء بسفاء.
حنقفق و كما تفجد الاحفص القانفني  إلى جانب الدفع بعدم القبفل، وسيل  أخرى لتركيز ا

تحرك  من وقفعه من دون أن الدفع بتقادم الدعفى إذا انقضت فترة معيا استقرارها، و ذلك عن طريق 
، و الذي يسري على خلاف الدفع الأول موااسب  جميع الدعاوى الااشئ  عن عقد الاقل الدعفى بشأنه

أو جرحه أو إصابته الجفي، سفاء كانت دعاوى ناشئ  عن عقد نقل الأشخاص، في حال  وفاة الراكب 
بجروح أو التأخير في نقله، أو عن عقد نقل البضاع  و الأمتع ، في حال  هلاك، ضياع أو خسارة البضاع  
أو الأمتع  أو التأخر في إيحالها، و الهدف من ذلك كله، هف تحفي  المراكز القانفني  الااشئ  عن عقد الاقل 

عاملات، و تجايباً للااقل الجفي من دعاوى ترهقه بعد فترة من الجفي بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً لاستقرار الم
 الزمن، و هف الأمر الذي من شأنه إرباك نشاط الااقل، و تعايل لمرفقه.

وقانفن الايران المدني الجزائري الذي  1955ببروتفكفل لاهاي  المعدل  1929ولم تشذ اتفاقي  وارسف  
للااقل الجفي في أحفال  ، حيث تقرر1999 تفاقي  مفنتريالبالاسب  لا كذلك والشأن ،أخذ عاها عن ذلك

                                                                                                                                                                                                 

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’une personne (ci-après dénommée «transporteur 

contractuel ») conclut un contrat de transport régi par la présente convention avec un passager ou un 

expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l’expéditeur, et qu’une autre 

personne (ci-après dénommée « transporteur de fait ») effectue, en vertu d’une autorisation donnée par le 

transporteur contractuel, tout ou partie du transport, mais n’est pas, en ce qui concerne cette partie, un 

transporteur successif au sens de la présente convention. Cette autorisation est présumée, sauf preuve 

contraire ». 



 

460 

 

و بإمكانه كذلك الدفع بسقفط  )الفرع الأول(،معيا  أن يدفع بعدم قبفل دعفى المسؤولي  المقام  عليه 
 )الفرع الثاني(.الدعفى لتقادمها وذلك مورور مدة زماي  معيا  

 لجويالفرع الأول: الدفع بعدم قبول دعوى مسؤولية الناقل ا
موا يتضماه من جسام  و  ترك عبء دعفى المسؤولي ضي العدال  واستقرار المعاملات، أن لا يم تتق 
س موحاحنه موا قد يم تى لا يتعال مشروعه التجاريح كوذل،على عاتق الااقل الجفي يدوم طفيلاً إرهاق، 

  لحالح الااقل الجفي، يتمكن اللذلك، حرصت الأنظم  القانفني  على رصد وسيل  فعّ  ،المالي  المعلق  عليه
عن طريقها من وضع حد لدعاوى المسؤولي  التي قد ترفع عليه، وتتمثل هذه الفسيل  في الدفع بعدم قبفل 

 الدعفى لعدم احترام المفاعيد المقررة سفاء في الاتفاقيات الدولي  أو قانفن الايران المدني الجزائري.
أنفاع مسؤولي  الااقل الجفي، و يتعلق الأمر أساساً  و يقتحر الدفع بعدم القبفل على نفع من 

)الفقرة بدعفى التعفيض عن الأضرار التي تحيب الأمتع  و البضاع ، دون الأضرار التي تحيب المسافر 
مع ضرورة مراعاة الأحكام القانفني  التي رصده المشرع الفطني و الدولي لأجل استعمال هذا الدفع الأولى(، 

 (.)الفقرة الثانية
 الأولى: نطاق الدفع بعدم قبول الدعوى الفقرة
والتي ، ها بحسب التفحيل الذي سبقعن وسائل دفع كثيراً قبفل دعفى المسؤولي    الدفع بعدميختلف  

يلجأ إليها الااقل لاستبعاد مسؤوليته، ذلك أن هذه الفسائل تفترض وجفد دعفى مسؤولي  مقبفل  شكلا من 
حيث يجادل الااقل في تفافر أركان و شروط انعقاد مسؤوليته، مفضفعها،  طرف المحكم  فتتحدى لمااقش 

افر تفافر أو عدم تف  و الخفض فيالمحكم  عن نظر الدعفى  ماع م القبفل فالهدف من إبدائه هفا الدفع بعدأمّ 
 .1 فالدفع بعدم القبفل دفع في الشكل أما الدففع لأخرى فهي دففع مفضفعيشروط انعقاد مسؤولي  الااقل،

الأمتع   بالاظر لإخضاع نقل البضائع، ولكنعقد م القبفل مجاله الخحب في ديجد الدفع بع و
أو في مختلف القفانين الفطاي  موا في  احفص الاتفاقي المسائل سفاء في الالمسجل  حنكم البضائع في كثير من 

 الأمتع  المسجل  أيضا. كام الدفع بعدم القبفل لتشملحأ، تقرر أن تمتد قانفن الايران المدنيذلك 

                                                           

1
ل أي دفع في الموضوع، لذلك من المتصور أن ترفض الدعوى المرفوعة من قبل الراكب في حالة عدم من المعلوم أن الدفوع الشكلية تثار قب 

 قيامه بالاحتجاج في الآجال المحددة ولو ثبت قيام مسؤولية الناقل عن الضرر الحاصل.
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، موفهفم ويختلف نااق الدفع بعدم قبفل دعفى مسؤولي  الااقل الجفي بين كفن الاقل الجفي دوليا
 1999أو اتفاقي  مفنتريال 1929لأحكام اتفاقي  وارسف لعام  حياها ضعالمادة الأولى من الاتفاقيتين، و يخ

يخرج وبين كفن الاقل الجفي داخليا  ،)أولا (قيتينبحسب محادق  أو عدم محادق  الدول على إحدى الاتفا
 )ثانيا (.98/06ايران المدني الجزائري رقم لأحكام قانفن ال خضعلي عن نااق الاحفص الدولي 

 أولا : الدفع بعد القبول في عقد النقل الجوي الدولي
 31/2لمادة من اتفاقي  وارسف للمقابل  ل 26/2المادة  فبخحفص عقد الاقل الجفي الدولي، نحت

يقع على عاتق الراكب الالتزام بتسجيل احتجاجه حفل حال  الأمتع  على أنه  1999من اتفاقي  مفنتريال 
ترتب على الإخلال بهذا  الماقفل  عاد تعرضها للتلف أو عاد التأخير في نقلها خلال الآجال المحددة، وإلاّ 

 .1  على الااقل الجفيالالتزام جزاء الدفع بعدم قبفل دعفى المسؤولي  المرففع
التأخير في نقلها،  و بحالتين من حالات الضرر هما تلف الأمتع  لا يتعلق الاحتجاج إلاّ  وبالتالي،

هلاك الأمتع   فلا مجال للدفع بعدم قبفل الدعفى فيما يتعلق باقل الركاب، وكذلك لا مجال له في حال 
 .2أصلاً  هاتين احنالتين في ،لعدم ححفل الاستلامأو في حال  الضياع هلاك كلياً 

و فيما إذا كان من الممكن اعتباره ضمن حالات  الخلاف حفل حال   الهلاك الجزئي و لقد ثار
، فبياما اعتبره البعض من قبيل التلف ويخضع بالتالي لأحكام الدفع بعدم قبفل دعفى المسؤولي ، التلف

 عن التلف، وبالتالي لا مجال لتابيق أحكام إلى اعتباره من محادر الضرر التي تختلف خرالآذهب البعض 
 م القبفل بشأنه. الدفع بعد

أحكام الدفع بعدم القبفل أحكام استثاائي ، فلا يجفز  نّ الحفاب لأ إلى ولعل الرأي الثاني هف الأقرب
عن التلف على وجه  ث، يتةد31/2المادة  ، المقابل لاص26/2نص المادة  التفسع في تفسيرها. كما أنّ 

، وبالتالي لا يشترط في هذه احنال   ممارس  الاحتجاج لقبفل 3ديد فلا أساس لمد نااق إلى الهلاك الجزئيالتة
 دعفى المسؤولي .

                                                           

1
 كذا التأخير في تنفيذ العقد، و فيها: التي تصيب الأمتعة و البضاعة، و خسائرعلى أجل الاحتجاج بخصوص ال 26من المادة  02تنص الفقرة  

« 2. En cas d'avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la 

découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de trois jours pour les bagages et de sept jours pour 

les marchandises à dater de leur réception 

En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours à dater du jour où le 

bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. ». 
2
 .185، المرجع السابق، ص عبد الستار التليلي 
3
 .456، المرجع السابق، ص هاني دويدار 
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 الداخلي: الدفع بعد القبول في عقد النقل الجوي ثانيا  
دة فقد نحت الما ،أما فيما يخص الاقل الجفي الداخلي الخاضع لأحكام قانفن الايران المدني

 ...للااقل احتجاجا فجه المرسل إليهي يجب أن ،تلف"في حال  :ماه على أنه 5و  3، 152/2
 .. الاحتجاج. يتم التأخر يجب أن وعاد الضياع أو

 .اء التأخر في الاقل، يجب أن يتم الالب ..."وفي حال  حدوث خسارة لشخص مقبفل من جرّ 
ع من نااق الدفع بعدم قد وسّ زائري المشرع الج ، يظهر من هذا الاص أنّ باحفص الاتفاقي مقارن  ف

للاص المتقدم زيادة على حالات التلف والتأخير  قبفل دعفى مسؤولي  الااقل الجفي، إذ يمكن للااقل طبقاً 
، أن يدفع بعدم قبفل الدعفى المرففع  عليه حتى من اتفاقي  وارسف 26الفاردتين ضمن المادة في نقل الأمتع 

الضياع  المقحفد بالضياع هف حال كان   فيما إذا لم يبين المشرع الجزائري ، رغم أنّ في حال  الضياع أيضا
المشرع قد قحد كلا حالتي  نّ مفم لفظ "الضياع"، يمكن القفل بأوأمام ع،معاً  الجزئيفقط،أو الكلي و  الكلي
يع يشترط وجفد الاحتجاج في جم وبالتالي ، لعمفم اللفظ، و يظل  المالق مالقاً ما لم يخحص،الضياع

ماعدا حال  الهلاك التي تقبل الدعفى بشأنها من دون شرط  و البضاع ، الات الضرر التي تحيب الأمتع ح
 .، لأن الأمتع  أو البضاع  لم تحل أصلاً الاحتجاج

ع من أيضا في هذا المقام، هف أن المشرع الجزائري، طبقا للاص المتقدم، قد وسّ  إليه وما تجدر الإشارة
مع قحره فيما يخص مجال نقل المسافرين،  -فضلا عن نقل الأمتع -القبفل ليشملنااق الدفع بعدم 

في تافيذ عقد الاقل، دون باقي الأضرار الأخرى )الففاة،  حال  التأخير الأضرار التي تحيب المسافر، في
للدفع بعدم  ، وذلك على خلاف المشرع الدولي الذي لم يضع أي حكم الجروح و الإصابات الجسماني (

 .القبفل بخحفص جميع الأضرار التي تحيب الركاب
 ضدلمرففع  من نااق الدفع بعدم قبفل الدعفى ا المشرع الجزائري قد مدّ  نجد بأنّ  ،و إجمالًا لما سبق
 و التأخير، يستعمل هذا الدفع في حالات التلف من أنالمضرور  ن هذا الأخيرالااقل الجفي، إذ مكّ 

 .حال  التلف و التأخير دون الضياعلذي قحر احنق في الدفع على االضياع، بخلاف المشرع الدولي 
هذا الدفع ليشمل مجال نقل الأشخاص ولكن في حال  التأخير في نقلهم  نااقالمشرع الجزائري من  كما مدّ 

 . 1999ولا اتفاقي  مفنتريال  1929لم تتضماه اتفاقي  وارسف لعام  فقط، وهف دفع مستةدث
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م قبفل دعفى المسؤولي  المرففع  ضد الااقل الجفي، في يع نااق الدفع بعداحنكم  من تفس وتظهر
وقت  سعي المشرع الجزائري إلى حماي  شرك  الاقل الجفي الفطاي  من رجفع مستعملي الاائرة عليها في أي

 ، و بالتالي انشاال ذمتها إلى مالا نهاي .شاءوا
 الفقرة الثانية:أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى

 : مواعيد الاحتجاج في عقد النقل الجوي الدوليأولا  
ن يفجه احتجاجا إلى الااقل الجفي، في بأ إليه المرسل 1929 من اتفاقي  وارسف 26/2المادة  تلزم 

( 07وسبع  ) ،بالأمتع  إذا تعلق الأمر ( أيام03حال  التلف موجرد اكتشافه، وعلى الأكثر في ممهل  ثلاث  )
لبضائع تحسب من تاريخ استلامها. أما في حال  التأخير فياباي تفجيه الاحتجاج في إذا تعلق الأمر با أيام

أو البضائع قد وضعت تحت  ( يفما تحسب من اليفم الذي تكفن فيه الأمتع 14أربع  عشر ) مهل  أقحاها
 تحرفه.
 إلى اً احتجاجيرسل  أنعلى المرسل إليه بخحفص البضاع  و الراكب بخحفص الأمتع  يجب إذ  

 و سبع  أيام بالاسب  للبضاع ، الااقل الجفي في حال  التلف في ميعاد أقحاه ثلاث  أيام بالاسب  للأمتع ،
المرسل ، يتعين على و البضاع  أما في حال  التأخير في نقل الأمتع ،ويحسب الميعاد من تاريخ استلام الأمتع 

أربع  عشرة يفما يحسب من اليفم  اد أقحاهالراكب أن يرسل الاحتجاج إلى الااقل الجفي في ميعإليه أو 
 .1أو المرسل إليه تحت تحرف الراكب أو البضاع  الذي وضعت فيه الأمتع 

، أن يثبت هذا الاحتجاج في شكل مكتفب إذ و المرسل إليه وقد أوجبت الاتفاقي  على الراكب 
الاقل أو في صفرة محرر ظ على ساد يثبت كل احتجاج في شكل تحف على أنه "يجب أن 26/3نحت المادة 

عن طريق  إلاّ  خر يرسل في المدة المقررة لهذا الاحتجاج"، ويتضح من ذلك أن الاحتجاج لا يمكن إثباتهآ

                                                           

1
تم رفع  ،م في نقل دولي خاضع لاتفاقية وارسو من دمشق إلى الجزائر-ف في قضية، سبق الإشارة إليها، بين شركة سوريا للطيران ضد 

لجزائر في كيلوغراما، فأصدرت الغرفة المدنية لمجلس قضاء ا 209دعوى بسبب تعرض المتعة ركاب مسجلة للضياع تزن إجمالا 

من اتفاقية وارسو، وفي حالة ضياعها الالتزام بدفع  18قرارا يقضي بتحميل الشركة الناقلة مسؤولية تسليم الأمتعة طبقا للمادة  05/12/2004

هدف استبعاد دينار عن كل يوم تأخير، وقد كان من بين الدفوع التي أثارتها الشركة الناقلة ب 100ما يقابلها نقدا مع غرامة تهديدية قدرها 

صولهم المسؤولية عنها أن الركاب لم يقوموا بتقديم احتجاجاتهم في المواعيد المقررة، إلا أن المدعين قدموا ما يثبت قيامهم بالاحتجاج فور و

رسلة من مطار إلى مطار الجزائر، واستدلوا بالبرقيات الرسمية الصادرة عن مصلحة الاستعلامات الخاصة بالأمتعة لدى مطار الجزائر، و الم

، مجلة المحكمة العليا، 392346دمشق الدولي، فرفض الدفع المثار من الشركة الناقلة وكان الحكم على نحو منا هو مذكور أعلاه. انظر رقم 

 وما  يليها. 171، ص 2008العدد الثاني، 

ر هذا تتعلق بالضياع وأحكام الاحتجاج الواردة في ونشير من جانبنا إلى  أن الدفع الذي أثارته الشركة الناقلة غير صائب لان حالة الضر

ع في غير الاتفاقية لا تتعلق إلا  بحالتي التلف والتأخير، مما يعني معه انه لا يشترط وجود احتجاج في حالة الضياع، الأمر الذي يجعل هذا الدف

 محله.
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، باض الاظر فيما إذا كانت الكتاب  برقي  أو رسال  أو أي شكل 1الكتاب  ولا مجال لإثباته بفسيل  أخرى
 آخر.

فجعلها سبع  أيام في حال   ،زيادةبال عيد الاحتجاجمفا هذه 1955بروتفكفل لاهاي ل قد عدّ ول 
ن يفما على واحد وعشريأربع  عشر يفما في حال  تلف البضاع  اعتبارا من تاريخ تسليمها، و  و تلف الأمتع 

 .2الأكثر في حال  التأخير ويكفن ذلك من التاريخ الذي وضعت  فيه الأمتع  تحت تحرف الراكب
ماها من دون أن تحدث  31/2هذه المفاعيد الأخيرة في المادة  1999 وقد تبات اتفاقي  مفنتريال 

 .3(31/3عليها أي تعديل، كما تمسكت بشرط أن يكفن هذا الاحتجاج في شكل مكتفب )المادة 
لأنه  وكل شرط يهدف إلى تقحير هذه المفاعيد الفاردة في الاتفاقيتين أو البروتفكفل، يكفن باطلاً  

نه إطال  هذه المفاعيد فيكفن أأما الشرط الذي يكفن من شحقفق المضرور، يؤدي إلى الانتقاص من 
 .4تبعاته ويتةمل الااقل الجفي صةيةاً 
الاحتجاج تكفن مقحفرة على حال     موفاعيدصالأحكام الخا أنّ  ويذهب الرأي الراجح في الفقه إلى 

أما في حال  كفن أو البضاع ، للأمتع بعد استلامه  أو المرسل إليه التلف غير الظاهر الذي يكتشفه الراكب
وإلا  الاحتجاج على ذلك ففر استلام الأمتع  أو المرسل إليه  وبياا، فيتعين على المسافر التلف ظاهراً 

، مجالها 1999من اتفاقي  مفنتريال  31/1، المقابل  للمادة 26/1وجدت القريا  الماحفص عليها في المادة 
الأمتع  قد تم تسليمها في  ع  دون اعتراض من جانب الراكب قريا  على أنّ للتابيق، إذ يعد استلام الأمت

 الدليل إقام أو المرسل وهذه القريا  بسيا ، يجفز للراكب  ،وفقا لما هف مذكفر في ساد الاقل حال  جيدة
 ، وهف إثبات قد يكفن عسيراً أو البضاع  أن الضرر قد وقع قبل تسليمه للأمتع  على عكسها بإثبات

يتفقد الراكب أمتعته ويتفةحها ففر استلامه لها في ماار الفصفل حتى  أن ، لذلك يكفن من الأفضل5يهعل
 يكفن احتجاجه سليما.

                                                           

1
 « 3. Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit 

expédié dans le délai prévu pour cette protestation » ;  J.P.Tosi, op. cit, N° 70. 71. 
2
 ، و التي جاء فيها:1955من بروتوكول لاهاي  15/2طبقا للمادة  

« "2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la 

découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze  jours 

pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard 

dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition”. 
3
 .1955من بروتوكول لاهاي لسنة  15/02من اتفاقية مونتريال بصياغة مطابقة لنص المادة  31و قد جاء نص المادة  
4
 .456، المرجع السابق، ص هاني دويدار 
5
 .170، المرجع السابق، ص محمد فريد العريني 
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ويختلف بدأ سريان الميعاد في حال  التلف عاه في حال  التأخير، إذ يبدأ ميعاد الاحتجاج في حال  
، بياما يبدأ هذا الميعاد في السريان في حال  اع أو البض من تاريخ تسليم الأمتع  المسجل  التلف اعتباراً 

 .1تحت تحرف الراكبأو البضاع   التأخير اعتبارا من اليفم الذي كان من المفروض أن تفضع فيه الأمتع 
وتكفن العبرة بتاريخ إرسال الاحتجاج لا بتاريخ وصفله إلى الااقل الجفي عاد تقدير ما إذا تم اتخاذ  

المفاعيد المقرر في الاتفاقي ، حق  ويترتب على عدم إرسال الراكب احتجاجا في ،2لقانفنيالإجراء في الميعاد ا
نه لا يجفز للااقل التمسك أويراعى  ،المرففع  عليه تمسك الااقل الجفي بالدفع بعدم قبفل دعفى المسؤولي 

، وذلك طبقا الأمتع  بهذا الدفع في حال  ارتكابه للاش الذي يحفل دون اكتشاف التلف الذي أصاب
من اتفاقي  مفنتريال  31المقابل  للفقرة الرابع  من المادة  3من اتفاقي  وارسف 26للفقرة الرابع  من المادة 

41999. 
 ثانيا : مواعيد الاحتجاج في عقد النقل الجوي الداخلي

متع  تسلم الأ نّ أماه فقرتها الأولى على  152ادة فقد نحت الم، قانفن الايران المدني و بخحفص 
في حال  جيدة طبقا لساد الاقل إلا في ، قريا  عن تسلّمها المسجل  والشةن دون احتجاج من المرسل إليه

قانفني  القريا  ، يفقظ الضد الااقل أو الراكب احتجاجاً  فعدم تفجيه المرسل إليه "،حال  إثبات العكس
لما هف وارد في ساد في حال  جيدة طبقا  أو الراكب قد تسلم الأمتع  مؤداها أن المرسل إليه التي بسيا ال

 .ثبت العكسا لم يم م ،الاقل
لدفع االمفاعيد التي يتعين احترامها، و بدونها يسري على  152كما نحت الفقرة الثاني  من المادة  

أو الراكب إلى الااقل ففر  بعدم قبفل الدعفى، ففي حال  التلف يجب أن يفجه الاحتجاج من المرسل إليه
( سبع  أيام فيما يتعلق بالبضاع  7( ثلاث  أيام فيما يتعلق بالأمتع ، و )3ذلك في مهل  أقحاها ) اكتشاف

(أربع  14التأخير يجب أن يتم الاحتجاج في مهل  قاصاها ) ابتداءاً من تاريخ تسليمها، وعاد الضياع أو

                                                           

1
 .55، المرجع السابق، ص رفعت فخري 
2
 .170، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى 

3
 « 4. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont 

irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci ». 
4
 من اتفاقية وارسو 26من  المادة  04من اتفاقية مونتريال تلك الواردة في الفقرة  31تطابق صياغة الفقرة الرابعة من المادة  
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اع  تحت تحرف الراكب أو أو البض من التاريخ الذي كان من المفروض أن تفضع فيه الأمتع  1عشر يفماً 
 المرسل إليه.

ولم يأخذ  1929أن المشرع الجزائري قد أخذ بالمفاعيد المقررة في اتفاقي  وارسف لعام  والملاحظ هاا
بتلك المقررة في بروتفكفل لاهاي المعدل للاتفاقي ، وذلك بالرغم من أنّ الجزائر صادقت على البروتفكفل 

، و الذي يبقى ساري المفعفل بالاسب  ت فيه على الاتفاقي  المذكفرةالمذكفر في نفس الفقت الذي صادق
 لعقد الاقل الدولي.

"في حال  :نهأعلى  98/06ن الايران المدني رقم من قانف  152كما قضت الفقرة الرابع  من المادة 
فما ( ثلاثين ي30حدوث خسارة لشخص ماقفل من جراء التأخير في نقله، يجب أن يتم الالب في ممهل  )

، لمدنيفي قانفن الايران ا حكم مستةدث، سبق البيانويعد هذا احنكم، كما  ،تاريخ تفقع الفصفل" حسب
 .لأن اتفاقي  وارسف لم تتضمن حكما مماثلا له ضمن نحفصها و لا حتى اتفاقي  مفنتريال

، إذا 1929هذا وقد اشترط المشرع الجزائر أن يكفن الاحتجاج في شكل كتابي أسفة باتفاقي  وارسف  
ن على ساد تةفظ خاي مدوّ باحتجاج  سجل أيي يجب أن :"أنه على 152من المادة نحت الفقرة الثالث  

فلا يمكن للراكب الاستااد  "،ن ذلك الاحتجاجأعليها بش خر يرسل في المهل  الماحفصآمحرر  الاقل أو بأيّ 
تؤدي  كن للرسائل المفصى عليها أنبالكتاب ، ويم إلى وسيل  أخرى من وسائل إثبات ذلك الاحتجاج إلاّ 

 لدخفلها تحت مسمى الكتاب . هذا الدور
على عدم إرسال احتجاج في المفاعيد المقررة فيه، إمكاني  تمسك  قانفن الايران المدنيوقد رتب  
 شترطا و شأنه شأن المشرع الدولي، فقدالجفي بالدفع بعدم قبفل دعفى المسؤولي  المرففع  عليه،  الااقل
، فلا يجفز له التمسك بهذا الدفع حتى يتقرر هذا احنق للااقل أن لا يرتكب هذا الخير غشاً  شرع الجزائري،الم

غش الااقل الجفي على إثبات وبديهي أن يقع عبء  ،152من المادة  في هذه احنال  طبقا للفقرة الأخيرة
كأن   ،ارج المفاعيد القانفني  المقررةعاتق الراكب أو المرسل إليه حتى يتمكن من ممارس  حقه في الاحتجاج خ

و  أمتعته الااقل هف الذي حال دون اكتشاف المرسل للتلف أو الضياع الذي أصاب يثبت أن غش

                                                           

1
المتعلقة بعقد النقل الجوي للبضائع، و التي تنص على أن  143/03و المادة  152مع الإشارة إلى التداخل في المواعيد بين نص المادتين  

( أيام من التاريخ الذي كان من المتوقع أن تصل فيه البضاعة 7مرسل إليه أن يطالب الناقل الجوي بالحقوق الناتجة عن عقد النقل بعد سبعة )لل

أيام التي تلي التاريخ المقرر  07في حال الضياع، أو إذا اعترف الناقل الجوي بالضياع، فهل يتعين على المرسل إليه توجيه الاحتجاج بعد 

 .152يوم طبقاً لنص المادة  14، أو خلال 143/03لوصول البضاعة طبقاً لنص المادة 
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إقام  الدليل على غش الااقل، قبفل الدعفى و لف تم الاحتجاج خارج المفاعيد ن أ، ويكفن من شبضاعته
 المقررة قانفناً.

 ناقل الجوي بين السقوط والتقادمالفرع الثاني:دعوى مسؤولية ال
جعل المشرع الفطني و الدولي للدائن بالتعفيض آجالًا زماي  للماالب ، و يتعين عليه خلالها اتخاذ ما  

يحرك المضرور ساكاا، ولبث دون أن  حدث و أن لم إذايلزم من إجراءات استيفاءاً للةق في التعفيض، ف
خلال مدة معيا   في بضاعته، الضرر الذي حنق به في شخحه أو يحرك دعفاه ضد الااقل الجفي المسؤول عن

حددتها الاتفاقي  الدولي  وقانفن الايران المدني عل حد السفاء، فقد حقه في أن يرفع دعفاه على الااقل 
، غير أنّ مفهفم ونظرة المشرع الدولي لتلك الآجال الزماي ، لى الأبدإ الجفي بعد مرور تلك المدة المحددة و

كانت غير نظرة المشرع الجزائري إليها، حين اعتبرها آجال تقادم   )الفقرة الأولى(، اعتبرها آجال سقفط حين
 )الفقرة الثانية(.

 في عقد النقل الجوي الفقرة الأولى: سقوط دعوى المسؤولية
 أو لملاحق  الااقل الجفي الدولي بدعفى المسؤولي  من قبل الضةايا من المسافرين حد رغب  في وضع 
على وجفب رفع دعفى المسؤولي   1929من اتفاقي  وارسف  29نحت المادة  أو أصةاب البضاع ، ورثتهم

خلال ساتين اعتبارا من تاريخ بلفغ الاائرة جه  الفصفل، أو من اليفم الذي كان يتعين وصفل الاائرة فيه، 
المحكم  المعروض عليها الازاع وإلا سقط احنق في رفع الدعفى، ويعين قانفن ،أو من تاريخ إيقاف الاقل
 .1طريق  احتساب المدة المذكفرة

ولقد كانت الفقرة الأولى من هذه المادة مفضع نقاش وخلاف لدى الفقه والقضاء، لاسيما حفل  
 مدة سقفط أم مدة تقادم. نتكا  طبيع  الفترة التي حددها الاص لرفع دعفى المسؤولي ، إن

من الاتفاقي  هي مدة تقادم  29ساتين التي حددتها المادة الدة م أنّ  إلى القفل فذهب بعض الفقه 
ويبررون مفقفهم هذا بالقفل أن دعفى المسؤولي  في جميع أنفاع  ،لفقف والانقااعا يسري عليهاومن ثم 

الاقل، بحريا كان أو بريا، يجب أن ترفع خلال فترة قحيرة، وهذه الفترة تعتبر دائما فترة تقادم، ومن ثم يجب 
التي تحيل  29من المادة نص الفقر الثاني   نّ القفل بأ كما ذهبفا إلى  ،قاعدةيخرج الاقل الجفي عن تلك ال لاّ أ

                                                           

1
 « 1. L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à 

compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport. 

2. Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi ». 
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رد على هذه لى قانفن المحكم  المعروض عليها الازاع في طريق  احتساب مدة المساتين، يعني بالضرورة أن ي  إ
 . 1أنها مدة تقادم وليست مدة سقفط المدة وقف وانقااع، أي

غير  من الاتفاقي  هي مدة سقفط 29المدة التي حددتها المادة  أنّ  إلى2بياما يذهب الرأي الراجح 
الرأي الأول قد تجاهل ألفاظ  باستقراء نص المادة المتقدم  يبدو واضةا أن ، لأنهخاضع  للفقف و الانقااع

 احنق في رفع الدعفى، و الذي يعني "سقفط" و déchéanceعبارة المادة قد استعملت  أنّ  هذا الاص، إذ
 prescription لما ترددوا في استعمال تعبير إلاّ  يبدو أن ذلك هف ما كان في ذهن مشرعي اتفاقي  وارسف و

فلا يعني سفى اختحاص المحكم  المعروض  29ا عن نص الفقرة الثاني  من المادة مّ أ و، تقادم الدعفى أي
السقفط أي تحديد تاريخ سقفط الاائرة، أو التاريخ الذي  عليها الازاع باريق  حساب وتحديد سريان مدة 

ا اعتبار المدة مدة تقادم فيااقض غرض الاتفاقي  كان من المفروض أن تحل فيه، أو تاريخ إيقاف الاقل، أمّ 
ن اعتبارها مدة أومن ش ،التفحيدي حيث تختلف قفانين الدول المتعاقدة حفل شروط وقف التقادم وانقااعه

 .3ذا الاختلافدي هاسقفط تف
موا في ذلك محكم  استئااف "تاناريف" في قرارها الحادر في  ،ات محاكم الاستئااف في فرنساوقد تب 

الأعمال التةضيري  لاتفاقي  وارسف، حيث اعتبرت أن  عن ذلك إلى والتي استادت فضلاً  09/03/1972
يتضح من خلال وثائقه  1929أكتفبر  12إلى  4المؤتمر العالمي للقانفن الخاص الجفي الماعقد في وارسف من 

بااءا على طلب الففد  هااع التقادم، ولكن جرى تعديلكان يفيد الأخذ بفقف وانق  29نص المادة  أنّ 
فةذف الفقف والانقااع تبعا  ،يتضمن عدم الأخذ بالتقادم ، مواالاياالي والى جانبه الففد الفرنسي

حد ضةايا أ رار شهير لها، بخحفص دعفى رفعها أبااء. غير أن محكم  الاقض الفرنسي ، في ق4لذلك
الاائرات بعد ففات الميعاد المذكفر قد خالفت القضاء السابق إذ نقضت احنكم الحادر عن محكم  

 الاستئااف واعتبرت أن الميعاد في الاتفاقي  ميعاد تقادم يرد عليه الفقف والانقااع وليس ميعاد السقفط.

                                                           

1
 ؛60السابق، ص  المرجع، حسن كيرة 

P. Chauveau, op. Cit, p197, M. Pourcelet, transport aérien international et responsabilité, op. cit, p 218. 
2
 O. Riese, J. Lacour, op. Cit, p 80 ; M. Lemoine, op. Cit, p 557, L. Boyer, le délai de l’article 29 de la 

convention de Varsovie, RDFA, 1981, p 285 et s. 
3
ق، ص ، المرجع السابهاني دويدار؛ 169المرجع  السابق، ص  محمد فريد العريني،؛ 424، المرجع السابق، ص أبو زيد رضوان 

 ;664، المرجع السابق، ص أحمد بن إبراهيم الشيخ;159، المرجع السابق، ص محمود مختار بريري؛459

M. Latvine, op.cit, n° 313. 
4
 .214، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى 
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من  29الفاردة باص المادة  "عبارة "وإلا سقط احنق في رفعها أنّ  اقرارهوقد جاء في حيثيات  
بعد  الدعفى الاستئااف المحال إليها مجلس نّ أغير  ،هف ميعاد سقفطالاتفاقي  لا تعني حتما أن الميعاد 

ف و قبل الفقبتفسير محكم  الاقض وتمسكت باعتبار الميعاد ميعاد سقفط لا ي رفضت الأخذ الاقض
 الانقااع.
 14الاستئااف، قررت محكم  الاقض الفرنسي  بارفها المجتمع  في  لسهذا التمرد من قبل مج إزاء و 
 ،  المفجفدة على مستفاهانيوجه  نظر الارف  المد ديالاستئااف المخالف  وتأي ، نقض أحكام19771جانفي 
الميعاد  نّ أ-فرنسيالقانفن الداخلي ال على خلاف مبادئ-نه ليس في الاتفاقي  نص صريح يفيدأمؤكدة 

واعتبرت أن المدة  قائمفةسمت كل خلاف  ،الانقااع لا يقبل الفقفف أو 29الماحفص عليه في المادة 
 .2هي مدة تقادم 29الفاردة في المادة 

على  1981ومستقر ماذ عام ،ما قررته محكم  الاقض الفرنسي  لقضاء الأمريكيو قد خالف ا 
ورفض في  ،من اتفاقي  وارسف مدة سقفط لا مدة تقادم 29ا في المادة اعتبار مدة الساتين الماحفص عليه

، وكذلك الشأن بالاسب  لمعظم القضاء 3ف والانقااع التي أثارها المدعفنالفق العديد من الدعاوى أسباب
 .4في الدول الأخرى

ل قد نحت هي الأخرى صراح  ومن خلا 1999اتفاقي  مفنتريال الجديدة لعام  أنّ  ونشير إلى 
 déchéanceأنها احتفظت بتعبير السقفط  إذدة ساتين مدة سقفط لا مدة تقادم،على اعتبار م 35مادتها 

بأحكامها وتفادت أي خلاف في هذا  غاي  التفحيداعت ر ، وتكفن بذلك قد 5عاد صياغ   المادة المذكفرة
 الحدد.
لاائرة إلى مكان الفصفل، ويكفن بدا سريان مدة الساتين رهاا بظروف احنمال، ففي حال  وصفل ا 

تأخرت عن ذلك، يبدأ سريان ميعاد الساتين من تاريخ وصفلها، ويبدأ سريان هذا  سفاء وصلت في الميعاد أو
                                                           

1
 Cass. Ass. Plen, 14/01/1977, RFDA, 1979, p 92 cité par : B. Mercadal, Rep. Précité. N° 274 ; L. Boyer, 

art. Précité, p292 et s. 
2
نه تعرضت محكمة النقض بقضائها هذا الانتقادات لاذعة من قبل الفقهاء الذين اعتبروا أن قرارها جاء مخالفا للرأي الراجح  فقها وقضاء، وأ 

حمي قصرا ولكنا لم تقصد بذلك وضع مبدأ كان تضحية بهدف الاتفاقية تحت تأثير الباعث الإنساني لما يعود في مفهومها محققا للعدالة، وهي ت

 .335، المرجع السابق، ص يحي أحمد البناأشار إليه:  Chauveauفي هذه المسألة. انظر تعليق الفقيه  
3
 Cour suprême de New Yourk, 05/10/1981; J. Legier, art. Précité, p 292, note N° 186 et 187. 

4
 B. Mercadal, Rep. Précité. N° 274. 

5
« 1. L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à 

compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport  

2. Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.». 
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الميعاد في حال  ما إذا فقدت الاائرة ولم تحل أبدا من التاريخ الذي كان يتعين أن تحل فيه، وفي حال  تفق 
 لااقض يبدأ سريان الميعاد الساتين من تاريخ تفقف الاقل. عملي  الاقض وعدم استكمالها من جانب ا

الماروح عليه الازاع، ولا  يفل بها في قانفن القاضميجري احتساب ميعاد الساتين وفقا للقفاعد المع و 
وتسري أحكام السقفط على  كل الدعاوى  الااشئ  عن   ،1الاتفاق على إطال  هذا الميعاد أو تقحيره زيجف 

سفاء كانت تعفيض عن الأضرار التي تحيب  الخاضع  لاتفاقي  وارسف أيا كانت طبيعتها، الاقل الجفي
أو  المسافر، أو تعفيض الأضرار التي تحيب الأمتع  و البضاع ، أو دعفى التعفيض عن أضرار التأخير،

دعفى المسؤولي   لمدعي فيأساسها أو المدعي فيها ولف كان وارثا قاصرا للمسافر المتففي في احنادث، أو كان ا
كما أن السقفط لا يرد على دعفى المسؤولي  التي   ،2الهالك التأمين التي دفعت التعفيض لأسرة هف شرك 

أو دعفى  ،أو دعفى  رجفع الااقل على الراكبيرفعها المسافر على الااقل لاسترداد ثمن تذكرة السفر، 
 .3فع  المضرور على تابعي الااقل الجفيرجفع الااقلين المتتابعين على بعضهم البعض، أو دعفى  رج

 الفقرة الثانية:تقادم دعوى المسؤولية
موضي ساتين اثاين فيما  تقادم الدعفىمهل  دد تح:"على من قانفن الايران المدني 156ادة الم تاص 
 :يتعلق

مع  ،ااقمالشةن الماقفل ولأعضاء للأشخاص الماقفلين والأمتع  وال  بدعاوى مسؤولي  الخسائر المسبب -2
يفم وصفل الاائرة أو من اليفم الذي يفترض فيه  نتسري المهل  اعتبارا م أعلاه. 153مراعاة أحكام المادة 

 ".دالمكان المقحف  وصفلها إلى
خلال استقراء الاص المتقدم أن المشرع الجزائري قد اجتاب الاقاش والجدل الذي ثار  و الملاحظ من 

من اتفاقي  وارسف، والمأخفذ  29ن اعتبار المدة الماحفص عليها في المادة أشبين الفقه والقضاء الدوليين في 
تتقادم دعفى مسؤولي  الااقل "، مدة سقفط أم مدة تقادم، ونص صراح  على أن 156عاها نص المادة 

او  4في وسائل الاقل الأخرى، عبر البر بذلك لم يخرج عما هف مستقر عليه ، وهف"الجفي موضي ساتين اثاين
 ، من اعتبار المدة المحددة لرفع دعفى المسؤولي  ضد الااقل مدة تقادم لا  مدة سقفط.1لبةرا

                                                           

1
 .57قانون الجوي، المرجع السابق، ص ل، الوجيز في ارفعت فخري 
2
 .425المرجع السابق، ص  أبو زيد رضوان، 
3
 .460، المرجع السابق، ص هاني دويدار 
4
على أن:" كل دعوى ناشئة عن عقد نقل  -شياءبخصوص عقد نقل الأشياء، و عقد العمولة لنقل الأ-من القانون التجاري  61إذ تنص المادة  

دة في الأشياء أو عن عقد العمولة لنقل الأشياء تسقط خلال سنة واحدة..."، و كان الأولى بالمشرع الجزائري استعمال عبارة "تتقادم"، لأن الم
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العام  على مدة تقادم  وترتيبا عن ذلك، تسري القفاعد المتعلق  بالفقف والانقااع الفاردة في القفاعد 
لااقل دعفى المسؤولي  على ا يتم تمديد الآجال التي يمكن أن ترفع فيها دعفى مسؤولي  الااقل الجفي، وبالتالي

فيبدأ حساب مدة التقادم من جديد ومن تاريخ انتهاء الأثر الااجم  ،التقادم الجفي كلما ححل انقااع مدة
، وكذلك كلما تم وقف هذا التقادم، 3، كأن ترفع الدعفى أمام محكم  غير مختح 2عن سبب الانقااع

مع احتساب المدة إلى وقف المدة  ارض الذي أدىمن زوال الع فيستكمل حساب مدة التقادم ابتداءاً 
ت الجفي  من قانفن الخدما 107المادة ، ما سبق و أن نحت عليه هذا يؤكدولعل ما  ،السابق  على ذلك

قابل   الالتزامات والعقفد ه في مادةانقااعالتقادم أو  أسباب وقفتكفن "ت:الذي قض 64/166رقم 
 ".ص عليها في المادة السابق لماحف دعاوي المسؤولي  اق على يابللت

 ىوحساا فعل المشرع الجزائري بإصباغ وصف التقادم على مدة  الساتين، ذلك أنه إذا  كان قد راع 
محلة  الااقض في الإسراع في إنهاء دعاوي المسؤولي  بتقرير مدة قحيرة لتقادمها، فإن مراعاة محلة   

 ما وجد سبب لذلك.الراكب كانت في وقف هذه المدة أو انقااعها إذا 
ولا تسري أحكام تقادم دعفى مسؤولي  الااقل الجفي الداخلي على كل الدعاوى الااشئ  عن عقد  

الاقل الجفي بل تشمل فقط تلك المتعلق موسؤولي  الاقل الجفي عن الأضرار اللاحق  بالركاب وأمتعتهم 
على مراعاة أحكام المادة  156المادة في نص  يعن تلك اللاحق  البضائع، وقد حرص المشرع الجزائر  فضلاً 
المتعلق  بالااقلين المتعاقبين حيث يتفجب على  الراكب أن يتأكد من الااقل المدعى عليه من بين  153

 .4الااقلين الذين نفذوا عملي  الاقل

                                                                                                                                                                                                 

، أين استعمل المشرع مصطلح 61نظر المشرع هي مدة تقادم و ليست مدة سقوط، و دليل ذلك ما نص عليه النص الفرنسي للمادة 

"prescrite بخصوص عقد نقل الأشخاص و عقد العمولة لنقل –من القانون التجاري  74"، و الذي يريد به التقادم، كما نصت المادة

يخ الحادث على:" كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشخاص أو عقد العمولة لنقل الأشخاص يشملها التقادم بمضي ثلاثة أعوام من تار -الأشخاص

 الذي تولدتّ عنه"، و قد نص المشرع صراحة في هذا النوع من العقود على اعتبار الأجل أجل تقادم و ليس أجل سقوط.
1
من القانون البحري على:" تخضع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر و الناتجة عن وفاة احد المسافرين أو  853إذ تنص المادة  

فقدان الأمتعة أو ضرر لحق بها، لتقادم مدته سنتان"، وزاد أن نص المشرع البحري صراحة على أن: "يوقف هذا الإصابات الجسمانية أو 

 التقادم أو ينقطع وفقا لأحكام القانون العام".
2
الانقطاع، و تكون مدته  من القانون المدني: "إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب 319طبقا للمادة   

 هي مدة التقادم الأول".
3

من القانون المدني على:" ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة بالتنبيه أو  317تنص المادة 

 بالحجز،...".
4
التي تقضي بالوجوب  انون الطيران المدنيمن ق 152ادة ، هي الم153يبدو من وجهة نظرنا أن المادة الواجب مراعاتها، عوضا عن المادة   

 ممارسة الاحتجاج أمام الناقض قبل رفع دعوى المسؤولية أمام القضاء، فمن شأن الاحتجاج أن يوقف تقادم الدعوى.



 

472 

 

الساين، فجعل هذه المهل  تسري اعتبارا من يفم  احتساب مدةكما بين المشرع الجزائري طريق    
لاائرة سفاء وصلت الاائرة في الميعاد أو وصلت متأخرة، أو من اليفم الذي كان يتعين وصفل وصفل ا

 .1إلى ماار الفصفل ن لم تحل إطلاقاإالاائرة فيه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
 1929فاقية وارسو لعام من ات 29لم ينص المشرع الجزائري على احتساب المدة من تاريخ توقف النقل، وهي الحالة التي تضمنتها المادة   

 فضلا عن الحالتين المنوه إليهما.
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 خاتمة الفصل الثاني
لعّل في إقرار احنق في التعفيض و لف كان محدوداً بحدود قحفى، دون تحديد الفسائل المفصل  إليه،  

العبث الذي يتازه عاه المشرع وطاياً كان أو دولياً، و تحقيقاً لذلك، فقد سعت اتفاقي  وارسف  ضرب من
إلى تحديد القفاعد الماظم  لجهات الاختحاص القضائي، و تفزيعها بين محكم  مفطن الااقل،  1929لسا  

برام عقد الاقل الجفي و محكم  المقر الرئيسي لاشاطه، محكم  الجه  التي يكفن فيها للااقل ماشأة تفلت إ
محكم  جه  الفصفل، و لا يخفى في أنّ تفزيع الاختحاص بهذه الاريق  إنما يخدم محالح الااقل الجفي، و 
يراعي مركزه، الذي وصف في بداي  عهد الاقل الجفي بأنه ضعيف و هش، و يضاف إلى هذا إمكاني  

 من ماافع تعفد على الااقل، الشاحن و القضاء. التةكيم عن الأضرار التي تحيب البضاع ، موا يشتمل عليه
و كان من مقتضيات استفاء احنال، و اشتداد العفد، أن يتةمل الااقل الجفي بعضاً من تبعات  

الماالبات القضائي ، فكان أن قرر بروتفكفل جفاتيمالا سيتي اختحاصاً خامساً يضاف إلى الاختحاصات 
تخفيف عليه من حيث الجهد، الفقت و الافقات، و هذا من خلال  الأربع  السابق ، فيه رعاي  للراكب و

ماح الاختحاص للمةكم  التي يقع في دائرة اختحاصها محل الإقام  الرئيسي و الدائم للراكب وقت وقفع 
احنادث، مع ححره في التعفيض عن الأضرار التي تحيب الراكب، دون الأضرار التي تحيب الأمتع ، 

فقد حرصت  في تافيذ عقد الاقل الجفي، و نظراً لعدم هذا البروتفكفل حيز الافاذ،البضاع  أو التأخير 
، و كان لها ما 1999الفلايات المتةدة الأمريكي  على إعادة طرحه من جديد ضمن اتفاقي  مفنتريال لسا  

 أرادت.
ور في تححيل و لقد تابهت اتفاقي  مفنتريال دون اتفاقي  وارسف إلى العفارض التي قد تعترض المضر  

التعفيض في حال  عسر الااقل أو إفلاسه رغم القدرة على متابع  الااقل الجفي قضائياً، فقررت إلزامي  التأمين 
من المسؤولي ، تفزيعاً للخار على أكثر من جه ، و تححيااً للمضرور من خار عدم الملاءة، كما أدركت 

ي، فقررت إمكاني  الففاء المعجل تمكيااً له من مبالغ احناج  التي قد يفجد فيها المضرور بعد احنادث الجف 
 مالي  تساعده على تخاي الظرف المؤلم من جه ، و تعياه على مباشرة المتابعات القضائي  من جه  ثاني . 

و الذي يبدو أنّ اتفاقي  مفنتريال قد حرصت من خلال تاظيم المسائل الإجرائي  للتعفيض، تاليب  
ز الااقل الجفي، و في هذا تأكيد على أنّ مرفق الاقل الجفي بخير، و لن يضره مركز المضرور على مرك

 متابعات قضائي  و لف بعمدت، أو مبالغ مالي  تحرف، و لف قبل إقرار المسؤولي .
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 خاتمة الباب الثاني
لمسائل إنّ احناج  إلى تاظيم المسائل الإجرائي  لمسؤولي  الااقل الجفي بافس أهمي  احناج  إلى تاظيم ا 

المفضفعي  لها، إذ بقدر ما يحتاج المضرور إلى معرف  الأسباب التي تقفم عليها هذه المسؤولي ، و الأحفال التي 
الأحفال التي تازل فيها مسؤولي  الااقل عن تلك  تتجاوز فيها هذه الأخيرة احندود المرسفم  قانفناً، كما
الفسائل الإجرائي  التي بها يفضع احنق المفضفعي )احنق احندود، يحتاج أكثر من كل هذا إلى تحديد السبل و 

 في التعفيض( مفضع التافيذ.
إذ من الابيعي جداً أن يلجأ المضرور مسافراً كان أو شاحااً إلى الماالب  القضائي  بالتعفيض عن  

الاقل الجفي، و  الأضرار التي تحيبه جراّء إخلال الااقل الجفي بتافيذ التزاماته التي يلقيها على عاتقه عقد
يأ للمضرور مختلف الأحكام الإجرائي  التي تاضبط بها سائر  ترتيباً على ذلك، يكفن من الضروري أيضاً أن نهم
الدعاوى المالفب  لجبر الضرر، من تحديد الارف الذي يتعين عليه مخاصمته، و الجه  التي يتعين أن تتم 

الأحفال التي يتدخل في إبرام و تافيذ عقد الاقل الجفي المخاصم  أمامها، و تظهر أهمي  معرف  الأول في 
عدد من الأشخاص، أحدهم يتفلى إبرام العقد )الااقل المتعاقد(، و الآخر يتفلى التافيذ )الااقل الفعلي(، أو 
أن يتدخل في تافيذه فقط عدد من المتدخلين على وجع التتابع، كما تظهر أهمي  معرف  الثاني  في الأحفال 

افحل فيها محل الضرر عن مفطن أحد طرفي عقد الاقل، و فيما إذا كان من الممكن رفع الدعفى أمام التي ي
المحكم  التي يقع في دائرتها مفطن المضرور خلافاً للأصل في الاختحاص القضائي، أم الفاجب رفع الدعفى 

 مفل.الإجرائي المعروف ب أنّ الدين مالفب و ليس مح في مفطن المدين إعمالاً للأصل
و لاعتبارات عديدة، ألزمت اتفاقي  وارسف ضرورة رفع الدعفى أمام جهات قضائي  غلب عليها الميل  

نحف محالح الااقل الجفي، و لاعتبارات مقابل ، ماةت اتفاقي  مفنتريال للمضرور و بضفابط معيا  رفع 
ضعيف، دون الشاحن المضرور، الدعفى أمام جه  قضائي  فيها خدم  للمسافر المضرور، باعتباره الارف ال

إذ يفترض في هذا الأخير ملاءة الذم ، و قدرته على إعمال جه  من جهات التقاضي التي جاءت بها 
 اتفاقي  وارسف و لا ضير عليه في ذلك.

و لاتحال الأحكام الإجرائي  بجهات التقاضي الفطاي ، و التي تتحل في أغلب الأحفال بالاظام  
ضي المعروض عليه الازاع، فقد اكتفت الاحفص الدولي  بتةديد المسائل الإجرائي  عاد العام في قانفن القا

حدها الأدنى، تفاديًا لفرض مفاهيم إجرائي  غير معروف  في قانفن القاضي، و عافاً على ذلك، لم تحظ 
 المعالج  الإجرائي  لأحكام التعفيض بافس مكان  المعالج  المفضفعي  رغم أهميتها.
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 الخاتمة

ال الأرضي و الارتقاء إلى الفضاء، رغب  حلم الايران، حلم قديم، و الرغب  في التخلص من المج  
وجدت مع الإنسان ماذ الأمد البعيد و هف يرى الاير تسبح في الجف، فاار الإنسان بخياله عادما كانت 

حكايات البساط السةري، خير ذليل على قدراته أقل من أن تحقق أحلامه، و ما يروى عن قحص و 
ذلك، و لم يتفقف الخيال يفماً عن نس  مرويات و طرائف و غرائب عن الايران، و لم يتفقف ذلك إلاّ 

 عادما بدأ محاولات غزو الفضاء و اقتةام الجف. 

ماء، و كان من المتحفر بداي ، أنّ تثبيت أجاة  من الريش على كتف الإنسان يكفي ليرتقي في الس  
غير أنّ القفانين التي تقتضي الارتفاع في الجف كانت تأبى أنّ يحلقّ الإنسان في الجف بهذه البساط  و السهفل  
و هف أثقل من الهفاء، و مادام احنلم أكبر من كل الإخفاقات، فلم يتفان يفماً عن المضي قدماً نحف الفضاء، 

 و بابها. حتى ح لّ زمن المحركات، و حملّت معه أسرار السماء

أدرك مع إدراكه لهذا  و فتةت أمامه أفاق كان يجهلها، ماذ أن حلّق الإنسان بافسه في الفضاء،و 
العلاقات القانفني  الجديدة الااشئ  عن الاستالال الجفي،  المجال، بأنّ القفاعد القانفني  التي يتعين أن تضبط

سبق اكتشاف معالمهما، و إذا كان من الضروري و ميلاد الاائرة، مختلف  عمّا عهده في البر أو البةر ل
الاقتباس من هاذين الأخيرين، لاستةال  القايع  بين الاستالال الجفي، و بين الاستالال البري و البةري، 

  وجب بأن يكفن اقتباس يراعي المجال و ما يتضماه من خحائص، و يحفظ للاقل الجفي سلام  المآل.
  

و  -لاتحاله المباشر موجالها بداي -د بعيد ضبط سائر الاشاطات البري  فلئِن استااع الإنسان إلى ح
، فإنه لازال جاهلًا للكيفي  التي ياظم بها العلاقات الجفي ، و هي التي -لخفضه في مجالها لاحقاً –البةري  

 بيئته الجديدة؟اكتشف مجالها مؤخراً، أ وِفق نظرته للأنشا  السابق ، أم بقفاعد تتااسب مع المفلفد الجديد في 

فكان أن خضع الاقل الجفي في البداي  إلى أحكام القفاعد العام ، و تفلى القضاء تابيق قفاعد  
المسؤولي  المدني ، مع اختلاف بين الأنظم  في ذلك، و اختلاف ما صدر عن القضاء من اجتهاد، فبعضهم 

ق قفاعد المسؤولي  العقدي ، و بعضهم اعتبر قفاعد المسؤولي  التقحيري  هي الأصلح، و بعضهم رأى بتابي
الثالث، جمع بين المسؤوليتين، بعد أن فرّق بين الااقل العام و الااقل الخاص، كما اختلف القضاء في أساس 
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مسؤولي  ما يتفلد عن الاقل الجفي من أضرار، بين من يرى بالخاأ الفاجب الإثبات، و من يرى بالخاأ 
طبيع  التزام الااقل الجفي، فيما إذا كان التزام ببذل عااي  أو التزام  المفترض، و امتد الاختلاف لياال

  بتةقيق غاي .

و على الرغم من وجفد محاولات وطاي  معزول ،  و في خضم هذا الخلاف و التضارب في الارح،
حاولت ضبط قفاعد وطاي  مفحدة لمسؤولي  الااقل الجفي و تأمين مستالي الاقل، جاءت اتفاقي  وارسف 

في طليع  المحاولات الدولي  التي سعت جاهدة إلى تفحيد القفاعد القانفني  الااشئ  عن عقد  1929لسا  
الاقل الجفي، و التي تعد بحق من أشهر معاهدات القانفن الخاص، أدركت مثلها مثل غيرها من الاحفص 

ي التي تشق السةاب بلا عائق، و الفطاي ، أن الاائرة قد تجاوزت احنلفل الانفرادي  و المعزول ، كيف لا و ه
تخترق المجالات الجفي  العدي  في الساعات القليل ، بعد أن كانت أول رحل  جفي  رحلها الإنسان، رحلً  

 دوليً  بين فرنسا و برياانيا.

لقد استجابت اتفاقي  وارسف لظروف العحر و الزمان الذي جاءت فيه، زمان شهد ولادة اكتشاف   
ه، و هف الذي حتَّم الأخذ بيد مرفق الايران المدني إلى بر الأمان، فجاءت بقفاعد و إن السماء و ما بعد

قيل بأنها انحازت للااقل الجفي على حساب المسافر و الشاحن فإنه انحياز له ما يبرره، و ما ذاك إلاَّ لأن 
نبي  كبيرة، كما أن أغلب التسهيل في إقام  المسؤولي  قد يضعف نمف هذا المفلفد أو قد يؤخره مع أضرار جا

الدول التي تبات مضمفن اتفاقي  وارسف و لازالت، هي الدول التي تدير مرفق الاقل الجفي بافسها، و من 
ضماها الجزائر، و من محلةتها التشديد في الإقام  المسؤولي  في جانبها تفاديًا لكثرة الأعباء التي قد تثقل  

 كاهلها.

متى أثبت أنه و تابعفه  -رغم افتراضها في جانبه-تخلص من المسؤولي  إذ جعلت للااقل إمكاني  ال  
قد اتخذ التدابير الضروري  لتفادي وقفع الضرر أو أنه كان يستةيل عليه اتخاذها، ناهيك عن إمكاني  
التخلص ماها بإثبات خاأ الاير فضلًا عن خاأ المضرور، و متى فشل في ذلك، تمسك بتةديد المسؤولي  

فرنك  125000فى قد لا تقارن مع حجم الأضرار التي أصابت المسافر أو الشاحن، تم تقديره ب  بحدود قح
فرنك بفانكاريه عن الكيلفغرام الفاحد، عن الأضرار التي  250بفانكاريه عن الأضرار التي تحيب المسافر، و 
حيب الأمتع   فرنك بفانكاريه عن الأضرار التي ت 5000تحيب الأمتع  المسجل  و البضاع  ، و 
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الشخحي ، كما أنّ دعفى التعفيض أريد لها أن تتقادم في القانفن الجزائري، و تسقط في اتفاقي  وارسف موضي 
 ساتين.

و في مقابل هذا، و رغم نعتها موعاملتها التفضيلي  للااقل الجفي، فإنها لم تهمل الارف الثاني لمعادل    
إثبات الخاأ لافتراضها خاأ الااقل موجرد وقع الضرر، من جه ،  الاقل الجفي، إذ أنها أعفت هؤلاء من عبئ

و من جه  ثاني ، فقد أبالت كل شرط مضمفنه إعفاء الااقل من المسؤولي  أو الازول بالتعفيض عن احندود 
الدنيا في مقابل إمكاني  الرفع ماه عاد إعلان المحلة  في ذلك، و من جه  ثالث ، اعتبرت مسؤولي  الااقل  

  متى ارتكب غشاً أو خاأً جسيماً يرى قانفن القاضي أنه معادل للاش، أثااء تافيذ عقد الاقل أو كامل
تخلفت وثائق الاقل الجفي أو بياناتها اللازم ، كما جعلت للمضرور الخيار في أن يرفع دعفاه أمام محكم  

ئرة اختحاصها الفرع الذي أمبرم مفطن الااقل، محكم  المقر الرئيسي لاشاطه أو المحكم  التي يقع وقع في دا
 العقد أمامه أو المحكم  التي يقع في دائرة اختحاصها جه  الفصفل. 

غير أنَّ تاير الظروف سرعان ما كشف عن حاج  المسافر و الشاحن إلى مزيد احنماي  و التخفيف   
اظر إلى ما مماح للااقل، عليه، و ذلك لأن حجم ما مماح للمسافر أو الشاحن في اتفاقي  وارسف لا يقارن بال

من جه ، و من جه  ثاني ، فإنَّ الماالاة في حماي  الااقل الجفي قد يمافّر هؤلاء من استالال مرفق الاقل 
الجفي، و هذا يعني بالضرورة انتةاراً لهذا القااع لفقده جفهر نشاطه، و كان يتعين التفكير لإيجاد حلفل 

قدراً متساويًا من احنماي ، خحفصاً بعد جافح القضاء في بعض الدول أكثر تفازناً و تااغماً تحفظ للجميع 
 نحف تفسير بعض نحفص الاتفاقي  على نحف لا يتفق مع روحها و لا مع ماافقها.

و إذ أدركت المجمفع  الدولي  أنّ مرفق الاقل الجفي الدولي قد تحسنّ حاله، و اشتد عفده و استفى،   
مخاطر الاستالال الجفي التي تحملها المسافر و الشاحن قراب  ربع قرن،  فلا ضير من أن يتةمل جزءاً من

رفع حدود التعفيض عن الأضرار التي تحيب  1955فكان نتيج  هذا أن قرر بروتفكفل لاهاي لسا  
ألف  250المسافر إلى الضعف، ففصل التعفيض عن أضرار الففاة، الجروح و الإصابات الجسماني  إلى 

 و هف احند الذي استقر عاده المشرع الجزائري. فرنك بفانكاريه،

كما كان لظهفر بعض الأفكار و الازعات المادي ، الأثر البالغ في الذهاب باحفص اتفاقي  وارسف و 
تعديلها في لاهاي نحف آفاق ما قمدّر أن تحل لها، و كان هذا على الخحفص في الفلايات المتةدة 
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ان  التي يحتلها المسافر و الشاحن ضمن معادل  الاقل الجفي تقترب من الأمريكي ، أين رأى القضاء أنّ المك
العدم أو تكاد، فما كان ماه إلاَّ أن تجرأّ على نحفصها و تمرد، بعد أن أصبح يفسر نحفص الاتفاقي  على 

الرفع نحف يراه أكثر عدال  و أكثر راح  لهؤلاء، و يعامله معامل  تمييزي  ولف على حساب الاص، إذ عمد إلى 
 من التعفيض و الدفع به نحف أرقام خيالي .

و مادامت الاتفاقيات صايع  الدول، فإنّ الذي يحاع الاص هف من يهيمن على الدول، و على 
إثر ما وصل إليه القضاء الأمريكي، أعلات الفلايات الأمريكي  عن رغبتها في التاحل من أحكام الاتفاقي ، 

لامفحات المفاطن الأمريكي و تالعاته في الأمن و الرفاه و العيش الرغيد، على اعتبار أنها لم تعد تستجيب 
و أنَّ مستفيات التعفيض التي تقرها الاتفاقي  لا تعبر حقيق  عن الازع  المادة التي بدأت تأكل جسد 
الفلايات المتةدة الأمريكي ، ضِف إلى ذلك، أنّ كرام  المفاطن الأمريكي أكبر من أن تقاس بتعفيضات 

 هزيل .

و اعتباراً لما تمثله الفلايات المتةدة الأمريكي  في سفق الاقل الجفي خحفصاً بعد احنرب العالمي  
الثاني  من جه ، و اعتباراً لانهيار أوروبا و حاجتها إلى الفلايات المتةدة الأمريكي  و بقاءها ضمن نظام 

في تعديل الاص الأم موا يااسب ما تريده، و  ، ما كان من الدول إلاَّ أن ترضخ لماالبها 1929وارسف لسا  
، و الذي رفع من قيم  التعفيض إلى أضعاف كثيرة، بلات 1966كان ذلك موفجب اتفاق مفنتريال لسا  

ألف دولار أمريكي، مع عدم إمكاني  التخلص من هذه احندود إلّا بإثبات خاأ المضرور فقط، و ما   75
ف ذلك و هف الذي اكتفى بححر نااق تابيقه في الرحلات التي كان لهذا الاتفاق أن يشفي غليلها، كي

تقلع، ترسف أو تعبر من على نقا  من تراب الفلايات المتةدة الأمريكي ، أمّا غيره من أنفاع الاقل الجفي، 
 فيظل خاضعا لاتفاقي  وارسف المعدل  في لاهاي. 

لتعفيض و التشديد على الااقل من و تفالت على إثر ذلك التعديلات الرامي  إلى الرفع من حدود ا
حيث وسائل دفع المسؤولي ، تعديلات كان المراد ماها الفصفل إلى اكبر عدد من المضرورين، و ليس مجرد 
الرحلات التي تلامس التراب الأمريكي مثلما فعل اتفاق مفنتريال، فكانت غفادالاخارا محا  تعديل سا  

لجفي الذي يتم من قبل شخص غير المتعاقد، و لم تمس رغم انه اكتفت بتاظيم عقد الاقل ا 1961
، و التي شهدت الرفع من مبالغ 1971التعفيضات و لا أساس المسؤولي  بأي تعديل، ثم جفاتيمالا سيتي 
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ألف عن التأخير في نقله، و  62ألف فرنك عن الأضرار التي تحيب المسافر، و  1500التعفيض نحف 
ألف فرنك عن كل مسافر بالاسب  للأمتع ، ثم  15بالاسب  للبضاع ، و  فرنك عن الكيلفغرام الفاحد 250

و في جعبتها أربع  بروتفكفلات رغب  ماها في تحقيق مزيد التفازن بين المحالح المشارك  في  1975جاءت سا  
 الرحل  الجفي .

بالافاذ هف و هذه الاحفص على كثرتها لم يدخل ماها الكثير حيز الافاذ، و لعّل أهم من لم يحظ  
، و الذي كان من الممكن أن يشكل ثفرة حقيقي  في مجال مسؤولي  1971بروتفكفل جفاتيمالا سيتي لسا  

الااقل الجفي، موا حمله من مفاهيم و أفكار مستةدث  و سابق  على زمانه، فما كان من مختلف الاحفص 
بكاً و ففضاويًا شكلًا و مضمفناً، حتى  التي طرحت للمااقش  و التحديق، إلّا أن أنشأت نظاماً معقداً، مر 

كاد التفازن الماشفد يتيه بين مختلف هذه الاحفص، لتعدد الفروض الممكا  بحسب الإقبال أو الإدبار على 
 التحديق عليها، و صارت الفحدة الماشفدة أيام صياغ  اتفاقي  وارسف حلماً أو بالكاد يكفن كذلك.

ليعرف خليف  الاص الأم، من خلال اتفاقي   1999إلى غاي   و كان على المجتمع الدولي الانتظار
مفنتريال لذات السا  التي أريد  لها أن تحل محل سابقتها فيما بين الدول التي انضمت إلى كليهما و دون 
تلك التي اكتفت بإحداهما على غرار المشرع الجزائري، كما أنها لم تتضمن في فةفاها أحكاماً تفقف العمل 

وارسف متى استةقت هي عددا من التفقيعات، إذ ظلّ الاحين و إلى الآن يسير أحدهما إلى جانب  باتفاقي 
الآخر، اتفاقي  لم تاكر الفضل، و لم تامط الأشخاص ممن صاغفا اتفاقي  وارسف، و لم تشمل بالتايير إلاَّ ما 

 في سائر الدول من العمل. يااسب ظروف احنال و ما تعتقد بأنه أصلح للمآل بالاظر إلى ما عليه القضاء

جاءت الاتفاقي  و في جعبتها مزي  من الإبداع غير المسبفق و هجين من الارح، جمع  بين 
المفضفعي  و الشخحي ، التةديد و الإطلاق، ما يكفن للااقل و ما يكفن للمسافر و الشاحن، إذ اعتبرت 

ألف  100، حين لا زيد قيم  الماالب به مسؤولي  الااقل الجفي مفضفعي  عن الأضرار التي تحيب المسافر
وحدة سةب خاص ، و عاد هذا الفرض أغلقت الباب في وجه الااقل في التخلص من المسؤولي  ما لم يثبت 
خاأ المضرور، و اعتبرت مسؤولي  الااقل الجفي شخحي  و قفامها الخاأ المفترض متى جاوزت الماالبات 

ااقل التةلل من المسؤولي  بافي الخاأ عن نفسه بإثبات ألف وحدة سةب خاص ، ومعها ماةت لل 100
اتخاذ التدابير المعقفل  أو استةال  اتخاذها ماه أو من تابعيه، ناهيك عن إمكاني  إقام  الدليل على خاأ الاير 
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وحدة  1000وحدة سةب خاص  عن التأخير في نقله، و  4150أو المضرور ذاته، كما حددت التعفيض 
وحدة سةب خاص  عن  17راكب بالاسب  للأضرار التي تحيب الأمتع ، و سةب خاص  عن كل 

 الكيلفغرام الفاحد، بالاسب  للأضرار التي تحيب البضاع .

و فيما عدا هذا، فإنّ الاتفاقي  أعادت ما سبقتها إليه اتفاقي  وارسف بشيء من الأناق  و لمس  من 
الجفي عن الأضرار التي تحيب الأمتع  أو ضياعها و  رقي، إذ أبقت على الاابع المفضفعي لمسؤولي  الااقل

أساسها الضرر، كما أبقت على الاابع الشخحي لمسؤولي  الااقل الجفي عن أضرار التأخير، و كذا اتفاقات 
الإعفاء أو التخفيف من المسؤولي ، ناهيك عن سكفتها عن بعض الأحكام التي أحالتها ضماياً على قانفن 

 الازاع.  القاضي المعروض عليه

و رغب  ماها في أن يعيش هذا الاص أمداً طفيلًا، فقد تضمات الاتفاقي  أحكاماً تعمل على ذلك، 
و إن رآها البعض تحب في محلة  المسافر و الشاحن، و هي كذلك بحق، ماها نظام المراجع  الدوري  

القدرة الشرائي ، أو أن تتجاوز حندود المسؤولي  بالاظر إلى معدلات التضخم السافي ، و هذا حتى لا تتعال 
المؤثرات الاقتحادي  قيم  التعفيض الذي جاءت به الاتفاقي ، إذ يمكن لارتفاع معدلات التضخم انخفاض 

 القدرة الشرائي  و التهام التعفيضات بأكملها، بحيث تحبح الزيادة المقررة في حدود التعفيض لا حدث.

تعرفه سابقتها، وهف نظام الففاء المعجل الذي يمكن المسافر كما تضمات اتفاقي  مفنتريال نظاماً لم   
من احنحفل على تعفيض يعياه على تجاوز معاناة الراهن، و تكاليف المستقبل موا فيها نفقات التقاضي من 
أجل تححيل التعفيض الاهائي، و ما كان ذلك إلاّ إيماناً من واضعي الاتفاقي  بحجم الحدم  و معدل الضرر 

ب المسافر، مع قحر مكا  الاستفادة من هذا الضمان على المسافر دون الشاحن، لاحتمال الذي يحي
 عسر الأول و عدم ملاءته المالي  خلافاً للثاني، إذ يفترض فيه اليسر.

يضاف إلى كل هذا، الدور الذي يؤديه التأمين من المسؤولي  و الذي جعلت ماه الاتفاقي  إلزامياً،  
المخاطر و تشتيتها على أكبر قدر ممكن من الذمم المالي ، موا يحفظ للااقل الجفي من رغب  ماها في تفزيع 

قدرة على الاستمرار رغم احنفادث الجفي  و هفل ما تخلفه من خسائر و تعفيضات تشمل المضرور، 
قدرة  الشاحن، الااقم العامل، الاير على الساح و هلاك الاائرة في ذاتها، و موا يحفظ للمضرور أيضاً من

 على تححيل التعفيض رغم حجم الخسائر السالف بيانها.
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كما استةدثت اتفاقي  مفنتريال اختحاصاً قضائياً جديداً، عرف بالاختحاص القضائي الخامس، 
يضاف إلى الاختحاصات الأربع  التي جاءت بها اتفاقي  وارسف، يمكن للمضرور من خلاله رفع دعفاه أمام 

رة اختحاصها مفطاه، متى كل له به محل إقام  دائم و رئيسي، و في هذا حفظ المحكم  التي يقع في دائ
 للمسافر من هدر الفقت و الجهد و المال، دون أن ياال للشاحن لافتراض حسن أحفاله مقارن  بالمسافر.

تي معالج  المشرع الجزائري للاقل الجفي ضمن الإطار العام الرامي إلى ضبط مختلف الاشاطات و تأ
تتم داخل الإقليم الفطني، من جه ، و من جه  ثاني  لاستكمال المعالج  الدولي  لهذا الاشاط، إذ كثيراً التي 

ما تحيل الاحفص الدولي  و ماها على الخحفص، اتفاقي  وارسف المحادق عليها من قبل المشرع الجزائري، 
قانفن الفطني هف الأولى بتاظيمها، غير على القانفن الفطني فيما يخص بعض المسائل التي رأت الاتفاقي  أنّ ال

أنّ الرجفع إلى القانفن الفطني كشف لاا عن نقائص كان الفاجب تداركها، و هذا لعدم وجفد جه  ثالث  
 نلجأ إليها لتسفي  ماازعات الاقل الداخلي، و من هذه الاقائص:

لجزائري بتعريف المستال، و غياب تعريف للااقل الجفي ضمن قانفن الايران المدني، و اكتفاء المشرع ا .1
الذي يحلح أكثر ما يحلح لتاظيم العلاقات التي تربط الااقل الجفي بالاير، أكثر ما يرباه بالمسافر أو 
الشاحن المتعاقد، و تزداد احناج  إلى معرف  الااقل عادما يتم تافيذ الاقل من طرف عدد من الأشخاص 

فيها إبرام العقد عن تافيذه، موا يات  لدياا ناقل متعاقد و  على وجه التتابع، أو في الأحفال التي يافحل
ناقل مافذ، كما تظهر احناج  إلى تحديد الااقل عادما تتفلى وكالات السياح  و الأسفار أو غيرها من 
الهيئات إبرام و تافيذ عقفد الاقل الجفي، و كان الأولى بالمشرع الجزائري تعريف الااقل بأنه كل شخص 

في عقد الاقل الجفي، سفاء في مرحل  إبرامه أو تافيذه، أو تدخل في مرحل  تافيذه بترخيص  يكفن طرفاً 
 من الااقل المتعاقد. 

عدم ضبط معيار لتةديد المقحفد بعمليات الحعفد و الازول فيما يتعلق بالمجال الزمني لمسؤولي  الااقل  .2
يكفن أكثر دق  بربط مسؤولي  الااقل  الجفي عن الأضرار التي تحيب المسافر، و كان يمكن للمشرع أن

عن هذه الأضرار بالفترة التي يكفن فيها المسافر خاضعاً لسيارة و إشراف الااقل الجفي أو تابعيه، و 
الذي عادة ما يحادف المجال الذي كفن فيه المسافر معرض لمخاطر الاستالال الجفي، إذ لا يعقل أن 

 في ساح  الأمان و انعدام الخار.يشرف الااقل على المسافر و هف لا يزال 
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عدم ضبط معيار لتةديد التأخير في عقد الاقل، و اكتفى المشرع بإقرار مسؤولي  الااقل الجفي عاه دون  .3
تحديد المعيار الذي يمكن من خلاله القفل بانّ الااقل قد تأخرن و كان الأولى بالمشرع على غرار ما قررته 

به التأخير، معيار يرتبط بساعات التأخير و بافل الرحل  و بعض التشريعات تحديد معيار ياضبط 
 مسافتها، و من ذلك مثلاً اعتبار الااقل مسؤولاً عن التأخير متى بلغ:

 كلم.  1500ساعتين، بالاسب  للرحلات التي تقل عن  . أ

 كلم.  3500كلم و تقل عن   1500ساعات بالاسب  للرحلات التي تزيد عن  03  . ب

 كلم.  3500ت التي تففق ساعات بالاسب  للرحلا 04 . ت

عدم تحديد مقدار التعفيض عن الأضرار التي تحيب البضاع  و الأمتع  المسجل ، و الاكتفاء بالإحال   .4
على اتفاقي  وارسف و تعديلها في لاهاي، و الأكيد أنّ هاذين الاحين ما وجدا إلّا لضبط الاقل الدولي، 

ن الفطني، و على غرار ما فعل بالاسب  للأضرار التي دون الاقل الداخلي، الذي يفترض أن ياظمه القانف 
تحيب المسافر، كان يمكن للمشرع تحديد التعفيض عن الأضرار التي تحيب البضاع  و الأمتع  و 

فرنك  5000فرنك عن الكيلف غرام الفاحد بالاسب  للبضاع  و الأمتع  المسجل ، و  250تحديدها ب  
 بالاسب  للأمتع  الشخحي .

لذهب كأساس لتقدير التعفيض جرياً على ما سبق و أن أقرته اتفاقي  وارسف و بروتفكفل لاهاي، اعتبار ا .5
والأكيد أنّ المجتمع الدولي قد تجاوز هذا الأساس و استانى عاه بحقفق السةب الخاص ، و كان يمكن 

مل  الفطاي  مباشرة، للمشرع و درءاً لعااء تحفيل الفرنك الذهبي إلى العمل  الفطاي ، تحديد التعفيض بالع
على غرار ما سبق و أن أقرته عديد الاحفص الفطاي ، على أن يراعى في تقديره حق المضرور في 

 التعفيض العادل، و حق الااقل في عدم الإضرار به. 

حرمان الااقل الجفي من الاستفادة من تحديد المسؤولي  المقررة قانفنًا إذا ما ارتكب غشاً أو خاأ يقدّر  .6
عادل للاش، و كان الأولى بالمشرع ضبط مفهفم الخاأ المعادل للاش، و فيما إذا كان يقحد به أنه م

الخاأ الجسيم، بدلًا من ترداد احنكم الذي سبق و أن أقرته اتفاقي  وارسف، و لا لفم عليها في ذلك، إذ 
ها كل دول  ما أنها سعت إلى تفحيد أحكام المسؤولي  من خلال نحها على مفاهيم متقارب  تستقي ما

 يتااسب و قانفنها الفطني، و تجابت الاص على مفهفم جامد قد لا تتفق عليه القفانين الفطاي .

عدم الاص على الففاء المعجل كأحد الضمانات التي أقرتها نحفص اتفاقي  مفنتريال، و في هذا إجةاف  .7
كبيرة، فكان الأولى بالمشرع إقرار بالمضرور، إذ كثيراً ما يخلف احنادث الجفي مآسي لا حد لها، و آلام  
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تعفيض للمضرور مفاساة له على تخاي محابه، و عفنًا له على دفع تكاليف المتابعات و الماالبات 
القضائي  إن كان لها محل، و لا يعدو أن يكفن هذا إلّا تاظيماً لفضع قائم، و كشفاً لفاقع نافذ، مادام 

 غياب الاص.الااقل الفطني يعمد إلى هذه الفسيل  مع 

عدم الاص على الاختحاص القضائي الخامس الذي جاءت به اتفاقي  مفنتريال، و لا يخفى ما في إقراره  .8
من آثار إيجابي  على المفاطن الجزائري الذي يتفلى السفر من خلال شركات الاقل الجفي الأجابي ، إذ 

لأنه أمام قضاءه الفطني، من جه ،  يماح له فرص  مقضاتها أمام القضاء الفطني موا يماةه ذلك من ثق ،
و يابق عليه قانفن، هف في الأصل على معرف  به، أو يفترض على الأقل ذلك، و الظاهر أنّ المشرع 
الجزائري لا يريد إرهاق كاهل الااقل الفطني بالمحادق  على اتفاقي  مفنتريال، و التي تسمح حياها 

 للمضرور الأجابي مقاضاته أمام قضاءه الفطني.

و في ظل إقرار الاالبي  بأفضلي  ما تقدمه اتفاقي  مفنتريال من ضمانات للمضرور، سفاء من حيث 
حدود التعفيض، ضماناته و إجراءات تححيله، وفي ظل إقبال الدول على تبني محتفاها، لساا نفهم مفقف 

السابق  عليها، سفاء المشرع الجزائري الرافض إلى حد الآن إعمال نحفصها، لما في الإبقاء على الاحفص 
 تعلق الأمر باتفاقي  وارسف أو حتى نحفص قانفن الايران المدني، من آثار سلبي  على مستفيين:

هدر حنقفق المسافر على الخافط الداخلي  و الذي غالباً ما يكفن مفاطااً، و هذا لما يلقى عليه من  .1
ا ضمن قانفن الايران المدني و الذي عبئ مستفحى من اتفاقي  وارسف التي ضمَّن المشرع جلَّ أحكامه

 يسري على الاقل الداخلي.

إذ أنّ المسافر على الخافط الداخلي  يظل خاضعاً لأحكام قانفن الايران المدني، هذا الأخير أخذ 
، و من ذلك حدود 1955عن اتفاقي  جل أحكامها، وزاد عليها ما جاء به بروتفكفل لاهاي لسا  

فرنك عن الأضرار  250لف فرنك بفانكاريه عن الأضرار التي تحيب المسافر، و أ 250التعفيض المقدرة ب  
فرنك عن كل راكب بالاسب  للأمتع   5000عن الكيلفغرام الفاحد بالاسب  للبضاع  و الأمتع  المسجل ، و 

افاً الشخحي ، ناهيك عن أساس المسؤولي  و طرق دفعها، و التي تميل إلى حد ما لحالح الااقل الجفي، و ع
على ذلك، فإنّ المسافر أو الشاحن على الخافط الداخلي  يعاقب مرتين، لعدم قدرته على اختيار البديل 
بحكم الاحتكار الممارس على نشاط الاقل الداخلي، فإما أن يسافر عبر صاحب الاحتكار، أو أن يتاقل 

 يران المدني من جه  ثاني . براً، هذا من جه ، و لخضفعه للتدابير الحارم  المفجفدة ضمن قانفن الا
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هدر لمحالح الشرك  الفطاي  على الخافط الدولي ، و هذا لأنّ غالبي  المسافرين و الشاحاين سيفضلفن  .2
الشركات الأجابي  التي تخضع قفانياها الفطاي  حنكام اتفاقي  مفنتريال تسهيلًا عليهم في التعفيض و تففيراً 

 للمزيد من الضمانات.

التعفيض المقررة ضمن اتفاقي  وارسف و تعديلها بلاهاي، و التي تضبط الاقل  إذ من شأن حدود
الدولي بالاسب  للااقل الفطني في حال احنادث الجفي، أن يافر المسافرين على اختيار التعاقد معه لضعف و 

ولي  لكثرة محدودي  التعفيض الذي أقره بروتفكفل لاهاي، بالإضاف  إلى سهفل  تخلص الااقل الجفي من المسؤ 
الأسباب المعيا  على ذلك، و من شأن كل هذا أن يحرم الااقل الفطني من أرباح كبيرة كان يمكن أن يجايها 
لف تم ضبط أساس المسؤولي  و حدود التعفيض عاها عاد حدود قريب  مما هف معمفل به على المستفى 

 الدولي.

راج أحكامها ضمن قانفن الايران المدني و و عليه فإناا بضرورة تبني أحكام اتفاقي  مفنتريال و إد
هذا تيسيراً للراكب و الشاحن على الخافط الداخلي  و الذي لا يملك من بديل آخر في ظل احتكار 
الشركتين الفطايتين مرفق الاقل الجفي الداخلي، مع الإبقاء على أحكام اتفاقي  وارسف فيما يتعلق بالاقل 

ني من خلال ما تففره هذه الاتفاقي  من ضمانات، من جه ، و من جه  الدولي، و ذلك حماي  للااقل الفط
ثاني ، لأن المسافر و الشاحن على الخافط الدولي  يملك أكثر من خيار، و حياها يحبح موقدوره من بين 
 تلك الشركات ما يلاءم بحفرة أكبر حاجاته و رغباته،و لف لم يكن من بين تلك الاختيارات الااقل الفطني.

لى ما يبدو، فإنّ الفصاي  الممارس  على الااقل الفطني لن تتفقف، و أنّ الفلاي  الأبفي  عليها لن و ع
سا  على استقلال البلد لا يزال  50تسقط، أو على الأقل في القريب الماظفر، إذ و بعد مرور أزيد من 

لم يحل بعد، فكان الأولى بالمشرع  الفليد وليداً ياادي أباه في كل حين، و أنّ زمان فاام شرك  الاقل الفطاي 
الفطني إطلاق العاان للااقل الفطني للتحرف وفق قفاعد السفق، بدلًا من أن تسير شرك  أسهم بقرارات 
إداري  و من مااق مركزي، و الملاحظ أيضاً في ختمام هذه الرسال ، أنّ زمن الالتفات للمسافر و الشاحن 

مازال لم يحن بعد، مادام المشرع الفطني لم يتخل عن الفصاي  على الااقل الجفي و إحاطته بالرعاي  و العااي  
الفطني، و مادام مشدوداً إلى نحفص قانفني  تعفد إلى ما قبل استقلال الجزائر، فكأني بالمشرع الجزائري يمسيّر 

و تتجمع قااع الاقل الجفي باحفص ولدت قبل ولادة الااقل الفطني، فالظروف تايرت، و الشركات تتكتل 
لتاافس ناقلين و تكتسح أسفاقاً، و احندود تزول، و لم يبق ماها إلاّ اسمها، و السماء تفتح، و الاحفص تعم 
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الأمحار، فكيف باا ناعزل عن كل هذه احنركي  التي يشهدها قااع الاقل؟ و إذ نقفل بالانفتاح، فإناا لا 
ا نستمد مما هف مفجفد حفلاا ما به نمفنا و نهضتاا و نعني به التخلي عن مفاهيم قانفني  نظاها صفاباً، و إنم

 رفاه ناقلاا و حماي  مسافرياا و شاحاياا.
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من جراء عمليات اختااف الاائرات وأعمال العاف التي تقع داخل الماارات، مجل  المحامي، جمعي  
 1983، 02مين الكفيتي ، العدد المحا

، ظاهرة سقفط و إسقاط الاائرات المدني  و أضرارها العرضي ، قراءة من سامي محمد الصلاحات .20
مقال  للمؤتمر الدولي العشرين حفل الايران المدني في ظل التشريعات الفطاي  و ماظفر الفقه الإسلامي، 

امع  الإمارات العربي  المتةدة، كلي  القانفن، ،  ج2012أفريل  25إلى  23من  ،الاتفاقيات الدولي 
2012. 

فكرة تفازن محالح الااقل و المسافر من خلال الاظام التعفيضي لضةايا حفادث  ،قادة شهيدة .21
مقال  للمؤتمر الدولي العشرين حفل الايران المدني في ظل التشريعات الفطاي  و الاقل الجفي الدولي، 

،  جامع  الإمارات العربي  المتةدة، كلي  القانفن 2012أفريل  25 إلى 23الاتفاقيات الدولي ، من 
2012 

دراس  -1999، مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير وفقاً لاتفاقي  مفنتريال لعام طارق كاظم عجيل .22
 .2014، 02، العدد 16مقارن ، مجل  كلي  احنقفق، جامع  الاهرين، العراق، المجلد 

،الفضع القانفني للتةالفات الدولي  لشركات اطمة أحمد منصورف، جياد لجي الحديدي طلعت .23
الايران المدني، مجل  كلي  القانفن للعلفم القانفني  و السياسي ، كلي  القانفن، جامع  كركفك، العراق، 

 .2013، 05العدد 
 دراس  مقارن ،مجل –، مسؤولي  الااقل الجفي عن التأخير في نقل المسافرين عارفبن صالح العلي .24

 هجري .1431، 45العدل، المملك  العربي  السعفدي ، العدد 
، 12/11، المسؤولي  عن التأخير في الاقل الجفي، مجل  الماهاج القانفني ، عدد مزدوج، عائشة فضيل .25

2008. 
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مقال  تهديد الاضب الجفي: رهان السلام  الجفي  في ظل غياب نظام قانفني مفحد، ، عائشة فضيل .26
 23من  ،شرين حفل الايران المدني في ظل التشريعات الفطاي  و الاتفاقيات الدولي للمؤتمر الدولي الع

 .2012،  جامع  الإمارات العربي  المتةدة، كلي  القانفن، 2012أفريل  25إلى 

، التزام السلام  في الاقل الجفي، كلي  احنقفق، جامع  عين عبد الحكيم محمد عبد السلام عثمان .27
 1983شمس، 

، إجراءات تسفي  ماازعات الراكب الجفي بحسب بد الرحمن الجناحي الخطيبعبد الله ع .28
مقال  للمؤتمر الدولي العشرين حفل الايران التشريعات المعمفل بها في دول  الإمارات العربي  المتةدة، 
،  جامع  2012أفريل  25إلى  23من  ،المدني في ظل التشريعات الفطاي  و الاتفاقيات الدولي 

 .2012العربي  المتةدة، كلي  القانفن،  الإمارات

مقال  للمؤتمر الدولي ، أساس مسؤولي  الااقل الجفي و حالاتها، عبد المجيد خلف منصور العنزي .29
أفريل  25إلى  23من  ،العشرين حفل الايران المدني في ظل التشريعات الفطاي  و الاتفاقيات الدولي 

 2012كلي  القانفن، ،  جامع  الإمارات العربي  المتةدة،  2012

، العلاق  بين وكالات السياح  و السفر و عملائها، مجلس الاشر العلمي، عدنن إبراهيم سرحان .30
 .2007، سبتمبر 3مجل  احنقفق، جامع  الكفيت، العدد 

، مدى مسؤولي  الااقل الجفي عن أضرار الإرهاب، مقال  للمؤتمر الدولي علاء التميمي عبده .31
أفريل  25إلى  23من  ،المدني في ظل التشريعات الفطاي  و الاتفاقيات الدولي  العشرين حفل الايران

 .2012،  جامع  الإمارات العربي  المتةدة، كلي  القانفن، 2012
 بن محمد الإمام جامع  الكريم، مجل  القرآن ضفء في الاير أمم و ، الايرانالعندس علي بن فهد .32

 ،ربيع46بالجامع ، العدد العلمي البةث عمادة عن محكم  تحدر علمي  مجل – الإسلامي  سعفد
 هجري .1425الآخر

، الابيع  القانفني  لمسؤولي  الااقل الجفي في الاتفاقيات الدولي  و في القانفن امران الصالحيك .33
الإماراتي، مقال  للمؤتمر الدولي العشرين حفل الايران المدني في ظل التشريعات الفطاي  و الاتفاقيات 

 .2012،  جامع  الإمارات العربي  المتةدة، كلي  القانفن، 2012أفريل  25إلى  23من  ،الدولي 
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، الايران بقدرة الإنسان، مجل  العلفم، مجل  شهري  تحدر عن مؤسس  الكفيت للتقدم، م. دريلا .34
 .1987، سبتمبر 3العدد 

، تحديث 1999مفنتريال  ، الاظام القانفني للاقل الجفي الدولي وفقا لاتفاقي محمود أحمد الكندري .35
 .2000نظام وارسف، مجلس الاشر العلمي، جامع  الكفيت، 

، جفانب القحفر في التاظيم القانفني لسفق الاقل الجفي في الكفيت، مجل  محمود أحمد الكندري .36
 .2001، 03احنقفق، الكفيت، العدد 

التي تسببها الاائرات للاير  ، الأساس القانفني للمسؤولي  عن الأضرارمحمود مختار أحمد محمد بريري .37
 .1978، 04و  03على الساح، مجل  القانفن و الاقتحاد، العدد 

، المسؤولي  عن الأضرار التي تسببها الاائرة الأجابي  للأشخاص و حسب الرسول حسن منى .38
مقال  للمؤتمر م، 2009م و اتفاقيتي مفنتريال 1952الممتلكات على الساح في ضفء اتفاقي  روما 

 25إلى  23من  ،لي العشرين حفل الايران المدني في ظل التشريعات الفطاي  و الاتفاقيات الدولي الدو 
 .2012،  جامع  الإمارات العربي  المتةدة، كلي  القانفن، 2012أفريل 

مقال  للمؤتمر ، الأحكام الخاص  باقل البضائع الخارة جفاً "دراس  مقارن "، سالم حمدون ملاعلوندى .39
 25إلى  23من  ،شرين حفل الايران المدني في ظل التشريعات الفطاي  و الاتفاقيات الدولي الدولي الع
 .2012،  جامع  الإمارات العربي  المتةدة، كلي  القانفن، 2012أفريل 

، عالم الايران، مجل  المهادسين، مجل  تحدرها الاقاب  العام  للمهادسين المحريين، العدد وليد أحمد .40
 .2005، ديسمبر 597

مجل  جامع  دمشق للعلفم ، حقفق السةب الخاص ، مفهفمها، واقعها و مستقبلها، ياسر الحويش .41
 .2014، العدد الثاني،30الاقتحادي  والقانفني ، المجلد 

، الاظام القانفني لمرفق الاقل الجفي في القفانين الكفيتي و المحري و الفرنسي في يسري محمد العص ار .42
 .1994، 03، مجل  احنقفق، الكفيت، العدد ضفء نظي  المرفق العام

، تقارير حفادث الاائرات و دورها في إثبات المسؤولي  "دراس  ، يسرية محمد عبد الجليل .43
مقال  للمؤتمر الدولي العشرين حفل الايران المدني في ظل التشريعات الفطاي  و الاتفاقيات مقارن "،
 .2012مارات العربي  المتةدة، كلي  القانفن، ،  جامع  الإ2012أفريل  25إلى  23من  ،الدولي 
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 الرسائل و المذكرات الجامعية: .4

 الرسائل الجامعية: . أ
، عقد الاقل البةري للبضائع وفقا للقانفن البةري الجزائري و الاتفاقيات الدولي ، رسال  بسعيد مراد .1

 .2011/2012دكتفراة، جامع  تلمسان، كلي  احنقفق، 
التقحيري  المترتب  عن التحادم البةري في القانفن الدولي الخاص، رسال   ، المسؤولي بن عصمان جمال .2

 .2009دكتفراه، جامع  تلمسان، 

، التةديد القانفني لمسؤولي  مالك السفيا ، رسال  دكتفراه، جامع  الجزائر، كلي  خالد محمد المروني .3
 .2011/2012احنقفق، 

  دكتفراة، جامع  تلمسان، كلي  احنقفق، ، مسؤولي  الااقل الجفي للأشخاص، رسالدلال يزيد .4
2009/2010. 

، دفع المسؤولي  المدني  للااقل، رسال  دكتفراه، جامع  تلمسان، كلي  احنقفق، دمانة محمد .5
2010/2011. 

 .2004، المسؤولي  المدني  للمات ، رسال  دكتفراة، جامع  تلمسان، كلي  احنقفق، شهيدة قادة .6

، الاظام القانفني لمسؤولي  الااقل الجفي عن سلام  المسافرين، رسال  ويصفوت نجي عبد القادر بهنسا .7
 .1984دكتفراة، جامع  القاهرة، 

كلي  ، الاظري  العام  للالتزام بضمان سلام  الأشخاص، رسال  دكتفراة، جامع  عين شمس،  محمد التلتي .8
 .1988احنقفق، 

قل البةري، رسال  دكتفراة، جامع  الجزائر، كلي  ، نظام المسؤولي  المحدودة في عقد الاملزي عبد الرحمن .9
 .2006/2007احنقفق، 

أثر الإرهاب على مسؤولي  الااقل الجفي، رسال  دكتفراة، جامع  الإسكادري ، ، البنا يحي أحمد .10
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، المسؤولي  عن الأضرار الااشئ  عن عيفب تحايع الاائرات، رسال  دكتفراة، يسرية عبد الجليل .11
 .2006دري ، كلي  احنقفق، جامع  الإسكا
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، التعفيض عن الأضرار الجسماني  بين الأساس التقليدي للمسؤولي  المدني  و الأساس بحماوي الشريف .1
 . 2008-2007احنديث، مذكرة ماجستير، جامع  تلمسان، كلي  احنقفق و العلفم السياسي  ، 

كرة ماجستير، جامع  الجزائر، كلي  احنقفق، ، عقد الاقل الجفي للبضائع، مذ بن صر حورية .2
2011/2012. 

، مسؤولي  الااقل الجفي للأشخاص و البضائع، مذكرة ماجستير، جامع  تلمسان، كلي  دلال يزيد .3
 .2003/2004احنقفق، 

، مسؤولي  الااقل الجفي الدولي، مذكرة ماجستير، جامع  الجزائر، كلي  احنقفق، حيتام هبة .4
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، الاظام القانفني لعقد السياح  و السفر في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلي  احنقفق لعزوزراب  ب .5
 .2005و العلفم التجاري ، جامع  بفمرداس، 

المؤرخ  98/06، تأمين المسؤولي  المدني  للااقل الجفي في تقاين الايران المدني الجزائري رقم طبيب عزالين .6
 .2003تشريعات المقارن ، مذكرة ماجستير، جامع  الجزائر، كلي  احنقفق، ، و في ال1998جفان  27في 

مسؤولي  الااقل الجفي بين التشريع الماربي و الاتفاقيات الدولي ، رسال  لايل دبلفم ، عائشة فضيل .7
، الدراسات العليا في القانفن الخاص كلي  العلفم القانفني  والاقتحادي  والاجتماعي ، جامع  احنسن الثاني

 .1998-1997الدار البيضاء، 

، التعفيض عن الأضرار الااشئ  عن الاقل الجفي "دراس  مقارن "، مذكرة أحمد المومني علاء الدين قاسم .8
 .2004/2005ماجستير، جامع  آل البيت، كلي  الدراسات الفقهي  و القانفني ، 

اجستير، جامع  الجزائر، كلي  ، الاظام القانفني للأجسام الفضائي ، مذكرة معليلي فاطمة الزهراء .9
 .2010/2011احنقفق، 

، مسؤولي  الااقل الجفي في حال  وقفع حداث )حادث  تماراست(، مذكرة ماجستير، لقرادة زوبيدة .10
 .2010/2011جامع  الجزائر، كلي  احنقفق، 

، نظري  الالتزام بضمان المسؤولي  في إطار تافر المسؤولي  محمد سليمان عن فلاح الرشيدي .11
 .1998لعقدي ، دراس  مقارن ، رسال  دكتفراه، جامع  عين شمس، كلي  احنقفق، ا
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–نظري  الالتزام بضمان السلام  في إطار تافر المسؤولي  العقدي   ،محمد سليمان فلاح الرشيدي .12
 .1998، رسال  دكتفراة، جامع  عين شمس، كلي  احنقفق، -دراس  مقارن 

الااقل الجفي الدولي في نقل البضائع، دراس  مقارن ، مذكرة ، مسؤولي  مظفر جابر إبراهيم الراوي .13
 .1990ماجستير، الجامع  الأردني ، كلي  الدراسات العليا، 

دراس   -، الاتفاق على الإعفاء من التعفيض في القانفن المدني الكفيتيمتعب بنيه الخرينجنصر  .14
 .2010سط، كلي  احنقفق، مقارن  مع القانفن الأردني، مذكرة ماجستير، جامع  الشرق الأو 

، مسؤولي  الااقل الجفي الدولي في عقد نقل الركاب وفقاً للقانفنين الكفيتي و وضحة فلاح المطيري .15
 .2011الأردني و الاتفاقيات الدولي ، مذكرة ماجستير، جامع  الشرق الأوسط، كلي  احنقفق، 

 النصوص القانونية .5

 أ. الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية:
لتفحيد بعض قفاعد سادات الشةن البةري، و المعروف   1924أوت  25اقي  بروكسل المؤرخ  في اتف .1

 بقفاعد لاهاي.

 .1929أكتفبر  12اتفاقي  وارسف بشأن تفحيد بعض قفاعد الاقل الجفي المفقع  بفارسف في  .2

مير، المفقع عليهما اتفاق بريتن وودز الخاص بإنشاء صادوق الاقد الدولي و الباك الدولي للإنشاء و التع .3
 .1944جفيلي   22بتاريخ 

 .1944ديسمبر  07اتفاقي  شيكاغف المتعلق  بالايران المدني الدولي، المفقع عليها بشيكاغف في  .4

 .1947ماي  27بروتفكفل مفنتريال المتعلق بتعديل اتفاقي  شيكاغف المفقع عليه بتاريخ  .5

، و المتعلق  بالأضرار التي تسببها الاائرات الأجابي  1952أكتفبر  07اتفاقي  روما المفقع عليها بتاريخ  .6
 للاير على الساح.

 . 1954جفان  14بروتفكفل مفنتريال المتعلق بتعديل اتفاقي  شيكاغف، المفقع عليه بتاريخ  .7

 . 1955سبتمبر  28بروتفكفل لاهاي المعدل لاتفاقي  وارسف لفقع عليه بلاهاي بتاريخ  .8

  لاتفاقي  وارسف و المتعلق  بتفحيد بعض قفاعد الاقل الجفي المافذ من قبل اتفاقي  جفادالاخار المتمم .9
 .1961سبتمبر  18شخص آخر غير الااقل المتعاقد، المفقع عليها بتاريخ 

 .1962سبتمبر  15بروتفكفل روما المعدل لاتفاقي  شيكاغف، المفقع عليه بتاريخ  .10
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 شركات الايران المدني الدولي .بين  1966ماي  04اتفاق مفنتريال المفقع عليه في   .11

 . 1970ديسمبر  16الاتفاقي  الخاص  بقمع الاستيلاء غير المشروع على الاائرات، المفقع عليها بتاريخ  .12

 . 1971مارس  08بروتفكفل جفاتيمالا سيتي المعدل لاتفاقي  وارسف، المفقع عليه بتاريخ  .13

  ضد سلام  الايران المدني، المفقع عليها  بتاريخ الاتفاقي  الخاص  بقمع  الأفعال غير المشروع  المفجه .14
 .1971سبتمبر  23

سبتمبر  25( المعدل  لاتفاقي  وارسف، المفقع عليها بتاريخ 4. 3. 2. 1بروتفكفلات مفنتريال الإضافي  ) .15
1975. 

مارس  31اتفاقي  الأمم المتةدة لاقل البضائع بحراً و المعروف  بقفاعد هامبفرج، المفقع  بهامبفرج في  .16
1978. 

مارس  01الحفةي  بارض كشفها المحررة موفنتريال في  الاتفاقي  بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكي  و .17
1991. 

ماي  28اتفاقي  مفنتريال بشأن تفحيد بعض قفاعد الاقل الجفي الدولي، المفقع عليها موفنتريال في   .18
1999. 

الذي يتم كلياً أو جزئياً عن طريق البةر و المعروف   اتفاقي  الأمم المتةدة المتعلق  بعقد نقل البضائع .19
 .2008ديسمبر  11بقفاعد روتردام المفقع  بايفيفرك في 

 ب. النصوص التشريعية:
 . القوانين :1
المتضمن مد تابيق القفانين الساري  المفعفل بتاريخ  31/12/1962الحادر في  62/157القانفن رقم  .1

 .1963لسا   02عدد  إلى إشعار آخر، ج. ر 31/12/1962

، المتضمن الترخيص بانضمام الجمهفري  الجزائري  1963أوت  31المؤرخ في  63/320القانفن رقم  .2
 .1963لسا   63الديمقراطي  الشعبي  إلى الاتفاقيات الدولي ، ج.ر عدد 

لسا   49المتعلق بالخدامات الجفي ، ج. ر عدد  1964جفان  08المؤرخ في  64/166القانفن رقم  .3
1964. 
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المتعلق بإلزامي   74/15المعدل و المتمم للأمر رقم  1988يفليف  19المؤرخ في  88/31القانفن رقم  .4
 .1988لسا   29التأمين على السيارات و باظام التعفيض عن حفادث المرور، ج.ر عدد 

ل و ، و المتضمن قانفن الاقد و القرض، المعد1990أفريل سا   14المؤرخ في  90/10القانفن رقم  .5
 .1990لسا   16المتمم،ج.ر عدد 

 48جفان المتضمن القفاعد العام  المتعلق  بالايران المدني، ج.ر عدد  27المؤرخ في  98/06القانفن رقم  .6
 ، المعدل و المتمم.1998لسا  

المتضمن القفاعد التي تحكم نشاط وكال  السياح  و  1999أفريل  04المؤرخ في  99/06القانفن رقم  .7
 .1999لسا   24.ر عدد الأسفار، ح

المتضمن  98/06، المعدل و المتمم للقانفن رقم 2000ديسمبر  06المؤرخ في  2000/05القانفن رقم  .8
 .2000لسا   75القفاعد العام  المتعلق  بالايران المدني، ج.ر عدد 

 25في  المؤرخ 95/07للقانفن رقم ، المعدل و المتمم 2006فبراير  20المؤرخ في  06/04القانفن رقم  .9
 .2006لسا   15، و المتعلق بالتأمياات، ج. ر عدد 1995جانفي 

المتضمن القفاعد  98/06، المعدل و المتمم للقانفن رقم 2008يااير  23المؤرخ في  08/02القانفن رقم  .10
 .2008لسا   04العام  المتعلق  بالايران المدني، ج.ر عدد 

المتضمن قانفن الإجراءات المدني  و الإداري ، ج.ر ، 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09القانفن رقم  .11
 .2008لسا   21عدد 

لسا   16، المتعلق بسادات و وثائق السفر، ج.ر عدد 2014فبراير  24المؤرخ في  14/03القانفن رقم  .12
2014. 

المتضمن القفاعد  98/06، المعدل و المتمم للقانفن رقم 2015يفليف  15المؤرخ في  15/14القانفن رقم  .13
 .2015لسا   41لعام  المتعلق  بالايران المدني، ج.ر عدد ا

 . الأوامر:2
، المتضمن انضمام الجمهفري  الجزائري  الديمقراطي  1965أكتفبر  25المؤرخ في  65/267الأمر رقم  .1

الشعبي  إلى اتفاقي  فارسففيا لأجل تفحيد بعض القفاعد المتعلق  بالاقل الجفي الدولي المافذ من قبل 
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، 1961سبتمبر سا   18ير متعهد الاقل المتعاقد والمفقع  بفادي احنجار ) كفاد لخارا( في شخص غ
 .1965لسا   104ج.ر عدد 

 47، المتضمن قانفن الإجراءات المدني ، ج.ر عدد 1966يفنيف  08المؤرخ في  66/154الأمر رقم  .2
 ، المعدل و المتمم.1966لسا  

 48، المتضمن قانفن الإجراءات الجزائي ، ج.ر عدد 1966 يفنيف 08المؤرخ في   66/155الأمر رقم  .3
 ، المعدل و المتمم.1966لسا  

، المتضمن المحادق  على التعديلات الفاردة على 1969سبتمبر  18المؤرخ في  69/78الأمر رقم  .4
القانفن الأساسي لحادوق الاقد الدولي و الترخيص بالمشارك  في حقفق السةب الخاص ، ج.ر عدد 

 .1969ا  لس 93

، المتضمن المحادق  على دستفر اللجا  الإفريقي  للايران 1970أكتفبر  08المؤرخ في  70/62الأمر رقم  .5
 .1970لسا   91المدني، ج.ر عدد 

المتضمن مد تابيق  62/157المتضمن إلااء القانفن رقم  1973يفليف  05المؤرخ في  73/29الأمر رقم  .6
 .1973لسا   62إلى إشعار آخر، ج.ر عدد  31/12/1962القفانين الساري  المفعفل بتاريخ 

المتعلق بإلزامي  التأمين على السيارات و باظام التعفيض  1974يااير  30المؤرخ في  74/15الأمر رقم  .7
 .1974لسا  15عن حفادث المرور، ج.ر عدد 

، 1975ا  لس78المتضمن القانفن المدني، ج.ر عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  .8
 المعدل و المتمم.

لسا  101المتضمن القانفن التجاري، ج.ر عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في   75/59الأمر رقم  .9
 ، المعدل و المتمم.1975

، المتضمن المحادق  على البروتفكفل المتضمن تعديل 1976فبراير  20المؤرخ في  76/17الأمر رقم  .10
لسا   25بفيياا، ج.ر عدد  1971يفليف  07لدولي المفقع عليها في الاتفاقي  المتعلق  بالايران المدني ا

1976. 

لسا   29المتضمن القانفن البةري، ج.ر عدد  1976أكتفبر  23المؤرخ في  76/80الأمر رقم  .11
 ، المعدل و المتمم.1977
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لملاى ، المتعلق بفثائق السفر للمفاطاين الجزائريين،و ا1977يااير  23المؤرخ في  77/01الأمر رقم  .12
 .1977لسا   09، ج.ر عدد 14/03موفجب القانفن رقم 

، المعدل 1995لسا   13، المتعلق بالتأمياات، ج.ر عدد 1995يااير  25المؤرخ في  95/07الأمر رقم  .13
 .06/04و المتمم بالقانفن رقم 

 ، المتعلق بالاعتماد1996يااير  10المفافق  1416شعبان عام  19المؤرخ في  96/09الأمر رقم  .14
 .1996لسا   03، ج.ر عدد الإيجاري

عدد لسا   15، المتضمن التقسيم القضائي، ج. ر 1997مارس  19المؤرخ في  97/11الأمر رقم  .15
1997. 

المتعلق بالقفاعد  98/06، المعدل و المتمم للقانفن رقم 2003أوت  13المؤرخ في  03/10الأمر رقم  .16
 .2003سا  ل 48العام  المتعلق  بالايران المدني، ج.ر عدد 

، 2003لسا   52، المتعلق بالاقد و القرض، ج.ر عدد 2003أوت  26المؤرخ في  03/11الأمر رقم  .17
 المعدل و المتمم.

 جـــ. النصوص التنظيمية:
، المتضمن انضمام الجزائر إلى الماظم  الدولي  للايران 1963مارس  05المؤرخ في  63/84المرسفم رقم  .1

 .1963لسا   14المدني، ج.ر عدد 

 1963أكتفبر  28المؤرخ في  63/426المرسفم رقم  .2

و 1929، المتضمن المحادق  على اتفاقي  وارسف لعام 1964مارس  02المؤرخ في  64/74المرسفم رقم  .3
 .1964لسا   26، ج.ر عدد 1955سبتمبر سا   28بروتفكفل لاهاي الدولي المؤرخ في 

المتضمن انضمام الجمهفري  الجزائري  الديمقراطي  و  1964مارس سا   02المؤرخ في  64/76المرسفم رقم  .4
و المتعلق  بالأضرار الملةق  بالاير على اليابس  من  1952أكتفبر  7الشعبي  إلى اتفاقي  روما المؤرخ  في 

 في نسختها الفرنسي . 1964لسا   30طرف مراكب جفي  أجابي ، ج.ر عدد 

علق بالمؤسس  الفطاي  لاستالال الخدمات الجفي  ، المت1984نففمبر  24المؤرخ في  84/347المرسفم  .5
 .1984لسا   60"الخافط الجفي  الجزائري "، ج. ر عدد 
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، الذي يحدد قائم  و خحفصيات شهادات الرخص و الإجازات و 1995ديسمبر  31القرار المؤرخ في  .6
 .1996لسا   15التأهيل للأشخاص الملاحين للايران المدني، ج.ر عدد 

، المتضمن المحادق ، مع التةفظ على ثلاث 1995أوت  08المؤرخ في  95/214سي المرسفم الرئا .7
 .1995لسا   44اتفاقيات وبروتفكفل، تتعلق بالايران المدني الدولي، ج.ر عدد 

انضمام الجمهفري  الجزائري   ، المتضمن1996فبراير  10الممضى في  80-96المرسفم الرئاسي رقم  .8
ةفظ، إلى الاتفاقي  بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكي  والحفةي  بارض  الديمقراطي  الشعبي ، مع الت

 .1996لسا   11ج. ر عدد  1991كشفها، المحررة في مفنتريال بتاريخ أول مارس سا  

، الذي يحدد 1998لسا   10، ج. ر عدد 1996يااير  16المؤرخ في  98/63بالمرسفم التافيذي رقم  .9
 المتعلق بالتقسيم القضائي. 97/11كيفيات تابيق الأمر رقم 

، الذي يحدد شروط و كيفيات استالال 2000فيفري  26المؤرخ في  2000/43المرسفم التافيذي رقم  .10
 .2008لسا   08الخدمات الجفي ، ج.ر عدد 

، الذي يحدد مدة الع مل بعا فان الاظام 2002مارس  02المؤرخ في  02/89المرسفم التافيذي رقم  .11
 .2002لسا   17مل المس ت خدم ين الملاحيين المهايين في الايران المدني، ج.ر عدد ال ا فعي لعلاقات ع 

، الذي يحدد شروط و كيفيات احتجاز 2003مارس  24المؤرخ في  03/134المرسفم التافيذي رقم  .12
 .2003لسا   22الاائرات و كيفيات رقابتها التقاي  من الدول ، ج.ر عدد 

، الذي يحدد خحائص و شروط تسليم و 2004أبريل  13لمؤرخ في ا 04/108المرسفم التافيذي رقم  .13
تجديد شهادة قابلي  الملاح  و رخح  المرور الفطاي  للاائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الايران، 

 .2004لسا   24ج.ر عدد 

ات طيران ، الذي يحدد شروط اعتماد شهاد2004أبريل  13المؤرخ في  04/109المرسفم التافيذي رقم  .14
 24أعضاء طاقم القيادة و المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدني  مرقم  في الجزائر، ج.ر عدد 

 .2004لسا  

، الذي يحدد تحايف المستخدمين الملاحين 2004أبريل  13المؤرخ في  04/110المرسفم التافيذي رقم  .15
حين المهايين والمستخدمين المهايين حسب الفئات و شروط القيد في سجلات المستخدمين الملا

 .2004لسا   24الملاحين الخفاص، ج.ر عدد 
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بشروط و كيفيات ممارس   ، و المتعلق2004ديسمبر  20المؤرخ في  04/414المرسفم التافيذي رقم  .16
 .2004لسا   82الفظائف التي يقفم بها مستخدمف الايران المدني، ج.ر عدد 

المؤرخ  02/89، يتمم المرسفم التافيذي رقم 2009يفنيف  11المؤرخ في  09/205المرسفم التافيذي رقم  .17
، الذي يحدد مدة الع مل بعا فان الاظام ال ا فعي لعلاقات ع مل المس ت خدم ين 2002مارس  02في 

 .2009لسا   35الملاحيين المهايين في الايران المدني، ج.ر عدد 

 04/414يتمم المرسفم التافيذي رقم ، 2009يفنيف  11المؤرخ في  09/206المرسفم التافيذي رقم  .18
و المتعلق بشروط و كيفيات ممارس  الفظائف التي يقفم بها مستخدمف  2004ديسمبر  20المؤرخ في 

 .2009لسا   35الايران المدني، ج.ر عدد 

، الذي يحدد الشروط العام  لقابلي  ملاح  2009يفنيف  11المؤرخ في  09/207المرسفم التافيذي رقم  .19
 2009لسا   35ت و استالالها، ج.ر عدد الاائرا

، الذي يحدد الشروط التقاي  لاستخدام 2009يفنيف  11المؤرخ في  09/208المرسفم التافيذي رقم  .20
 .2009لسا   35الاائرات و قفاعد التهيئ  و الأمن على متاها، ج.ر عدد 

د مدة الع مل بعا فان الاظام ي ةد 2010 مايف س   ا    23المؤرخّ في  10/140المرس فم التافيذيّ رقم  .21
، و 2010لسا   34ال ا فعي لعلاقات ع مل المس ت خدم ين الملاحيين المهايين في الايران المدني، ج.ر عدد

 المتمم. 02/89الذي يلاي المرسفم التافيذي 

المعدل و المتمم للمرسفم التافيذي رقم  2014مارس  12المؤرخ في  14/109المرسفم التافيذي رقم  .22
، المتعلق بشروط و كيفيات ممارس  الفظائف التي يقفم بها 2004ديسمبر  20المؤرخ في  04/414

 .2014لسا   17مستخدمف الايران المدني، ج.ر عدد 

، المعدل و 2014لسا   61، ج. ر عدد 2014أكتفبر  14المؤرخ في  14/285المرسفم التافيذي رقم  .23
المتضمن التقسيم  97/11بكيفيات تابيق الأمر رقم  المتعلق 98/63المتمم للمرسفم التافيذي رقم 

 القضائي.

 المعاجم و القواميس .6
 .01الدعفة، الجزء  العربي ،دار اللا  مجمع :، المعجم الفسيط،تحقيقوآخرون مصطفى إبراهيم .1

 .2المعارف، القاهرة، الجزء  وآخرون،دار الكبير علي الله عبد :، لسان العرب، تحقيقمنظور ابن .2
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 هارون،دار محمد السلام عبد :، معجم مقاييس اللا ، تحقيقزكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبو .3
 .03،الجزء 1979الفكر،

العلمي ،  للرافعي، المكتب  الكبير الشرح غريب في الماير ، المحباحالفيومي المقري علي بن محمد بن أحمد .4
 .02بيروت، الجزء 

 عاار،دار الاففر عبد أحمد :تحقيق، العربي  صةاح و اللا  تاج الحةاح، الجوهري حماد بن إسماعيل .5
 ، الجزء الأول.1987،  04بيروت، الابع  -للملايين العلم

 إبراهيم خليل :تحقيق المخحص، سيده، بابن المعروف الأندلسي اللغوي النحوي إسماعيل بن علي .6
 .02، الجزء 1996العربي، بيروت، الابع  الأولى،  التراث إحياء ،دار جفال

العربي، بيروت،  الكتاب دار الأبياري، إبراهيم :تحقيق، التعريفات، الجرجاني علي بن محمد بن يعل .7
 .01هجري ، الجزء 1405الابع  الأولى، 

 مجمفع  :تحقيق،  القامفس جفاهر من العروس ، تاجالز بيدي الحسيني الرز اق عبد بن محم د بن محم د .8
 .12الهداي ، الجزء  دار المحققين، مِن

 .2010الافائس، بيروت،  ، معجم لا  الفقهاء، الابع  الثالث ،دارجي،وآخرون قلعة رواس مدمح .9

 دار الداي ، رضفان محمد :تحقيق التعاريف، مهمات على ، التفقيفالمناوي الرؤوف عبد محمد .10
 .01هجري ، الجزء  1410، 01الفكر، بيروت، الابع  

 الموسوعات .7
، الشرك  العام  للاشر و التفزيع و الإعلان، طرابلس، الجماهيري  ، مفسفع  علمي  محفرةبهجة المعرفة .1

 .5الليبي ، بدون سا  نشر، الجزء 
 .20، الجزء 1998، عدد من الباحثين، دار الفكر، سفريا، الابع  الأولى، الموسوعة العربية السورية .2

التفزيع، الابع  الثاني ،  ، هيئ  المفسفع ، مؤسس  أعمال المفسفع  للاشر والموسوعة العربية العالمية .3
 .25، الجزء 1999الرياض، 

 كتب الأعلام و السير .8
، معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرف  الأديب، أبو عبدالله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي .1

 .02، الجزء 1991دار الكتب العلمي ، بيروت، 
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دلس الرطيب، دار صادر، بيروت، ، نفخ الايب من غحن الأنأحمد بن محمد المقري التلمساني .2
 .3هجري ، الجزء  1388

 ثانيا : قائمة المراجع باللغة الفرنسية

1. Les ouvrages : 

A. Les ouvrages généraux : 

1. A. Levasseur, droit des Etats-Unis, Dalloz, paris,  1994. 

2. B. Mercadal, transport aérien, Rep. Com, Dalloz, Paris, 2000. 

3. C.L. Deschamps, droit des obligations, éd. Ellipse, Paris, 1998. 

4. G.  guyot, le droit du tourisme, Bruxelles, 2004. 

5. G. Delamare, dictionnaire des termes de médecine, 26
eme

 éd, éd Maloine, 2000. 

6. G. Viney; P. Jourdain, traite de droit civile, les effets de la responsabilité, LGDJ, 

Paris, 2001. 

7. H. Mabrouk, code monétaire et financier algérien, éd. Houma, Alger, 2005. 

8. H. L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, leçons de droit civil, obligations, 

théorie générale, 9 
eme

 éd, T 2, éd. Montchrestien Paris. 

9. H. L. MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la responsabilité  civil, 

délictuelle et contractuelle, Libr. Du Recueil Sirey, Paris, 1947. 

10. J Mestre, M. Eve Pancrazi, droit commercial, 26
ème

 éd, LGDJ, paris, 2003. 

11. J. L. Aubert, Y. Flour, E. Savanx, les obligations, éd. Dalloz, Paris, 1999. 

12. L. Cartou, droit aérien, PUF, Paris, 1963. 

13. L. K. Ghenima, le droit de l’indemnisation entre responsabilité et automaticité, 

éd. ENAG, Alger, 2013. 

14. P. Delébeque, M. Germain, droit commercial, tome 2, 17
eme

 édition, LGDJ, 

Paris. 

15. P. Edmond, l’histoire de L’aviation, PUF, Paris, 1964. 

16. P.Jourdain, les principes de la responsabilité civile, 4
ème

 éd, Dalloz, Paris, 1998. 

17. P.Le Tourneau, L. Cadiet, droit de la responsabilité, Dalloz, Paris, 1998. 

18. P. Le Tourneau, la responsabilité civile professionnelle, Economica, Paris, 1995. 

19. R. Savatier, les métamorphoses économiques et sociales du droit privé 

d’aujourd’hui, seconde série, Dalloz, Paris, 1959. 

20. Y.L.Faire, droit de dommage corporel « système d’indemnisation », 3
eme

 éd, 

Dalloz, 2001. 

B. Les ouvrages spéciaux : 

1. A.Sérieux, la faute du transporteur, Economica, Marseille, 1982. 

2. A. Zahi, droit des transports, Tome 1, cadre juridique et institutionnels, contrat de 

transport de marchandise, OPU, Alger, 1991. 

3. D.Broussolle, le droit des transports de personnes, PUF, Paris, 1995. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Traite%CC%81+the%CC%81orique+et+pratique+de+la+responsabilite%CC%81+civile,+de%CC%81lictuelle+et+contractuelle
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Traite%CC%81+the%CC%81orique+et+pratique+de+la+responsabilite%CC%81+civile,+de%CC%81lictuelle+et+contractuelle
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Libr.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Libr.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Recueil
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Sirey
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4. D. Lureau, la responsabilité du transporteur aérien, lois nationales et convention 

de Varsovie, LGDJ, Paris, 1961. 

5. D.Lureau, la responsabilité du transporteur aérien, lois nationales et convention 

de Varsovie, LGDJ, Paris, 1961. 

6. E. du Pontavice, J.D. de la Rochere, G.M. Miller, traité de droit aérien, T 2, 

2
ème

 éd, LGDJ, Paris, 1992. 

7. E. Du Pontavice, transport aérien, Rep. Com, Dalloz, Paris, 2006. 

8. G. Cas, les sources de droit de transport aérien, LGDJ, Paris, 1964. 

9. H. Cherkaoui, la responsabilité des transporteurs maritimes et aériens, édition 
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